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 قال الله تعال 

أً أ   ول  ﴿ دُون  م لْج   ﴾ مُدَّخ لًً لَّو لَّوْا إلِ يْهِ و هُمْ يَ ْم حُون   و م غ ار اتٍ أ   و يَِ 
 57التوبة: 

 
 عندما أقُتل في يوم من الأيام و 

 سيعثر القاتل في جيبي على تذاكر السفر 
 واحدة إل السلًم.…

 …. المطر و واحدة إل الحقول   
 واحدة إل ضمائر البشر .…

تهمل التذاكر يا قاتلي العزيز أرجوك أن لا   
 أرجوك أن تسافر 

 سميح القاسم 

 
 
 
 
 
 



 
 

 شــــــــــكـر وتـــقـــديــــــــــــر 
 

صدق الله   ﴾ونالمؤمن  ه و  ول  س  ر  اعْم لُوا ف س يَ  ى الله ع م ل كُمْ و   قُلِ و ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم
 العظيم 

 .الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات
.. ولا   تطيب اللحظات إلا بذكرك  طاعتك .. ولا..و إلا بشكرك   الدنيا طيب ت  إلهي لا

 . لا بتوفيقكإعمال لأ. ولا تنجز ا.تطيب الآخرة إلا بعفوك 
 .)كلية الحقوق بجامعة تلمسان ( طيلة انجاز هذا العملاحتضنني إل هذا الصرح الذي إ
نجاز هذا العمل ولم تبخل علي بالنصح  التي رافقتني طيلة إو يج غزلان ستاذتي الدكتورة فل أل إ

 .فجزاها الله خيَ الجزاءوالتوجيه  
 وهم  :  المناقشة عضاء لجنة  أ ةساتذ إل الأالشكر 

 .أ.د بن طيفور نصر الدين 
 هاملي محمد               د أ.
 مبطوش الحاج               د أ.
 تروزين بلقاسم                 دأ.

 الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة. 
 بن رابح منور 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvI9usThNUtEAe0xEMRbz4vUBHUoeA%3A1630962067256&lei=k4E2YY6LD8KflwSBoLL4Dw&q=%D9%82%D9%8F%D9%84%D9%90%20%D8%A7%D8%B9%D9%92%D9%85%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%A7%20%D9%81%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92%20%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86&ved=2ahUKEwjOoKSVn-vyAhXCz4UKHQGQDP8QsKwBKAV6BAgsEAY


 هـــداءإ
 

   ،لى كل من علمني حرفا في هذه الدنيا الفانيةإ

 ، اللهرحمه  العزيز  بيألى روح  إ

 ،رحمة الله عليهامي العزيزة الغالية ألى روح  إ

 ،عزاءال بنائي ألى زوجتي و إ

 ،خواتيأ خوتي و إلى إ

جميع  إ الكبيرة  أفراد  ألى  والتعليم أسرتي  التربية  من  و  ،سرة  بيدي  أكل  على  و خذ  هذا  إحفزني  نهاء 

 ،العمل 

 .... صدقائيألى كل إ

فقنا  نكون قد و  ن  أونسأل الله    ،هذا العمل المتواضع  هديأ عالمضحايا كورونا في الاللاجئين و لى كل  إ

 ا هذه. ن تفي رسال

 
 بن رابح منور 
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   ةـــــــــــــــــدمـقـم   
الل       العصرأمن   جوءيعتبر  قضايا  أخذت    ، هم  خطيَة،أ التي  عالمية  بأمن    بعادا  ارتبطت خاصة  حينما 

حالة   اللجوءفظل  فقد    ،لهجرة المختلطة، بسبب تزايد أعداد اللًجئين في العالمباواستقرار البلدان المستهدفة  
 الزمانيمحدودة في بعدها    عهدوافسلوك عرفي  لازمت الإنسان منذ القدم، وهو   طارئة عرضية محكومة بظروف 

 حقوق  ،من حقوق الإنسان   احق  صارو   ،أعداد كبيَة من البشرمنه  تعاني  أضحى اليوم واقعا  لكنه    ،المكانيو 
تلك الصراعات التي    ،برزت كفكرة ضمن الصراعات التي خاضتها الشعوب على مر العصور ضد جلًديها

الحضاراتفي  سادت   الأنبياء   ،كل  وعبيدهم  أقوامهمو   بين  وملًك  و   والأسياد  الحكام و   الأراضيالفلًحين 
 1. من أمثلة هذا الصراع ثورة العبيد في العهد الإغريقيو  المعارضين السياسيين،و 

الشعوب    ماو        اليومزالت  تكابد  و   ،حتلًلالإو التمييز  و   المجاعةو   الاضطهادو   الاستبداد  من  تعاني  إل 
 ما و   ،مختلف مناطق العالمو الحال في فلسطين    وكما ه  ،مما يَعلها عرضة للجوء عن مناطقها،  قسوة الطبيعة

  ا هناك إنّ و ،  19512جنيف للًجئين لعام  تفاقيةإ  الذي أشارت إليهلا يرتبط بالاضطهاد    زال لجوء الإنسان
 . تفاقية من قبل هذه الإ ةمستبعد  تمازال أسباب أخرى

  الوضعيات و عتبارات التي يراعيها القانون الدولي في كل الحالات لإيأتي البعد الإنساني اليوم في مقدمة او     
ل عرضة  الإنسان  فيها  يكون  الجسيمةلإالتي  أ  ،لحقوقه   نتهاكات  جنسه  إل  النظر  أ  ودون  الفئة    ولونه 

الحقوق التي تنطوي عليها  و التي هي إحدى المبادئ    ،صونا لكرامته الإنسانية  ،التي ينتمي إليها   جتماعيةالإ
 المواثيق والصكوك الدولية.  المتضمنة في مختلفو  ،الحماية الدولية لحقوق الإنسان 

بهذا       الشخصالموالإنسانية  فيها  يوضع  التي  المراتب  أسمى  هي  تجعله  ، عنى  من   حيث  غيَه  عن  مميزا 
 3خلًقية أ مسألة ا هيوانّ  ،قط فنسانية صرفة إمسألة  و ولا ه ،فاللجوء ليس مسألة دينية ،خرىالكائنات الأ

وغل في  تنو نرحل  أن قاربتها بهذه المبادئ علينا لمو  ،قانونية و خلًقية أو نسانية إدينية،  بل هو كل هذه المسائل،
الماضي سلوك غايته الحماية التي  دّ ليه هذه الظاهرة التي ع  إوصلت    ما  لإثم نعود    ،التاريخ  أعماق ت في 

 
 31ص    2005- 3ديوان المطبوعات الجامعية  ط   ،وحقوق الشعوبحقوق الإنسان ،عمر سعد الله  1
مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللًجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي   1951تموز/يوليه  28اعتمدها يوم  2

، وفقا لأحكام المادة 1954نيسان/أبريل  22تاريخ بدء النفاذ:   1950كانون الأول/ديسمبر   14المؤرخ في  )5-)د 429الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 
 1963/ 25/7الجزائر عليهابتاريخ  صدقت  43

3 Karin Mechaelis , droit d’asile, secoure populaire francais (SPF),defense-editions p 3 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9806671r/f3.item.texteImage  28/03/2018تاريخ الإطلًع  



 ـقـــدمـــــــة  مـــ

2 
 

الثأر و الاعتداء  و من الملًحقة   مكنت اللًجئ من الحصول على المأوىحيث    ،تقاليد الو عراف  الأحكمتها  
 .  نذاكآين الدّ و لا وفق ما كان يقتضيه العرف إحتى التسليم كان لا يتم و 

للحماية   طلب  معينة  ومن  أماكن  الإإفي  حقوق  من  حق  طويل  نسانل  مم الأخلًله  حاولت    ،تاريخ 
دوما في    بالإنسانالتنكيل  و   ثأرالو الظلم  و ضطهاد  ن يكون الإأالحضارات الحرص على  و الشعوب المتقدمة  و 

ل على الإمتياز الذي  نشأ حق الملجأ ليدّ قد  و   ،خرىالأالمساعدة في الجهة  و   الإنسانيةو تقابله الرأفة    ،جهة
 .1تحمي من يلتجئ إليها  أنالذي سمح لها و حظيت به هذه الأماكن 

افي  و         لتاريخ  محطّ   ،نسانية لإمقاربتنا  التنظيمات  تستوقفنا  بلغته  الذي  الفكري  التطور  فيها  نلمس  ات 
فيها هذا   ،جتماعيةالإو السياسية   اللجوء  لعب  دورا كاشفا  لحق  العادات  إعلى    مستندا  ، التطور  ستجابة 
  ، مصيَ اللًجئو دت بذلك  قدر  القانون في مراحل متأخرة محتويا  هذا السلوك، فحدّ و عراف  لأاو والتقاليد  

وصل  و  التي  المآلات  العصور  إليهارسمت  مختلف  الذي    ،عبر  الغموض  طالب  إرغم  وضعية  مسار  كتنف 
 كثيَة.         يانحأاللجوء  في 

العادات و عراف  ولة محكوما بالألمدة طويلة خارج سلطة الدّ   فقد ظلّ   ،اللجوء  فكرة   بالرغم من تجذرو      
السماوية التقاليد  و  يتم  و   ،والشرائع   في  لم  للقوانين  إالبدء  العشرينإخضاعه  القرن  مطلع  مع  بين   ماو   ،لا 

تساع  الإو تسمت بالضيق  إالقواعد التي قام عليها اللجوء تغيَات  و سس  لأعرفت ا  ،حاضرهو ماضي اللجوء  
  ، من اللجوء في حد ذاته حديثهاو قديم الدول   في الحاكمة  السلطاتو  المعتقداتو  عراف مواقف الأ إلها دّ مر 

على   شرائعهاو  اقوانينه فرضت التي المهيمنة طبقا لرغبات القوى القواعد   هذه تكييف  عليه ترتب الذي الأمر
لم تكن  و   ،التي لم تكن على نسق واحد   ، مما جعل اللًجئ يكابد صعوبة الحصول على الحماية  ،اللًجئين

للجميع  المحتاجين  بالحماية يامنا هذه لا يحظى  أفحتى في    ،متاحة  الحق  و   إليها،كل  يتمتع بهذا  لا من  إلن 
اللجوءإ آخر  ،نطبقت عليه شروط  تباينت عرفا من عصر ال  التفاصيلإإن  و   ،شروط  يبقى    ،ختلفت في 

  له . مستجاباً و ا اللجوء كسلوك محمودً 
  التي  لا تقتصر على وقت السلم   ،الحمايةأمر من يستحق  ،  1951اللًجئين لعام  حسمت إتفاقية  قد  و     

ثناء أن يحظى بحقوقه كاملة أنسان يمكن ولية أن الإثبتت الممارسات الدّ أ عليهو  ،بل تتعداها إل النزاع المسلح

 
 1ص 2014الجزائر   مولود معمري تيزي وزوتطور الحماية الدولية للًجئين رسالة دكتوراه جامعة  أيت قاسي حورية، - 1
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عليه    وهو   ،السلم يحصل  لا  الطوارئأما  الادنى    بيصع  و   ،ثناء  بالحد  تمتعه  يوصف 1منها،ضمان  حينما 
 .1949لعام ربعةتفاقيات جنيف الأإنه مدني مشمول بحماية اللًجئ بأ

للإنسانيةينَّ بلقد     التاريخي  المسار  اللجوءكيف  ،  في  سببا  وحدها  تكن  لم  الحروب  بل كانت    ، أن 
مت كمبررات للحصول على دّ ق  لطلبه، حيث    ةيالإضطهاد أسبابا رئيس و كوارثها  و   ،المجاعة وقساوة الطبيعية

كصرح قانوني     ،المركز القانوني للًجئعلى أساسها  د  يّ ش  ،  في شروط دون أخرى  حصرهاتم  لكن  و   ،الحماية
 .1951بإعتماد اتفاقية   ،نتهاكاتمفتاحا للحماية مغلًقا للإيكون و  ،نسان المضطهد يحتمي بهلإل

القتل   في  تتسبب  الحروب  الممتلكاتو   ،التشريد و   ،الإغتصابو   ،إذا كانت  من  الإو   ،ضياع  جتثاث 
للخلًص من هذه  متاحا  المفتاح الذي يبقى    واللجوء ه  نّ إف  ،خطر ما يقع على المدنيينأ  عدّ التي ت  و   ،الارض

"اللًجئ" لهوية جديدة هي  الكاشفة  نفسه  ،الأخطار  فقط الإعلًن عن  منه  للملجأ  إو   ،المطلوب  لتماسه 
لحالة  ا  نهائي  حلًّ اللجوء  يظل  و   ،مما يسمح بنشأة مركزه القانوني  ،تمييزا له عن بقية المراكز  ،ضعيتهو إثبات  و 

لا يصلحها و   ،تزول  النفسية في جسامتها لاو قتصادية  لإاو جتماعية  الإو آثاره السياسية  لكن  و   ،مؤقتة و طارئة  
اللًجئين  يزيد وضعية  ما  و   ، لا تفي بحاجة من أصابته مصيبة اللجوءو   ،تبقى الحلول المتاحة مؤقتةو   ،هرالدّ 

جماعيا  ،اتعقيدً  باللجوء  البشر  المسلحة  ،قيام  النزاعات  الحماية   ،نتيجة  نظام  فيه  يعاني  الذي  الوقت  في 
عداد  الأ  إستيعابو   ستقبالإستضافة  ستعداد دول الإإعدم  و   ،ستيعابمأزق عدم القدرة على الإمن  الدولية  

 . الهائلة من اللًجئين
حتى  و         اللًجئ  القانوني  إإن  و يظل  مركزه  المضيفة،  كتسب  الدولة  خاصة  في  للأخطار  عرضة  دوما 

واقعا تحت سلطة دولة    وأ  ،حد أطرافه دولة الملجأأ فقد يَد اللًجئ نفسه في ظل نزاع مسلح    ،الطارئة منها
اللجوء  وأ  ،إحتلًل ببلد  تلم  أزمة صحية  ظل  المثال  ،في  سبيل  الذي   ،فعلى  وباء كورونا  اللًجئون  واجه 

في   العالم  العالمهم  و   ،2019ضرب  أنحاء  مختلف  في  صحية  تغطية  ضحاياه   بحيث  ،دون  عدد    لغ 
،  كتشاف الفيَوس إكثر من عام عن  أأي بعد    ،2021في )نهاية شهر مارس(  2ضحية   مليون  566.756.2

للًجئلذلك   القانوني  الأخطار  ،فالمركز  مواجهة  من  اللًجئ  يعفي  لاجئ    ووه    حتى  ،لا  لصفة  حامل 
   .قانوني

 
 . 5ص 2014 /2013 ،طروحة دكتوراه جامعة تلمسانأ  ،ثناء اللًسلمأالمركز القانوني للًفراد  ،فليج غزلان - 1

2 bbc.com/arabic/51855397  تاريخ الإطلًع،26 مارس2021 ،جامعة هوبكنز والمؤسسات الوطنية 
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المسلحةأ       النزاعات  الإ،  صبحت  السّ وعدم  اليومستقرار  لعالم  البارزة  ملًيين  ،  مة  لنزوح  والدافع 
لهيسباب الرئضطهاد والكوارث الطبيعية من الأالإ  ويعدّ   ،شخاص قسرياالأ   القليلة   السنوات  خلًلف،  سية 

 ات المسلحة.النزاع للسكان بسبب كبيَةأعداد   نزوح  عرفت مختلف مناطق العالم عمليا الماضية
العالم    إجمالي  صبح أ  ،2020في نهاية  ف       في  قسريا  موزعين  لاجئ    مليون  26.4  منهم   82.4المهجرين 

  ( نسبته  ما  منهم  الإمكانيات تستضيف  أغلبها محدودة  الدول،    7.20  يوجد ،  1(%85على مجموعة من 
و  تحت اللًجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  الأ  5.7  ولاية  ولاية  تحت  فلسطيني  طالبو   ونروامليون    وازداد 

  لاجئ  مليون 6.7يشكل و رقام هي حصيلة النزاعات المسلحة غلب هذه الأأمليون  4.1اللجوء فبلغ عددهم 
وفنزويلً    العالم،  في   اللًجئين  عدد  ثلث  نحو  سوريا  من أفغانستان  3.9تليها  ثم    السودان   وجنوب  مليون 

 تكون  ما  غالبًا  الحماية،  على  الحصول  إل  يسعون  لمن  وبالنسبة التوالي  على  مليون  2.2  مليون  2.6بنحو
 أكبر   الآن  حتى  تركيا  استضافت  2020النازحين ففي نهاية     لاستيعاب  المقدمة  في  لبؤرة الأزمة  المجاورة  الدول

مليون لكليهما ثم   1.4وغندة بأمن باكستان و وكل  1.7مليون تليها كولومبيا ب 3.7اللًجئين ب عددمن 
  6.7سوريا  هي    ،للًجئينامن أعداد    %68كما إستحوذت خمسة دول على ما نسبته    مليون،1.2المانيا ب

  مليون وبالقيم 1.1  وميانار  مليون،2.2  جنوب السودان    مليون،  2.6مليون ،أفغانستان    4فنزويلً    مليون،
 .2إل عددسكانها اللًجئين بالنظر من نسبة أعلى وتركيا والأردن لبنان إستضافت النسبية،
اللًجئكما           المسلحة    يتحول  النزاعات  آليةأثناء  إتفاقيات جنيف   ،إل مدني  بصفة  بقواعد  محكوم 

بالحماية  ،بروتوكولاها و الأربعة   متمتعا  بقاءه  لايمنع  هذا  أثناء    ،الدولية  لكن  القانوني  مركزه  له  يمنحها  التي 
لعامإتفاقية    عن  المنبثق السلم   أفقيام نزاع    ،1951اللًجئين  قد يعصف بالحماية التي    ،طارئ  أيّ   و مسلح 

 .يحول دون ذلك عدم الإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ،الحماية الدولية المقدمة له كتسبها بموجبإ
بات  و ن تأخذ الدولة بزمام مسألة اللجوء  أالحكام قبل  و   اللجوء محكوما بسلطة الدين لزمن طويل ظل  و      

مصيَ المركز القانوني للًجئ بين السلم  و دت وضعية اللًجئين  التي حدّ و   ،الدولية  مصيَ اللًجئ بيد الإرادة
الأأبذلك  و   ،واللًسلم في كل  الحماية  سلطة  بيدها  الإضطهاد   ،وقاتبقت  وطأة  تحت  الأوطان  فمغادرة 

 
Report-Asylum-file:///F:/EASO-2021-الصادر عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء: ملخص تنفيذي،  2021لعام  تقرير اللجوء 1 

Executive-Summary_AR.pdf  09/08/2021تاريخ الإطلًع 
 على الرابط   global Trends forced displacement in2020UNHCRية تقرير إتجاهات عالم  كثر تفصيل لأ -2
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رغبة  و   ،إكراه بإو   ،ليست  الحماية كذلك محكوما  طلب  الملجأسيبقى  دول  إشكالات كثيَة   ما  رادة  يثيَ 
 لتزام بها.عدم الإل وإما لقصورها أ ،التي مازالت مستعصية على القوانين الدوليةو ، بشأن الحماية الواجبة

الوفاء    في  ،مايةالح  مشكلة  تكمن و        بالقواعدو غياب  التي و   الإلتزام  الدولية  عليها ت  الإتفاقيات    قوم 
بقاء صلًحية منح اللجوء خالصة لسيادة الدولة  بسبب    ،الإستجابة لمختلف حالات اللجوء  عن  العاجزةو 

  بهذا لا هي و  ،انب القانوني البحتالج تغليبو  ،الانساني ها على طابعبعيدً  ،بالمفهوم الضيق للجوءالمتمسكة 
بتاتا الكافية  المرونة  لأعباء  إمما    ،تبدي  العادل  غيَ  بالتوزيع  يتعلق  فيما  الدولي  التعاون  على  سلبا  نعكس 

 .إليهصعوبة الحد من النزاعات المفضية دوما و  اللجوء،
المعاملة بالمثل   مبدأ  ا من، إنطلًقً الكياناتيماثلها من     تقتسم إرادتها إلا مع من أن إن الدولة لا تحتمل       

ولية القائمة على تبادل المنافع، فهي المهيمن على الساحة ما تحول دونه في إطار العلًقات الدّ و   ،فيما تمنحه
قوانين،   من  لنفسها  ترتضيه  به  و بما  تفي  فيما  بقوة  الحاضرة  به،  و هي  أن  تلتزم  الدولي كما  القانون  تطبيق 

قواعده، فتقع  تخرق  و قد تنتهك    وفي المقابل  ،  تها الدوليةلتزاماإتنفذ  الإنساني يمرّ حتما عبر الدولة، فهي التي  
         تحت طائلة المساءلة.

جمّ و        صعوبات  اليوم  اللجوء  اللجوءو   ة،يواجه  طالبي  أعداد  تضاعف  في  تتمثل  تراجع  و ،  ضغوطات 
اللجوء، بالتزاماتها تجاه طلبات  الوفاء  على لجوئها    الدول في  الإ  إلناهيك  مبدأ عدم  القسريةخرق   عادة 

الأ  التملصو  تقاسم  الدّ   ،عباءمن مسؤولية  العلًقات  الدولي في مجال  التعاون  في    ،وليةجوهر  بغلق الحدود 
 . 1كثر من أي وقت مضى محل تساؤلأاليوم  مما يَعله ، وجه اللًجئين

م      موضوع  إن  اللجوء  جدل  أُ ،  حساسو حيوي    نسانيإوضوع  بشأنه  ومدى  ثيَ  الدولة  ئها وفاأداء 
الدولية، الدولي  إ  لذلك  بإلتزاماتها  المجتمع  ا  ،زالي  ما و به  نشغل  بحقوق  إو   نسانيلإلطابعه  الوثيقة  رتباطاته 

عتباره ضحية يحتاج  اللًجئ بإو ووراء كل حاجة طلب،    حاجةاللًسلم، فهو    وفي زمن السلم أ  ، إمّانسانلإا
الدولي    ،الإنصافو ال الحماية   القانون  لقواعد  الإنتهاكات الجسيمة  المساءلة عن  أهمية   الإنسانيما يَعل 

بناء ذات الصلة تسعى ل  القوانينبين مختلف  لتشابك  االتفاعل و من    اضفي على الموضوع نوعت  حةملّ و قائمة  
اللجوء وإنتهاء بمصيَ  مع مختلف القواعد الحاكمة لحق    لهااعبمكاشفة الوقائع في تف  ،مركز قانوني لا لبس فيه

 هذا الحق في ظل الحروب والنزاعات المسلحة.

 
1L'asile politique entre deux chaises: Droits de l'Homme   ,Luc Legoux ,mmanuel Ma MungMichelle Guillon,E-

et gestion des flux, Editions , L'Harmattan,  2003 p 5 
 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luc+Legoux%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michelle+Guillon%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michelle+Guillon%22
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هو إن    الموضوع  هذا  نختار  جعلنا  بالدولة   تفاعلًته، و   تهحيويما  المتعلقة  المسائل  لأعقد  وملًمسته 
قابل للدراسة    خاصة والمجتمع الدولي عموما فهو أنه  إو البحث مرات عديدة حتى  و موضوع جذاب  ن بدا 

 جزئيةو  أسواء كانت دراسات عامة    تثيَه  زالت  اموالتي    ،أكثرهاما  و   الدراسات  هستغرقتإموضوع مستهلك  
القانونية هميته  لأباستمرار  مما يَعل الباحثين يتصدون له    ،تداعياته تفرض نفسها فرضاو موضوع يتجدد  فهو  

 .أخلًقينطوائه على بعد إو نيته إنساو 
قلّ         هناك  أن  في  إلا  التي  دراسال ة  بم   اللجوء  تتناولات  يتعلق  القانونيفيما  المركز  أثناء    للًجئا  صيَ 

والتحديات  مصيَها أثناء النزاعات المسلحة خاصة  و ا كشفت عن الهوية  ما يميز هذه الرسالة أنهّ ، و الطوارئ
 . التي تواجه اللجوء

الموضوع حبيس محتواه    ،لم يعد اللًسلمو بين زمني السلم  للًجئ  بالتصدي للمركز القانوني    ناعندما قم        
مواضيع شتىنا  تجرّ وإنا    ،فقط إل  إل الدولة وصولا  بدءا من سيادة    ،ةتقاربه في جوانب عدّ   ،تداخلًته 

  الموانع التي تحدّ و في ظل العقبات  ، وذلك  اللًسلمو في زمن السلم  الإنسان  البحث عن آليات حماية حقوق  
برز حينها  دور الدولة الحاسم في حماية اللًجئ، يقابلها إجماع دولي على  و ،  من الحصول على هذا المركز
قد لايَدون لهم نصيبا و   ،كراهات كثيَةإل لاجئين تحت  إالذين قد يتحولون    ،ردع منتهكي حقوق المدنيين

وما يزيد المشكلة  .البشرالمتاجرين في مآسي  و لمستثمرين  ا  لظاهرة  يالتصدّ   إغفالدون    ،من الحماية الدولية
حين يَد  يحيط به،    الذي  والالتباس  القانوني  ذلك المسار الذي يسلكه اللًجئ للحصول على المركز  اتعقيد 

 بتصرفات أطراف النزاع في وضعية مدني مهدد في حياته نفسه اللًجئ القانوني 
 وعليه نطرح الإشكالية التالية: 

 د المركز القانوني للاجئ في ظل كل من سيادة الدولة والقانون الدولي الإنساني ؟ّ  كيف تحد
 : والفرضيات، تتمثل في تحقيق مجموعة من الأهداف، لإ الرسالة تهدف هذه وعليه 

 . 1920لبناء المفهوم القانوني للجوء منذ عام  الأولتبيان الخطوات -
 .اللًسلمو السلم  أوقاتالصكوك الدولية التي غطت الحق في اللجوء في و المواثيق  أهمتبيان .-

 .تحديد العبء الواقع على نظام اللجوء من المراكز المماثلة للًجئ-

 . اللًجئ بالحماية التي تشمل  الدولية تفاقياتالإ وجه القصور الموجودة فيأتقفي -

 . الإنساننتهاك حقوق إو  الإنسانيخرق قواعد القانون الدولي بسبب تحديد المسؤولية الناجمة عن اللجوء -



 ـقـــدمـــــــة  مـــ

7 
 

 فرادالمسؤولية الجنائية للأو لدول ية  ل سؤولية المدنالمالمعاقبة على و نتصاف ستكمال حماية اللًجئ بالإإ -
إشكالية  على  التاريخي  توظيفتّم    الموضوع  وللإجابة  يمكن  ف  المنهج  لا  اللجوء  وتتبلور أظاهرة  تظهر  ن 
قواعد  و عراف  أتكون وراء نشأة    حداث التاريخية عادة مالأن الأ  سياق تاريخي متجدد  رطاإلا في  إ  ،تتطورو 

 الوصفيالمنهج    وقمنا باستخدام ،تداعيات سلوكياتها و   ،الإنسانيةتحكم المجتمعات  و تضبط  و نظم  ت    ،قانونية

من خلًل القيام    ة،شكالات علميإمن  بها  ما يتعلق  و   ،اللجوء  ظاهرة  توصيف    مكننا من   الذي  التحليلي 
عناصر  و   ،براهينو بدلائل    قرونالمنطقي  المتفسيَ  وال  القانونيف  يوصتبال بين  بنتائج  اللجوء  الجمع  للخروج 
الموضوعو  هذو   ،حقائق  القانوني  تمالمنهج    امن خلًل  المركز  زمنين  للًجئ  تتبع  فيه    ،بين  ينشأ  زمن و زمن 

المركزيتحدّ  مصيَ  فيه  أسّ   ،د  له  الأول  إتفاقيات جنيف   ، 1951لعام  اللًجئين  تفاقيةإست    والثاني حكمته 
 :فصل تمهيدي وبابين من خطة  منهجيااتبعنا الموضوع لتفصيل و ، 1949لعام ربعةالأ

التاريخي للجوء كعرف في مختلف الحضارات والشرائع السماوية    التمهيدي التطورتناولنا في الفصل          
مسألة منح اللجوء بعد سحبها للسلطة من الكنيسة وفي ظل قيام  قبل قيام الدولة الحديثة التي تحكمت في  

  تحول من عرف ال وصف كيف  و   للجوءا  ثم قمنا بتأصيل مفهوم  1648القانون الدولي التقليدي بعد عام  
في  أ  ،قانوني الأولما  الدولة  عالجنا  الباب  سيادة  ظل  في  للًجئ  القانوني  إتفاقية ا  المركز  بإعمال  لملتزمة 

مع مراعاة الحالات التي ينطبق عليها القانون الدولي للًجئين وفق إجراءات تتبع في  1951اللًجئين لعام  
بحالات   يتعلق  فيما  الواجبة  الحماية  ومنح  اللًجئين  الجماعيتأهيل  أو  الفردي  أسباب وتحديد    اللجوء 

هاء اللجوء والحلول الممكنة المتضمنة في الإتفاقية ذات الصلة، وركزنا في الباب الثاني على مصيَ نتاوحالات  
المركز القانوني للًجئ عند قيام نزاع مسلح ومدى استمرار الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان 

بينه وبين   القانون الدولي الإنسان والحماية التي يوفرها هذا الأخيَ للًجئ بوصفه مدني ومايترتب  والعلًقة 
جنائية   مساءلة  من  لحقوقه  الجسيمة  الإنتهاكات  بالإرهاب  عن  وارتباطه  اللًجئين  اعداد  تزايد  ظل  وفي 

 والجريمة المنظمة أبدت الكثيَ من الدول انزاعجها انعكس في تصديها لهذه الظاهرة. 
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 الفصــــل التمهيــــــــــــــــــــــــــدي الـتأصيل التاريـخي والمفاهيمي للجـوء     
ارس لهذه  الدّ و   ،جزء من حياتهم  وفه  ،لا يمكن فصل اللجوء كسلوك عن السياق التاريخي لحركة البشر     

يختلف إثنان   لا  ذإ  ليقارب هذا السلوك،  ،الظاهرة سيجد نفسه مجبرا على سرد التطور الذي عرفه الإنسان
كان فيها اللجوء سلوكا محكوما وقد    ،رضيةة قدم بدايات الخلق على الكرة الأعلى أن ظاهرة اللجوء قديم

لم و   الحقب المتقدمة،المعتقدات طيلة  و التقاليد  و بالأعراف  و بالتغيَات التي تطرأ على المحيط الطبيعي للإنسان،  
لا عندما تحول ال وصف قانوني يتيح  إ  ،من إقليم ال آخرو خرى  من ديانة ال أ  الممارسات  تباينيتخلص  

ال بلد آخر بسبب الخوف من الاضطهادو للأفراد الحماية عندما يغادرون بلدهم،   التعرض    و أ  ،الدخول 
إرتباط نوع اللجوء بالأسباب يللقتل لأ فيمكن أن يكون اللجوء سياسيا   ،سبب من الأسباب، ما يعني 

أن   ويمكن  دينية،  بجماعة  والتنكيل   التمييز  بسبب  دينيا  يكون  أن  ويمكن  الحكم،  لنظام  المعارضة  بسبب 
 ا بسبب الكوارث الطبيعية. بيئيً  وأ النزاعات المسلحة، وبسبب الحروب أ يكون لجوءا إنسانيا

التطور التاريخي للجوء وتطرقنا في المبحث    تناولنا في المبحث الأول  :ينبحثم  إلهذا الفصل    وعليه قسمنا
 إل الإطار المفاهيمي للجوء .  الثاني

 المبحث الأول: التـــطور التـــــاريخي للـــجوء 
ا منذ القديم حتى  مأوله  ،بمرحلتين  مرّ   نلًحظ أنه قد   ،في مقاربتنا لتاريخ اللجوء حتى بداية عصر التنظيم    

بالأعراف  محكوما  و   ،شيوخ القبائلو الكهنة  و   ،كان خاضعا فيها لسلطة الحكامحيث    ،ولة الحديثةظهور الدّ 
مقوم الأول  و   ،الدينو   د التقاليو  العشرين،  القرن  بداية  التقليدي حتى  الدولي  القانون  قيام  منذ  ثانية  مرحلة 

مقوم الثانية سيادة الدولة بمفهومها الحديث التي تحررت و   ،ينالدّ و الأعراف والتقاليد والأخلًق  و المعتقدات  
 من سطوة الكنيسة. 

مجرمي الحق  من    للجميع،  احيث كان متاح  ،ظل اللجوء عبر التاريخ بدون سقف لمن يطلب الحماية      
( و   العبيد و بعدين  المو نفيين  والم  العام السياسيين بالمفهوم الحديث  )اللًجئين  المخالف  الرأي  بلًد في  لاجئي   

الفرعونية  و الرافدين   الحضارات،و مصر  مختلف  الدّ و   في  لخزانة  الفئات كالمدينين  بعض  إلا  تستثنى  في  لم  ولة 
اليهودالالمجرم غيَ  و مصر القديمة     . من أي توصيف آخر  أكثر كما طغى عليه الطابع الديني     ،عمدي عند 

أخذ  لديها، ومحاولة  الراسخة  المحتمين بها، من الأعراف  التي تأوي  السائد عند الجماعات  المبدأ  فقد كان 
 اللًجئ منها عنوة يسيء إل سمعتها، ومنافيا للشرف والكرامة، ويعتبر إعتداءا على كيانها كما أ عتبر اللجوء  

 بعد حول حقيقة قانونية حور فيمانوع من الضيافة منذ البداية وحق وسلوك مقدس وواجب ثابت، تم
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  .1تهدف إل تخليص اللًجئ من أي ولاء وطني، ومن النفي الذي يتم في حقه

 التاريخي للجوء قبل قيام الدولة الحديثة المطلب الأول: التطور
قيام الدولة الحديثة كان اللجوء محكوما بسلطة دينية   الفئات التي تحتاج تحدد  كانت  فهي التي  وقبلية  أقبل 

الأعرف    جوهرهاسلطته  ب  ترتبط  ،امتياز للحاميفي هذه المرحلة  حتى أن الحماية كانت    ،الحماية دون غيَها
ففي العصور القديمة تم تقديس الملجأ الذي حدت    ،دورا هاما في توفيَ الحماية للًجئالتي لعبت  والتقاليد  

بين الدول في تلك   )اللجوء السياسي( بالمفهوم الحديث  ت،كما عرف مهابته من قسوة طالبي الثأر والإنتقام  
 العصور كما ظلت حماية اللًجئ وتسليمه تتم طبقا للعادات والأعراف السائدة انذاك. 

 مة ــ ـــديــــــــــــور القــــــــصــجوء في العــــــــالفرع الأول: الل
فقد أصبح اللجوء عرفا راسخا لدى   ،اللًجئو الديانات السماوية بالملجأ و هتمت الحضارات القديمة إ 

سياسية بيد و أ  ،سواء كانت دينية تحت رعاية الآلهة   ،الأمم المتقدمة في ظل السلطة القائمة آنذاكو الشعوب  
أ عتبر جزءا من   التي حدّ الحاكم،كما  اللجوء  المعتقدات  أماكن  العصور  و دت  ففي  الملجأ،  الحق في  له  من 

تم تقديس الملجأ في العصور القديمة لدى الشعوب البدائية  و  ،2ليس المحمي و متيازا للحامي إعتباره إالقديمة تم 
قانون ما كان  الإله    القوة هوالسائد   عند  رعاية  مفتوح تحت  لملجأ  الضعيف محتاجا  الإنسان     Asyleوكان 

  .4قدسه اليونانيون وإن كان أجنبيا إله يعبده الأجانب  ،وقد جهل اليوناني إسمه 3.الإله المجهول
تقهره  و يعي أنه يخرج من دائرة سلطة تضطهده    ووه  ،قدم على حركة اللجوءكان اللًجئ قديما ي  فقد         

  و نتقام أ إوتدفع عنه شتى ردود الأفعال من    ،الطمأنينةو   الأمنو توفر له الحماية  و إل دائرة سلطة أخرى تأويه  
هو   ،قتل الدين  ما كان   إستظل    و عادة  التي  الأول  أماكن   ،اللًجئ  بها الوسيلة  ومهابة  قداسة  فخففت 

 
1 -Mario bettati, l’asile politique en question, PUF 1er édition 1985 p 19 
2  - PAX Christi , droit d’asile et statut des refugies origine et évolution,Analyse  
 Wallonie-Bruxelles. 2013 p 3 
www.bebax.org   2018/7/19 تاريخ الإطلًع. 
3-   H.Wallon , du droit d'asyle, these  Faculté de lettres,.Paris imp de.EJ bailly 1833 p.23 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84046w/f9.item.texteImage         0182 / 29/03  تاريخ الإطلًع     
                                                 

، كان   أثينا في Greek"-"Un القدماء إله أطلقوا عليه اسم "أجنوستوس ثيوس" وهذا هو: "الإله المجهول" ، والذي أطلق عليه نوردن لإغريقا عبد 4
هول عند الرومان، دار القلم للنشر  .  عبد الرحمان بدوي، من هو الإله المجمخصص لهذا الإله وغالبًا ما يقسم الأثينيون "باسم الإله المجهول معبد  هناك

 213ص والتوزيع، بيَوت لبنان 

 

http://www.bebax.org/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84046w/f9.item.texteImage
https://stringfixer.com/ar/Greece
https://stringfixer.com/ar/Athens
https://stringfixer.com/ar/Temple
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نت هذه الأماكن حياة الناس وكانت وحصّ   ،نتقام والثأرت من فظاعة الإوحدّ   ،العبادة من قسوة المطاردين
للًجئ الحامية  السلطة  هذه  عليه  إتكأت  الذي  الأساس  ظلّ   ،هي  عشر  السادس  القرن  بيده    فحتى  من 

مع قيام الدولة الحديثة تم و   الملجأ،و يَ اللًجئ  الذي يحدد مص  وحاكم ه  ومفتاح الملجأ رجل دين كان، أ
في حين شكلت الثانية عنصرا من   ،الفصل بين السلطة والسيادة حيث أصبحت الأول متركزة في يد الحاكم

 عناصر الدولة .
متزج فيها إوقد    ،نهاية القرن التاسع عشر  قديما حتىتمتد هذه الفترة منذ نشوء الحضارات والدول  و         

غلب على  و   في ملًجئه،  دينيافكان اللجوء    ،ظهرت بوضوح سطوة الحكام وقداسة المعابد و   ،ين بالخرافةالدّ 
السياسي  أسبابه الدّ و   ،الطابع  اللًجئين في  إو   ، بل تولت الدولة مسألة اللجوء  ، ينلم تدم هيمنة  زداد عدد 

 وبدأ مفهوم اللجوء يأخذ منحاه القانوني . ،بسبب قيام الثوراتنهاية هذه المرحلة 
العبرانيون  أ     ولقد         ومنهم  للًجئين  جذب  منطقة  قديما  مصر  الشحيحة و عتبرت  الصحاري  أقوام 

بذلك  و  1ق.م1650وذلك نحو  يوسف  ةومنهم إخو  ،المجاورة، التي دفعت بهم المجاعة إل وادي النيل الخصيب
بالبشر إل اللجوءو كانت المجاعة   فيها    ونح  ،الجفاف من الأسباب الأول التي دفعت  أماكن أخرى تتوفر 

في إشارة للجوء  و التاريخ مناطق طرد للسكان،    الصحراوية كانت على مرّ و مقومات الحياة فالمناطق الجرداء  
برم  أأشارت إليه المصادر التاريخية، فقد وضع المصريون قوانين وهم من و كموضوع في علًقات الأمم القديمة، 

  أقرّ و   ،حقوق الأسرى و راعوا فيها حقوق الإنسان    ،سنة قبل الميلًد  4000تفاقيات دولية يعود بعضها إل  إ
 . 2تسليم اللًجئين  فيها

الفينيقيين أخضعوا علًقاتهم مع غيَهم من الشعوب للأحكام التي لها و   الفرسو   القدماءإن المصريين   
 .3إنسانية قبل أن يصبح له مدلول قانونيو  الأمر الذي جعل من اللجوء قاعدة سلوكية ،علًقة بالضيافة

حدّ  شرائع  فقد  الدّ   رابيو حمت  إعتبار  همن  ه  ،الحامي  وين  القانون  حل    ووأصبح  في  المشاكل  السائد 
شريعته بجعل العدل يسود على الأرض بحيث لا    نه سنّ إ)  الذي يقول في مقدمة شريعته  وهو   ،الاجتماعية

 .4يَرؤ القوي على ظلم الضعيف ( 

 
1  Michel Rapoport,refugies,citoyens ou parias ,le monde 1998,marabout  p 18 

:متوافر على الرابط https//gallica.bnf.fr/ark/12148bpt6k48137255/f14          4/9/2019تاريخ الإطلًع       
 26ص ،المرجع السابق، عمر سعد الله    2
مركز الزيتونة للدراسات والنشر بيَوت  ، حقوق اللًجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية،نجوى مصطفى حساوي 3

 21ص 2008الاول الطبعة 
 27المرجع السابق ص،عمر سعد الله  4
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السياسيينو         اللًجئين  الأوسط  الشرق  منطقة  الحديث1عرفت  توقيع    ،بالمفهوم  عابعد  م  معاهدة 
  3تقضي بتسليم اللًجئين من كلً الطرفين دون تسليط العقاب عليهم،  2المصريين و ق.م بين الحثيين  1258

عود إل تلك المعاهدات التي عقدها ت  ،ةقديم  ممارسةالتسليم  و عتبرت الحماية  أ  العهود القديمة  في    نأيعني    ما
أما الهيلنستيون فاهتموا أكثر باللجوء السياسي منه   كما نجدها بعد ذلك لدى الإغريق،  ،المصريونو الحيثيون  

الديني النّ بإو4،باللجوء  أثينا  )عتماد  محاكمة  غيَ  من  الطّ أ  ،l’ostracisme)5في  إجراء  لمواطن  ي  المؤقت  رد 
 .6تكون قد خلقت فئة اللًجئ السياسي ،لأسباب سياسية

العراق    وأ  ،سواء في مصر  ،لعبت دور العبادة دورا هاما في حماية اللًجئين إليها في هذه المرحلة  وقد       
القصاص من  و قتحام المعابد  إكان العرف يقضي بعدم  و   ،7المدينون و حيث أوت مرتكبي الجرائم الغيَ عمديه  

بمن لجأ إليها    لا يتاح لهم الظفر و   ،حتى أن أصحاب الحق كانوا لا يتجرؤون على دخولها لسنين  ، المطلوبين
وجاء تدوينها عند    ،أعراف تحولت إل قواعد قانونية تضمنتها الشرائع العراقية القديمةوهي     ،لينالوا حقوقهم

  .8قيام الدول المركزية في العراق 
ودون رغبة منهم لا يتم  تسليمه   اللًجئ لا يكون محميا إلا إذا كان كذلك،تعتبر الشعوب الوثنية أن  و      

وتجويعه حتى يخرج من المأوى الذي لجأ    ، التضييق عليه بحرمانه من النارويلجأون إل  ،في حالة عجز  ووه
 . 9إليه
الكهان ومؤيديهم في    كما      القائمة من  للسلطة  للمناوئين  الحماية  المعابد  الذين   مواجهة الحكام،وفرت 

ر نينوى على ق.م سقطت عاصمة آشو   612ففي سنة    ،اللجوء إل مناطق أخرىإل  انهزام بعضهم  إضطر  إ
البابليين   شار  و يين  المدّ و يد  ملكها سين  مدينة حران   10سخونألجأ  أخرى  و ،  1إل  روايات  قتل  أتذكر  نه 

 
سقاطه من الحكم على يد خاتوسيل الثالث الذي  إق.م ( بعد 1212-ق.م 1279حظي حاكم الحثيين اورحتسشوب بالملجأ لدى رمسيس الثاني ) 1

 م.ق 1258عقد صلحا مع رمسيس الثاني عام 
م بين  رمسيس الثاني ملك مصر وخاتوسيل ملك الحثيين تضمنت أحكام خاصة بتسليم  ق. 1258عام عقدت، قادش معاهدة صلح وتحالف  2

 .اللًجئين 
3Michel Rapport, op .cit,  P  20 
4 ibid,P 21 . 
5 L’ostracisme : aurait été institue par le reformateur athenien  Clisthene en 508av.j.c peut etre pour neutraliser 
par une menace de bannissement un adversaire, la mesure permettant simplement d’ecarter un rival. 
6 Michel Rapport, op.cit, p 23 

 28ص  2008دار النهضة العربية طبعة ،نظرية الملجأ، برهان أمر الله   7
   19ص  2014بغداد،القانون الدولي للًجئين ،الشاكر، كذلك مظهر  27المرجع السابق ص ،عمر سعد الله  8

9 J.Michaud-le droit d’asile en europe et en angleterre-Paris Amyot libraire editeur1858 p7  
-ق م668ابن بانيبال ملك آشور ابن اسرحدون)  وهو ق.م، 612آشور سنة  الذي  سقطت في عهده نينوى عاصمة سخون، هوأسين شار  10

 (  إشتهر بملك العالم وبالمكتبة التي اقامها في نينوى . مق.  627
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جانبهمن لجأ هم من  ولكن   إل  دافعوا  المصيَ عرفه حنيبعل عندماو   2المدينة، عن    الذين  لجأ سنة   ،نفس 
  الأحوال لم يكن في كل    اللجوء  حقما يفسر أن  3، نتحر لخيانة مستضيفه له تحت ضغط روماإق.م ثم  196

 مقدسا ولا ميسرا في ظل الضغوط السائدة آنذاك.و أمحترما 
ن الآلهة ترعى الجميع  أعتقاد  فقد ساد الإ   ،قدمةتين على حياة القدماء في هذه المراحل الم هيمن الدّ         

بحمايتها و  أ  ،تشملهم  الإعتراض  يَوز  لذلك   وفلً  خلًفا  الدولي كانت   ،التصرف  المظهر  ذات  فالقواعد 
بينها اليونانية  المدن  بعضها،    ،معتمدة في علًقات  مرجعها في  و لأنها كانت وحدات سياسية مستقلة عن 

دينية اعتبارات  تسو ،الواقع  الداخليةهي  التقاليد  إل  وجودها  في  منظم    ،تند  قانون  وجود  فكرة  إل  لا 
 .4للعلًقات الدولية

الغفران        بملجأ  بدأت  فأثينا  ملًجئ،  الإغريق  لمدن  )و   ،أصبح     ( cadums)بملجأ    (Thebesتيبس 
أثيناو ،   ( Apollon)ملجأ     Epheseمدينة  و  مدينة  إل  ينفى  الملجأ  يقتحم  من  مذبح و   ،5كان كل  يعتبر  
،الرّ  للذين فروا بسبب هزائمهم  أثينا  الذين أزيحوا من  و وأولئك الذين تم نفيهم من وطنهم ، حمة المرفوع في 

  ، الإهمالو عروشهم  بذنب  اتهموا  إو ،  6الذين  بالقضاء  قد  إيمانهم  من  الملجأ كجزء  الإغريق   ،القدرو حترم 
دبّ   وفالإله ه اللًجئمن  ليتطهر من الإثممن  و هو   ،ر جريمة  الملجأ  إل  ملزمة  بذلك  تصبح  ف  ،أوصله  الآلهة 

 .7بهذه المشيئة
بتداء من القرن الخامس ق.م كان اللًجئ إو وضع الشخص تحت حماية إله،    وإن الملجأ تاريخيا ه        

أعدائه  مواجهة  في  بالحصانة  يتمتع  ديني  مكان  في  القديمة  اليونان  في  يستقبل  طبق  8الذي  الإغريق  ،كما 
 .9الحماية كتعاليم ميثيولوجية لا كصلًحية من صلًحيات المدينة

 
 12ص 2008/2009جامعة الحاج لخضر باتنة  ،مذكرة ماجستيَ ،حماية اللًجئين زمن النزاعات المسلحة الدولية ،سليم معروق  1

2 Gambert-Auguste- la chutte de Ninive- Revue de  theologie et Philosophie d’après un document découvert 
Nouvelle série, Vol. 12, No. 53 (1924), p 305. Librairie Droz  https://www.jstor.org/stable/44349987?seq=1   تاريخ

   18/ 19/7الإطلًع 
 13ص ،المرجع السابق،سليم معروق  3
 .26ص ،منشأة المعارف الإسكندرية ،القانون الدولي العام الصادق أبوهيف،  4

5  Charle de beaurepaire  -ESSAI sur l’asile religieux  dans l’empire romain- Paris Durand   librairie 1854  p 4  
https://www.Persee .Fr  . -25/01/2018 تاريخ الإطلًع  
 J-Michaud, op.cit p 7 ـ6

 35ص  ،برهان أمر الله، المرجع السابق7
8 Michel Rapoport, op.cit, p 22 . 
9Mario bettati , op .cit, p19 

https://www.jstor.org/stable/i40181831?refreqid=excelsior%3A3981ca15153fa36f93ff800be7c73974
https://www.pe/
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الحثيين  رف في الإع    اللًجئ بالمفهوم الذيو         المصريين أصبح معطى هام في  و تفاقيات التي تمت بين 
 الجماعي   والفردي أالحياة السياسية للمدن الإغريقية، حيث إن مجموعة من المواطنين ولأنهم شعروا بالتهديد  

نهزام في حرب إبسبب    و نشاطهم السياسي أ وإما لأرائهم أ  ،مكرهين هربوا من مدينتهم باحثين عن ملجأ
 .1سترقاق الإو السخرة و رفضوا الموت و أجنبية  وأ أهلية

حيث وجدت في    ،أصبحت ممارسة في ممالك المنطقة  ،البدائية  تفاقياتإن الحماية التي وفرتها تلك الإ       
  2اللًجئين   على منح الملجأ لأحد   لموافقته  رجعاالذين أصبح ملكهم م  ، لأشوريينلدى االقرن السابع ق.م  

بدائي   بملجأ  فبدأوا  الرومان  أنهّ و   ،سياسي  بمضمونأما  الواضح  الدينيمن  بالملجأ  يسمحوا  لم  بسبب  و   ،م 
تفاقمت    تسامحهم الوضعية  هذه  أن  لدرجة  الملًجئ  غيَ  و تضاعفت  حالة  ستدعى إمما    مقبولةأصبحت 

 .3التضييق عليها
الإغريقية خاصة  لقد          المدن  أساسي في تاريخ  الملجأ كمكون  الرّ و   برز  معبد  و   ،ومانعند  قد شكل 

الذي كان  Asyleusفقد قامت مدينة روما على معبد  ، 4روماو الإله حجر الزاوية في قيام كل من مدينة أثينا 
إليه،  ةوفر الحمايمأوى وملجأ   ين لصالح اللًجئين إل الكنائس طالبين خل رجال الدّ تدّ و   لكل من دخل 

 .5ميلًديبتداء من القرن الرابع إالرأفة من خصومهم و  السلطات  والحصول لهم على عف
أدّ   ،نهيار الإمبراطورياتإسببا في  كانت  الغزوات  و الحروب    أن  و من المعلوم       ندفاع   إى ذلك إل  فقد 

عدد إتجه  و   ،شمال إفريقيا  وعندما عبر عدد كبيَ منهم نح  ،م430عدد كبيَ من اللًجئين مثلما حدث سنة  
نح الإمصر    وآخر  ساد  أن  بعدما  المتوسط الرّ قبائل  عتقاد  البحر  يَتازون  أن  و ،  6يك سوف  التاريخ  يخبرنا 
الجرمان  شعوبا مع  أخرى كما حدث  دول  إل حدود  لجأت  الإمبراطورية    ،كاملة  داخل  إل  نفذوا  عندما 

م  إذ أنهّ   ،اث إثارةنسياب القوط الغربيين إل أراضي روما من أشد الأحد إيعتبر  و   ،الرومانية في فترات متباينة 
 .7الهون  قبائل إل الإمبراطور فالتران أن يهبهم مأوى وراء حدود الإمبراطورية تحميهم من  376توسلوا سنة 

الإإ  وقد            إل  بالقوط  الأمر  الإنتهى  قوميةستقرار داخل  الموظفين  و   ،مبرطورية كوحدة  تعسف  إزاء 
معاملتهمو ومان  الرّ  الإ  ،إساءة  هذه  القوط  بالثورة  قابل  للإو ستضافة  أدّ   ،ستقلًلالتطلع  إل  وقد  ذلك  ى 

 
1Michel Rapport ,op.cit p20 
2   Ibid , p 21 
3 Charle De beaurepaire, op.cit p 1 
4 H.Wallon, op.cit p 23 
5Michel Rapport, op.cit P 21 

 113ص  ، دار النهضة العربية، الوسطى با في القرون و تاريخ اور  ، السيدياز العريني   6
  90ص  ،المرجع نفسه 7
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لكن من أجل الحصول    ،ستيلًء عليهالم يدخلوا روما بنية الإ  الذين ، و 1بقوات الإمبراطورية البرابرة    صطدام إ
 . 2على مركز يضعهم في خدمتها 

:  و           يقول  لاجئين(  أم  غزاة  البرابرة   ( عنوان  بالجامعة   Umberto Robertoتحت  الأستاذ 
"و الأور  بروما  سنة  بية  بدأ  شيء  الأيسر إعندما    376كل  الجانب  على  القوط  اللًجئين   آلاف  حتشد 

النهر  ،للدانوب للأمراض  و   ،ستضافتهم في الإمبراطوريةإو   ،أملً في عبور  القوط  تعرض  السيئة و قد  المعاملة 
مما يبين أن هذا اللجوء الجماعي  ،Andripol(3(في معركة أدرنة  378هزموا فالون سنة  حولتهم إل ثوار، 

وأحدثت    ،سببا من الأسباب التي ساهمت في إسقاط روما بعد حوالي قرن من هذه الحادثة  كان  ،للبرابرة
أوربا تاريخ  في  عميقا  إقطاعيات  ،تحولا  إل  تفتتت  الإ  ، التي  بها  الفوضى    ،ضطراباتوتصاعدت  وسادتها 
هذا اللجوء الجماعي  ،نقسامها إل شرق وغرب فيما بعد إثم  ،العصور الوسطىو وكانت فاتحة لعهد جديد ه

صبح معيارا أساسيا في التعاطي مع فالأمن أ  ،في أيامنا هذه بدعوى أمنية  اللجوءما يشكل قلقا لدول    وه
 با.و اللًجئ خاصة عندما يتعلق بدول أور 

 طى ـــــور الوســــــــــجوء في العصـــــــــــاني: اللـــــــــــرع الثـــــــــالف

وقد   القسطنطينية تاريخ  فتح 1453إل عام  476العصور الوسطى منذ سقوط روما سنة  تمتدّ        
الإستقرار  عدم  إل باو أدّت بأور السلطة الزمنية، و صراع بين السلطة الدينية و حروب عرفت هذه الفترة 

 . البرجوازيةو م الصراع بين الإقطاع احتد إبداية عرفت نهايتها  كما  فوضىالو 
الأوضاع  و   هذه  اللجوءيازدإإل  أدّت  ا  ،خلًلهاد  الإقطاعي  ظهورو ضطهاد  لإبسبب  الذي   ،النظام 

ساد ما عرف في  و السلطة    سيطرت الكنيسة على مقاليد و ،  با إل إقطاعيات متحاربةو ى إل تفتيت أور أدّ 
السب   الأوروبي  التاريخ )ل نظام  والدينية  السياسية  الوسطى  و   ،الروحية(و   الزمنيةطتين  القرون  نتشار إعرفت 

من   تفإاللجوء  بسبب  آخر  ال  الرومانية  الأ  ككقليم  متحاربة  إلمبرطورية  شيوع   ىأدّ مما    ،دويلًت   ال 
نتيجة    الإقليميزداد العمل بنظام اللجوء  إ  الإقطاع  في ظلّ و ،  4ل حيث لا يلًحقون إاللجوء والهروب  و   فيالنّ 

 
   79ص 2015 دار غيداء للنشر والتوزيع ،تاريخ اوربا في العصور الوسطى ،لبنى راضي عبد المجيد، محمد حمزة 1

2 Entretien avec Umberto Roberto, les Barbares envahisseurs ou refugies ? Revue  L’histoire- L’odyssée des 

refugies ,les collections d 'histoire N° 73 OCT  NOV-DEC 2016 p 19  . 
3 Entretien avec Umberto Roberto  op.cit p 20 . 

 63ص 2017دار الجامعة الجديدة  ،اللجوء السياسي في القانون الدولي العام،جمال فورار العيدي  4
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الأ بينهم،إو  ،الإقطاع أمراءشتداد سطوة  إو  ،منغياب  الصراع  به في حدود ضيقة  إو  ستمرار  التمتع  قتصر 
 .1الكهنوتي فقط الإقطاع إلشملت من ينتمي 

الدّ ساد          القديم  اللجوء  العصر  المهابة  و  ،الوسيطو يني  المتقدمين  معتقدات  على  الآلهةو غلب   تقديس 

الأعراف  و  مخالفة  من  الحديثة ،التقاليد و العادات  و الخوف  الملكيات  بظهور  الدّ   ،لكن  تسحب بدأت  ولة 
اللجوء    حلّ محلّه    بل   ،ينيشكله الدّ ب  ،لم يدم اللجوءالقانونو المعابد لصالح السيادة  و السلطة من الكنائس  

منذ ذلك و خاصة القرن التاسع عشر  و   ،اللًئكي مع ظهور الدولة الحديثة في القرن الثامن عشرو السياسي  
   2.متيازا للدولةإالوقت أصبح 

نعدم الأمن  إ  عندماإلا مع فترة البرابرة    يتجسد لم    ،يَابي إكان له تأثيَ قانوني  الذي  الملجأ  في  ق  الحإن          
أعطته الديانة المسيحية طابعا مسيحيا    وقد   ،3إزديادهالذي ساهم في    النظاماب  يغو بعد سقوط الإمبراطورية  

عام  و تقنينه  ب  ،بحتا يمارس  حيث    ،511ترسيمه  طريقلم  المخصصة    عن  الملجأ  أماكن  داخل  إلا  الحصانة 
الأضرحة دورا هاما في حماية اللًجئين  و المرافق  و الكنائس  و لعبت المعابد  و ،  4(( religieuxالاعتقاد ))و للعبادة  

فيها ة محاولة للوصول إل من  وأن أيّ   ،مقدسةو ن هذه الأماكن كانت مهابة  أذلك    ،تحت رعاية القوة الإلهية
شخص  أي  "ما من أحد يَرؤ على أن ينكر على  ما يليجاء    5ففي وثيقة جريَوري السابع   ،يغضب الآلهة

 .6"إن كان مذنباو أن يدينه حتى و ، سوليلتجاء إل المقر الرّ الإ
منح    673ففي سنة     ،هيمنت  الكنيسة على مفاصل الحياة الأوربية في هذه الفترةو الملوك    ستبدّ إكما         

صبح لا يسمح لأي سلطة الدخول إل أراضي  أسها بحيث  قدّ و   ،شلدريك ملك الفرنجة حصانة كاملة لذاته
أالدّ  القضايا  في  للنظر  الكفلًء    وير  على  القبض  الرّ إبل    ،الضمناءو إلقاء  من  هبان  ن  من هم    تمكن 

عتبروا  إو في عهد الأباطرة المسيحيين أصبح الكهنة شفعاء المذنبين وحماة  الضعفاء لدى  القضاء  و 7،السلطة
  42تها  الصادرة في عهد الملك جون في مادّ   1كما أتاحت الماغناكارتا،  8فاع عن اللًجئين واجب دولةالدّ 

 
  64، صالسابقالمرجع  ،جمال فورار العيدي 1 

2   Zouhair aboudahab-  Accueillir l'étranger -Ecarts d'identité N°84/85 - Mars/Juin 1998 -p 21   
3 George Espinas،une histoire  juridique du droit d’asile- Annales Histoire Sociale 3 Année  N°-3-4-1941 p168      

www.Persee.fr  /doc/2 hes                           04/2018/  24تاريخ الإطلاع       متوافرعلى الرابط:      
4 OFPRA- protection des refugies et apatrides. www. OFPRA .gov.fr 18/04/24 تاريخ الإطلًع    
5 En mars, Grégoire VII (pape de 1073 à 1085, canonisé en 1606) édicte un ensemble de 27 propositions : 
le Dictatus papae .Proposition n°20 (Que personne n’ose condamner celui qui fait appel au siège apostolique.) 

 464السابق، ص ، السيدياز العريني ، المرجع  6
 266ص  ،نفسهالمرجع   7

8 Charles de beaurepaire , op .cit, p 9 

http://www.persee.fr/
https://compilhistoire.pagesperso-orange.fr/GregoireVII.html
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نه حق  أينظر اليه على    أصبحل خارجه  إضمن الإقليم و   لتنقلفا  ،الرجوع إليها بأمانو حرية مغادرة المملكة  
الميثاق المادّ   ،بموجب هذا  فتحت هذه  الميثاق   42-41فالمواد     ،نسيابية الحركةإمام  أة بابا  فقد   2من هذا 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  12المادة    إحتوتها  لممت  قدّ  ثمانية    بعدها بحواليالتي جاءت  ،  3من 
القانوني في مجال حقوق  و فكرة على مدى تراكم    فأعطتنا  ،قرون وخاصة فيما تعلق   ،الإنسانتطور الفكر 

كتسبها الإنسان بفضل  إهي حقوق  و ،العودة دون موانع و آخر    إل  إقليم في الحركة والانتقال من    الأفرادبحرية  
 المتواصلة .  هتنضالا

متجذر بصفة عامة لدى الوعي الشعبي    ،المقهورين في بلدهمو للمضطهدين    الممنوح إن فكرة المأوى          
  فقد  ،لكنه لم يدم بهذه الصيغة،  4عرف في إطار المذاهب الدينيةقد  ففي العصور المتقدمة كان حق  الملجأ  

الثالثالدّ   اللجوء  بدأ القرن  منذ  أوربا  التراجع في  مواجهة    ،عشر  يني في  الدينية في  السلطة  تراجع  بسبب 
سلطانهم على  الخائفين  الحكام  بسبب  و   ،سلطة  تقييده  المنحرفإتم  منتهكه  حرمته  أصبحت  و   ،ستغلًله 

ذلك إل  الضرورة  دعت  المصلحة كلما  يسلمحينما    ،5بدافع  من    لم  اللًجئين  الإعدام  و   ،المحاكمةبعض 
في  بذلك  و  للقرن  شرع  الأول  النصف  منذ  الديني  الملجأ  أور   16إلغاء  إل  و في  منتصف  أبا  مع  زال  ن 

 ..196القرن
العربيةأما في    تقوم على حماية المظلومف  ،الجزيرة    إكرام الضيف و   ،كانت تقاليد العرب في الجاهلية 

العلًقات  و   ،العدوان  ردّ و   ،ستضافتهإو  العرب نظام    ،الإنسانية هذا كله يدخل في إطار تدعيم   كما عرف 
)الدّ و   ،اللجوء عليه  بها و   ،خالة(أطلقوا  للمحتمي  فيها  التعرض  يَوز  لا  التي  الهجرة  مناطق  في   ،7هي  أما 

الإسلًمي التعاون  فقد   ،العصر  مبدأ  على  الإسلًمية   الديانة  إل    ،قامت  تدعوا  قال ذلك  فالإنسانية 
ع ل ى  و ﴿تعال: و الْعُدْو انِ﴾ ت  ع او نوُا  الْإِثمِْ  ع ل ى  ت  ع او نوُا  و لا   و الت َّقْو ى  ي  ،8الْبرِّ  تقاسم  فالإسلًم  على  نطوي 
السياق  ،  الأعباء تعال:﴿وفي هذا  الدَّار   و قال  ت  ب  وَّءُوا  إلِ يْهِمْ  و الَّذِين   م نْ ه اج ر   يحُِبُّون   ق  بْلِهِمْ  مِنْ  لا   و الْإِيم ان  

 
الأعظم أو الماجنا كارتا  -1 وثيقة الميثاق  عام   إنجليزية هي  مرة  لأول  بأنها ،1215صدرت  النسخة  تلك  وصفت  للحريات   ، وقد  العظيم  الميثاق 
وأن يقبل بأن حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق   ،على أمور عدة منها مطالبة الملك بأن يمنح حريات معينة   الوثيقةتوي "تح .والحريات في الغابة إنجلترا في

 . “رجل حر” إلا بموجب قانون الدولة وهذا الحق ما زال قائماً حتى اليوم في هذه الدولة "عاقبة أيعلناً على عدم م
 122ص، 2014مركز الكتاب الأكاديمي  ،ترجمة سميَ عزت نصار ،معجم مصطلحات حقوق الإنسان ،جون ا س جيبسون -2

3Karin Mechaelis,droit d’asile,Defense editions,SPF,1935 p3   www.gallica .bnf. fr 2018  /04/01 تاريخ الإطلًع  
 46ص  ،المرجع السابق ،برهان أمر الله -4
 41ص  ،نفسه  المرجع -5

 183ص  ،2007 الأولالطبعة   ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القانون الدولي الإنساني ،عماد محمد الربيع ،سهيل حسين الفتلًوي -6
    2 الآية  ،سورة المائدة -7
. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.callicon/
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ةً ممَّا أوُتوُا  دُون  في صُدُورهِِمْ ح اج  م نْ يوُق  شُحَّ ن  فْسِهِ ف أوُلٰ ئِك  و ك ان  بِهِمْ خ ص اص ة  و ل  و يُ ؤْثرُِون  ع ل ىٰ أ نْ فُسِهِمْ  و يَِ 
ليها  إ  قد سبقته  الإسلًمية كانت الشريعة    ،جاء بها القانون الدولي الحديثكلها مبادئ  و   .1﴾هُمُ الْمُفْلِحُون

 بزمن طويل. 
إنسانيةإلقد    تقاليد  على  للأجانب  الإسلًم  قبل  العرب  معاملة  المهاجرين   ،رتكزت    كإجارة 

الضيفو   المضطهدينو  إكرام  قواعد  فيها  الإجارةو   راعوا  يطلب  من  بالأماكن   ،حماية  يستجيَ  من  خاصة 
 .2ما يسمى في حاضرنا باللجوء و حق الإجارة هو  ،منازل رؤساء العشائرو المقدسة 

   الشرائع السماويةالفرع الثالث: اللجوء في  
ن الإنسان محمول بجبلته  أو   ،تعتبران الحياة هبة من الله  ،إن الديانات السماوية والفلسفات الوحدانية" 

لا يَوز أن ينتهك في شيء حامل الحياة  و حد منها  أرم  فلً يَوز أن يح    ،المثابرة على حياتهو على الحفاظ  
بها البشر عبر مراحل     ة التي إستظلّ المظلّ يعد الإسلًم واليهودية والمسيحية  لذلك     ،3" الجسم  وحاويها وهو 

 بإختلًف فئاتهم الإجتماعية.تطور الإنسانية 

 الد يانة اليهوديةفي اللجوء  أولا:
  ة هجرة ماديالأنبياء الهجرة، فقد خرج سيدنا إبراهيم الذي صورت التوراة هجرته على أنها  و سل  واجه الرّ       
بعده سيدنا    ثم هاجر   إلا بهدف نشر ما كلفوا به  ، البلدانفي الحقيقة ما كانت هجرة الأنبياء بين  و   ،4بحتة

 ، رض الميعادأبنه يوسف ،كما قاد موسى عليه السلًم شعبه من مصر إل  أبنائه الذين التحقوا بإو يعقوب  
هجرتهم  و   ،قد ذكر القرآن الكريم خروج بني إسرائيلو   ،5والعبيد الهاربين  أقام ستة مدن للقاتل الغيَ متعمد و 

ذلك أنه بعد خروجهم    ،تب في هذا العهد كان زمن اللجوءما ك  و   ،الأمر الذي تجده في كتب العهد القديم
 .6القرآنو الإنجيل و من مصر كانت لهم الخلوة الكبرى الثانية في التوراة 

 
 9الآية  ،سورة الحشر -1
 25ص ،1999العدد الرابع أافريل  ،حق اللجوء وحقوق الإنسان في العالم العربي، نشرة الهجرة القسرية خديَة المضمض، -2
 25 ص  ،2001دارالحامد عمان  ،حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،فيصل شطناوي  -3
   6 ص ،الجامعة الإسلًمية غزة، 2012رسالة ماجستيَ  ،فساد اليهود وأثره في تتبيَ علوهم  ،احمد عبد القادر عيسى عبيد -4

5-J.Michaud, op.cit, p 7  
 26ص  2016-30ذوات العدد مجلة  ،مؤمنون للدراسات والأبحاثمؤسسة  ،جغرافيا الهجرة واللجوء ،نزار كريكش -6

https://www.mominoun.com/pdf2/Thewhat/30.pdf 22/01/2019  تاريخ الإطلًع 
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عن  و   عليهمفقد نشأ عن الضغط    ،الأشورية في فلسطينو إل عهد الفتوح البابلية    اليهود  تعود أول هجراتو 
هجر قسم منهم البلًد الفلسطينية إل  كما  ،سبي أكثرهم إل بابلو   ،ق.م586تدميَ هيكلهم عام  و تخريب  

 .1تيماءو خيبر و ستقرت بعض قبائلهم في يثرب إو من طرف الرومان،  م 70الحجاز بعد تدميَ هيكلهم سنة 
م كانوا هم أيضا أجانب لأنهّ   ،حسن معاملتهمو إكرامهم  و ستقبال الأجانب  إاليهود واجب  لقد مارس       

بعد إقامتهم لمعبدهم    ، ستقرارهم بفلسطينإكما عرف اليهود الملجأ الديني في ترحالهم قبل  ،2في بلًد مصر 
الرقيق المملوك ليهودي  و الجرائم السياسية  و ستثنوا مرتكبي القتل العمد  إو   ،العاديين  المجرمينو لصالح المقهورين  

محمي    وأما القاتل العمد فه  ،خصصوا المدن الستة للذين يصعب عليهم الوصول إل المعبد داخل القدسو 
     3  .بالقضاء إذا ثبتت براءته

 يانة المسيحية الد  في اللجوء  ثانيا:
الثالث         القرن  طيلة  المسيحية  على  التضييق  الرّ و   ،طال  القرن  ميلًديبداية  نزل   فأشدّ   ،ابع   ما 

ديسيوس  بالمسيحيين عهد  في  أذى كان  عهد  إقد  و   ،دقلديانوسو   251-249من  جاء  حتى  البلًء  ستمر 
منهم من كان يظهر و خلًل عهد هؤلاء القياصرة كانوا يفرون بدينهم  و   ،بركة عليهمو فكان يمنا    ،4قسطنطين

فرضت عليهم عقوبات و   دفعهم للفرارو بهم    ضطهاد الذي حلّ حجم الإ  ما يبيّن   ،5يبطن المسيحيةو الوثنية  
منهم أحرقت كتبهم مما جعل الكثيَ  و دمرت كنائسهم  و   ،من شغل الوظائفو رموا من المواطنة الروحانية  ح  و 

قائما  ،6يتخلى عن عقيدته  التاريخ كان الإضطهاد  مع مطلع القرن    إنصافهمتم  إل أن    ،ففي كل مراحل 
أتاح للعبيد و   ،نهاقنّ و يانة المسيحية  م الدّ رسّ و   حق الملجأ  511ورليان عام  أول قنصل لأ  قرّ أحينما    ،السادس

للملك شلدربرت هذا الحقو  الزمنيةو   ،المناهضين  الدينية على السلطة  حيث أصبح لرجال   ،قويت السلطة 
من  الملك  موظفي  تمنع  حصانة  الكنيسة  الكنيسة  أراضي  المجرمين   ،دخول  على  القبض  إلقاء  تولوا  كما 

 7عليهم.حق للكنيسة  ذلك في القضايا التي لاو تسليمهم إل الكونت و 

 
     45 ص ،1987 الشهاب الجزائردار  ،دار الوفاء للطباعة والنشر القاهرة ،الرحيق المختوم ،صفي الدين المباركفوري -1
   13 ص ،المرجع السابق ،سليم معروق -2
 33-32ص  ،المرجع السابق، برهان امر الله -3
في  مرسوم ميلًنو وعلى الرغم من ذلك عاش مُعظم حياته في الوثنية، وساهم بشكل مؤثر في المسيحية تنقيع كان قسطنطين أول إمبراطور روماني  4

 . ، الذي أعلن التسامح الديني مع المسيحية في الإمبراطورية الرومانيةم313
                                                                        وما يليها 102 ص ،شركة الشهاب الجزائر محاضرات في النصرانية، محمد أبوزهرة، -5
   43-42ص  ،المرجع السابق، السيد باز العريني -6
 249ص  نفسه،المرجع   -7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
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سياسي  لهدف  بدائي  بملجأ  بدأت  فقد  روما  الديني  ،أما  بالملجأ  الرومان  يسمح  الدّ   ،1ولم  يانة أما 
عملت على تحويل الممارسات    ،313ية العبادة متاحة للمسيحيين بعد عام  ن أصبحت حرّ أالمسيحية فمنذ  

خذ الملجأ المسيحي مكانه مع بداية القرن الرابع  أبذلك  و   ،في ظل الملجأ الديني إل مبادئ لحماية اللًجئين
 إل  ،3قد ظهر ذلك بشكل واضح في قانون الملجأ اليوناني و   ،2القرن كعرف بنصوص مختلفة مدعما في هذا  

نظام كان أكثر قربا منه للملجأ   ،سلبياته و نتصار المسيحية بايَابياته  إغاية الفتح الروماني، وبدون شك حتى  
 .4الملجأ اليهودي إلالمسيحي منه 

الع  لقد         حرية  ومبادئهابادة  سمحت  المسيحية  الديانة  لذلك  و   ،بانتشار  العلًقات أكان  في  ثر كبيَ 
بدأت تظهر فكرة  و لتوفيق بين دول أوربا المسيحية  ساعدت على او   ،الدولية وتراجعت نزعة الميل إل الحرب

  ،يدي الأساقفة والكهنة أثم وضع مصيَ اللًجئ بين    ،5قيام أسرة دولية مسيحية تحت السلطة العليا للبابا 
جل تعطيل القضاء  أليس من    ،بعدما أصبح أعوان السلطة الدنيوية ممنوعين من الدخول إل البنايات الدينية

 .6عتقالبل لشرعنة الإ
 يانة الإسلاميةالد  في  اللجوء ثالثا:

نجازاتها وطموحاتها  إو بحيث تصب معطياتها    ،للمسيَة الإنسانيةالمركزي    جعل الإسلًم الإنسان المحور       
الإنسان هذا  خيَ  هي  نهائية  محصلة  على  و   ،7في  إما  لنفسه  خدمة  الإنسان  به  يقوم  فيما  ذلك  يتجلى 

الداخلي الدولي  وأ  ،المستوى  المستوى  مؤسسات    ،على  تكونت  البديل  و حيث  لضمان  دولية  هيئات 
 .خلللدا

ن  إف  ،أصحابه مثلوا اللًجئين، الحاملين لرسالة الإسلًم الباحثين عن مكان يأويهمو   صلى الله عليه وسلم  النبي وإذا كان         
ه اج رُوا  و الَّذِين     إِنَّ الَّذِين  آم نُوا ﴿قال تعال:حيث  مستقبل لهؤلاء المهاجرين  و الأنصار كانوا خيَ مستضيف  

 
1Charles , de beaurepaire , op.cit p1 

   للمسيحية الدينية العبادة مما أزال العقبات أمام الممارسات أعلنت فيه الإمبراطورية الرومانية حرية  ،313مرسوم صدر عام  هو  :رسوم ميلًنم -2
في وقت كان المضطهدون من   حيث كان له الأثر الأكبر في إقراره ،نالت الكنيسة الاعتراف الرسمي من قبل الإمبراطور قسطنطين و والديانات الأخرى، 

 . المسيحيين لاجئين في الكنائس مما اعطى دعما للملجأ المسيحي

 33-32ص  ، المرجع السابق  ،برهان أمر الله -3
4Charles , de beaurepaire, op .cit p 1 

 29ص  ،المرجع السابق ،الصادق أبوهيف 5
 14ص ،المرجع السابق، سليم معروق  6
 28ص ،فيصل شطناوي ، المرجع السابق 7
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بِيلِ اللََِّّ أوُلٰ ئِك  ي  رْجُون  ر حْم ت  اللََِّّ    ُ غ فُور  رَّحِيم  و و ج اه دُوا في س  وبذلك تجسد تقاسم الأعباء تجسيدا    1، ﴾اللََّّ
وما سماه القرآن   ،حقيقيا ،فقد وردت الهجرة في سياق القرآن الكريم كنوع من المقاومة للأوضاع السياسية

 .2ف(الكريم )الاستضعا
الصحابة    كما        الإ   الإسلًم صدر  فيطبق  ال قاعدة الخروج بسبب  منهم  ضطهاد فخرجت مجموعة 

النبوية سنة    ،م 615سنة  3الحبشة  التي مثلت نوذجا للجوء في أسمى  المنورة  إل المدينة    م 622تبعتها  الهجرة 
ا  ،معانيه الآمن من  الملًذ  و   ،ضطهادلإبحثا عن  والحصار  للرسالة الإسلًميةإوالطغيان  نطوى  إما  و   ،نتصارا 

الإخاء   معاني  من  الهجرة  هذه  والمحبة،و على  تعال  التآلف  مِن  ﴿:قال  أخُْرجُِوا  الَّذِين   الْمُه اجِريِن   للِْفُق ر اءِ 
رهِِمْ و أ مْو الِهمِْ ي  بْ ت  غُون  ف ضْلًً مِّن  اللََِّّ و رِضْو انًا     .4﴾ و ي نصُرُون  اللََّّ  و ر سُول هُ  أوُلٰ ئِك  هُمُ الصَّادِقوُندِيا 

  الحديثة اللجوء في ظل سلطة الدولة :المطلب الثاني

  ستأسّ  فقد  ،استعادت الدولة صلًحياتها في الموافقة على ملجأ الدولة بدلا من ملجأ الكنيسة الديني      
تصاعد  و  ،الإقطاعو قوامها الصراع بين البرجوازية  ،الحديثة لمرحلة جديدة بداية العصور و نهاية القرون الوسطى 

كتشافات الجغرافية منذ نهاية العصر السابق وهجرة أعداد كبيَة من  الحركة الاستعمارية التي مهدت لها الإ 
  ،ا الدينيةسلطتهو إضافة إل نهاية زعامة الكنيسة لأوروبا  ،ستوطنوا بالمناطق المكتشفةإسكان أوروبا الذين 

فكان  ،ين لتصفية الخلًفاتإستدعى الدّ و  حاضرهاو كل هذا ساهم في إذكاء النزاعات بين ماضي أوروبا 
ظل اللجوء الديني طوال فترات زمنية  ، وقد المضطهدينو الهروب الوسيلة الوحيدة للمستضعفين و اللجوء 
سرعان ما طغى عليه مع  و يني اللجوء الدّ زامن  إلا أن اللجوء السياسي  ،المهيمن على حياة الناس وطويلة ه

التي إستكملت  عنه نهائيا بعد تخلي الدولة الحديثة   اللجوء الديني  ستغني عنأ  ثم  ،مطلع القرن السادس عشر
 تكوينها مع نهاية القرن التاسع عشر. 

 ،إستقرار البشرو حداث تاريخية كان لها وقع كبيَ على حياة   إرتبط اللجوء في جميع مراحله بأ  لقد        
زداد ذلك خاصة منذ العصور الوسطى  إوقد    ،وكانت دائما سببا في لجوء الملًيين وتركهم لمناطقهم المعتادة

دينية  حين عرفت   أبعاد  أحداث ذات  القرون  اللجوء  ،سياسيةو نهاية  معالم في مسار  لجوء منها    ،شكلت 
 

 218الآية  ،سورة البقرة1
 26 ص ،المرجع السابق نزار كريكش، 2
ل بلدك  إخرجنا   ، بيننا وبين ديننا  امام النجاشي )أيها الملك كنا قوم جاهلية ....فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالو أبي طالب  أخطاب جعفر بن  3
سلمهم اليكم  أ لا نطلقا فواللهإل وفد قريش وقال:)إتفت النجاشي  إليها الملك ( أن لا نظلم عندك  أورغبنا في جوارك ورجونا  ،خترناك على من سواكإو 
 90-89السيَة دار المعرفة الجزائر ص همحمد الغزالي فق   بدا(أ
 8الآية  ،سورة الحشر 4
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عام لجأ اليهود    ألف من    أكثربعد  و   ،476تسببوا في سقوطها عامو   ،إل روما بعد مطاردتهم من الهون  البرابرة
بعد صراع ديني  و   ، م1492أراضي الدولة العثمانية بعد سقوط غرناطة عام  و   ،إل شمال إفريقيا  الأندلسيونو 

إعلًن نانت سنة  أطائفي عرفت   إلغاء  بعد  البروتستانت  الفرنسية عام  تسببتو   ،م1685وربا لجوء   الثورة 
معارضي    م1789 لجوء  واسع الثورة    أفكارفي  نطاق  المرحلة  إ  بذلكو   ،على  هذه  هامة   بأحداثتسمت 

ستقرار بات عدم الإو   ،دينيو قتصادي  إو لما لها من ثقل سياسي    ،وربا الحديثأعتبرت مفصلية في تاريخ  أ
 .معالمها أهماللجوء و الهجرة و 

 ر الحديث ــجوء في العصــــــــــ: اللولالفرع الأ
نقلة    خلًله    شكلت وقد ت  ،يعتبر عصر النهضة مرحلة إنتقالية بين العصور الوسطى والعصر الحديث       

الحياة مناحي  العصر الحديث  ،نوعية في مختلف  بداية  مع  الواضحة  آثارها  الرابع    ،برزت  القرن  بداية  فمع 
توطّ  الملوكعشر  لهم  الأقاليموقويت سيادتهم على    ،دت سلطة  اللجوء    ،الخاضعة  بسبب    الإقليميفتراجع 

لكن   ،1الحروب في وجه من يقوم بتقديم المأوى لهم   إعلًنو   ،ملًحقة خصوم الملوك من اللًجئين بالخارج
  عرف القرن الخامس عشر حركة الكشوف الجغرافية عندما    ،بعد ذلك  زدياد الإعاد اللجوء إل    سرعان ما

تولد عن ذلك شرخ كبيَ في التكوين الطبقي للمجتمع    ،ستيطانالإو ستعمار القديم  التي شكلت جسرا للإ
  ي لحاما و هين بعدما كان الدّ و  ،الإقطاعفرز برجوازية متحفزة سرعان ما دخلت في صراع مع بقايا  أ ،بيو الأور 

ى إل  ما أدّ   ،ين لتصفية الحسابات ستغل الدّ إو   ،الإضطهاد  يؤدي إلضحى في القرن السادس عشر سببا  أ
ل فرز  إى  دّ أالذي  الأمر    ،الصراع الطبقي والديني بين الكاثوليك والبروتستانت  شتدّ إعندما    ينلجوء الكثيَ 

 .2نا كذلك بفكرهمإو  ،الكثيَ ليس بمذهبم طائفي وبذلك فرّ 
بصدور أمر    ،3في القرن السادس عشر عندما أصبح الملجأ لائكي   يني إلاّ طابعه الدّ   اللجوء لم يفقد  و  

Devillers Cotteret     عندما استعادت الدولة الفرنسية صلًحياتها في الموافقة على ملجأ الدولة   م1539عام

 
 65ص ، المرجع السابق ،جمال فورار العيدي 1
 66ص  ،المرجع نفسه 2
نه ليس عضوا في  أ الا  ،واللًئكي مسيحي ،الوسطىستعماله في القرون إشاع  وقد  ،ويعني قصل الدين عن الدولة،اللًئكية مفهوم ارتبط تحديدا بفرنسا  3

ا: "العقيدة التي تذهب إل أنَّ الأخلًق لا  - Oxford أكسفورد قاموس  وعرف ،التنظيم الكهنوتي الذي تتشكل منه الامبرطورية البابوية العلمانية بأنهَّ
 .الاعتبارات الأخرى المستمدة من الإيمان بالإله أوالحياة الأخرىبدُّ أنْ تكون لصالح البشر في الحياة الدنيوية، واستبعاد كل  

encyclopedia.org/dictionary-https://political   2021/ 04/ 22تاريخ الإطلًع 

https://political-encyclopedia.org/dictionary
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الديني الكنيسة  ملجأ  من  الجنائية  ،1بدلا  المواد  في  القاضي  بموافقة  ربطه  وتم  المدنية  مواده  في  أ لغي   2كما 
 .عندما تصاعد نفوذ السلطة الزمنية

صبح غيَ مقبول وجود أماكن خارج سلطة الدولة قد  أحيث    ،الملجأ الكنسيو   بدأ تراجع الكنيسةو         
فيه  أصبحو تستغل ضدها   مرغوب  غيَ  الملجأ  من  النوع  تقييده  و   ،هذا  في  الشروع  منذ  و تم  عليه  التضييق 

وبأفول ، 3ول من القرن التاسع عشر لغاءه في النصف الأإن تم أل إ ،من القرن السادس عشر الأولالنصف  
عشر لإا الرابع  القرن  في  المطلقة  الملكيات  وظهور  على  أالتي    ،قطاع  توافق  لا  الإصبحت  قليمي  اللجوء 

في    الإقليميمن اللجوء    تّّ حد بذلك  و ،  ستردادهمإالعمل على  و لمعارضيها فكانت لا تتوانى في ملًحقتهم  
غيَ مستساغ   وأصبح   ،التي ضعفت مقابل تعاظم سلطة الملوك  ، تراجع سلطة الكنيسة في هذا العصرظل  

الناشئة  ،لهيا عن الشعب بمباشرة السيادةإ  هفوضين الحاكم يحوز تكليفا  أفكرة    ،تقبل تلك الحركة الفكرية 
التي أطاحت    ،ست لقيام ثورات القرن الثامن عشر والتاسع عشرسّ أ  ،أفكار كان لها صدى في باقي الدول

 . 4نظام الحكم  غيَت النظرة إلو هزت عروش الملوك و  ،ستبداديةلإانظمة لأبا
الدينية         جتماعية ولكن كان إقتضته ضرورة  إ  والذي  ،نتشار لإا  إلعاد اللجوء    ،تحت تأثيَ الحروب 

حترامها  إ  بدت الدول عدمأبحلول القرن السابع عشر  و   ،5فلًت المجرمين من العقاب إل  إ  سببافراط فيه  لإا
الإقليم اأو   ،يللملجأ  سيادتها  بموجب  اللجوء  لإصبحت  يخص  فيما  تقرر  من  هي    يستقيم وبما  قليمية 

الثامن    الملجأعتراف للمجرمين السياسيين بحق  في الوقت الذي وجدت فيه فكرة الإ   ،ومصالحها في القرن 
أمامفتح الحكام  و   ،عشر قبولا السياسيين    أقاليمهم  يقابله رفض منحه    ،عن تسليمهم    وامتناعإو اللًجئين 

 . 6لمرتكبي جرائم الحق العام
بماإو          ذلك  طائفي  الإصلًحنتجه  أ  رتبط كل  فرز  من  التكوينات    ،الديني  مصالح  بتضارب  ممزوجا 

للمجتمع   التحولاتالإو السياسية  ،  بيو الأور الطبقية  عن  الناتجة  فئات إو   ،قتصادية  بين  الموازين  ختلًل 
فكار التي  تلك الأ  غذته  ،حاضرهاو   باو أور فرزه عصر النهضة من تناقض بين ماضي  أما    إل  إضافة  ،المجتمع 

 
1les articles 1 à 4, enlève la compétence des églises pour les matières judiciaires non spirituelles et dans l’article 

166 le droit d’asile pour ces même matières 
2 Charle , de beaurepaire , op.cit   p 77-78  

 40،41ص ص  ،برهان امر الله المرجع السابق -3
سقطت الملكية وجاءت بإعلًن حقوق الإنسان والمواطن وبعد أكثر من نصف قرن اندلعت ثورات  أقيام الثورة الفرنسية التي  18نهاية القرن  تعرف 4

 .غتبرت ربيع الشعوب الأوروبية ثارت خلًلها من أجل القضاء على بقايا الإقطاعأالتي  م1848
 51ص   السابق، المرجع    ، برهان امر الله -5
 53ص نفسه، المرجع    برهان امر الله   6  
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لصالح   بالعمل  لتمر بسلًم  ،الإنسانتتعلق  ما كانت  التحولات  الصّ إبل    ،هذه  هذه  شتد  راع بين مختلف 
بفعل    صاعدة برجوازية  و   الإقطاع  والمكونات فقد كانت هذه المرحلة مفصلية بين عهد شارف على نهايته ه

 ة المستعمر و المكتشفة  المناطق    إلستيطان  الإو زدياد الهجرة  إو  ،زدهار النشاط التجاريإو   ،الكشوفات الجغرافية
ومعه   ،الصراع الديني والاقتصادي  ةحدَّ رتفعت وتيَة و إفي ظل كل هذا  و   ،ناشئة   بيةو أور ستعمارية  إمن قوى  

فكانت هذه المرحلة بحق    ،لحياتهم  جوء صوناللّ االمخالفين ما دفع بالمستضعفين  و ضطهاد للمعارضين  زداد الإإ
 دت طبيعة العلًقات في النطاق المحلي والدولي. حدّ  بأحداثهاغنية 

 الحروب الدينية ظلاللجوء في : اولا
زدادت إو  ندلعت منذ بداية القرن الخامس عشرإ ،العصر الحديث بسلسلة من الحروب الدينية   د إنفر         

القرنين  شدّ  تدميَا بسبب  أكانت  و   ،17و16تها في  الأإ كثر  النهضة خاصة في مجال   1سلحة فرازات عصر 
الصرا نتقل  إ ماإ  عهذا  ا  ل  بخروج  البحار  او ور لأوراء  بعد  عدّ   ،الجغرافيةكتشافات  لإ بيين  جسرا  التي  ت 

تجد هذه الحروب جذورها في  و   ،2بادة هناك تمارس باسم الدين لإ صبحت اأو   ،ستيطانالإو ستعمار القديم  للإ
ليهم  تخو   ،الدين  رجال  وهيبة   مكانة  تراجع   بسبب  نهياراً إ  تعاني  الكنيسة  كانتعندما   ،نهاية  العصور الوسطى

الدينية     مما  الدنيوية،  بالأمورينغمسون في ما له علًقة  و الأمراء  و   الملوك  ينافسون  راحواو بحيث  عن مهامهم 
 .الكنيسة على طالشعور بالسخ الناس بين أشاع

حتى أن التاريخ لا يشيَ ال موجات لجوء واسعة   ،بأعداد قليلةوكان اللجوء يتم على نطاق ضيق وقد        
قيام الدولة الحديثة،   إليه منذ  السياسة  أ  ويبدو بالمستوى الذي وصل  العوامل التي  الدّ و ن  ين كانتا من أهم 

عتادوا الإقامة بها، ففي القرون اللًحقة لحادثة  إلجوئهم إل مناطق أخرى غيَ التي  و ت إل تهجيَ البشر  أدّ 
تحول خطيَ في تاريخ المسلمين بفقدانهم أهم معاقلهم في    وهو   ،م1492ي سقطت غرناطة سنة  السبي البابل

التّ الإبسبب  با عندما تعرضوا إل التهجيَ القسري  و أور  إل    م مما دفعه  ،فتيشضطهاد الذي مارسته محاكم 
إفريقيا شمال  إل  اليهود  بمعية  الحدث  و   ،3اللجوء  لهذا  اللًحقة  القرون  اإفي  أور لإزدادت  في  با و ضطرابات 

مع   ،16با في القرن  و ثر الحروب الدينية التي شهدتها أور أالصراعات الدينية  فأول مليون لاجئ كان على  و 

 
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية    ،2013السنة  42 العدد ،مجلة التفاهم،الحروب الدينية على مشارف العصر الحديث ،محمد علي محمد عثمان  1 

   97سلطنة عمان ص 
 .99صالمرجع نفسه  - 2
للتعذيب والحرق وقطع   اسبانيا الصليبيين لتطهيَ اسبانيا من العرب المسلمين حيث تعرضوتهجيَ قسري مارسته  محاكم التفتيش كوسيلة لملوك ) -3

التهجيَ القسري لمسلمي   ،عبده حتاملة محمد   ،لمزيد من التفصيل ( 1492جبارهم على اعتناق المسيحية خاصة بعد سقوط غرناطة سنة إالرؤوس و 
 وما يليها 21ص، 1982الجامعة الأردنية الطبعة الأول  ( ،م1598-م1527الأندلس في عهد الملك فيليب الثاني)
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ثر إلغاء أعلى    البروتستانتيينضطهاد  إقد بلغت الأحداث أوجها مع  و   ،1سبانيا إطرد ملوك الكاثوليك يهود  
فبموجب صلح    ،م1560ذلك منذ عام  و الذي كان يتيح حرية المعتقد الديني  و   2م1685  عام  مرسوم نانت

عطيت صلًحية حق تقرير ولاية المصيَ  أ  و   ،طائفيالفرز  النتقال في ظل  تم السماح بحرية الإ  م1555  وسبورغأ
تقنين التعددية المذهبية حين    ذلك تمّ بو ،  3الأفرادبحرية    اإجحافما يعني أن هذا الإجراء كان    ،يني للحاكمالدّ 

  مدة   بقي العمل بهذا المرسوموقد    ،حرية التدينم  1598عام    ((huguenot  منح الهوقنوت  إللجأت الحكومة  
أبقى  و   متيازات السياسية،الذي حرم الهوغنوت من الإ  ،م1629ستبدل بصلح أليس عام  أ  ن  أل  إ  ،سنة30

الدينية   الحرية  القانونيةو على  بلو  ،الحماية  فونتان  مرسوم  مرسوم   م1685  عام  ((fontaine bleuلكن  ألغى 
  و لاف نحلآبا  عدّ ي    ،كبيَ منهمحملة من الإضطهاد ضد الهوغنوت الذين هاجر عدد    أمامفتح الباب  و   ،نانت

الرابع عشر بإإ   أعقبتفي السنوات التي  و   ،4انجلترا خاصة فونتان   هعلًنلغاء مرسوم نانت من طرف لويس 
ا  قرّ أالذي    وبل مواده  الكنائسلأثنا عشرة الإفي  المواد  و   ،ول هدم  ممارسة   3و  2نصت  أي  منع  منه على 

الأ  إجبارية  على   فتنص  7،8المواد    أماللعبادة   الكاثوليكيتعليم  المذهب  فكانت    5،6، 4  الموادما  أ  ،طفال 
 5ولادهم الذين تجاوزوا سن السابعة ألزامهم بترك  إو سبوعين لمغادرة المملكة  أنحوا  موجهة للقساوسة الذين م  

 نسانية . لإبسط الحقوق اأق على يالتضيو ضطهاد لإة اما يعتبر قمّ 
تاريخ         بيّن إن  السياسية    الملجأ  بالمشاكل  مرتبط  الأخيَ  هذا  فأول و كيف كان  الطبقية،  التكوينات 

القرنين   بين  الدينية  فترة الحروب  الكبرى وقعت في  الإنسانية   16و  15الهجرات  الإيديولوجية  تحت غطاء 

 
      متوفر على الرابط  15/2015 /09 جريدة الاتحاد عدد، اللًجئون في التاريخ من العبرانيين إل مأساة السوريين -1

http://www.alittihad.ae     4/26/2018الإطلًع تاريخ  p 27 ,op.cit ,Michel Rapoport   
 نص على مايلي : م 1598 مرسوم نانت  - 2 
 معينة   أماكنمنح الهوغنوت حرية العبادة في -أ

 يمنح الهوغنوت ما لغيَهم من حقوق مدنية واجتماعية  -ب
 الحماية القانونية  -ج
 السماح بقيام حاميات في مواقع البروتستانت -د
الثالث،  فاضل،بي  أوهيب    -3 الجزء  والحضارة  التاريخ  عالم  لبنان    موسوعة  بيَوت  نوبليس  المرجع    ،  -33ص  2007دار  عثمان  محمد  محمد علي 

 .116-115ص ،السابق
 120ص ،المرجع السابق  ،محمد علي محمد عثمان -4

5  Louis fraysse, le refuge huguenot, histoires d’un exil, Reforme, L’hebdomadaire protestant d’actualite 

01/09//2016 https://www.reforme.net/religion/histoire/2016/09/01/une-religion-refuge-huguenot-histoires-dun- 
exil   2021/ 02/ 15تاريخ الإطلًع  

http://www.alittihad.ae/
https://www.reforme.net/religion/histoire/2016/09/01/une-religion-refuge-huguenot-histoires-dun-
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الفرد  او   ،1لعصر النهضة  قيود السلطتينو لتي حققت تحرر  نسانية إل  ت هذه النزعة الإدّ أو   ،المجتمعات من 
 .2الإنسانحترام كرامة إ ينطوي على  (humanisme)نسانية ميلًد مذهب فلسفي يقوم على الإ

الفترةو        هذه  في  بحقوق  إ  ظهرت  متعلقة  العصر    ،الإنسانعلًنات  وخلًل  النهضة  عصر  بداية  منذ 
حقوق   مفهوم  عرفها  التي  الطفرة  لتلك  مقدمة  منها  جعل  اللًحقة  الإنسانالحديث  القرون  مدار   ،على 

العشرين القرن  مطلع  مع  ثمارها  او   ،لتعطي  تلك  تسارع  في  عصر لإساهم  مفكري  من  مجموعة  علًنات 
الدعوة   وصلتو   ،كيويمونتسو   ،وجان جاك روسو   جون لوك،و   مكيافيلي،  :برزهمأالنهضة والعصر الحديث  

  . في القرن الثامن عشر إل ذروتها   إل حقوق الإنسان 

 صلح وستفاليا  بعد: اللجوء ثانيا
الفترة  تلم          أعقبت  كن  ا  1648التي  سادتها  فقد  والحكامو ضطرابات  لإهادئة  الشعوب  بين   الثورات 

  م 1789عام خلًلها الثورة الفرنسية  فقد قامت ،اللجوء  مسلك المستهدفونسلك  و  ضطهادلإزداد خلًلها اإو 
مبادئ تتعلق  و قواعد  في هذه المرحلة    برزتو   ،م1848عام  ثورات    إندلاعو   ،م1815عام  نعقد مؤتمر فيينا  إو 

وضعت   حيث  ،صبح الولاء للدولة القائمةأو   ،قيام الدولة الحديثةعوامل    قتضتهاإقليمية  لإبمفاهيم السيادة ا
 . 3قرنا 16كثر من لأ دامتالتي لوحدة أوربا الدينية   اوحد   الإقطاعمعاهدة وستفاليا نهاية لكل مظاهر 

لم تبدأ الدول بتنظيم علًقاتها على أساس من القواعد القانونية الثابتة إلا منذ أواسط القرن السابع و        
  ست أسّ التي  و   ،م1648نتهت بإبرام معاهدة وستفاليا عام  إالتي    بية و الأور المنازعات  و   ثر الحروبإعشر على  

لا تحكمها غيَ بضعة قواعد    ،عارضةذات صفة    لزمن طويل ت  التي ظلّ   ،لعلًقات الدوليةفي اعهد جديد  ل
نها تعتبر نقطة تحول يبدأ عندها  أ  كما،دينية  عتبارات  إخر مرجعه  البعض الآو   ،عرفية بعضها وليدة التقاليد 

الدولي في وضعه الحالي القانون  أيامنا هذهو  ،4تاريخ  نفهمه في  اللجوء كما  أصبح الحق في   ليس ،  عندها 
الإ على  الدّ   حترامقائما  الأجنبية   ،ينبسبب  الأقاليم  حرمة  على  يتكئ كله  أصبح  اللجوء أأي    ،5وإنا  ن 

التواري لصالح القواعد القانونية و   ين في التراجع الدّ و التقاليد  و بدأت الأعراف  و   ،صبح محكوما بسيادة الدولةأ
   ،الدولة الحديثةالذي قامت عليه    المقوم الأساسي  ،السيادة  ولصالح مفهوم جديد هو   ،الضابطة لحق الملجأ

 
1 Karin Mechaelis, op .cit, p 04 

 35-34 ص، 1986مركز دراسات الوحدة العربية بيَوت  ،في الوطن العربي الإنسانحقوق  ،حسين جميل -2
   55 ص ،جمال فورار العيدي، المرجع السابق  3
 62 ص ،المرجع السابق، الصادق ابوهيف   4

5J.Michaud, op .cit, p 8 
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التاريخ  ةتجذر والم ة لمدّ و ظلت    بحيث  ،إلغاءها لا يمكن  و   ة وممارسة  كسلوك بشري،بقيت حيّ و   ،في أعماق 
 القانون.  بدلطويلة هي المرجعية الأول لأي حماية  

البيان  و         عن  الأحداثأغني  لهذه  التاريخي  السياق  عن  اللجوء  حق  تطور  فصل  يمكن  لا  التي    ،نه 
العالم   القوة  و وجهت  على  المبني  الجديد  العهد  ملًمح  تحدّ و   ،الحربو رسمت  الناس الذي  مصائر  فيه  دت 

وفي مآسي الإنسانية التي لم    ،تسبب في إزدياد اللجوءو حين إزداد الصراع بين الدول    الدول لفترة طويلة،و 
قد  و   ،الرئيسية للجوء منذ بداية العصر الحديث  الأسبابالحرب من    أصبحتلقد    تتخلص منها إل اليوم،

الفكر  أ على  و جمع  الأأالقانون  سيئنها في كل  عمل  من ضرورة أ   اصبحتأنسنتها  أو   خلقتهاأو   ،حوال   كثر 
قل أن تقدم  أالنزاعات المسلحة فعليها    أثناءما  أ  ،تأتي بأفضل ما يمكنأن فالدول في علًقاتها السلمية عليها  

هذا  ترسخ  و ،  م1859  بعد ميلًده ذات عام  الإنسانيل تجسيده القانون الدولي  إما سعى    وهو   ،1سوء ممكن
 .نظرتهم إل المجتمع الدوليالتحول في نظريات بعض المفكرين مع منتصف القرن السابع عشر في 

بالضرورة إل منازعة  و   الإنسان يميل فطرياأن  باعتبار    ،نتيجة طبيعيةو وبذلك فاللجوء جاء كمحصلة         
اللًجئ باعتباره إنسان وجد  و   ،2لأمنه الشخصي   حمايةو دفاعا عن نفسه    و غيَه للحصول على مكاسب أ

 وفه  ،تنازع فيها الأفراد الجغرافيا بما فيها  ، الأبدي منذ البدايات الأول للخلقو في خضم هذا الصراع الأزلي  
  و أصل الداء وه   وهذا المخلوق العجيب الغريب ه  وفالإنسان ه"  ، لإسعاد نفسه  الذي يصنع لغيَه المآسي

 . 4"هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخيَ منوعاالذي "خلق  وه 3مبتدع الدواء 

 م 1789عام اللجوء بعد قيام الثورة الفرنسية  :الثانيالفرع 
حتى   ساس فرديأيمنح دائما على  فيها    اللجوء كان حق  ،عتبرت فرنسا بعد الثورة أرض إستقبالأ        

 كانت فكرة التضامن غيَ موجودة في وقت    ، 1793أنها أول من دستر الحق في اللجوء من خلًل دستور  
عابئة  كانتو  الملجأ غيَ  أي  و   ،دول  تتخذ  اللًجئين    إجراء لم  رحيل المضطهدين بعد  ت  توالي  بعد لمساعدة 
عامو   ،م1790عام    الإقطاعلغاء  إ الملك  الفارّ دّ ق  و   ،م 1791هروب  عدد  في  ر  الفرنسية الثورة    أعقابين 

 .5من النبلًء  أكثرهمهارب لف أ 200ب

 
    18 ص، 2010عمان  ، دار الكلمة للنشر والتوزيع ،القانون الدولي الانساني ،جعفر عبد السلًم وآخرون 1
 . 12 ص، ب.د.ن مكتبة الإسكندرية الدار الجامعية، التنظيم الدولي، ،محمد سعيد الدقاق 2
    1 ص، 2010دار الخلدونية للنشر والتوزيع القانون الدولي الإنساني، عبدالعزيز العشاوي، علي ابوهاني، 3
         19،20،21سورة    المعارج  الآية  4

5 Salomon Robert, les Refugies  , Que Sais-je ,PUF1963 p14 
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الفرنسيةإبمجرد  و   الثورة  الدينالإ  أنواع  شدّ أبدأ    ،ندلاع  رجال  قدّ و   ،ضطهاد ضد  الثورة  مت  بذلك 
مرسوم  ،  م1792ماي    20في    مأساويةصورة   صدر  الشرطي  إعندما  القهر  لنظام  التأسيس  على  نطوى 

كثر بربرية أ  م1792وت  أ  26  تبعه مرسوم آخر بتاريخ    ،ين الرافضين للتغيَات الجديدةالدّ وترحيل كل رجال  
مما جعلهم يقتنعون   ،غويانا  إللا يتم ترحيلهم  إو   يوما  15قل من  أ يَبر الكهنة غيَ المحلفين بمغادرة فرنسا في  

 .1بالخروج ال المنفى 
القرن         في  قانونيا  اللجوء  إحتواء  المجال  تم  هذا  في  الناشئة  وقواعده  الدولي  القانون  بمقتضى  العشرين 

اللًجئ مفهوم  لتحديد  أما  والحاكمة  عشر،  التاسع  "حين  أ    فقد   القرن  المبعدين  "قرن  قبضة  شتدّ إعتبر  ت 
الفرنسية الثورة  معارضي  مواجهة  في  هؤلاء  و   ،الثوريين  عدد  بلغ  )  150000قد  هذا  émigréمهاجر   )

 .2نه جبان وخائن للوطن أم في أدبيات الثورة الفرنسية على ّّ د ق   المهاجر

المناسبفقد شكلت    انجلترا  أما  الضيافة    ،الملجأ  عالية من  فيها  ستقبال  الإو فقد كانت  على درجة 
منحت في صيف   ل  م1792الكرم حين  دين  5000الملجأ  وقدّ و   ،رجل  المساعدة لائكي  لهم  جاء ،  3مت 

قد عاد معظم اللًجئين من انجلترا بعد  و   ،4من عدم التسامح   جلدتهم   وبن  بداهأذلك التسامح معاكسا لما  
الثاني الذي  أ،  م1802فريل  أ  8المصادقة على الكونكوردا في   الملجأ  الفرنسيون بعد الثورة  أما  حتى  و ختاره 

القرن    وفه  ،اقبله مشفوعا بذلك الكرم الانجليزي الذي وصل صداه ال كندا  ،  19كندا خاصة مع بداية 
الملكية فلم    أنصارما  أ  ،5ين في محنتهم قليم الكيبك ما قدمه الانجليز لرجال الدّ إحينما لم تتجاهل حكومة  

نفس   لقيه  هتمام  الإيلقوا  الدينالذي  بنفس  لأ  ،رجال  لم تكن  قضيتهم  التين  وضعية   انت عليهكا  الحدّة 
 . 6 تكن معروفةكما لم،ينرجال الدّ 

عترفت نسبة كبيَة من الرأي العام بأن إلغاء مرسوم نانت كان كارثة  إ  ،من القرن الثامن عشرإبتداءا  و         
البشرية   الناحية  توحيد  ،7السياسيةو الاقتصادية  و من  ضحايا  البروتستانتيين  من  جعلت  لأنها  بشرية  كارثة 

 
1 N.E.Dionne, ecclésiastiques,et les Royalistes Français au Canada, Quebec 1905 p 06 
2 Michel Agier,Anne virginie Madeira,définir les refugies,  P.U.F-CPI Firmin  didot  
2017 p 31. voir aussi, Sylvie  Aprille , les seuil  des exiles,Paris  CNRS , Edition 2010 
3Ibid p29 
4 Ibid p34 
5 Ibid p115 
6 Ibid, p 128 
 

المهن    مجالالعمود الفقري في   نشكلو كانوا ياستنزف هذا اللجوء فرنسا ،بشريا خاصة فيما تعلق بنخبها الفكرية ،واقتصاديا لان هؤلاء اللًجئين  -7
اية القرن الخامس  ما أحدثه لجوء الاندلسيون واليهود في نه على غرار جتماعيا إقتصاديا و إ اكارثة على فرنسا ذلك  شكل ف ،تركوا فراغا وبذلك والحرف 

 سبانيا . عشر من خسارة بشرية وتخلف اقتصادي  لإ
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لأن هذا الإلغاء رمى بالساكنة المؤهلة في أحضان الأعداء    ،سياسية بالنسبة لفرنساو كارثة اقتصادية  و الدولة  
 .1الأوروبيين من 

  ، طرد الوزراء )الرعاة ( فقد منع علنيا المصلحين من مغادرة أراضي المملكة إذا كان مرسوم الإلغاء قد        
منهم إما قبل الإصلًح بسنوات قليلة    200000إل    150رغم ذلك توجه إل طريق المنفى ما لا يقل عن  و 
شكلت حركة الهجرة هذه أهم واحدة عرفتها و   ،على وجه الخصوص في السنوات الخمس عشر التي تلته  وأ

في السنوات التي  و  2،من مجمل الساكنة الفرنسية  %1أوروبا في غضون القرن السابع عشر حيث شكلت  
الرابع عشر إلغاء مرسوم نانت من طرف لويس  التميز في تاريخ   القرن التاسع   عرف ، أعقبت  عشر مرحلة 

نتقام عودة الملكية عندما قام أنصار العهد القديم بالإو  ،3فرنسا عرفت بالإرهاب الأبيض بعد هزيمة نابليون 
منهم البروستانت الذين تعرضوا إل  و لجأ القسم الآخر  و   منهم،تصفية كل من ناصر نابليون بقتل عدد كبيَ  و 

 4ة. بحمذ 
البشر    لقد        اللجوء  الإو   ،أنبياءو رسل    أطيافهم  ميعبجمس  الفئات  حكامكافة  محكومين  و   اجتماعية 
عقاب أالفكر المخالف للسلطة الحاكمة ففي  و ضطهاد دعاة الرأي  كما لحق الإ  ،أغنياءو عبيد، فقراء  و أسياد  

السياسيإ  كانت،1848ثورات   اللجوء  يمنح  الذي  الوحيد  البلد  تصوراتهم    ،5نجلترا  بلوروا  طوروا  و الذين 
اللجوءفي  أفكارهم   ا  ،بلدان  أور و نتقال  لإفي ظل  الحياة في  مناحي  الحاصل في كل  القرون و التحول  بعد  با 
الرأي المخالف ومعارضة و التضييق على الفكر  تم  و   ،الإقطاعو حتدام الصراع بين البرجوازية  عندما إ  ،الوسطى

فهاجر    يأ من    spinozaو  Dantiتغييَ  هولندا  جنيف    Rousseauوvoltaireلجأ  و   ،سبانياإإل  إل 
  Victor hugoعاش  و   ،حيث عمقا بها سلًحهما الإيديولوجي  Dalampertو  Diderotستضافت انجلترا  إو 

   Massaryckيدين الأستاذو   ،بعد سقوط نابليون  1871  عامحيث عاد إل فرنسا    ىعشرون سنة في المنف
للملجأ هابسبورغ  ووه  بحياته  طرف  من  بالإعدام  عليه  وه  ،المحكوم  رئيس  وليصبح  لجمهورية   اشيخا 

 . 6كما أصبحت  سويسرا ملجأ للمنفيين   ،لجأ ماركس وغيَه كثيَ ال انجلتراو  ،تشيكوسلوفاكيا 

 
      html -3-lemans.fr/cours2010/ar/co/1-http://hemed.univ.1بن زهر أغادير، المغرب إ جامعة  ،الهجرات الدينيةمحمد المازوني، -1

     14/04/2021 الإطلًعتاريخ 
 .السابقمحمد المازوني المرجع   2
الثورة   بعد اندلاع فرنسا ( اسم يطلق على فترة مليئة بالعنف شهدتهام1794 يوليو 28 - م1793سبتمبر 5عهد الإرهاب الأبيض ) 3

 اتسمت تلك الفترة بأحكام الإعدام الجماعية لمن وصفوا بأنهم "أعداء الثورة"   .بسبب الصراع بين الفصائل السياسية المتناحرة الفرنسية
 424ص  ،ب،ت،نالصراع بين البرجوازية والإقطاع الجزء الثاني دار الفكر العربي ،احمد فؤاد شكري  4

5 Andrea fahrmeir,  les refugies politiques en Angleterre apres 1848, hommes et migrations , n°1253 janvier-
fevrier, 2005 p16 
6  Karin Mechaelis, op .cit, p 5 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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عشر  إو        الثامن  القرن  من  المبعدين  إبتداء  تزايد  بفعل  سياسيا  طابعا  اللجوء  سنة     ،المنفيينو تخذ  ففي 
ما  و   ،1سفرهم بر متاع  مهلة ثلًثة أيام لتد  إعطائهم  و بروتستانتي    20000قدم أسقف سالزبورغ بنفي  أ  1728
اللجوء  فاقم   الصراعات بأور ظاهرة  الديني  و توالي  الطابع  العصر الحديث ذات  حتى سمي    ،السياسيو با في 

  .2القرن التاسع عشر قرن المبعدين 

تكون خلًلها   ،الإنسانيةلم يصل اللجوء إل هذا المستوى من التطور إلا بعد مراحل طويلة من تاريخ         
التقاليد   الإو الأعراف  و ببطء في ظل  الفرنسية منعطف  ،ينالدّ و عتقاد  في أحضان  حاسما في   اوشكلت الثورة 

ترسخ داخليا  و   ،المواطنو وأعطت لحق اللجوء بعدا عالميا من خلًل إعلًن حقوق الإنسان    ،مجال الحقوق
فقد كانت مسألة  ،هذه الأحداثو مايبين الإرتباط الواضح بين اللجوء  ، 1793عندما تم دسترة اللجوء عام  

صبح  أمنذ قيام الثورة الفرنسية  و ،  3منتظم إل قلب هذه الأحداثو الملجأ تستدعى بشكل واضح  و اللًجئين  
الحرية بالدفاع عن  مرتبط ضمنيا  البشريةعتبرت مفصلأالتي    ،الملجأ  تطور    ساهمت في تحولو   ،ية في تاريخ 

 .17934من دستور 120وذلك من خلًل المادة  الفكر الإنساني خاصة في مجال حقوق الإنسان
سيطر و   بعد  اللجوء  نظام  تطور  الدولةقد  سنة  أو   ،عليه  ة  ففي  الكنيسة،  أيدي  من    1794  فلت 

أور  دولة  أول  فرنسا  عدم  و أصبحت  بمبدأ  تأخذ  السياسيينبية  اللًجئين  وقعت  و   ،تسليم  بهذا إقد  تفاقا 
  .5يعتبر الأول  م1834وبلجيكا سنة  م1832الخصوص مع كل من سويسرا سنة  

يقصد بها الكالفيني الهارب من فرنسا في أعقاب إلغاء اللًجئ فئة خليط  عدّ في مفهوم هذه المرحلة ي  و        
الفار    مرسوم نانت، المساعدة من الحكومة،الشخص    وهالأجنبي  يتلقى  لديه حرية   وأ  الذي  ليس  الذي 

بفرنساإ إقامته  العرف  إوبذلك  6، ختيار مكان  القواعد الحاكمة من  القانونإنتقلت في مجال  في مجال و   ،ل 
الزمنية السلطة  إل  الدينية  السلطة  من  العام  الشأن  للسيادة  و   ،إدارة  خاضعا  اللجوء  أصبح  ذلك  ظل  في 

 
 441ص  ،1977-1-6دار الفكر دمشق  ،ترجمة نور الدين حاطوم،با و ور أتاريخ القرن الثامن عشر في ،اندرسون  ماتيو 1

2 Michel agier,Anne virgine madeira, op .cit, p31                                                                      
ويرفض  ،على أن " الشعب الفرنسي يمنح ملجأ للأجانب المبعدين عن أوطانهم بسبب قضية الحرية  ،1793الفرنسي لعام   دستورالمن    120المادة   3

 . إعطائه للطغاة"
4 Luc Legoux -Accueillir, protéger ou écarter les réfugiés ? Plein droit n° 90, octobre 2011 p 4  

https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2011-3-page-9.htm- 2020/04/28  تاريخ الاطلًع     
 37ص ،2020 ،الطبعة الاول ،دعياءأدار  والتشريعات الداخلية،صول تسليم المجرمين في ضوء الاتفاقيات الدولية أ وسيم حسام الدين الاحمد،  5

6 Cecile MondonicoTorri ,Les Refugies de france sous la Monarchie de juillet, L’impossible Statut, Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, n° 47-4, octobre-décembre 2000, Belin p 734  
https://www.cairn.info/revue-d’histoire-moderne-et-contemporaine.htmj   2021/04/17 تاريخ  الإطلًع 

https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2011-3-page-9.htm-%202020/04/28
https://www.cairn.info/revue-d'histoire-moderne-et-contemporaine.htmj
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تراجع منح  و   ،ليست دينيةو فصارت الحماية سياسية    ،كمة بدلا من المكان الذي يأوي إليهللسلطات الحا و 
 .في كامل أوروبا  اللجوء على أساس جرائم الحق العام لصالح اللجوء السياسي

   المبحث الثاني : الإطار المفاهيمي لحق اللجوء

صبح التمييز بين جملة الالفاظ والمراكز المتشابهة من الصعوبة بمكان عندما تتداخل فيما بينها من  أ      
ن جوهر ومحتوى كل منها يرتكز في  ألولا  ،حتى تكاد تكون مترادفات لبعضها البعضحيث التوصيف 

ورغم ذلك تصبح حدود التفرقة وضوابطها   ،إل آخر سلوكتختلف من أساسه على شروط وأسباب ودوافع 
 فيما بينها. في أدناها ضيقة بسبب الاختلًط في المدلول والمعنى 

اول  نتن،سوفي تداخلها في ضيقها واتساعهاريف االتعمختلف  و المفهوم حيثيات و بماهية اللجوء  وللإحاطة     
تمييز المركز القانوني الثاني و  ،اللجوء ماهية ،الأول : في مطلبين الاطار المفاهيمي لحق اللجوءذلك من خلًل 

 .للًجئ عن ما يماثله

 المطلب الأول: ماهية  اللجوء 
إشكالية    يعدّ   أي  مفتاح  نظرية،و المفهوم  أي  بناء  القانونية  و   أساس  جوانبه  في  المفاهيم  أحد  تناول 

يأتي تحديده  و  ،ماهية الظاهرةو يمكننا من معرفة طبيعة    التحليل،و   والسياسية والسوسيولوجية لغرض الدراسة 
أجلو  من  علمي  بشكل  إستجلًءه    إستخدامه  يراد  ما  بطبيعة  يلفهو الإلمام  الذي  الغموض    تعدّ و   ،كشف 

اللجوء   الدولياليوم  ظاهرة  المجتمع  قبل  من  واسع  إهتمام  متطورة    السلوك  هذا   كمايعدّ   ،موضع  ظاهرة 
ختزلت كل ذلك إف ،الحاضرو ختلف في مفهوم اللًجئ بين الماضي أفقد  ،اأخذت منحى متصاعد باستمرار

و  السلوكمتعاريف  هذا  أخذها  خلًل    فاهيم  الفكر  من  إليه  توصل  وصفو   ،القانونيما  منه    ا الذي جعل 
 . إلا أن ذلك لم ينزع الغموض وعدم وضوح المفهوم مع بداية القرن العشرين اقانوني

 الفرع الأول : مفهوم  اللاجئ 
تقترب    المصطلحات المتشابكة،و   ،عند التعريف باللًجئ نجد أنفسنا أمام جهاز كامل من الألفاظ        

قد  و   ،تختلف عن بعضها عند الأخذ بكل مصطلح على حدىو   ،الشائع   وأ  ،من بعضها في معناها العام
اللًجئ مفهوم  على  عبئا  بعضها  بأحقي  ،اللجوءو   شكل  الأمر  يتعلق  عندما  اللًجئخاصة  الحماية  في    ة 

 كمفهوم لصيق به.
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الإو         الإنسالقد كشفت  حقوق  لها  تعرضت  التي  حق    ،ننتهاكات  نظام  بين  الوثيق  الإرتباط  عن 
الغالب إل    ،اللجوء وحماية حقوق الإنسان نتهاك حقوقه إذلك أن إلتجاء الفرد إل دولة أخرى يرجع في 

)لكل  :نص الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان على مايأتي  في هذا السياقو ،  1نتهاكها التهديد بإ  والأساسية أ
لحق من  لا ينتفع بهذا او لتجاء إليها هربا من الإضطهاد  يحاول الإ  والحق في أن يلجأ إل بلًد أخرى أ  فرد

 .2لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها( وقدم للمحاكمة في جرائم غيَ سياسية أ

 أولا :تعريف اللاجئ  
 لغة:  تعريف اللاجئ  -1

الآمن          العربية نقول الملًذ  اللغة  الذي يطلب  املجأ  للدلالة على  هي غالبا ما تستخدم  و في  لغريب 
يقال ألجأت فلًنا إل الشيء، إذا حصنته في  و   ،لجوءاو المكان يلجأ لجأ  و   ،الشيءمن لجأ إل  هي  و 3،الإجارة
تلجئة فلًن: اضطره  ،  4اعتصم به و ليه  إغيَه لاذ  و التجأ إل الحصن،  و   ،اضطره إليه  ،ألجأه إل الشيءو ملجأ  

اللًجئ :  و ،فكأنه تحصنخرج عن زمرتهم إل غيَهم  و ،نفرد عنهمإمن القوم  و ستند إليه  إتلجأ إليه :  و وأكرمه  
ن يلجئك إنسان  أالتلجئة عند الفقهاء  و لجأ إل بلًد سواها  و غيَه  و الذي هرب من بلًده لأمر سياسي أ و ه

ضطره وأمره، محركة: المعقل  إ ألجأه،  و لتجاء  إلجأ إليه كمنع فرح: لاذ كو   ،5أن تأتي أمرا ظاهره خلًف باطنه
تأوية المنزل إليه: نزله وأويا وإواء     :أوى   -كما ورد الملجأ بلفظة المأوى،6التلجئة: الإكراه و الملًذ كالملجأ،  و 

المأواة : المكان الذي و المأوى  ،ه إليهواه إليه: ضمّ أل الله رجع له و إسكنه و أو بنفسه وسكنه : جاءه مع الليل  
 Larousseأما قاموس8﴾ الْك هْفِ إِذْ أ و ى الْفِتْ ي ةُ إِل  ﴿   :قال تعال  7، تأوي إليه نهارا وليلًو تأوي إليه ليلً أ

يهاجرفعرّ  الذي  الشخص  أنه  اللًجئ على  أ  ،ف  آخر  بلد  إل  ينتقل طوعيا  أخرى لأسباب و أي  منطقة 
 وعرقيةولا يستفيدفي بلد إقامته من نفس مركزالسكان الأصليونالعديمي الجنسية .سياسية و اقتصادية 

 
 154ص  ،المرجع السابق ،برهان امر الله 1
 . 1948الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان لسنة من  2و1الفقرة ، 14 المادة 2

   عبد الحسين شعبان- اللًجئون في العالم.. معاناة إنسانية ونقص بآليات  الحماية 3
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinion    2020 /03/12 تاريخ الاطلًع 

 .170ص ، 2008الطبعة السادسة     ،دار صادر بيَوت لبنان، 13المجلد   ،العرب  لسان، منظور ابن  4
 713ص ،1986بيَوت  ،المنجد في اللغة والإعلًم، الطبعة الثلًثون، منشورات دار الشرق 5
 1459ص  2008دار الحديث القاهرة  القاموس المحيط،، باديأ الفيَوز  6
 229-228ص ، 1960المجلد الخامس، دار مكتبة الحياة بيَوت   العلًمة أحمد رضا، معجم متن اللغة العربية،  7
   .10الآية  ،سورة الكهف8

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinion%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%2012/03/
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كل هذه المعاني قابلة للتطبيق على حق الملجأ على أساس أنه إذا كان في مظهره نوع   نّ أولا شك          
 .1في غايته وجوهره قبس من " الرحمة " للًجئ بالنظر للظروف التي أحاطت به ومن الإيواء فه

 :إصطلاحاتعريف اللاجئ  – 2
فكلمة ملجأ تعني المكان المقدس الذي يأوي إليه   ،يحيل  أصل كلمة لاجئ إل قدسية مبدأ الحماية       

  نه وطأو إل مغادرة مسكنه  ضطرّ إلفظ لاجئ على أي إنسان يطلق و  ،الحصانة والإنسان بحثا عن الحماية أ
هيمنة أجنبية    و حتلًل أإ  وذلك بسبب عدوان خارجي أو   ،اللجوء إل مكان آخر خارج مسكنه الأصليو 
 .2ا بالنظام العاميَ إخلًلا خط بسبب حوادث تخلّ و أ

طبيعة  و   ذات  إستخداماته  معاصر  مصطلح  اللجوء  الإإكلمة  تعني  اللغوي  معناها  في   سناددارية 
بمعنى الشيء    Asylonكلمة لاتينية أصلها إغريقي  )Asylumاللجوء )و ،  3المكان   و أ  ستناد إل الشيءوالإ

سا  قد يكون هذا المكان مقدّ   ،بهدف الحماية  ،للفرد اللجوء إليهالمكان الذي يمكن    و أ  ،غيَ القابل للأسر
 وبيت الله، حيث درج الأفراد في الماضي اللجوء إل هذه الأماكن هربا من الملًحقة أو كالمعبد والكنيسة أ

 . 4الأيتامو حيث يتواجد الأشخاص المسنون أ وأ ،قد يقصد به المكان الذي تتم فيه العناية بالمرضى عقليا
المطرودين من   5( Huguenots) وللتدليل على الهوقن 19إستعمل مفهوم اللًجئ إل غاية القرن  وقد        

ضطر  إإل "كل فرد   )L’encyclopediabritannica(ه وسعتو 6بعد إلغاء إعلًن نانت 1796فرنسا عام 
  ، المنفي على التوالي و الأوربية المبعد أكان يعني في المعاجم  1880حتى عام  و   ،الاضطرابات"لمغادرة بلده أثناء  

سياسية لأسباب  المبعدين  الأشخاص  ألإ  و أ  ،وتفضيليا  ثوري  الإ  ولتزام   أضحايا  السياسي   وضطهاد 
 . 7الديني 

 
 23المرجع السابق ص  ، حق اللجوء بين الشريعة الإسلًمية والقانون الدولي للًجئين ،الوفا احمد أبو  1

 43 ص 2014 البحرين  ،الطبعة الأول  دار النفائس، اللًجئين الفلسطينيين،مدخل إل قضية   محسن محمد صالح،  2
 25ص  ،2010بيَوت لبنان  ،علميةل الكتب ا دار ، حق اللجوء في الشريعة الاسلًمية ،إبراهيم البشدري محمد حسين 3
 11ص  ،المرجع السابق،برهان أمر الله 4

الذين تأثروا   ،أعضاء في كنيسة فرنسا الإصلًحية البروتستانتية خلًل القرنين السادس عشر والسابع عشرجماعة دينية فرنسية  هم :الهوغونوتيون 5
 Désignant les  Huguenotم تقريبًا1560بكتابات جون كالفن في الربع الثاني من القرن السادس عشر، وأطلق عليهم لقب الهوغونوت في عام 

genevoise, puisqu'il est apparu dans cette  » est doublement d'origine huguenot calvinistes français, le vocable «
allemand Eidgenossen (les  mot altération du-1525 par une double dérivation-ville dans les années 1520

 signant les confédérés suisses) et du prénom personnel Hugues .compagnons du serment, dé
https://www.universalis.fr/encyclopedie/huguenots  1/2/2022الاطلاع  تاريخ   

 .1685لغي عام أ للبروتستانت بحرية العبادة وللسماح   1598 عام  قرّ أ  الإعلًن   6
7 Dzouinar Kevonian, op.cit, p  17  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/huguenots%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
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مفهوم   و   ، ستعمالا حتى نهاية القرن التاسع عشرإلأكثر  ا  (émigré)  و  (exilé)ظلت كلمتي     وقد        
)(exile  حينذاك أصبحت  و ،  1صورة للًجئ الرأي الكلًسيكي   ومن أي بعد قانوني وهمفهوم مجرد    المنفى

 .2لالة على ظاهرة اللجوء المتصاعدة هي الغالبة في الدّ  (Refugie)كلمة 
أن   والفرق هو متميزين عن بعضهما  و مرتبطين  ،  (refugieاللًجئ )و   ،(asileإن المفهومين ملجأ )        

بينما الثاني الشخص الذي أمكن أن يلجأ إل بلد آخر دون أن يحصل على حق    ،فضاء  والأول مكان أ
قد أصبح مفهوم اللًجئ  و 3، هي غيَ ملزمة بمنحه هذا الحق  1951ن الدول المتعاقدة على اتفاقية  لأ  ،الإقامة

القرن   عليه في  مرادف   ،العشرينالمتعارف  اللًجئ  التاسع عشر عندما كان  القرن  مفهوم  بكثيَ من  أوسع 
والتي   19فكان اللجوء سياسيا إمتيازا بسبب الأحداث التي عرفتها هذه الفترة من القرن  ، 4للمنفي السياسي

  يدلّ ما  ذاهو  ،تم نفي الكثيَ من المعارضينو  ،عن طريق ثورات لاقت معارضة ،إنطبعت بقيام أنظمة جديدة
أن السياسي    على  اللًجئ  ببطءتكون  مصطلح  عشر  التاسع  القرن  فيو   ،خلًل  قانونيا  إقراره  القرن    تم 
 .5العشرين
فر من خطر) الحرب، و الفرنسية تطلق على الشخص الذي ترك بلده الأصلي أ ( refugie)إن كلمة         

المكان الذي يلجأ إليه    أي  ((Asileفوردت بمعنى    (refuge)أما    ضطهاد سياسي، كارثة طبيعية(،إ  غزو،
   charle weissيرى  ،ذات معنى واسع و هي كلمة  أكثر وضوحا ودقة من غيَها  و ،  6المأوىو طلبا  للأمن  

غتراب من أجل اب الإتّ وإنا مستقاة من ك    ،أن كلمة لاجي المنطبقة على مجموع اللًجئين ليست فرنسية
ستعمالها لم يبدأ إلا مع نهاية القرن  إ  نّ أما يدعم الرأي القائل بحداثة هذه الكلمة    ،7إنشاء كلمات جديدة 

عشر،   الإأالتاسع  في  في  ما  اللًجئين  عرّ صطلًح   ) السياسة  )موسوعة  صاحب  البشر"ف  من   مجموعة 
ت بالأمن في جزء  أحداث محلية خطيَة أخلّ   وحتلًل أجنبي أإ  وجتياح خارجي أإ  وضطرت نتيجة عدوان أإ

 
1 Daniel lochak, qu’est ce qu’un refugies , pouvoirs revue, n° 144-2013 p 33 www.pouvoirs.Fr 

 2018/12/18  تاريخ الاطلًع   
2Bruno Groppo,Exiles et refugies -l’évolution de la notion de refugie au  xx siècle, 2003 p 78 
https://dialnet.unirioge .es/des cargos  /auriculo     2018/12/10   تاريخ الاطلًع   
3Olivier clochard, les refugies dans le monde entre protection et illegalite, Echo Geo2/2007, p 3 
https://journals.openedition.org/echogeo/1696  19/06/30    تاريخ الاطلًع  
4  Bruno Gruppo, op.cit,  p 171 
5 Dzouinar Kevonian , op.cit, P 17 
 6  Dictionnaire Hachette, édition 2017, p1368 
7 Charles weiss, Histoire des refugies protestantes de France, tome 1,charpentier libraire, 1853 p10  

http://www.pouvoirs.fr/
https://dialnet.unirioge/
https://journals.openedition.org/echogeo/1696%20%2019/06/0
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ضطهاد  إل مغادرة مقر إقامتها المعهود بسبب الإ  دفعها  رض الوطنأفي مجمل    وأمن أراضي وطنها الأصلي  
 . 1إل البحث عن ملجأ لها خارج وطنها وأضطهاد الخوف من الإ وأ

مفهوم  ه  exilé  وإذا كان  قانوني،  و)المنفي(  بعد  أي  من  مجرد  معناه  وفه  مفهوم  الرأي    في  لاجئ 
البروتستانت المبعدين من  على  أساسا  الدّال  و في المصطلح الانجليزي  المقصود    وما يَعل أنهّ ه  ،الكلًسيكي

بداية  ( (staatentlos و( (heinmatlosenمفهوم  فطبقوا الألمان   أما ،فرنسا في أواخر القرن السابع عشر
الجنسية،  1870من   عديمي  فئات  بعض  كلمة    كماعلى  الأول   ،(fluchtling)أن  معناها     والتي 

)Fugitif( وأ)Fuyard( ،  2لم تستعمل لتعيين اللًجئين إلا بعد الحرب العالمية الأولالتي أي  الهارب.     
 مهما كانت طبيعته قامته المعتادة هربا من خطر  إ  ومن غادر بلده أ  واللًجئ ه  ،في اللغة الشائعةو   

)لاجئ(و  القانونية  تقييدايمنح    ،الفئة  أكثر  ما كانت  ولكن كثيَا  الإقامة  في  الحق  الكاتب 3، لها  يقول: 
Goodwin  فالشخص يَب أن يوصف بأنه هارب    ،)إن صفة الهارب صفة مهمة للغاية بالنسبة للًجئ
 .4عتباره لاجئا(إحتى يمكن 

لم يعتبر الضميَ الأوروبي اللًجئين فئة، فإل غاية الثمانينات من هذا القرن  حتى القرن التاسع عشر  و          
الثوريين الهاربين من  و يعتبر هذا القرن قرن الثورات  و ،  5حلين لأسباب سياسية لم يهتم أساسا إلا بالمبعدين والمرّ 
الإغتراب عاشوا  أن  اللًجئ  يشيَ    نالآال حد  "   Hannah Arendtحسبو   ،بلدانهم حيث  فكرة  إل 

للإ يتعرض  الذي  أالشخص  نشاط  بسبب  ذلك    وضطهاد  يدفعه  سياسي  مأوى إرأي  على  البحث  ل  
 . 6"حصول على المساعدةساعيا للمعوزا آخر فاللًجئ ينزل في بلد 

يطلب   الحياة للشخص الذيو لأنه "قد يعني الفرق بين الموت  ،تعريف مصطلح اللًجئ مهم جدا إنّ        
 للتملص منه،غيَ قابل  لتزام  إو   ، عتبرت الضيافة كحق منذ البداية نابع من سلوك مقدسأ  لذلك    ،7اللجوء"

الذي  إ النفي  بسبب  وطني  ولاء  أي  من  اللًجئ  تخليص  إل  قانونية تهدف  حقيقة  بعد حول  فيما  ستقر 
 

       237 ص ،1990الطبعة  ،العربية للدراسات والنشر بيَوتالمؤسسة  الجزء الخامس، موسوعة السياسة، ،عبد الوهاب الكيالي- 1
2  Daniel Lochack,op .cit,   p 33 
3Luc le gout, op.cit, p 9 .  

 278ص ، 2015جامعة الكوفة ،20العدد 1،المجلد ،حوليات المنتدى علي ضياء حسين، حق اللجوء في  الدولة العربية، 4
5Bruno Gruppo,op .cit,  p  166 
6Hannah Arendt, Nous autres refugies, pouvoirs, n°144-2013, revue francaise d’etudes constitutonnelles, et 
politiques  p   5  "Jusqu’à présent le terme de réfugié évoquait l’idée d’un individu qui avait été contraint à 

chercher refuge en raison d’un acte ou d’une opinion politique ". On appelle de nos jours «réfugiés » ceux qui ont 
eu   le malheur de débarquer dans un nouveau pays complètement démunis et qui ont dû recourir à l’aide de 

comités de réfugiés. 
 101المرجع السابق ص  ،عرفات ماضي شكري 7
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يترك لحاله  و يفتقد الحماية أو   ،طمأنينة و في أمن  و نكر على الشخص العيش بسلًم  ا ي  أي عندم  1، تعرض له
 . سياسيو دون أي غطاء قانوني أ

 عما يشتبه بهاللاجئ  مصطلح تمييز :الثانيالفرع  
الأجنبية قرب في دلالتها من اللجوء سواء في اللغات  أالهجرة  و   ،المصطلحات المتعلقة باللجوء  إن جملة      

قد تختلف معه عند تدقيق معاني هذه  و اللًجئ في المعنى العام مفهوم قد تتفق مع  ،في التشريع الإسلًمي وأ
قرب  أالتي تعتبر    ،الهجرة  ،ابن السبيل  ،الإجارة  :ظ ذات المعنى المماثل للًجئالفلأمن أهم او   ،المصطلحات

 . سياقاتهاو  محدداتهالكن لكل منها و  ، صليالخروج من البلد الأ  والذي هو  ،الواسع معناها له في 

  ستجارة:لإاتمييز اللجوء عن  -ولاأ
التي شكلت  و   ،جتماعية عند العرب في الجاهليةلإهي من الخصال التي قامت عليها العلًقات ا           

تطلبته ضرورات الحياة العرفية تبناه الجميع  و جتماعية  لإرتكزت عليه الحياة اإ،  نظاما غيَ مسموح الخروج عنه
ن يدفع عنهم بعضا من الظلم  أو   ،طمأنينةو يوفره من أمن  لما    ،فرادهاأو لتزمت به السلطة ممثلة في القبيلة  إو 
يوصون  و يعتزون به  و واجبا يفخرون  و   ،رتقت ال التقديسإعادة  و حتى أصبح عندهم سمة بارزة    ،ضطهادالإو 

 .2بمراعاته
قد ورد ما يبين ذلك في و سلًم هي حق غيَ المسلم على المسلمين عندما يدخل دار الإسلًم  لإفي او         

نها صورة من الصور  أكما  ،3﴾ي سْم ع  ك لً م  اللَِّّ  ح تىَّ  الْمُشْركِِين  اسْت ج ار ك  ف أ جِرْهُ  مِّن   و إِنْ أ ح د    ﴿قوله تعال  
وجب على المسلمين    ،الإسلًمي عندما يعزم غيَ المسلم الفرار من بلده إل دار الإسلًمرها التشريع  التي قرّ 

 يَيَكو الذي يمنعك    والمجيَ : هو الجار  و وتأتي بمعنى  طلب الأمن    ،4ستضافته وإعطاءه هذا الحق إو ستقباله  إ
قديما كان أبناء و   ،ي أنقذهأيقال أيضا : أجاره الله من العذاب  و   ،ي : أجاره منهأستجارة من فلًن  إيقال:  

يهبّ  القبيلة  القبيلة  لنداء  معها  و ون  مظلومةو التضامن  أم  ظالمة كانت  هي  و   ،نصرتها  تعمل  المقابل    على في 
 . 5الإجارة   وهو الرفعة في هذا المجتمع و تمنحهم حق التصرف في واحد من أهم مظاهر الشرف و حمايتهم 

 
1Mario bettati, op.cit, p19    

  43 ص،  1981 ،الطبعة الثالثة ،دار الكتاب اللبناني ،حضارة العرب ،مصطفى الرافعي 2
   6سورة التوبة، الآية  3
 197-196 ص ،2017الطبعة الأول  دار المعرفة للطباعة والنشر لبنان،  ن الكريم،آالحريات من القر  ،علي محمد الصلًبي 4

) اللجوء وأبعاده الأمنية والسياسية   ،ورقة علمية مقدمة في الملتقى العلمي ،محمد بن أحمد بن علي المقصودي، مفاهيم اللجوء السياسي في الإسلًم   5
   03ص  ،2015سبتمبر  3-1جامعة نايف العربية بالرياض  ،والاجتماعية(
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الأخرىالقبيلة  تصبح  و         القبائل  مواجهة  ملزمة في   ،مسؤوليات و قد كلفها ذلك تضحيات  و   ،بذلك 
عندما يعلن أحد أفرادها الإجارة على الملأ صراحة، كما عرف المجتمع الجاهلي فئة الخلفاء الذين خلعتهم  

لجرائم  و قبائلهم   منهم  للحماية  إتبرأت  طلبا  غيَها  إل  فلجأوا  الموالاة إو رتكبوها  أساس  على  إليها  نتسبوا 
 . 1كانوا يسمون أحيانا بالحلفاءو     بالجوار

تصبح القبيلة ملزمة بذلك  و فيدافع عنه    ،ه من أفراد القبيلةكان المجيَ يدخل في حماية من أجار وقد          
كان للجوار  و   ،تضحيات عديدةو   ،فرض عليها مسؤوليات و دخل كثيَ من القبائل في مشاكل مع غيَها  أمما  

في و   ،بالضرورة قادر على تحمل تبعات ذلك مهما بلغت التكلفة  فمن يعطي الجوار والحماية  ،أبعادا سياسية
 .2هذا تعبيَ عن قوة المجيَ وقوة القبيلة التي تمنح الجوار ومكانتها بين القبائل

أ  ، لا يكون الجوار جواراتقول العرب: "        تختصر هذه المقولة  و ،  "تقتل دونه  وحتى يبلغ جارك مأمنه 
الصلة بين الجار والمجيَ  و   ،لجميع أفراد القبيلة  متاحكان هذا الحق  و   ،جاره ومكانتها بين الشعوب والأممالإ

كانت بعض  و   3، ودائمة بل وراثية أحيانا أخرىو فكانت الإجارة مؤقتة أحيانا    ،تعهد المجيَ لمن استجار به
إليها  القبائل تردّ  قادرة على حماية من طلب ذلك حتى لا يلحقها   ،طلب اللجوء  عندما تجد نفسها غيَ 

فقبل أن تكون حقا للمجار    ،4ها إل حرب لا طاقة لها بها ن هذا الجوار يَرّ لأ  وأ  ،العار إن قتل في جوارها
كان المجيَ يعلن  و   لى تحمل تبعاتها،جارة مراعيا مدى قدرته عطالب الإ  يردّ   وجيَ الذي يقبل أفهي حق للم  

ولدي منه ما بقي من  و أهلي  و أنا مانعك مما أمنع نفسي و الإجارة على الملأ صراحة بقوله: "قد لزمني دماءك 
ها الإسلًم  ولأثرها الطيب أقرّ   ،الجوار أحد الأمور التي أمر بها الإسلًم في تعاليمهو ،  عشيَتي الادنيين رجل"

يْ ئًا ﴿:قال تعال ،5المجتمع الإنساني و للإنسانية  نفعا ،أمور الجاهليةرغم كونها من  و اعْبُدُوا اللََّّ  و لا  تُشْركُِوا بِهِ ش 
الْقُرْبَ    ذِي  و الجْ ارِ  و الْم س اكِيِن  و اليْ  ت ام ى  الْقُرْبَ   و بِذِي  انًا  إِحْس  يْنِ  بِالجْ نْبِ  و بِالْو الِد  و الصَّاحِبِ  الْجنُُبِ  و الجْ ارِ 

 6.﴾و ابْنِ السَّبِيلِ و م ا م ل ك تْ أ يْم انُكُمْ إِنَّ اللََّّ  لا  يحُِبُّ م نْ ك ان  مُختْ الًا ف خُوراً
 

 
 171ص  ،2009الطبعة الأول  ،دار النفائس سلًم،عمر سهيل طقوش، تاريخ العرب قبل الإ  1
 17ص 2018قطر الطبعة الأول   ،مركز الجزيرة للدراسات ،اللجوء في التراث الإسلًمي ومنظومة القانون الدولي والعربي ،عرفات ماضي شكري -2
ص    2012ابريل    9جامعة بابل العدد    مجلة التربية الأساسية،  الإسلًم،العوامل المؤثرة في صلًت القبائل العربية قبل    زينب فاضل مرجان وآخرون،-3

134  
 140ص  ،زينب فاضل مرجان المرجع نفسه -4 
 141زينب فاضل مرجان المرجع نفسه ص  -5
 36سورة النساء الآية  -6
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 :  المستأمنتمييز اللاجئ عن -ثانيا
ة الإقامة فيها بل الإسلًمية على غيَ نيَّ يار  هم من يدخلون الدّ و   ،وضع الإسلًم أحكاما للمستأمنين       

  ، الأمان هم طالبي الأمان )اللًجئين(  موأول من يَوز إعطاءه  ،ة معلومة بعقد يسمى عقد الأمانيقيم مدّ 
الأعداء(و  )أي  الأمان  الأمان  إو   1،رسل  منه  طلب  تعالو ستأمنه  قوله  الأمان  في  مِن   ﴿:الأصل  أ ح د   وإِنْ 

م أْم ن هُ   م  اللََِّّ ثُمَّ أ بلِْغْهُ  ي  عْل مُون  الْمُشْركِِين  اسْت ج ار ك  ف أ جِرْهُ ح تىَّٰ ي سْم ع  ك لً  مُْ ق  وْم  لا   مانان أالأمان  و   ،2﴾ ذٰ لِك  بأِ نهَّ
 . 3الآخر أبدي لأنه مرتبط بعقد ذمة و  ،واحد مؤقت

من حقه على الدولة الإسلًمية و سمي مستأمنا  و   ،عطي حق الأمانالمستجيَ إذا بقي فترة مؤقتة أ    إنّ  
كذلك من   وهو ،  5بلغه مأمنه" أن الكريم " ثم  آكما جاء في القر   ،4الطمأنينة و المسلمين التمتع بالأمن  و ة  عامّ 

و إِذْ ﴿:  تعالفي قوله    ،6ة القانونيةفت الشريعة الإسلًمية هذه الحصانقد عرّ و   ،دخل البيت الحرام محتميا به
ذُوا مِنْ م ق امِ إبِْ ر اهِيم  مُص ل ى و ع هِدْنا  إِل  إبِْ ر اهِ  يم  و إِسْم اعِيل  أ نْ ط هِّر ا ب  يْتِي   ج ع لْن ا البْ  يْت  م ث اب ةً للِنَّاسِ و أ مْنًا و اتخَِّ

إل البيت الحرام يصبح في منعة ممن يريد  أ  ن من كان يلجأ  ما يبيّن   ،7"﴾و الرُّكَّعِ السُّجُودِ للِطَّائفِِين  و الْع اكِفِين   
معناهما سكون القلب و التي هي ضد الخيانة    ،حدهما الأمانةأون أصلًن متقاربان  النّ و من الهمزة  و به أذى،  

 .8خر التصديق والمعنيان متدانيان الآو 

   :بيلبن الس  إتمييز اللاجئ عن  -ثالثا
تقطعت    وه        الذي  بلدهالمسافر  إل  الرجوع  فأراد  السبل،  بلدا  و هو   ،به  جاوز  من  آالذي  فله  خر 

ما يضمن    ،التي تقتضي تقديم المساعدة لها  ،ل هذه الوضعيةإشار القرآن الكريم  أقد  و ،  9الصدقات نصيب
ق اتُ للِْفُق ر اءِ و الْم س اكِيِن و الْع امِلِين  ع ل يْ ه ا و الْمُؤ لَّف ةِ ﴿  العيش الكريم تيسيَ ستمرار الحماية من خلًلإ إِنَّ ا الصَّد 

 
 134المرجع السابق ص زينب فاضل مرجان وآخرون -1
 6سورة التوبة الآية  -2
  46 ص، 1982مؤسسة الرسالة بيَوت  ،أحكام الذميين في دار الإسلًم  ،عبد الكريم زيدان -3
   132ص   ،المرجع السابق علي محمد الصلًبي، 4
    6سورة التوبة الآية  5
 بعاده الأمنية أاللجوء و  -ورقة  علمية مقدمة للملتقى العلمي ،مفاهيم اللجوء الأساسي في الإسلًم محمد بن احمد بن علي المقصودي، 6
 .    3ص 2015سبتمبر  3-1والسياسية والاجتماعية جامعة نايف العربية الرياض  
         125 الآية ،البقرة سورة 7

 133 ص،1979دار الفكر  ،1ج ،مقاييس اللغة ،ابن فارس 8
 320ص 11ابن منظور المرجع السابق المجلد  9
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اللََِّّ  بِيلِ  و الْغ ارمِِين  و في س  الرقِّ ابِ  و في  السَّبِيلِ  قُ لُوبُهمُْ  ع لِيم  ح كِيم    و ابْنِ   ُ و اللََّّ اللََِّّ  مِّن    تعريف  ووه  ،1﴾ ف ريِض ةً 
على اللًجئين كلّهم له    فاللًجئ لا  ،أكثر انطباقاً  له دولة الإإسبيل  ستضافة  لا تلك الحماية التي تقدمها 

 . ليس سياسياو ره لاجئا إنسانيا عتباإيتيح  ام ،لتزاما منها بقواعد القانون الدولي للًجئينإ
ال           ( غيَ  لجوءجاء  مطلقا  العالمي    (  الإعلًن  في  الإنسانمقيد  الباب  إ  ،لحقوق  يفتح  مام كل أذ 

اللجوء باب  لطرق  او   ،المضطهدين  من  به خلًصا  المصطلح كذلك    و  ،2ضطهاد لإالتمتع  هذا  ل  إ يحيلنا 
م غيَ قادرين على البقاء  لأنهّ    ،يَدون أنفسهم عالقين  عندما  السبل  مبه   تقطع يمكن ان تالذين  ين  المهاجر 

التي   البلًد  في  قانونية  أبصفة  فيها،  موجودين جسديا  دولة    ويكونون  إل  أ أالانتقال  إل   وخرى،  العودة 
  مردّ و   في المناطق الحدودية  والمقصد، أ  نتقالهم، في دول إخلًل    يكون ذلكو   ،وطنهم )منظمة الهجرة الدولية(

 قسرية . ال وأطوعية الجرة قيامهم بالهذلك 
كراه من الكوارث إفرحيل الشخص بشكل قسري بسبب  ،تعتبر الهجرة القسرية مفهوما قانونيالا  
ضطرابات  تجار، والحرب، والنزاع المسلح، والإالإو المجاعة، و النووية،  والكوارث الكيميائية أو الطبيعية، و  ،البيئية

في القرآن  قد وردو  ،3عدم رغبة الدولة في حماية حقوق مواطنيهاو العجز أ وأ ،لنظام العامعلى االخطيَة 
أً أ  و ل  ﴿قال تعال:ضمنا و ما صراحة أإالكريم ما يسند اللجوء في كثيَ من سوره  دُون  م لْج  مُدَّخ لًً و م غ ار اتٍ أ  و يَِ 

 4﴾لَّو لَّوْا إلِ يْهِ و هُمْ يَ ْم حُون  
 :تمييز اللجوء عن الهجرة -رابعا

في    ، يستعاض بهذه الكلمة للدلالة على اللجوءفي كثيَ من الأحيان ما  و   ،أوسع من اللجوءالهجرة         
التهديد لحياة و الضغوط  و لكن اللجوء يكون تحت الإكراه  و   ،ضطراراإ  وختيارا أإحين أن الهجرة قد تكون  

ضطرارية  لا في إطار الهجرة الإإلا يرى البعض اللجوء و  ،طلبا للحماية التي لا تنطوي عليها الهجرةو  ،الإنسان
ليست نابعة عن قرار  و   قهرية  بيئية    وأسباب سياسية أ  والعنف أ  و التي تنجم عن الإكراه أو   ،كمفهوم واسع 

صغيَة بالمقاربة   اضطرار إن أعداد المهاجرين  أمع  و   ،كثيَا ما تعرض المهاجرون لقدر كبيَ من الخطرو   ،طوعي
 . 5الفئات ضعفا وتهميشا  ا مكونة من بعض اشدّ فإنهّ  ،بالمهاجرين لأغراض العمل

 
 60الآية ،  سورة التوبة 1
   4 ص ،المرجع السابق محمد بن احمد بن علي المقصودي، 2
  الدولية( الهجرة )منظمة 27ص  ، 2017نوفمبر  27تاريخ الاصدار  ،قاموس مصطلحات الهجرة المخصص للإعلًم في الشرق الأوسط 3

ar/index.htm--https://www.ilo.org/beirut/projects/fairway/WCMS_552791/lang    24/05/19 الاطلًعتاريخ 
    57التوبة، الآية  سورة 4
 10ص   UNFPAصندوق الأمم المتحدة للسكان   -النساء والهجرة الدولية    -عبور إل الأمل ،2006حالة السكان في العالم في   5
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و         الخروج  مصطلحات  الهجرة  إن  بمصطلح  لصيقة  مصطلحات  قوله و   ،اللجوءو الإخراج  ذلك  من 
ر  الْم وْتِ ﴿:تعال رهِِمْ و هُمْ ألُوُف  ح ذ  ْ ت  ر  إِل  الَّذِين  خ ر جُوا مِنْ دِيا  هكذا نجد الهجرة والخروج واللجوء  و  ،1﴾ أ لم 
ط ظروف قاهرة تتعلق بأمر  تحت ضغ  ،طوعاو متقاربة في معناها وتلتقي كلها عند ترك الأوطان كرها أتأتي  

و الدّ  آخرأأي    2،الدنياين  بلد  إل  مهاجرا  بلده  إقليم  يغادر  الذي  الشخص  بدينه وحماية   ن  الفرار  لغرض 
 لحياته.  

 المماثلةالمطلب الثاني: تمييز المركز القانوني للاجئ عن المراكز 
من  فئة لكن لكل و ، الانتقالو الحركة و هو   سلوكا واحدا تنهجيلتقي اللًجئ مع مجموعة من الفئات التي       

 قانونيا له شروطه ووصفه السلوك مركزا  يعةويتأسس على طب، تي لاتشبه البقيةهذه الفئات خصوصيتها ال
   .القانوني

غيَها  و ازح،  النّ و ختلط مع مفاهيم أخرى كالمهاجر  إو كتنف مفهوم اللًجئ الكثيَ من الغموض،  إفقد       
القانونية    هنّ أفي الحماية اذ    ةولويالأ  عبئا عليه من حيثالتي شكلت    ،السياسيةو جتماعية  الإو من المفاهيم 

  فهم   وجود  عدم  نتيجة  الحاصل  ما يستدعي فك التداخل  ،حتى يثبت وضعيته لاجئا  مهاجرا    غالبا ما يعدّ 
ا  واضح بينفي    أنواع   بيان و   ،اللًجئ  تعريف  ذلك  يشملو   النزوح،و   التشردو   اللجوءو   الهجرة  مفهوم  لتمييز 
 .النازحينو  اللًجئين حقوقو  اللجوء

 ازحــنـــــال ئ عنتمييز اللاج:الفرع الأول
  بالتشرد الداخلي للأمم المتحدة( )التوجيهية المتعلقة    ستخدامه من المبادئإخذ ويشاع  أ  مصطلح    وه 
تعرّ  داخلياإذ  النازح  أنه  ،ف  الذي  "  على  الهربأالشخص  منزله  وأ  ،كره على  ترك  إقامته  و أ  ،على  مكان 

حالات عنف عام الأثر    وأ  ،سعيا لتفادي أثار نزاع مسلح  وسيما نتيجة أ  لاو   ،إل ذلك  ضطرّ إ  والمعتادة أ
لم يعبروا الحدود الدولية المعترف  و  ،كوارث من فعل البشر  وكوارث طبيعية أ  وأ ،نتهاكات حقوق الإنسان إ وأ

من يفقد الحماية الوطنية ولا يحصل على   وهو   ،محكوم بأسس غيَ التي يحكم بها اللًجئ  وهو   ،3" بها للدولة
 . الإنسانيالدولي  التي تكون عن طريق التدخل  ،إلا في إطار الحماية البديلة ،الدولية

 
 243ية سورة البقرة ، الآ 1
جامعة   ،والنازحين والهجرة السريةأوراق عمل ندوة نظمها مركز دراسات اللًجئين  ،تطور اللجوء والنزوح، التشريع والحماية والممارسة،  محمد عقلة  2

    36 ص،  2002 زتمو  18-14 الأردن  ،ربد أاليَموك 
المجلس الإقتصادي   ،الدورة الرابعة والخمسون ،لجنة حقوق الإنسان ،لمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخليالمتعلق با ،تقرير فرانسيس م.دينغ 3 

   5  ص  E/CN.4/1998/53/Add.2والإجتماعي 
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من مناطقهم التي أصبحت الخروج    فاضطروا  ،لفرارعلى انفسهم مكرهين  النازحون جماعات وجدوا أو  
الأمن على  تتوفر  مسلحو   ،لا  لنزاع  مسرح  إل  أهلية  وأ  ،تحولت  إل  فأدّ   ،حرب  ذلك  حقوق  إى  نتهاك 

العنف أخلّ   وأ  ،الإنسان بسبب تصاعد  الطبيعيكوارث طبيعية  إقليم    ،ت بمحيطهم  نطاق  بقوا في  لكنهم 
الدولية  ،دولتهم حدودها  يعبروا  الإنسان  و   ،ولم  لحقوق  الدولي  القانون  بموجب  حمايتهم  عن  مسؤولة  هي 

الإنساني الدولي  أ  إلاّ   ، والقانون  إسقاط الحماية عنهم  أعلنت  قادرة على حمايتهم  وإذا  يبقى و   ،كانت غيَ 
" لاجئون"غالبا ما  و   ،لاجئ محتملدوما  النازح   ذا كان ذلك من باب توصيف  إ  لاّ إ  ،يطلق عليهم خطأ 
 .بمفهومها الواسع  فرادالألحركة 

 الأجنبيز اللاجئ عن يتمي  :الفرع الثاني

أ       أجنبيا  إما  نفسه  يَد  القانونية  الأنظمة  مختلف  في  الفرد  بوطنه    وإنّ  مرتبط  الأخيَ  فهذا  مواطنا، 
الثابت أنّ كل  و   ،يحوزها، فإذا غادر ودخل بلدا آخر، أصبح محكوما بقانون الأجانببواسطة الجنسية التي  

كإصطلًح فينصرف    له، أما الصفة الثانية للأجنبي  الأجنبية  الصفة  من عبر حدود بلده إل بلد آخر يتخذ 
الملتمسون للجوء هم   و ،  دولة  أي  جنسية  لايحمل  لأنه  ،إرتحل  وأينما حل أ  أجنبي  وفه  ،1الجنسية  إل عديم

لذلك يستفيدون منها   ،فهم أجانب غيَ عاديين يختلفون عن الأجانب العاديين  ،في أمس الحاجة للحماية
منع من تراه  و لكن ذلك لا يقيد الدولة في قبول من تشاء  و   ،منصوص عليه في المواثيق الدولية  وطبقا لما ه

 .تمارس سلطتها المنبثقة عن إختصاصها الإقليمييشكل خطرا على مصالحها الحيوية، وهي بهذا 
الأجنبي عكس الوطني  و   ،2ن الأجنبي تكاد تضعه في مقابل المواطن أأهم التعاريف التي وردت بش  نّ إ       

القرابة  و الذي لا ينقاد    وهف البلد  و البعيد منك في  ألفظ مضاد لإ  وهو الغريب من  البلد  البلد   وبن    ، لأهل 
تحديده القانوني خاصة عندما ينصرف معناه  و   ،أجنبي ذاته في اللغة الجارية الحديثة على المصدريدل لفظ  و 

 .3الرائج بكونه اللفظ المقابل للوطني
أي أنهم   ،وطناو جنسية  عنها  يختلفون  و   ،الأجانب هم الأشخاص الذين يتواجدون في إقليم أي دولةف        

أخرى دولة  بجنسية  قانونها  ويظلون    ،يرتبطون  يقررها  التي  بالأحكام  فيها  يقيمون  التي  الدولة  في  محكومين 

 
بتاريخ  إ  -1 الموقعة  نيويورك  فيها    التي   28/09/1954تفاقية  مواطنا  دولة  أية  تعتبره  الذي لا  )الشخص  بأنه  مادتها الأول  في  الجنسية  عرفت عديم 

قامته المعتادة  بمقتضى تشريعها. وقد وسعت المفوضية السامية لشؤون اللًجئين مفهوم عديم الجنسية إل الشخص حيثما تواجد،إن  داخل تراب دولة إ
 أومنشئه أوخارجها ولا يرغب في الاستفادة من الحماية الدبلوماسية لهذه الدولة( 

 47ص  2015/2016رسالة دكتوراه جامعة الجزائر  ،حكام القانون الدولي المعاصرأ ظل معاملة الاجانب في  ،بوجانة محمد -2
 .30ص  ،2004 1القانون الدولي الخاص وتعدد طرق حل المنازعات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط  ،سعيد يوسف البستاني -3
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واجباتهم وبذلك و  ،ت لهم مركزهم القانوني المتضمن حقوق الأجانبيثبّ و  ،الإقامة فيهاو الداخلي بعد دخولهم 
نطاق    وهو   ،يكتسبون وصف الأجانب مع مراعاة قواعد    ،ولة الداخليةختصاصات الدّ إمسألة تدخل في 

ستثنى من هذه القاعدة  ولا ي    ،يقيمون بهافي البلًد التي    الساريةجانب للقوانين  يخضع الأو ،  القانون الدولي
خصية  الشو جنبي الحريات العامة  يفرض القانون الدولي على الدولة ان تكفل للأو   ،الهيئات الدبلوماسية  لاّ إ

للأجنبي  تفاقياتالإو   المواثيق  عترفتإ  قد و   ،1القانونية   أفكار   نتشارإ  ثرأ  على  القانونية  بالشخصية  الدولية 
 حتل الفرد مركزا قانونيا على المستوى الدولي منذ بداية القرن العشرين.  إن أ خاصة بعد و  ،حقوق الإنسان

لدولة التي يوجدون  لجانب جزء من ساكنة البلد يقع جميعهم تحت ولاية الاختصاص الإقليمي  الأو  
هلأ  ،بها فيما  يتواجدون  لها   ونهم  الولاء  ،  محجوز  فهالإو لكن  مختلفا  يكون  بها نتماء  يرتبطون  أفراد  ناك 

فهم يشتركون   ،رعايا دول أجنبية  ولأنهم أجانب أ  ،آخرون تحكمهم القوانين والتشريعات الوطنيةو   بالجنسية
فيه  فإ  ،رتباطيختلفون عن بعضهم في طبيعة الإو   ، في الإقامة رتباط أي شخص بإقليم معين يكون بالإقامة 

أ دائمة  إل  و   ،مؤقتة  وبصفة  بالنظر  ومركزه  وضعيته  تتحدد  مواطني عليها  من  يعتبر  لا  فالأجنبي  جنسيته، 
متمتعا بجنسية أخرى غيَ جنسية    وسواء كان عديم الجنسية أ  ،الدولة التي يقيم بها ما لم يكتسب جنسيتها

الدول بين مواطنيها والأجانب بمقتضى تشريعاتهاو ضطرارا،  إ  ودخلها لضرورة أو   ،الدولة التي يقيم بها  تميز 
للرعايا الأجانب، في الأمر  كغيَها من الدول  و  والإقامة والتنقُّل  -66نظم المشرعِّ الجزائري شروط الدخول 

 .08/112في المادة الثالثة من القانون و  ،21/07/66المؤرخين في    212-66والمرسوم رقم  211
قانوني في الإقليم، لا يَوز تقييد حريته في الحركة داخل  و         حق  له  و   ،الإقليممتى كان للأجنبي وجود 

بين مختلف فئات    وعايا، أفي المعاملة بين الأجانب والرّ   تمييزتبرير أي  ب  ةلزمالدولة مو   ،مغادرة ذلك الإقليم
ه يَب أن تكون هذه القيود في جملة أمور متمشية مع سائر الحقوق المعترف بها في نّ أنظرا إل  و الأجانب،  

ذلك بإلقاء القبض عليه و   ،الأطراف أن تمنع تعسفا عودة الأجنبي إل بلدهالعهد، فلً يَوز لإحدى الدول  
 .3ترحيله إل بلد ثالث وأ

 
    81 ص، 1ج ،المرجع السابق ،عبد الوهاب الكيالي -1
 2008جولية 02.المؤرخة 36وتنقلهم فيها، الجريدة الرسمية  ،المتعلق بشروط دخول الأجانب الي الجزائر واقامتهم بها  ،11-08القانون رقم  2
تاريخ بدء النفاذ:   1966 كانون/ديسمبر  16المؤرخ في  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام   من  4-3الفقرة  12المادة  3

 49، وفقا لأحكام المادة 1976آذار/مارس  23
 الاطلًعتاريخ  gc15.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrcوضع الأجانب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

10/05/2019 . 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc15.html
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ستنادا  إالثاني  و   ،الأول بسبب رابط الجنسية  ،يةبحماية دول  انالأجنبي يتمتعو إذا كان كل من المواطن  و        
اللًجئ الذي تضطره الظروف إل مغادرة بلده  ف،  عند تواجده خارج دولته الأصلية  ،لأحكام خاصة ترعاه

اللجو  بلد  قانوني في  أي مركز  نفسه مجردا من  الوصف   ،1ء بصورة غيَ طوعية يَد  يستوفي شروط  لم  طالما 
 اية الوطنية المفقودة داخل بلده  الحماية البديلة عن الحمفي الحقيقة إلاّ  وما هالمركز القانوني و القانوني 

 ملتمس اللجوء تمييز اللاجئ عن  :الفرع الثالث
اللجوء ه  القانوني  وإلتماس  اللجوء  تسبق  اللجوءو   ،وضعية  الغموض حين  يبقى في    ملتمس  مرحلة 

إثبات وضعيته  هاحينو   ،مهاجر  ولا هو   ، أجنبي  وفلً ه  ،دوديعبر الح عليه  يصعب على   عندماو   ،يصعب 
عي القادم إل الحدود  ما لم يدّ و   لجوء؟  اهل هم مهاجرون أم ملتمسو   ،دولة الملجأ فرز القادمين إل حدودها

يعتبر كذلك اللجوء  و   ،فلً  ملتمس  مصطلحي  بين  الخلط  يتم  ما  ه  ،اللًجئو غالباً  اللجوء    و فملتمس 
طلبه لا يكون محل    وعاءه أدّ إ أن  غيَ  ،عائهدّ إالتي تتطلب منه إثبات    ،الإنتظارشخص يكون في وضعية  

وتسمح أنظمة اللجوء الوطنية بتحديد ملتمسي اللجوء المؤهلين فعلياً    ،فيه بشكل نهائي  بالبتّ   لاّ إ  ،قبول
الحماية الدولية أ  وأ  ،للحصول على  المفوضية  والحماية الجزئية  أما   ،يصبحون بحكم ظروفهم في ذمة ولاية 

لا يحتاجون إل أي شكل آخر    وأ  ،أولئك الذين يتبين من خلًل الإجراءات المناسبة أنهم ليسوا بلًجئين
 .إعادتهم إل بلدانهم الأصليةمن أشكال الحماية الدولية، فيمكن 

  عنف وأ نزاع مسلحالتي تكون عادةً نتيجة  ،مر كذلك خلًل التحركات الجماعية للًجئينالأ  ولا يبد و     
غالباً ما تسمى هذه  و  ،ية مع كل طالب لجوء يعبر الحدودفردالقابلًت المإجراء بنظام  العملكن تم لا، معمم

 .للًجئين السوريين في تركيابالنسبة الحال  وكما ه  من حيث الظاهرالمجموعات باللًجئين المعترف بهم 

 تمييز اللاجئ عن عديم الجنسية  الفرع الرابع:  
يعندما          بصدد  عتبر  لا  نكون  دولة  لأي  تابعا  مواطنا  شخص  الأي  الجنسية  للحماية عديم   فاقد 

يَعل،  2الوطنية و   همما  للتمييز  يحصلو ،  التفرقةعرضة  حقوقه  ون لا    ل إ  يحتاج  ننساالإف،  ينكمواطن  معلى 
قانونية وسياسيةوهي    الجنسية هي المعيار الذي يتم بموجبه  و   ،ينتمي الفرد بمقتضاها إل دولة معينة  ،فكرة 

 
 .17ص ،المرجع السابق ،نجوى مصطفى حساوي 1

مؤتمر مفوضين دعا إلي عقده المجلس الاقتصادي  1954أيلول/سبتمبر   28دها في ااعتمتم  اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية  2
 39 ، وفقا لأحكام المادة1960حزيران/يونيه  6تاريخ بدء النفاذ:   1954نيسان/أبريل  26( المؤرخ في 17-ألف )د 526والاجتماعي بقراره 
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  و أد حصة كل دولة من الأفراد الذين يشكلون مكونا  الذي يحدّ و   ،التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي
 .1أساسيا من أركانها  اركن

ويقُصد بانعدام الجنسية حالة الفرد الذي لا يرتبط بأي   ،هي الرابط القانوني بين الدولة والفردالجنسية ف      
نعدام الجنسية ناتج عن التمييز ضد  إف  ،وعديمي الجنسية قد يكونون أيضاً لاجئين في بعض الأحيان  ،2دولة

بالجنسية المتصلة  التشريعات  في  الإو   ،الأقليات  ما عدم  دولة  استقلًل  إعلًن  عند  بهم كمواطنين  عتراف 
كون يفعادة ما    ،الرعاية الصحيةو   ،التعليمو   ،ومن فرص العمل ،ينجر عن ذلك الحرمان من حقوق المواطنةو 

 محرومة من أهم   فئاتهم غالباً  ،  جوازات السفر  وغيَ قادر على الحصول على وثائق مثل بطاقات الهوية أ 
   (، الذين وفرت لهم الإتفاقيات الدولية نوعا من الحماية علىٍ رأسها الروهينجيامثل )  ،الأساسيةحتياجات  الإ

  و أن لكل إنسان الحق في جنسية ولا يَوز حرمان شخص من جنسيته  إ"الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان  
 . 3إنكار حقه في تغييَها" 

بدون جنسية  ف        اليوم  البشر  (هناك ملًيين من  الجنسية  تنازع    لأسباب عدةينشأ ذلك  و   ،)عديمي 
الدول  الإقليم  ،السكان  نقل)  قوانين  الزواج  ،تبعية  الإدارية  ،قوانين  تسجيل  ،  والتمييز  ،والممارسات  عدم 

رفض الفرد حماية دولة    ،التخلي عن الجنسية   ،قيام الدولة بسحب جنسية فرد ما  ،إسقاط الجنسيةو   ،المواليد 
حيث أن    ،يتلقى اللًجئ عديم الجنسية الحماية بصفته لاجئا  ،بشأن اللًجئين  1951تفاقية  وفقا لإو ،  4( ما

  ، اجتماعية معينةنتمائه لفئة  إ  وأ  ،جنسيته   وأ  ،دينه  وأ   ،بسبب عرق الشخص  ، الإنكار التعسفي للمواطنة
 .لًجئالبوضع لعديم الجنسية عتراف إل ضرورة الإ يدفع قد وهذا  ،رأي سياسي وأ

 المهاجرتمييز اللاجئ عن  :الفرع الخامس
أ  والمهاجر ه        إقليم الدولة المستقبلة مهاجرا  ينطبق نفس المعنى  و وافدا،    والشخص الذي يدخل إل 

اللفظيين   فيقابل كلمة  Immigrant–Migrantعلى  له  الثاني  المعنى  أما   ،emigre   فئة   وimmigré  
يمكن أن يكون فرنسيا ولا يوجد أي نص  و بعكس الأجنبي،      ،عرفت لأغراض دراسية وبدون قيمة قانونية

)و من حق    يحرمه يكون  أن  لعام  و   ،(immigréسبب  فرنسا  المادة الأول من دستور    تضييق   1958تمنع 

 
 21 ص 2015، الطبعة الأول ،مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ،ثارها في حقوق الإنسانآمشكلة انعدام الجنسية و  ،سحر جاسم معن 1
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "عديم  )   1954أيلول/سبتمبر  28في  تاعتمد  1954 لعام عديمي الجنسية تفاقية إول من  المادة الأ  2

  الجنسية" الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها.(
 1948 عام  من الإعلًن العالمي الصادر 15المادة   3
  UNHCR-2005-11رقم الجنسية وانعدامها، لتفصيل أكثر دليل البرلمانيين،  4
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عن طريق    1991أ عتمدت عام  و حقوق المواطنين بالنظر إل أصولهم، وهي كلمة عالمية أدخلت  إل فرنسا  
( حسب مفهوم الأمم migrantكلمة )و ،  Haut conseil  D’intégration ) (1للإدماج  المجلس الأعلى

هي فئة عامة  و   ،ويعيش في بلد آخر لأي سبب لمدة تزيد عن عام  ،ولد في بلد الشخص الذي    والمتحدة ه
 .2العمال الأجانب  وقد تشمل اللًجئين أكثر من الطلبة أ

رة  شخص يغيَ بلد إقامته المعتاد، بغض النظر عن سبب الهجو تفاق على أن المهاجر الدولي هإهناك و  
شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر  "تعرف الأمم المتحدة المهاجر على أنه  و   الوضع القانوني بشكل عام،  وأ

أ  ،من سنة الأسباب سواء كانت طوعية  النظر عن  المستخدمة  و كرهية،    وبغض  الوسيلة  النظر عن  بغض 
من خلًل الحصول على تصريح قانوني بالعمل والإقامة داخل   ،3"غيَ نظاميةو للهجرة سواء كانت نظامية أ

 .4دون الحصول على تصريح من البلد الذي يقصدونه للعمل والإقامة فيه  وأ "نظامية"بلدٍ ما، بصورة 
الإ        يختارون  أشخاص  هم  المهاجرين  بالإإن  مباشر  تهديد  بسبب  ليس  أنتقال  بل   وضطهاد  الموت، 

لمّ شمل    وفي بعض الحالات من أجل التعليم أ  ومن خلًل إيَاد العمل أ  ،بشكل أساسيلتحسين حياتهم  
ختاروا إفإذا  عكس المهاجرين،  يستطيعون العودة إل وطنهم بأمان،    ن لاو اللًجئو   أسباب أخرى،  والعائلة أ

بلدهم   إل  عوائق  العودة  أية  تواجههم  من  و لا  الحماية  على  الحصول  في  لم لأ  حكومتهمسيستمرون  نها 
 .5تنقطع
العف   اأ  الدولية،  وترى منظمة  هم الأشخاص المقيمون خارج بلدانهم الأصلية، من غيَ  المهاجرين  ن 

أ اللجوء  البعض  حيث    ،اللًجئين  وطالبي  جرّ منهم  ينتقل  مجبرين  لذلك  آخرون  يُضطر  فيما  ما  طوعاً  اء 
من   ذلك  وغيَ  اقتصادية  مصاعب  من  أ  ،المشاكليواجهونه  الفقر  بسبب  المغادرة  آخرون  يضطر    و بينما 

غيَ ذلك من الظروف الخطيَة    والكوارث الطبيعية أ  وأ  الجماعات المسلحة، عنف    وضطرابات السياسية أالإ
بهم،  تحيط  الإلزام  و   التي  طياته  في  يحمل  لا  اللًجئين  و   ،6الإجبارو القسر  و خروجهم  بين  الخلط  يمكن 

 
1 Questions, Réponses- étrangers  immigrés –sur le cite :  https://www.la documentation. Française  

  18 /12/24/ لاطلًعا تاريخ   
2 Martine Denis Linton, le droit d’asile, editions Dalloz 2017, p 2 

 24/05/19 الإطلًع،تاريخ    https://refugeesmigrants.un.org/ar/definitions-اللًجئون والمهاجرون  3
demandeurs-et-migrants-https://www.amnestyalgerie.org/refugies--اللجوءا اللًجئون والمهاجرون وطالبو  الدولية، منظمة العفو 4

dasile  2/2019/ 3تاريخ الاطلًع . 
 المفوضية  أيهما الأصح؟ وجهة نظر “لاجئ” أم “مهاجر”، 5

https://www.unhcr.org/ar/news/latest     2019  /05/ 24 ،تاريخ الاطلًع
 54-53ص  ، 2015الإسكندرية الطبعة الأول  ،مكتبة الوفاء القانونية ،المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللًجئين ،منيَ بسكري خضراوي عقبة، -6

https://refugeesmigrants.un.org/ar/definitions
https://www.amnestyalgerie.org/refugies-migrants-et-demandeurs-dasile
https://www.amnestyalgerie.org/refugies-migrants-et-demandeurs-dasile
https://www.unhcr.org/ar/news/latest
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أ المهاجرين  ووالمهاجرين  من  فرعية  فئة  أنهم  على  اللًجئين  إل  حياة    ،الإشارة  على  بشكل كبيَ  يؤثر  ما 
 . 1النزاعات المسلحة  وضطهاد أوسلًمة الأشخاص الفارين من الإ

الهروب من الإإن عدم  إ        المهاجرين على  الدولية  نطواء حركة  التمتع بالحماية  ضطهاد لا يحرمهم من 
اللجوء  نّ لأ لنظام  يمكن  إنسانيإه  جانب  من  تحتويها لأ  ، ستيعابهم  لا  لها  يتعرضون  قد  التي  الأخطار  ن 

الأساسية اللجوء  اللجوءو   ،مرجعيات  طلب  عند  مشروعية  تجد  الإو   ،لا  يمكنهم  الحالة  هذه  ستظلًل  في 
إعادتهم قسراً إل    واحتجازهم ألا ينبغي أبداً  و   ،لكن بالتعاون مع البلدان التي انتقلوا إليهاو بقوانين المفوضية  

 بلدانهم، إلا لأسباب مشروعة. 
جماعي من موقع إل آخر بحثا عن    ونتقال بشكل فردي أف علم السكان الهجرة على أنها الإيعرّ        

أفضل  و  أم  إضع  أم سياسياإجتماعيا  دينيا  أم  الاقتصادي  و   ،قتصاديا  الطابع  عليها  المهاجر    أييغلب  أن 
 ، 1951تفاقية  إلده بإرادته لأسباب غيَ الواردة في تعريف  بكذلك من يغادر    وهو   ،2عن حياة أفضل  بحثي

لكن قد    3لاجئا لا  قتصاديا  إمهاجرا    ه يعدّ نّ إف  ،قتصادية حصراإعتبارات  جل الإقامة في مكان آخر لإأمن  
  و أضطهاد على أسس عرقية  التي تنصرف إل الإو   ،ر في معيشة المهاجرثّ أيكون وراء الدوافع الاقتصادية ما  

 . كمهاجرين  مما يؤهلهم كلًجئين لا  ،سياسية وأدينية 
ينصرف و   ،تهاعكس اللًجئ الذي غالبا ما يفقد حماي  ،متمتعا بالحماية الدبلوماسية لدولتهالمهاجر  يظل  و 

المهاجر   أ  إللفظ  سيزاول  الذي  يحمل    و "الشخص  التي  الدولة  دولة خارج  أجر في  مقابل  نشاط  يزاول 
 .4جنسيتها" 

يحتفظ بجنسيته في حين أن  و   ،عتبار المهاجر من الأجانب الماديين الذي لا تنقطع صلته ببلدهإيمكن        
بلده وحماية  يفقد جنسيته  قد  ببلدهو   ،اللًجئ  صلته  العودة    ،تنقطع  موانع  بسبب  لجوءه  يطول  قد  و فقد 

  صفتانالمهاجر  و بذلك فاللًجئ  و   ،بلد آخر  ووقد يعاد توطينه في بلد الملجأ أ  ،يحصل على جنسية أخرى
للحدود العابرون  الأفراد  للحماية من   الأسباب، في    انقتر فيو   ،تجمعهما حركة  الأول مضطر هارب طالب 

 طلبا لتحسينها . والثاني باحث عن الأفضل لتدني ظروفه المعيشية أو  ،الاضطهاد

 
 .29/04/2019تاريخ الإطلًع   https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2765f.html :على الموقع -اللجوء والهجرة -1
 .15ص ،2012ديوان المطبوعات الجامعية  السياسي،الهجرة السرية واللجوء ، عبد القادر رزيق المخادمي 2
  24 ص1979دليل الإجراءات والمعاييَ الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللًجئ ،جنيف، سبتمبر  3
   2003وتم التصديق عليها عام  ،18/12/1990التي أقرتها الأمم المتحدة في  ،تفاقية العمال والمهاجرين وأفراد أسرهمإمن  1الفقرة  2المادة  4

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc2765f.html
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اللًجئو و   الأيعتبر  غيَهم  ن  من  وتميزا  وضوحا  مجال  كثر  الاضطرارية  في  مجموعة    فهم  ،الهجرة 
الذين   بهم  الأشخاص  المسلحةأدفعت  النزاعات  المعمم  و أ  ،الاهليةالحروب  و   ،خطار  الفرار  إالعنف  من  ل 

على عكس المهاجرين   ،مايةالح  في ظل انعدام  ،ذلك قدرة لهم على لا و أ ليهاإالعودة في  لا يرغبون و  ،مبلدانه 
يلتمس معظم اللًجئين ملًذات آمنة في بلدان    المتطورة،  الدول  ولأغراض العمل الذين ينجذبون عادة نح

 1. تقع على الحدود
 المهاجر قسريا فهو ،يظل هوية متميزة اللًجئ إلا أن ،مختلف المراكز وورغم ذلك التشابه بين اللًجئ       

  تنطوي على بعد إنساني في المقام الأول.فقد إنفرد بعناصر لاتتوافر لما يماثله   ،والأجنبي غيَ العادي

 
   10 ص ،المرجع السابق، 2006حالة السكان في العالم   1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ول اب الأ ـالب

 سيادة الدولة  ظل للاجئ فيالقانوني ركز الم
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الحديثة           الدولة  الحركة    مسائل،  الأمورزمام    توليهابعد  أخذت  من  لإاو حرية  آخر إنتقال  ال    قليم 
على مسألة  و  يَب  إو   ،بيدهااللجوء    السيادة  ما  اأحتوت  ولايتها  بموجب  تقرره  تنظم    ،قليميةلإن  بقواعد 

 الأجانب على إقليمها.و حركة مواطنيها 
عندما   لاّ إحول المسألة،    هواء الحكامالمرتبط بأو المفروض    ،من التضارب في المفهوم  اللجوء   لم يتخلص  
ال بلد آخر بسبب الخوف    يدخلونو   ،الحماية عندما يغادرون بلدهم  للأفراديتيح    ،ل وصف قانونيإتحول  
فيمكن   بالأسبابرتباط نوع اللجوء  إما يعني    ،سبب من الأسباب يالتعرض للقتل  لأ  وأ  ،ضطهادمن الإ

الحكم لنظام  المعارضة  بسبب  سياسيا  اللجوء  يكون  والتنكيل     ، أن  التمييز  بسبب  دينيا  يكون  أن  ويمكن 
بيئيا بسبب    وأ  النزاعات المسلحة،  وبسبب الحروب أ ،يمكن أن يكون لجوءا إنسانياو   ،معينة  بجماعة دينية

 الكوارث الطبيعية . 
مما يستوجب    ،تزاحمهضمن مجموعة من المتشابهات التي    اللجوء  تواجد   وشكال الحاصل اليوم هلإإن ا       

ضيق أي في حدود  أفالنزوح قد يأتي في سياق    وتخليصه مما علق به من مصطلحات  ،يشتبه بهفصله عن  
الل   ،الدولة يشمل  الذي  الواسع  المفهوم  ال  يصيَ  ما    ،قانونيا و   ،جوءوقد  في  الظاهرة  لتأطيَ  التصدي  تم 

يبقى مصيَ اللجوء  ل  ،اللًسلم  وأرادتها سواء في السلم  إن يكون بغيَ  أفلً يمكن    ،ترتضيه السلطة الحاكمة
بقواعد   لتزاماإو  ،سيادتهاعلى   ككل بيد الدولة هي التي تحدد من يستحق الحماية وفق قوانين وضعت  بناء

 .القانون الدولي القائم على إرادة المجتمع الدولي
العالمية    ةمنذ نهايو         اللجوء  ،الأولالحرب  التأسيس لحق  لطلب الحمايةو   بدأ  الصكوك    ،ليس  فتوالي 

متقاربة فترات  الدولية  في  ينّ   ،والمواثيق  باللًجئينكان  بالتكفل  الدولية  الإرادة  كانت هذه  و   ،م عن صدق 
البشرآالمواثيق تعتمد في معظمها بعد أحداث تاريخية هامة انعكست   العالمي    ،ثارها سلبا على  فالإعلًن 

ت ما  فاق عددهم كل التوقعا  ن لاجئيها الذيو   ،رفت بضحاياها الكثرجاء بعد حرب عالمية ع  ،  19481لعام  
تقنين اللجوء  إستدعى  بعد عام ع  محذا بالمجتما    وهو   ،الحق في  الأربعة  إتفاقية جنيف  إعتماد  إل  الدولي 

أدركت  كما    ،حماية اللًجئين بوصفهم مدنيين أثناء النزاع المسلح  تالتي تضمنو   ،1951من إتفاقية    واحد 
 1949بين قانون جنيف    ،اللجنة الدولية بما لا يدع الشك الفارق على إثر إعتماد إتفاقيات جنيف الأربعة

عليه   المتعلقة بإو من جهة    تغييَ جذري عام،الذي طرأ  االقواعد  العدائيةلأدارة  قانون لاهاي من  و أ  عمال 

 
  الأول/ديسمبركانون    10رخ في المؤ  ،(3-ألف )د 217 ،للأمم المتحدة عتمد بموجب قرار الجمعية العامةأ  الذي  ،من الاعلًن العالمي ،14االمادة  1

1948. 
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  و أفصاح عن الهوية الجديدة  لإا  وبعد ثلًث سنوات جاء،  19071خرى والتي بقيت على حالها منذ  أناحية  
سباب اللجوء  أهم  أوتعتبر النزاعات المسلحة اليوم من    ،الوصف القانوني الذي ضيق دائرة المقبولين كلًجئين

ل للمأوى    ،شخاصلأالجماعي  من  أطلبا  غيَها  من  والإفا  ،خرىلأا  بابسالأكثر  لا  لأستقرار  عرف  يمن 
فرارا بحياته،إقيمته   اللجوء  المقاتل    لا من سلك  لكسبهوالحرب لا يخوضها  ونستون تشرشل   :يقول  ،اإلا 

وحده الذي   وفه  ،ن هذه الجائزة لا يعرف قيمتها غيَ المقاتلأونجد    ،طمع في كسبها أالسلًم آخر جائزة  "
 . 2" يدرك حقيقة الوحش المسمى "بالحرب

اكما          في  لأغذت  خاصة  العشرين  القرن  مدار  على  الكبرى  للًجئينو ور أحداث  حركة  لم التي    ،با  
 ، القرن بقيام حروب أهلية ونزاعات إقليمية منذ تسعينيات القرن الماضيليختتم هذا    ، يعهدها العالم من قبل

من:  في السابقة،يوغسلًفي  ،العراق  ،الجزائ   ،أفغانستان   كل    سوريا،ليبيا،رواندا  ،الكونغو  ،الصومال  ا 
با و أور   ووخاصة نح  ،أعداد كبيَة من سكان هذه البلدان إل الدول المجاورة  ونزوح  ، اليمن،الروهينغا(مايانار)

إل فصلين تناولنا في الأول    وعليه قسمنا هذا الباب  .في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد وعشرون
 .في ظل سيادة الدولة الثاني الحماية الدولية للًجئالفصل  سيادة الدولة أساس حق اللجوء وفي 

 
عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر تحت تأثيَ الحرب الباردة    ،من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى فجر القرن الحادي والعشرين ،فرانسوا بونيون 1

 29/4/1995مقال  305 العدد  ،المجلة الدولية للصليب الاحمر ،1995-1945وعواقبها 
    40 ص، 1970سكندرية مصرية الإ مكتبة الانجلو ،ولالجزء الأ  ،الحرب عبر التاريخ، مونتجمريالفيلد مارشال  2
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 الفصـــــل الأول: سيادة الدولة أساس حق اللجوء
الدول  لطالما        الناحية  و   ،اللجوء  حتواءإعلى  سيادة    تذا  ككيانصراحة    عبرت  من  نقله  في  الشروع 

قانونيإالموضوعية   وصف  القانوني  ووه  ، ل  الفكر  في  نوعي  الأ  ،تحول  حبيس  اللجوء  ظل  عراف  بعدما 
لبلورة حقوق الإ  ،والتقاليد  يحمل اللجوء في مضمونه   حيث  ،نسانويأتي كل ذلك في سياق حركة واسعة 

 .ما لا يمكن تجاهله ووه ،الحق في الحياةهمها أجملة من الحقوق 
وضع  و نخراط في تنظيم اللجوء  بدته من خلًل الإأرادة الدول في ذلك التجاوب الذي  إنعكست  إوقد        

وتبنى مطالب   ،نتقاءوالإ  أساس جغرافيمر على  قيم في بادئ الأأو التي  طار قانوني يرعى حقوق اللًجئين  إ
 المتضررين من الحربين العالميتين .با و ور أسكان 

النزاعات المسلحة أحاول النظام الدولي للجوء إيَاد مخارج لتصاعد  وعليه          عداد اللًجئين من جراء 
حين أصبحت نظم الحماية الدولية غيَ  و  ، 1945 عام  التي شكلت السمة البارزة في العلًقات الدولية لما بعد 

لجأت الدول الستهدفة إل إستحداث أدوات قانونية خارج هذا النظام لتسييَ وإدارة  و ستيعاب الإقادرة على  
منه بالحد  اللجوء  الأمور  اباأزمة  اختلطت  لما  والتصدي  المواجهة  إل  الإنساني  البعد  ذات  القانونية  لمعالجة 

لا يتمكن  لذي  اللًجئ اعلى  و عليها في ظل الهجرة المختلطة التي شكلت حملً ثقيلً على الدول المضيفة  
الدولية في ظل   الحماية  على  الحصول  اللًجئإمن  تأهيل  والقبول   وصعوبة  ،لتباس حول  التحديد    مسألة 

تطلب ، وعليه ولإزالة اللبس حول المسألة  ه قوربما لا يتحقق للكثيَ الوصول إل المركز القانوني الضامن لحقو 
مسؤولية الدولة في تحديد اللًجئ  )المبحث الأول( و  حدود سيادة الدولة في مجال اللجوء  معالجة      الأمر منا

   (المبحث الثاني) في جميع مراحلها

 اللجوء في مجال الدولة سيادة حدود المبحث الأول :
كما لا يشاركه    ،عرفت السيادة في الفكر القانوني كوصف لمن يملك السلطة ولا يستمدها من غيَه       

حد أصبحت السيادة  أ  لقد   ،1ضيق في معناها من السيادة الأداة لممارسة السيادةأتعتبر السلطة  و ،حد أفيها  
دوات  أ فراد عن طريق  أبما فيه من    ،سلطتهاعلىكاملًلإقليمن تمارس  أقد مكنتها من  و ،كان الدولة الحديثةأر 

 . تهاأ بداية نش منذ ستبداد لازم الدولة إ ،2كراهالإ و القمع كالقوة  

 
 127ص، جامعة النيلين السودان ،رسالة ماجستيَ  ،المركز القانوني للًجئ في القانون الدولي  ،حسن الواسع   لؤي عبد 1
  2011الأول    العدد،   27المجلد  والقانونية،  الاقتصادية  للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الحماية  ظل  في  الدولة  ماجد عمران، سيادة  2

 .464 ص
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يخلف        السيادةأ  ولً  هيمنة  من  مجال  حقوق    ،ي  مجالات  جميع  في  التحكم  عليا  تكاد كسلطة  التي 
فهي التي تحدد مسبقا    ،لا في نطاق السيادةإعمال التي تقوم بها الدول لا يمكن فهمها  فكل الأ  ،نسانالإ

قانونية    وأقانونية    ماضيها و الدول  مر على حاضر  ينسحب الأو   1،ي قيد يفرض على سلطة الدولة أعدم 
 ذلك جليا في مجال الحق في اللجوء. ويبد و 

الأإوقد   والدياناتحتوت  والتقاليد  الملجأ  عراف  وكرامة  أو   ،حق  لشرف  منافيا  اللًجئ  تسليم  عتبر 
اللًجئ عنوة هأعتبر  أ  و   ،الجماعات لسمعتها،  و   عتداء على كيانهاإ   وخذ  تسييَ  إلما  و يسيئ  الدولة  فتكت 

الكنيسة منذ منتصف القرن السابع عشر،  إو شؤونها   العام من  التي كانت بيد  إدارة الشأن  نتقلت السلطة 
في  بما تقرره الدولة الحديثة  فراد  رتبطت حركة الأإو   ،ل سيادة الدولة بمفهومها القانونيإالحكام  و ين  دّ رجال ال 

 . ما سبق القرن العشرينختلف الوضع عن إن إو  ،يناللًجئ حق
الدوليإقد  ول القانون  في  هاما  حيزا  اللجوء  يلًمس  و نه كان  لأ  ،حتل  زال  المواضيع  أ حد  أما  هم 

بين السيادة علًقة مد وجزر في  و عندما يتشابك مع مجموعة من القضايا التي بينها  ،حساسية بالنسبة للدولة
الإ معها،كقضايا حقوق  السيادةالتي حدّ نسان  التعاطي  خراج  إبالتالي لا يمكن  و   ،ت وخففت من عبء 

 . 2رادة ساسه مع نظرية الإأالذي يستقيم و  ،منح حق الملجأ عن السياق العام للقانون الدولي

 الدولة   مقتضيات سيادةو المطلب الأول: اللجوء 
 ، نسانية واسعةإبمعاييَ    محكوماصبحت ممارسة الدولة لصلًحياتها  أا  إن  ،لم تعد السيادة سلطة مطلقة 

ة الدولية التي تسمح بممارسة الدولة لسيادتها  عالشر   نّ أذلك    ،3تعطي لفكرة السيادة مفهوم السيادة المسؤولة 
الإ الأتستلزم  للمعاييَ  الدنيا  الحدود  مع  حماية    ،نسانيةالإو   خلًقيةنسجام  بعدما كان  السياسي  فاللجوء 

بالأإن اليوم  أمس  سانية  الإنسان،    ستضافة،إصبح  للدولة   اللًجئ  ردّ و بل حق من حقوق   4خيارا سياسيا 
ه يرتبط  نّ ا لعموم اللًجئين لأإنّ و   ،خرى عليها ليس فقط بالنسبة للًجئ السياسييراعي حقوق الدول الأ

 المتعلقة باللجوء داريةنظمتها الإأو  الحق في صياغة تشريعاتها للدولة نّ أمنها ، ستحقاقات داخليةإبتداعيات و 

 
  قامة العدل وسيادة القانون والديمقراطيةإ  ، 58الدورة  ، نسانل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإإورقة عمل مقدمة ، فلًديميَ  كارتا شكين  1

 .2005/105الدولة عملً بمقرر اللجنة الفرعية ن وسيادة  انسحقوق الإ
 . 14ص ،المرجع السابق ،برهان امر الله 2
   83 ص، 2003ماي  50 العدد ،المجلة المغربية للًدارة المحلية والتنمية، نسان وحدود السيادةحقوق الإ  ،سعيد الصديقي 3

4 Luc Legoux, op.cit, pp. 9-12 
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اللذ و  المعيارين  الفقه  الإ  يتم تحديد   ن من خلًلهماييحدد  السيادة  تدخل في مجال  التي  قليمية الحقوق 
بسيادةوي  ما يدخلي  أالسيادية  الحقوق    هو  ولالأ  عيارالم الثاني  أالدولة وكيانها،    رتبط  قائم    وفهما المعيار 

طار إن ذلك لا يبقيها في  إلتزمت الدولة فإذا  إرتباطها، فإعدم    وأي دولة بالتزام دولي  أرتباط  إعلى مدى  
داخليا لها  المحجوزة  يخرجها    ،صلًحياتها  الإإلبل  مجال  الدولي،    بأو ختصاص  الوفاء  في  يظهر  داء   الفرق 

 . 1لتزام دولي إجود و عدم  وأي وجود أ ،خارجيا من عدمه وألتزام داخليا الإ

رادتها وغيَ بوصفها سلطة عليا، تنطوي على سلطة ذات سيادة، قادرةٍ  على التصرف بإ  إن الدولة 
الداخلي  و   خرى،أتعلوها سلطة    ملتزمة بالخضوع، ولا المستوى  السيادة على  آن  و تتجسد هذه  الدولي في 

 .3لا تخضع للقوانين  هيو فالسيادة حسب بودان هي السلطة العليا على المواطنين  ،2واحد
الدولة سلطتها على  أيقتضي مبدأ السيادة  و         شخاص وثروات ولا  أبما يحتويه من    ،قليمهاإن تمارس 

الحدودإمتدادها خارجه  إيمنع   تعتبر حدّ   ،لا  السيادات  التي  بينها وبين  فاصلً  الأالأو ا  لها مم  المجاورة    خرى 
نفرادية  تكون سلطتها الإو   ،حدى الصور المتقدمة لممارسة الدولة لسلطتها في مواجهة الداخل والخارجإهي  و 

الأ جميع  على  الإمانعة  داخل  في  قبول  إو   ،4قليم شخاص  يرجع  الأإو ليها  بوصفه و جانب،  بعاد  اللًجئ 
  على   القانونية  بالشخصية  للأجنبي  عتراففقد كان الإ  ،الحمايةو من  جنبيا يدخل ضمن سياقات الأأشخصا  

أفكار  ثرأ العشرين من خلًل مواثيق  ،حقوق الإنسان  طفرة   تفاقياتإو   المتعاقد عليها منذ منتصف القرن 
 .دفعا قويا لهذه الحقوقعطت أالتي  ،5دولية

 الفرع الأول: فكرة السيادة وعلاقتها بحقوق الإنسان 
التنظيمات الإ قدم  قديمة  السيادة  الإأ  فقد جتماعية،  فكرة  ساس سيادي وكانت أغريق مجتمعاتهم على  قام 

 على أنها  بمفاهيم متعددة فلًسفتهم عن السيادة  وعبرّ ،  السيادة تعني عندهم حق تقرير المصيَ بالمفهوم الحالي
 وليست  ،للقانون السيادة نّ أى آخرون أفي حين ر  ،متمثلة في شخص الحاكم، سلطة عليا داخل الدولة

 
  ، العدد الثاني   ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  ،مفهوم الحماية الدولية لحقوق الانسان والمعوقات التي تواجهها  ،علًء عبد الحسن العنزي  1

 . 220-219 ص  ،جامعة بابل العراق ،السنة السادسة
فلسفتها وتاريخها من الإ  ،محمود حيدر  2 الحداثةالدولة  بعد  ما  ال  للدالمركز الإ  ،غريق  الإسلًمي      2018  ،ولالطبعة الأ   ،القاهرة  ،ستراتيجيةراسات 

 .19 ص
 . 106ص، 1994ول الجزائر الجزء الأ  ،ديوان الطبوعات الجامعية ،القانون الدولي العام ،محمد بوسلطان 3
 . 317ص ،المرجع السابق ،مر اللهأبرهان  4
  ة يبحما   التمتع  حق  في   متساوون  وهم  القانون  مام أ  سواء   عايجم  )الناس   ن أعلى    نصت   التي،   1948لعام  نسانالإ  لحقوق   العالمي  علًن الإ  من  (7)المادة  5

 .) اهذ   مثل على  ضيتحر  أي ومن علًنالإ هذاينتهك   تمييز أي من ةيبالحما التمتع حق في تساوون ي تمييز،كما دونا القانون
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فعرّ أ  ،للحاكم الرومان  على  ما  الحرب  أفوها  مفهوم  هيمنت أالاستقلًل،  و نها  فقد  الوسطى  العصور  في  ما 
يرجع بروز فكرة السيادة بمفهومها الحديث كمفهوم فلسفي  و   ،عتبارها نظاما مميزاتعاليم ومفاهيم الكنيسة با

 .2تفصيل وتحديد مدلولهاب1ل ظهور الدولة الحديثة عندما قام جان بودان إقانوني و 
عتبر من صميم ممارسة  أ  ت بصدق عن حماية ما  تمعات وعبرّ طور المجتتطورت هذه الفكرة مع  وقد  

الداخل   مواجهة  في  حالاتهاأو   ،الخارجو السلطة  لتمييز  بالدولة  يلحق  وصفا  تمارس    ،3صبحت  فالدولة 
  جنبي، وردّ أي  أتسليم    وأبعاد  إ  وأليها يرجع قبول  إف  ،4تتصرف وفق ما تقتضيه مصالحها الحيويةو سلطتها  

كحق من حقوق   اللجوءلا يخرج  و قليمها،  إمصدره سيادتها على    ناإ  ،يَابياإم  أن كان سلبيا  إفعلها هذا  
تصرف يتم وفق سلطة الدولة المتفرعة عن   ،تأهيل اللًجئوعموما  تهن معالجأذلك  عن هذا المبدأ، الإنسان 

 . 5قليميةسيادتها الإ
ن أذا كان يحق للدولة إو  ،حد العوامل في تكييف العلًقات الدوليةأقليمية تشكل مقولة السيادة الإو        

نها مقيدة بتحقيق الصالح العام  ألا إ ،قليميةل سيادتها الإإقليمها مستندة إتتصرف كيف ما تشاء داخل 
ستعمال  متناع عن التهديد بإمم المتحدة بالإتتمتع الدول كأعضاء في هيئة الأو  ،6لتزام بواجباتها الدولية والإ

ة واقعية في مجتمع عالمي مترابط  يّ ألم تعد فكرة السيادة المطلقة تعبر عن و ، 7بعضهاستخدامها ضد إو القوة 
         .8المصالح ومتداخل 

 
 

 
واشتهر بنظريته   تولوز ، وأستاذ القانون فيباريس برلمان فرنسي، عضو وفيلسوف سياسي قانوني ، هوآنجي ، ولد في)1530 - 1596(جان بودان  1

 . السيادة عن
 الإطلًعتاريخ  https://wefaqdev.net/art759.html متوفر على الرابط: السيادة ..جدلية الدولة والعولمة مركز الوفاق للبحوث ، ليلى حلًوة  2
6/3/2021. 
 .   2 ص، 2007/2008نة، جامعة منتوري قسنطي ،رسالة ماجستبر ميَة حناشي، السيادة في ظل التحولات الراهنة،أ 3
وكلها تتعلق بالدول حصراً   ،الخارجي ، تدركها وتحددها حكومات الدول  المصالح هي عبارة عن حاجات ورغبات الدولة ذات السيادة تتعلق بمجالها   4

 .بالمصالح العليا للمجتمعن كانت المصالح حيوية فتسمى إو  ولا تتعلق بالمنظمات ولا بالأفراد، ولذلك يسمونها بالمصالح الوطنية،
 318ص  ،المرجع السابق  ،مر اللهأبرهان   5
 .  173ص ،المرجع السابق ،حمد سرحالأ  6
 . مم المتحدةمن ميثاق الأ، 4الفقرة  2المادة   7
   107ص  ،المرجع السابق ،محمد بوسلطان  8

https://www.marefa.org/1596
https://www.marefa.org/1530
https://www.marefa.org/%D8%A2%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://wefaqdev.net/art759.html
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للدولة الحق في   ذلكتاح أو ، سيادة القانونأمام مبدأ فتح الباب  ،الحرية والديمقراطية فكارأنتشار إ نّ إ 
 ي ذ ال 1الوطني عكس ،راضيهاأغيَ الدولة التي يتواجد على  دولة نسيةلجالحامل جنبي، تنظيم دخول الأ

 2قليمهاإسيادة الدولة على  أتطبيق لمبد  وهو ، ل الدولة التي يقيم فيهاإينتسب 
به نا يظهر ذلك جليا فيما تقوم  إو   ،رادة الدولة وسيادتها لا تبقى متعلقة فقط بتصرفاتها السلبيةإ  نّ إ       

تصرفات   فإمن  الإإيَابية كذلك،  حقوق  بالإو نسان  حترام  الدولة  يلزم  خاصة  اللجوء  عن  حق  ي  أمتناع 
تسليمه   وأبعاده إ وأعادة اللًجئ إكما تلتزم سلبيا بحظر   ،تحول دون تمتع الفرد بهدا الحق وأ قد تخلّ  ،تدابيَ

بذلك تضع و ،  3عتقاد بأنه سيكون في خطر من التعرض للتعذيب للإ  ،سباب جوهريةأعندما تكون هناك  
 الإلتزام باحترام هذه الحقوق. حتمية سيادة الدولة أمام في عمومها حقوق الإنسان 

صدّ تبني حقوق الإنسان و الدولة على نفسها والتخندق وراء السيادة المطلقة،    نغلًقإ عهد  لقد ولّ 
القانون الدولي، لها واجبات تجاه المجتمع  أصبحت الدول شخصا من  أفقد  في مفهومها الواسع،   شخاص 

الدوليةأتجد    ،الدولي المواثيق  في  الأو   ،ساسها  ميثاق  مقدمتها  المتحدة  في  لحقوق  الإو مم  العالمي  علًن 
شخاص أصبح شخصا من  أ،حينما  الفرد ككيانالتي بلغها  كانة  ما يعطي للأمر أهمية، تلك المو نسان،  الإ

خاصة فيما    ،لتزاماتإوجبت عليه تحمل  أو   ،تاحت له الحصول على حقوقأحتل مكانة  إو   ،المجتمع الدولي
 .هم مواضيع هذا القانونأعتباره من بإ ،تعلق بالجانب الجزائي في القانون الدولي

من   معظم  باللجوءإأجمع  حماية  هتم  أنه  الإنسان    علىتنطوي    على  حقوق  من  كل   تضمنتهحق 
حماية حق من الحقوق التي ترمي إل    والتي تتعلق بحقوق الإنسان عموما، فه  وأ  ،الاتفاقيات ذات الصلة

 droit aجسده )و الحق في سلًمة بدنه أو   ، (le droit a la vie)الحق في الحياة  و نسان  الكيان المادي للإ

l’integrite physique َلايَوز  تعطيلها و   ،من الحقوق التي تكفلها الدساتيَ  أصبحو ،  4( في مواجهة الغي
التقيد ببعض  نحقوق الإبعض صكوك    كما أجازتب ،  و الحر و ثناء الطوارئ  أ  إلا مؤقتا للدول بعدم  سان 

مؤقتاإ تدابيَ  و   ،لتزاماتها  الإإهي  تضمنتها  الأستثنائية  الإتفاقية  لحقوق  الأالإو   ،5نسان وربية  مريكية  تفاقية 
 

الوطنيين إ  1 الأ  ،(  (Nationaux  صطلًح  ليشمل كل  الذين  يستخدم  معينةشخاص  دولة  جنسية  )أ  ،يحوزون  المواطنين  لفظ    هو  (Citoyensما 
به   فيعنى  (Sujetsصطلًح الرعايا )إما  أ  ،ليشمل كل من يتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية في الدولة  ،صطلًح يستخدم في القانون العام الداخليإ

   .الوطني الذي لا تثبت له هذه الحقوق السياسية
    41 ص، 1987الدار الجامعية  ،جانب في تشريعات الدول العربيةالجنسية ومركز الأ  ،العال  عكاشة محمد عبد  2
  23تاريخ بدء النفاذ:  ،  1966ديسمبر  16من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في  7المادة  ، تفاقية مناهضة التعذيب  إمن    3  المادة   3

 1976 مارس
 . 45ص السابق،المرجع  ،عكاشة محمد عبد العال -4
   .تفاقية الأوربية لحقوق الإنسانمن الإ، 15المادة - 5
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الإ المدنية  و   ،1نسان لحقوق  للحقوق  الدولي  بصفة    ،2السياسيةو العهد  القيود  تجز  لم  الصكوك  هذه  لكن 
 خاصة الحق في الحياة. الحقوق الأساسية لا تمس بحيث ضيقتها في حدودبل  ،مطلقة

الأأوقد   الدول  بحقوق  فقط  ليس  مقيدة  الدول  سيادة  عليهاالأو خرى  صبحت  يضا أنا  إو   ،فراد 
نسان  وصالح الإ،  3القائمة على صالح المجتمع الدوليبالعديد من العناصر التي فرضتها طبيعة الحياة الدولية  

فيما بينها من حين   وأ  ،التحولات التي تقع داخل الدولو ضطرابات  خاصة الذي يتأثر سلبا وايَابا من الإ
 يتضرر من الممارسات التي لا تراعي حقوقه خلًلها. و لآخر 

العام للأشار الأأ  م1999في سنة  و  التقرير السنوي للجمعية   4كوفي عنان مم المتحدة السابق  مين  في 
بل    ،ل العولمة والتعاون الدوليإالذي لا يرجع في نظره    ،ل طبيعة التحول الكبيَ في مفهوم السيادةإالعامة  

فراد صبحت لا تسع تطلعات الأأن السيادة بالمفهوم التقليدي  أو   فراد في المجتمع الدولي،ل تعزيز حركة الأإ
يعمل  إبذلك لا يمكن  و ،  5الحرية   وفي سعيهم نح الدولي الذي  للقانون  العام  خراج حق الملجأ عن السياق 

 
تفاقية في  لتزاماته الموضحة بالإإ الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حياة الأمة، يَوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابيَ تخالف  في وقت الحرب أو-

 . لتزاماته الأخرى في إطار القانون الدوليإ أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال، وبشرط ألا تتعارض هذه التدابيَ مع 
ةأ(  مخالفة المادة الثانية، إلا فيما يتعلق بالوفيات الناتجة عن أعمال حربية مشروعة، كما لا تجيز مخالفة المواد الثالثة والرابعة )فقر الفقرة السابقة لا تجيز -

 .والسابعة
 . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، 27المادة  -1
   أمنها، أن تتخذ إجراءات تحد من   لات الطارئة التي تهدد استقلًل الدولة أويمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أوالخطر العام أوسواهما من الحا-

جراءات مع  التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية، ولكن فقط بالقدر وخلًل المدة اللذين تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ، شريطة ألا تتعارض تلك الإ
 .الاجتماعيل ي على تمييز بسبب العرق، أوالجنس أواللغة أوالدين أوالأصالتزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي وألا تنطو 

)تحريم التعذيب( المادة   5)الحق في الحياة( المادة  4)الحق في الشخصية القانونية( المادة  3الفقرة السابقة لا تجيز تعليق أي من المواد التالية: المادة  إنّ -
)حقوق الطفل(   19)الحق في اسم(، المادة  18)حرية الضميَ والدين( المادة  12ريم القوانين الرجعية(، المادة )تح 9)تحريم الرق والعبودية(، المادة  6

)حق المشاركة في الحكم(، كما لا تجيز تعليق الضمانات القضائية اللًزمة لحماية تلك   23)حقوق الأسرة( والمادة  17)حق الجنسية(، المادة  20المادة 
 .الحقوق

 والتي تنص: 1966من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ، 4 المادة-2
دود التي  في حالات الطوارئ الإستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يَوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الح -

ها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابيَ للًلتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى  يتطلبها الوضع، تدابيَ لا تتقيد بالإلتزامات المترتبة علي
 .الأصل الاجتماعي الدين أو اللغة أو الجنس أو  اللون أو  العرق أو القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو

 .18و  16و 15و 11( و 2و 1)الفقرتين  8و 7و 6المواد لا يَيز هذا النص أي مخالفة ،لأحكام  -
 .23أحمد ابوالوفا، القانون الدولي والعلًقات الدولية، المرجع السابق، ص-3
. حصل أنان والأمم 2006إل ديسمبر  1997من يناير  ،كان دبلوماسيا غانيا شغل منصب الأمين العام السابع للأمم المتحدة  أتا أنان  كوفي  4

 .عام 80 في برن، بسويسرا، عن عمر يناهز ال   2018آب/أغسطس  18توفي كوفي عنان في  ، 2001المتحدة مجتمعين على جائزة نوبل للسلًم عام 
،  15/06/2014-1العدد  ،  1المجلد  ،مجلة الاتصال والصحافة  ،نسانيم شكل جديد للتدخل الإأمسؤولية اللًجئ واجب دولي  ،  آمنة الشمامي  5

 . 71 ص
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رادة، ولا تستقيم  نتهاكها وكل ذلك قائم على الإإشخاصه على عدم  أيلزم  و   ،نسانحترام حقوق الإإعلى  
 .ساسلا على هذا الأإ منحهعملية 

عندما شعرت الدول بحاجتها الزائدة إل   ،شيئا فشيئاة التمسك بالسلطان والسيادة ت حدّ لقد خفّ       
 فقد نصّ  ،1بل بدأت تخفضها فعليا على أثر نهاية الحرب العالمية الثانية المدمرة  ،التعاون والتضامن بينها

دا على التعاون  شدّ و  ،والإعلًن العالمي لحقوق الإنسان كل منهما على مبادئ سامية ميثاق الأمم المتحدة
تجنيب المدنيين  و بالعمل على تسوية النزاعات المسلحة و  ،منهم اللًجئونو التنسيق على حل مشاكل الأفراد و 
التي هي  و الإعلًن مرجعين لجقوق الأفراد و اللًجئين، فقد كان الميثاق و حماية ضحاياها من النازحين و يلًتها و 

إن تدويل حقوق الإنسان وإعتبارها شأنا دوليا، بلور  من حقوق الدول التي تعتبر أداة في خدمة شعوبها.
مفهوما جديدا في التعامل مع الإنسان، تعكسه ممارسات الدولة ونظرتها لحقوق الإنسان وفقا لقواعد 

ون الدولي لحقوق الإنسان، وبما جاءت به مختلف وثائق الشرعة الدولية، فالبعد العالمي لحقوق الإنسان القان
فرض على الدولة إعادة صياغة المفهوم التقليدي للسيادة، بما يستجيب لطفرة حقوق الإنسان، وموازنة  

در بسبب الإطلً ق في التضييق عليها، هذه  تصرفاتها السيادية مع إحترام حقوق الإنسان وضمان أن لا ته 
المعادلة لا يمكن تحقيقها إلا بتطبيق معاييَ حقوق الإنسان، والسيَ نحو تصرفات أكثر عقلًنية وإنسانية  
وأخلًقية في ظل سيادة أكثر مسؤولية، فسيادة الدولة أصبحت محدودة بكثيَ من المتغيَات التي تفرضها 

   إحترام سيادة الدول والمساواة في ممارستها. طبيعة العلًقات الدولية، المبنية على مبادئ

 الفرع الثاني: اللجوء حماية تمنح بإرادة الدولة
وفي ظل هذا الوضع ألزمت نفسها    ،لقد إقتضت المصلحة أن تكون الدولة في وضع الأخذ والعطاء

قوانينها وأدخلتها في  الدولية  لصالح  إو   ،بالإتفاقيات  قانونية  نظما  منها  والمهاجر  كل من  ستوحت  الأجنبي 
والدبلوماسي أوقرّ أو   ،واللًجئ  مؤقتة  بصفة  بالحماية  التمتع  لهم  تتيح  قانونية  مراكز  لهم  قوامها   ،دائمة  ت 

نهم يحظون بالإقامة على قتصادية وثقافية وسياسية ومدنية ذات بعد أخلًقي وإنساني لأإحقوق اجتماعية و 
 . أراضيها
إن اللجوء حماية قانونية ذات طابع مؤقت تمنحها دولة تسمى " دولة الملجأ" سواء في داخل إقليمها   

ذلك في  و في أماكن معينة تقع خارجه لأجنبي تتوفر فيه صفة "لاجئ" في نظر القانون الدولي،    والمادي، أ
لجأ بهذا المعنى حماية قانونية فالم  ،2دولة الاضطهاد"  ومواجهة أعمال دولة أخرى تسمى "الدولة الأصلية" أ

 
 .  92 ص ،المرجع السابق ،بوهيفأالصادق  1

2  MichelAgier,Anne virgine  Madeira, op.cit, p31   
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الموقوفة على شروط    القانونيةأجنبي تتوافر فيه صفة    لصالحغيَ دائمة  هي  و   ،تتم في إطار علًقة بين دولتين
الدوليو اللجوء   القانون  المقررة في  أقرّ ف،  أسبابه  الوطنية في مجال  ما  التشريعات  وثبتته  الدولية  الإتفاقيات  ته 

الإنسان   أحقوق  للسيادة  تحجيما  ليس  خاصة  بصفة  هو   ،صدها  وواللجوء  مباديء    وإنا  مع  إنسجام 
 السلم الدوليين. و وتكريسا للأمن  تحقيقا ،أهداف تسعى إليها الجماعة الدوليةو 

قانوني في دولة الملجأ، لا يمكن بأالإ  نّ إ      ن يكون في  أحوال  ي حال من الأقرار لملتمس اللجوء بمركز 
طلًق  ندماج في المنظومة الدولية متخلية عن ذلك الإرتضت الإإالدولة    نّ أمواجهة مع سيادة الدولة، طالما  

السيادة الدولي  ،في  المجتمع  قضايا  مع  الحديثة كمفهوم   وهو   ،بتعاملها  الدولة  ظهور  منذ  السيادة  ميز  ما 
مصيَ حق اللجوء    نّ إبذلك فو   ،والتاسع عشرقانوني على مدار القرن السابع عشر والثامن عشر  و فلسفي  
بينما  إمتلكته القانون حديثا، ويقتضي ذلك    الجماعات والحكام قديما،  يلتزم  أتقرر بموجب مبدأ سيادة  ن 

 رادتها. عمال التي تقوم بها الدولة في تصرفاتها وبإكأساس لمشروعية الأ  أحترام هذا المبد الجميع بإ
الشخصية،    تقوم  الدولةإن         السلًمة  بها  للمتمتع  تضمن  التي  القانونية  الحماية  هذا و بتقديم  يكون 

ذلك     ،دفع الإعتداء عن طالب الحمايةو الوصف القانوني مقدمة للإنتفاع بجملة من الحقوق، منها الإيواء  
ته دولة ولأن اللًجئ منشأ حرك  ،1أن الملجأ حماية يتمتع بها الفرد في مكان معين ضد أي خطر يلًحقه

ن تكون ممنوحة في إطار علًقة بين أ  ويعني أن الحماية المقدمة له لا تعد   فهذا  ،مقصد لجوئه دولة أخرى و 
قيام التصرف من الدولة الأول    ،دولة أخرىو دولة   الثانيةو بمعنى  فاللجوء لا  ، وبهذا  يتم في مواجهة الدولة 

  للًجئ   لا يمكنو   ،مهما كانت طبيعته أن يمنح اللجوء  ان آخركيّ   لا يمكن لأيّ و   ،يمنح إلا من إحدى الدول
القانون وأتفاق  الإ بقوة  له  المقررة  الحماية  عن  يستطيع    ،التنازل  لا  الملجأكما  دولة  مع  يتعاقد  على    أن 

 .2لتزاماتها في هذا المجال ر انتهاكها لإآثاعفى هذه الدولة من لا ت  و  ،لغائهاإ وأتخفيف الحماية 
ماصبحت  ألقد       وضع  في  اللجوء  مجال  في  سيدة  مناسبا  الدولة  مراعاة  و يتلًءم  و   ،تراه  مع  سياستها 
الأإ يتعلق  الدولية خاصة عندما  اللًجئين كواجب  لتزاماتها  برعاية شؤون  و أمر  و إخلًقي    3جتماعيإنساني 

  ئ مركزا قانونيا ميزه عندما منح اللًج  ،بها المشرع الوطني  رّ قأحماية قانونية ثبتتها الصكوك الدولية و   للجوءفا
عمل قانوني لا يمكن تصور    و فه  ،رادة الدولةلا بإإن يتم ذلك  أعن باقي من هم في ولاية الدولة، ولا يمكن  

 . 4رادتها إلا ضمن إوجوده 

 
 74 برهان امر الله المرجع السابق ص 1
 . 19ص ، 2013 ،ولالطبعة الأ ،بين الدول نساني  لإسس الدولية لحق اللجوء السياسي واالأ، ايناس محمد البهجي 2
 .1951جنيف  ،مم المتحدة للًجئينديباجة اتفاقية الأ3
 . 84 ص  ،المرجع السابق ،مر اللهأ برهان 4
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  إذا خرج التصرف عن هذا الإطار لا يعدّ و   ،نابع من إرادة السلطة الحاكمة للملجأ  إن منح اللجوء        
  ينظم   القانون الدوليف  ،يمكن لملتمس اللجوء طلب الحماية من أي كيان آخر غيَ الدولةعليه لا  و   ،لجوءا

الدولي المجتمع  الدولية  ،قضايا  العلًقات  عليه  بنيت  ما  على  قواعده  و فاللجوء    ،طبقا  تحكمه  اللًجئ  ردّ 
لشروطها المتعاقد    ستيفاء طالب الحمايةفي إ  هأساسيَد  و   ،القانون الدولي للًجئينو المتعلقة بحقوق الإنسان  

 . الذي يفضي إل تجسيد مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول بما يعزز سيادتها ،عليها بين الدول

 :حق الدولة  في تنظيم اللجوء الفرع الثالث
الضوابط من  العديد  على  القانونية  الأنظمة  النظام و   ،تقوم  بموضوع  صلة  ذات  مباديء  على  تبنى 

نظام اللجوء في  و   ،1هي حجر الزاوية الذي لا يقوم بدونه بناء أي نظام قانونيو   ،ذاتهالمستهدف في حد  
الدولي   القانون  من  مبادئه  يستوحي  الملجأ  الداخلي،و دول  الدولة  و   القانون  وسيادة  يتلًءم  مصالحها  و بما 

 صلب موضوع الحماية.  وكمبدأ عدم رد اللًجئ الذي ه
علًقة    تنشئه  حق  اللجوء  المتعاقدة(إنّ  )الدول  أطرافها  أهم  بالمراقبة  و   ،إتفاقية  المفوضية  تقوم 

إتفاقية جنيفو  أحكام  تطبيق  مبنية    ،1951  الإشراف على مدى  العلًقة  الذي و هذه  المفهوم  قائمة على 
الإتفاقية به هذه  نظام لجوء خاص بهاو   ،جاءت  بناء  الملجأ حرية  لدولة  تركت  تعريفا ألها  و   ،التي  تتبنى  ن 

بطريقة غيَ مباشرة أصبح حق  و  ،التي هي طرف فيهاو  ،من ذلك الذي ورد في الإتفاقيات ذات الصلةأوسع 
  ،لأنه يقوم في بنيته على حقوق أخرى أهمها الحق في الحياة  إنكاره،الملجأ من الحقوق التي لا يمكن للدولة  
قوانينها    يمكنها توظيف   لا   فالدول  ،يَوز التحلل منه  حق لا   وهو   ،الذي يعبر عن إستمرار وبقاء الإنسان

للتحلل من واجباتها الدولية  إنضمت  التي  المعاهدات  التي تضمنتها  تلك  من  أقل  إل  خفضها  وأ  ،الوطنية 
 تكون  أقدمت على غيَ ذلك عندها  إنو   ،الدولي العرفي بالوفاء والأداء  القانون  بموجب  تلزمها  التيو   ،إليها

قتضت حقوق الانسان أن تقوم الدول بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع إ  ، لقد الدولية  لموجباتها  خرق  حالة  في
الدولية الإ،  2الاتفاقيات  منوال  على  المدنية  وسار  للحقوق  الدولي  العهد  الانسان،  لحقوق  العالمي  علًن 

  أن   طرف   لأي   يَوز  لا و   المرأة،  ضد  التمييز   أشكال  جميع  على   القضاء   تفاقيةإ  من   02  لمادة ا  ثم،  3السياسية و 
 يدها ولا ينقص من سيادتها.    يغلّ  لتزام الدولة لاإف ،4لتزاماتهإتنفيذ  عدم  لتبرير الداخلي قانونه بأحكام يحتج

 
 . 23الوفا، القانون الدولي للعلًقات الدولية، المرجع السابق، ص أحمد أبو  1
 1948لعام علًن العالمي لحقوق الانسان من ديباجة الإ 3الفقرة  2
     1966لعام  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 2الفقرة  2المادة  3
 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  27المادة  4
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العام في مجال حقوق الإنسانلذلك أصبح الإ إل مواءمة الدول لتشريعاتها الوطنية مع    وينح  ،تجاه 
الدولية الإنساننصب  إكما    ،الإتفاقيات  المرآة  و   ،إهتمامها على دسترة حقوق  اللجوء خصوصا لأنه  حق 

 مساهمتها في حل مشاكلو   ،1إبداء حسن نيتها في تنفيذ التزاماتهاو   ،العاكسة لمدى تضامن الدول وتعاونها
تقدير مبررات منح هذا    اللجوء مانحة  الدول    إلو   ،نسانالإستعدادها للعمل على حماية حقوق  إالشعوب و 

 .2الحق
حفظا   ،إتبعت مجموعة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان مسلك الموازنة بين الإطلًق والتقييد ولقد  

الأطراف تخلأعليه  و   ،لحقوق  لا  العالم  دول  دساتيَ  معظم  تشيَ    وصبحت  مواد  من  حقوق    لإنصوصها 
وبعضها ضمنيا على   ،نص بعضها صراحة على ذلكقد  و   ،تسليم المجرمينو   ،حق اللجوءو فراد  حريات الأو 

اللجوء قانون  إفقد    ،حق  بموجب  الفرنسي  المشرع  اللجوء    وهو   اجديد   انوع  ،1952م  /  25/7ستحدث 
اتفاقية    ،3الدستوري  بموجب  تمنحه  أساس    1195اللًجئينالذي  على  يُمنح  الذي  الدستوري  واللجوء   ،

صبح اللًجئ يخضع لذات النظام القانوني الذي يخضع له اللًجئ  أبموجب هذا النوع  و   ،الدستور الفرنسي
للأ،  4السياسي  الوطنية  والدساتيَ  الدولية  المواثيق  اللجوء  ففراد  فوفق  طلب  في  الحقوق   يعتبر الحق  من 

 ومن هذه الحقوق: ،التي تنظمها وترعاها جهات دوليةو  ،نسانساسية للإالأ
 مان. الحياة والحرمة والأحق الفرد في  -
 المعاملة القاسية.  وأحقه في عدم التعرض للتعذيب  -
 حقه في التمتع بجنسية ما.  -
 ي بلد.  أفي  أحقه في التماس الملج -

الذي يكرس هذه النظرة في    والقانون هو   ،أصبحت سياسة الدول هي من تضع تصورا للجوءوقد          
 شكل نظم  

 
 لزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية (   )كل معاهدة نافذة م التي تنص على:  1969لعام  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 26المادة  1

 . )لا يَوز لأطراف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لاخفاقه في تنفيذ المعاهدة والتي تنص على: من نفس المعاهدة  27  ةالماد
  14( يوم 22-د) 2312عتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةأوالذي   ،بشأن الملجأ الإقليميالإعلًن من المادة الأول، من   3و1الفقرة  2

 .1967كانون الأول/ديسمبر 
. "عندما كانت هناك نزاعات  21تقديم مفهوم اللجوء الدستوري في التسعينيات في فرنسا، ثم تطور منذ نهاية العقد وبداية العقد الأول من القرن ال  تم 3

م، معظمهم  شخصا حق اللجوء الدستوري كل عا 60تم منح حوالي   حيث البوسنة على سبيل المثال نزاع  عديدة بين الجماعات المسلحة في الجزائر أو
 ."نمن الجزائريين ، ولكن أيضا عدد قليل من البنغاليين وقادة الرأي في العديد من البلدان والنساء المطالبين بحقوقهن، خاصة في أفغانستا

https://www.infomigrants.net/ar/post/30094/  2022/ 7/2تاريخ الإطلًع 

 .177ص، 2010العدد الثامن عشر  ،مركز دراسات الكوفة ،التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي ،علي يوسف الشكري 4
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التكفل باللًجئو   آلياتو  قانونية تقوم على  أصبح من إختصاصات  و تساعده على تجاوز مأساته،  و   ،نظم 
مرافقتهم  و ومساعدتهم ماديا  هم إل الهيئات المخولة يرجع أمر إيواءو  ،يعود تقدير تأهيل اللًجئ إليهاو  الدولة

 .إداريا والأخذ بيدهم
فالدستور   ،المواثيق ذات الصلة باللًجئينو بما يتلًءم    ،الدول دساتيَها وقوانينها الداخليةلقد عدلت  و 
ما دستور المملكة  أنتقال،  على ما يتصل بالحق في اللجوء وحرية الإ  911المادة  و   59نص في المادة    المصري

على فنص  ديباجته  في  وتؤكد    :المغربية  وواجبات  وحقوق  ميادئ  من  مواثيقها  تقتضيه  ما  بالتزام  )تتعهد 
فيعترف بالحق في   20092ما الدستور البوليفي لعام أ ،نسان كما هي متعارف عليها عالميا(تشبثها بحقوق الإ

 .بهامريكا اللًتينية باع في هذا المجال بسبب الظروف التي مرت أن لدول أذلك  ،طلب اللجوء السياسي
دراجه في تشريعاتها الداخلية يقابله حق هذه الدول  إو   ،قرار الدول في دساتيَها بالحق في اللجوءإن  إ

تفاقيات التي ترهن سيادتها وتقيدها، ولكن تبقى تصرفات الدول تجاه اللًجئين  في التحفظ على نصوص الإ
عليها تكييف القوانين الداخلية بما و   ،نسانخاضعة للمتابعة والمراقية من لدن الهيئات ذات الصلة بحقوق الإ

الإو ينسجم   مبد روح  مع  الدولية  التشريعات  أ  أ تفاقيات  على  عليها  المصادق  الدولية  المرجعيات  سبقية 
الدستور  و   3(50مالدستور الجزائري )  من بين الدساتيَ العربية التي نصت صراحة على هذا الحقو   ،الداخلية

)الأ الإو   ،(21/1مردني  )مدستور  المتحدة  العربية  )و   ،(38مارات  التونسي  الدستور  و ،  (،(17مالدستور 
 .(58مالدستوري القطري )و  ،(21مالعراقي )

بالإألقد   نفسه  الدولي  المجتمع  على  لزم  حمايةأتفاق  اللجوء  لجوء    ،ن  منظومة  وضع  في  فشل  لكنه 
ن بنظام موحد  مر سوءا بالنسبة لفئة اللًجئين التي لم تحظى لحد الآزداد الأإو   ،جانبموحدة تحكم مراكز الأ

واجباتها ويحدد  حقوقها  و أحتى    ،يضبط  اللجوء  طالبي  يخص  تشريعا  تملك  لا  الدول  بعض  يتم إن  نا 
القوانين بعض  به  بما جاءت  ذلك  على  الأالاستدلال  بقانون  الخاصة  تتشدد في لأ  ،دساتيَهاو   جانب  نها 

 
، للدولة  91) الحياةا لآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفيَ الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على  أراضيها( والمادةعلى  59لمادة تنص ا 1

كل أجنبى أضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلًم أو العدالة، وتسليم اللًجئين  أن تمنح حق اللجوء السياسىي ل
 . 2014السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا لقانون الدستور المصري 

 . 2009من دستور بوليفيا لعام  29المادة  2
لا يمكن تسليم أحد إّ لا   .من الدستور الجزائري "يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني بحماية القانون لشخصه وأملًكه 50المادة  3

 .اللجوء" لا يمكن، في أي حال، تسليم أو إبعاد أي لاجئ سياسي استفاد قانونا من حق .بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها، أو بموجب قانون
 م 2020 سنة ديسمبر30ه    1442جمادى الأول عام 15 -82الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 
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الأإ حقوق  تحديد  لحريتهاإ  ،جانبستعمال حقها في  لايعطيها  أفي حين    ،عمالا  الدولي  القانون  الحرية  ن 
 في كل ذلك. التامة 

اللجوءإن   اللًجئلبقا  ضمانا  يعتبر  حق  لبقية    وهو   ،ء  حفاظا على و ،  حقوقهصمام أمان وحصانة 
رت أحكام المحكمة  عندما قرّ   ،إستفاد اللًجئ من تمديد الحق إل أفراد عائلته  وقد   إستقرار الفرد إجتماعيا

حق الأجانب أيضا في إستقدام عوائلهم بموجب المادة السادسة من    ،1987الدستورية العليا في ألمانيا عام  
ه لسيادتها بتحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة  و   1،القانون الأساسي للمحكمة

بالمادة   الاحتجاج  لهم  يحق  ضد   14لأشخاص  المكافحون  ومنهم  الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعلًن  من 
 . الاستعمار

 اللجوء الفرد في حق و الموازنة بين سيادة الدولة  : الرابع الفرع 
بميثاق    لتزام الدول إو   ،نساننبعاث طفرة حقوق الإبإ  ،الفرد خلًل القرن العشرينن تطور مركز  أبعد  

المتحدةالأ الإإو   ،مم  البشريةالتنسيق لإو التعاون  و نسان  حترام حقوق  السيادة    الذي حدّ   ،سعاد  من سطوة 
الإ الدولي  إو   ،نسانلصالح  بالقانون  مقيدة  مسؤولية  السيادة  الإ  نّ إف  ، عرافالأو ذا كانت  نسان  حقوق 

فقطأ الدول  ليس بمصالح  محدودة  بحقوق  إو   ،صبحت  توافد    رعايانا  من  يتضررون  قد  الذين  الدول  هذه 
مناطقهم،أ على  اللًجئين  من  الإو   عداد كبيَة  يبقى  )الأإطلًق  لم  راعت  الوطني،  من  لا في حدود ضيقة 

العام، والصحة والأ تفاقيات  ت عليها الإنطوت حقوق اللًجئ على قواعد آمرة نصّ إفقد    ،خلًق(النظام 
الصلة،   المصالح  أالموازنة  و ذات  رعاية  معينةإو وجبتها  حالات  في  التقييد  على و   ،قرار  يؤثر  لا  شروط  وفق 

ن بعض حقوق الانسان يمكن  أغني عن البيان  و   ،جراءات المعمول بها قانونا ذا تم وفق الإإ  ،العلًقة السائدة
المقتضيات المختلفة زمانا و قل خطورة بحسب الظروف  أحتى في حالات     وأتعطيلها سواء في  زمن الحرب  

 .2ومكانا 
رادة الدولة وسلطتها المتفرعة عن حقها في يرتبط بإ  ،قليم دولة الملجأإبقائه في  و دخول اللًجئ    نّ إ

جانب  بعاد الأإسلطتها التقديرية في    الدولة  ختصاص تستعملفأثناء ممارسة هذا الإ  ،3قليمهاإالسيادة على  
ن لا تتعسف في  أو   ،بعادحقوق هذا الشخص المعني بالإو ن لا يتعارض ذلك  أبشرط    ،راضيهاأالذين دخلوا  

للدولة   نّ أكما    ،الشخصية  اللًجئ  جراء قد يشكل خطرا على سلًمتههذا الإ  نّ لأ  ،ستعمال هذه السلطةإ

 
 28/10/2018تاريخ الإطلًع  www.dw.com  http// :متوفر على الرابط: مهاجر نيوز ،  محي الدين حسين ،-1
   7 ص ،عامر الزمالي، مدخل للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق  -2
 .  318 ص ، المرجع السابق  ،مر اللهأبرهان  -3
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ن تمتنع عن ذلك بما  ألها  و   ،بعاد لاجئ مالإ  من دول أخرى  ليهاإستجابة للطلبات الموجهة  الحق في عدم الإ
 . قليميةيستقيم وسلطتها المتفرعة عن سيادتها الإ

نسان بمراعاة المصالح  حقوق الإو   تهاعملية الموازنة بين سيادجراءات تتطلبها  لإ  الدولة  تخضع تصرفاتو 
التي تبقى مسؤوليتها قائمة حيال ما تقوم  و   ،ضرار بمصلحة ملتمس اللجوءالإ  اتجنباتقييد سلطاتهو   ،المعاييَو 

من   السيادة  أبه  من    ،السلطة  وأعمال  عليه  متفق  حق  المتعاقدة كانت  أفاللجوء  الدول  غيَ  أغلبية  م 
اللًجئ   يطلبه  للدولةو متعاقدة،  الإو   ،لكنه خالص  يعفيها من  مبادئ حقوق و لتزام  لكن لا  الوفاء بحماية 

العشرين  ،نسانالإ القرن  مدار  على  الدولية  المواثيق  من  العديد  خلًل  من  تكريسها  تم  حق  و   ،التي  منها 
في حقوق  مجموعة  على  ينطوي  الذي  الحياةاللجوء  في  الحق  مقدمتها  الصلًحية إتتبناه    ،  من  نطلًقا 

يحدد ذلك و   ،خارجهو أقليمها  إسواء تواجدوا على    ،شخاصالشخصية التي تتمتع بها حيال طائفة من الأ
 .1ركيزة الصلًحية الشخصية   ،برابطة الجنسية

له الإ  نّ إ تسبب بشكل رهيب في انتهاك قد    ،نسانية من ويلًت خلًل القرن العشرينما تعرضت 
نسان فالإ  ،2نسانحماية حقوق الإو   اللجوء رتباط وثيق بين نظام حق  إكشف عن وجود  و   ،الإنسانحقوق  

جل المواثيق الدولية    نّ إلا حق اللجوء، لذلك ف إحين لا يبقى له  و يلتمس الحماية لما تنكر عليه كل حقوقه  
الإو   ،الحق  عطت حيزا هاما لهذاأ العالمي لحقوق  على رأسها  ذا كانت السيادة تقتضي  إف  ،3الإنسانعلًن 

قتضتها  إخلًق، قيم  نسانية والأتسع لكل قيم الإإالقانون الدولي في مختلف مواثيقه    نّ إحماية مصالح الدول ف
الأ حقوق  مجال  في  الدولي  المجتمع  في  الحاصلة  فقد  التطورات  ومراكزهم،  حقوق  إفراد  منظومة  نعكست 

قانوني للًجئيَاباإنسان  الإ قيام مركز  الدول بضرورة حماية أبعد    ، على  ن تبلورت القناعة لدى كثيَ من 
بعد  بعقباتإ  مااللًجئ  بالوفاء و لإ   ،صطدم ذلك  اللجوء  إلزامها  مبدأ  و حترام الحق في  قليمية إمنها سيادة 

جانب تمسك الدول بالسيادة  ل  إ  ،القوانين الذي بمقتضاه يخضع من هم في ولاية الدولة للقوانين الداخلية
سباب تتعلق  اللًجئ لأ  عدم التقيد بمبدأ عدم ردّ و   ،راضيهاأل  إد في عدم السماح بدخول اللًجئين  والتشدّ 

 .4بسيادتها 
الإ  نّ إ بوصفه  حقوق  شخص  يستحقها كل  الإو نسان،  إنسان  على  تنطوي  باهي  له  لحقوق قرار 

جهزتها  أوالدولة ملزمة بالوفاء بجميع  معانيها، وبكرامة الفرد وقدره،سمى أنسانية في بعاد الإالأساسية ذات الأ
 

   170 ص ،1990ول بيَوت الطبعة الأ ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،قانون العلًقات الدولية ،حمد سرحالأ 1
 173ص  ،المرجع السابق ،مر اللهأبرهان  2
 1948علًن العالمي لعام من الإ  14المادة  3
 87ص  ،المرجع السابق ،نجوى حساوي 4
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بأو  الإممثليها  التدابيَ  جميع  تتخذ  اللًجئن  جميع  تمتع  لضمان  اللًزمة  اللجوءو   ينيَابية  بالحقوق   ملتمسي 
ة فراد السياسيعنه واجب الوفاء في كل ما يتعلق بحقوق الأ  ينشأو نسان،  المعترف بها في صكوك حقوق الإ

 جتماعية والثقافية. قتصادية والإوالمدنية والإ
إذ يَب على سلطات في اللجوء،    الدولة ملزمة ألا تتخذ من التدابيَ ما يحول دون التمتع بالحق  نّ إ

التي تعاقدت    للإلتزامات  على مخالفتها    ألا تقوم بممارسات تدلّ و لتماس اللجوء،  إولة ألا تمنع الأفراد من  الدّ 
ظل   في  جنيفإعليها  "الإ  ،1951تفاقية  إيَابيا  تلتزم  بالأداء"كما  الذي  لتزام  الدولة ،  جانب  من  يقضي 

ن ت تعهد كل دولة بأن تتخذ بمفردها أو   نسانيا،إالتكفل بهم  و   ،ستبعادهمإ  وأهم  عدم ردّ و   ،ستقبالهمبإالقيام  
بأقصى ما تسمح   ،قتصاديلا س يما على الصعيدين الإو الدوليين،  التضامن  و التعاون  و عن طريق المساعدة  و 

به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لض مان التم تع الفع لي التدريَي بالحقوق المعترف بها، سالكة إل  
المناسبة وخصوصا   السبل  للجوءإضرورة  ذلك جميع  وطني  نظام  المنصوص ي،  عتماد  الحقوق  ممارسة  ضمن 

غيَ  والرأي السياسي أو الدين، أ واللغة، أ ونس، أالج  واللون، أ وخال ية م ن أي تمييز بسبب العرق، أ ،عليها
 . 1غيَ ذلك من الأسباب وجتماعي، أالإ والأصل القومي أ وسياسي، أ

نسان بحقوقه ومنهم ملزمة على العمل بضمان تمتع الإغيَها من الدول، مشتركة مع  وأفالدولة منفردة 
الإ شخص  حماية  سياق  في  اللجوء  حق  ويأتي  تكفل  اللًجئون،  الشخصية  السلًمة  حقوق  من  أنسان، 

قامتهم المعتادة  إ  وأشخاص مناطقهم  جلها ترك الأأ هي الحقوق التي من  و   ،2نسان وحريته وحقه في الحياةالإ
 . طلبا للحماية

الحق في    إنهّهذا الحق  جوهر    وهبل    ،يرحل اللًجئ بحق وحيد لا يمكن فصله عن الحق في اللجوء
الشخصية السلًمة  في  الحق  يتبعه  الذي  قابلة  و   ،الحياة  غيَ  مترابطة  حقوق  فهي  الانتقال،  في حرية  الحق 

قدموا  أ  إنا  ،فراد بسلوكهم طريق اللجوءفالأ  هميته،أ بها تزداد  تيال  الحصانةليها حق اللجوء  إيضيف    ،للتجزئة
بالحق في  التمتع    إل الحماية الدولية التي تمكنه من  ،المفقودةالحماية الوطنية  دائرة  من  على ترحيل حقوقهم  

 ي توفره دولة الملجأ. ذ ال الحياة،
ل  إتجهت  إعندما    ،تفاقيات الدوليةبرام مجموعة من الإإالناشئة عن    ،لتزامات الدولإزدادت  إلقد   

ستجابة لمبادئ  إلتزام و إتفاقيات الدولية هي ، فالإتنمية العلًقات الوديةالمشاركة في العمل الدولي و و ندماج الإ

 
 .1966من العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام  2و1 لفقرة 2المادة   1
الم  2 الدولي الخاص بالحقوق  العهد  الشرقاوي، معجم مصطلحات  والسياسيةأحمد عبدالوهاب  والنشر    ، دنية  للطباعة  وحقوق الإنسان، أمواج  قانونية 

 . 7 الأردن، ص، 1والتوزيع، ج
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الداعية  هداف الأأو  التعاون والتضامإمم المتحدة  دعاء  إبطلت  أنسان التي  خاصة في مجال حقوق الإ  ،نل 
التعاطي مع    تبرز سلطة الدولة بوضوح  و   ،1انها من صلًحيات الدول فقط اللًجئينعند  عندما    مشكلة 

الحق في    تكريسا لمبدأ  ،كتساب هذه الصفةإتكييف وتأهيل من له الحق في  و صفة اللًجئ  تقوم بتحديد  
التاسعة  المنصوص عليه    ،الحرية والسلًمة الشخصية الحرية والسلًمة "  كاتالي:  في المادة  لكل فرد الحق في 

 .2" يقافه بشكل تعسفيإ وأحد أ ولا يَوز القبض على  ،الشخصية
من الشخصي  طار الحق في الأإقيودا على هذا الحق في    ،السابقة الذكر  التاسعة    قد وضعت المادة و 

وقات السلم  أقامته في  إختيار محل  إو   ،نسان له حق في حرية التنقل داخل بلًدهن الإأذلك    ،3عند التنقل 
المنصوص عليها في  و   ،مر به كلًجئله حق العودة خاصة عندما يتعلق الأ  وأالرجوع،  و كما يمكنه المغادرة  

قامته إن يختار مكان  أفي  و نتقال  قليم دولة له الحق في حرية الإإلكل فرد يقيم بصفة قانونية ضمن  "12المادة  
 ".  ي بلد بما في ذلك بلده أقليم كما له الحق في مغادرة ضمن ذلك الإ

كما يضع للًجئ حدودا    للسيادة،عتبر تقييدا  ت  تعارض فيها، ولافالموازنة بين حق اللجوء والسيادة لا     
اللجوء   الولوج إل  يتحقق  كما  للتمتع بالحق في  الدولة بالوفاء بحماية اللًجئين ويتاح لهؤلاء  إلتزام  بالموازنة 

 الحماية الدولية. 

 على اللجوء   حق الدولة السيادي في إبداء التحفظ الفرع الخامس:
من  إ عليه  صادقت  بما  ملزمة  الدولة  المادة  ف  ،إتفاقياتن  لقانون إمن    27بموجب  فيينا  تفاقيات 

  م لتزاماتهإطراف لا يمكنهم التذرع بالقانون الداخلي لتبرير اخفاقهم في تنفيذ  الأ  فإنّ   ،1969المعاهدات لعام  
 بسيادتها. لكن ذلك لم يحرمها من حق التحفظ على ما يخلّ و  ،الدولية

في ظل ما يحصل اليوم من تداخل بين مختلف  و   ، يحمي سيادتهاحق التحفظ على ما  للدولة    ركت  لقد  
مام  أ  انطوت عليه من شروط عائقإبما    1951تفاقية  إشكلت  وقد    ،طار الهجرة المختلطةإفراد في  الأمراكز  

ردعت المهاجرين  و   ،ءمن تزايد طلبات اللجو و   ،من ذلك  المقصد   دولةحمت  و عي اللجوء المزيف  كل من يدّ 
الغيَ   اللجوءوخاصة  العملية خاصة    ،شرعيين في ركوب طريق  وتعقيدات هذه  الفرز  ثناء أفي ظل صعوبة 

المبدأو   التدفقات الكبرى، يتضح ذلك خاصة في مجال  و   ، بذلك تحررت من القيود التي فرضها عليها هذا 

 
إناء العلًقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين  )على: من ميثاق الأمم المتحدة   2الفقرة  1المادة تنص  1

 .تخاذ التدابيَ الأخرى الملًئمة لتعزيز السلم العام(إوبأن يكون لكل منها تقرير مصيَها، وكذلك  ،الشعوب
 1966من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  9المادة  2
 36ص ، 2011ول الطبعة الأ  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،نسان وضماناتها الدستوريةحقوق الإ ،سعدى محمد الخطيب 3
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لا بتعاون الداخل مع الخارج إتمام العملية  إلا يمكن  و   ،اللًجئين كفئة خاصةو نسان عموما  حماية حقوق الإ
لايعني و ،  1ختصاص الدولي ولا يوجد تمييزا بينهماختصاص الداخلي تكمل دائرة الإ الإ  صبحت دائرةأفقد  

خاصة في مجال   ،لتزامات دولية ضاغطةإغرق نفسها في  لت    ،تبطلهاو الدول تتحلل من قيود السيادة    نّ أذلك  
عطى فسحة للدولة للتعبيَ أفقد    ،د على الحمايةالقانون الدولي بقدر ما شدّ لكن  و نسان،  حترام حقوق الإإ

 . نسانحدود على مراعاة معاييَ حقوق الإو فلم يحرمها من وضع قيود  ،عن كيانها
تفاقية فيينا لقانون المعاهدات  إمن    19وفقا للمادة    ،حقية التحفظأفاقيات الدولية  تتاحت الإأوقد  

حتى عندما لا  و   ،مجتمعاتها   أخلًقو قيم  و   ،صحة سكانهاو   ،منها الوطنيأكحماية    ،مصالحها  يمس على ما  
صريحة حدود  المختلفة    ،تتشكل  الحقوق  بين  التنافي  حالات  مراعاة  المختلفين  أو ينبغي  الحقوق  صحاب 

قد سمحت و   السلبية تعبر عن سيادتها،  وأيَابية  الدولة في تصرفاتها الإ ما يَعل سلطة    2،والموازنة بينها بدقة
حكام دون غيَها بداء تحفظاتها على بعض الأللدول بإ  1967لعام  بروتوكولها  و   1951تفاقية اللًجئين لعام  إ

ل  إ  36من المادة  و ،  33المادة  و   (1)16-4-3-1بداء التحفظات على المواد  إلايَوز    ،تفاقيةلإلهذه افوفقا  
 .463المادة 

التحلل من الإأهذا ما   القانونية الدوليةتاح كثيَ من دساتيَ الدول  بتعليق بعض الحقوق   ،لتزامات 
اللجوءو  حق  في    ،منها  الكبرى  أخاصة  التدفقات  الطوارئ  أو وقات  بعض   ،الحروب و ثناء  تسمح  كما 

من    4قد تم التنصيص على ذلك في المادة  و   ستثنائية،إو الصكوك الدولية باتخاذ نفس التدابيَ بصفة مؤقتة  
الحريات و نسان  بية لحماية حقوق الإو ور تفاقية الأالإمن  15المادة  و   ،4السياسيةو العهد الدولي للحقوق المدنية  

  ه فإنّ   ،مريكية لحقوق الانسانتفاقية الأالإبموجب  و   ،5لتزاماتهاإأجازت في أضيق الحدود مخالفة    التي  ساسيةالأ
العام أ  ويمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أ ستقلًل  إالتي تهدد    ،سواهما من الحالات الطارئة  والخطر 

خلًل و لكن فقط بالقدر  و تفاقية الحالية،  لتزاماتها بموجب الإإمن    أمنها، أن تتخذ إجراءات تحدّ   وولة أالدّ 
لتزاماتها الأخرى إة اللذين تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ، شريطة ألا تتعارض تلك الإجراءات مع  المدّ 

 
   70 ص ،دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر ،نسان ومبدأ السيادةالحماية الدولية لحقوق الإ  ،حمد وافيأ  1
 30ص 2015ديسمبر 15لد الأول المج 5المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللًجئين ،برنامج التعليم الذاتي  ،حقوق الإنسان وحماية اللًجئين2
 .  1951، من إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بشؤون اللًجئين لعام 42المادة   3
في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يَوز للدول الأطراف في هذا العهد أن  )على: 1الفقرة 4المادة تنص  4

لتزامات  أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابيَ لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابيَ للًتتخذ، في 
الأصل    الدين أو وللغة أ الجنس أوا للون أو العرق أو الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو

 (.الاجتماعي
 . 1950نوفمبر  4تفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا روما في إو من الإتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان  1الفقرة  15المادة  5
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الدولي القانون  أو   ،بمقتضى  العرق،  بسبب  تمييز  على  تنطوي  أ  وألا  أ  والجنس  أ  واللغة  الأصل    والدين 
الدوليةبذلك شكل  و ،  1الاجتماعي الإلتزامات  على  لسيادتها    ،التحفظ  الدولة  لممارسة  من  و رخصة  الحد 

 تنصل الكثيَ من الدول من الوفاء بهذه الإلتزامات .

 مسؤولية الدولة في تحديد وضع اللاجئ في جميع مراحلها : المطلب الثاني
  وضع  لتحديد  تباعهاإالتي على الدول  على الكيفية اللًجئين لحماية الدولية  تنص الوثائق وألم تفرض 

 صدار سلطاتهاإحين  و ا لها تقدير ما تراه عند وضع تشريعاتها  نّ إو   ،الدول غيَ ملزمة بطريقة معينةو   ،اللًجئ
في هذا و ة آلية ملزمة لها  يّ أفي غياب    اللجوءيد وتمس بمضمون الحق في  فقد تح    ،دارية لقراراتهاالإ  وأالقضائية  

ما   يوجد  المجاللا  هذا  الدولة في  الإ  ،يقيد  البعد  للجوء  الأو نساني  سوى  المجتمع  و خلًقي  تجاه  مسؤوليتها 
بداء موقفها  إو   ،شراف على تنفيذ موجباتها وضمان تنفيذ المعاهداتالدور المنوط بالمفوضية في الإو   ،الدولي

 .2العاملين في مجال اللجوء  ملتبسا على  وتفسيَ ما يبد و رشادات العمل على نشر الإو  ،بالتعليقات المكتوبة

 : مراحل اللجوء المحددة من طرف الدولة الأولالفرع 
اللجوء  توجه معاييَ  يستوفي  مباشرة لمن  للجوء خطابها  الوطنية  يتمتع بالشخصية   ،الأنظمة  باعتباره 

حقوقا   منحه  تقتضي  التي  وواجباتإ  هتحملو القانونية  من  و ،  لتزامات  بدّ  لا  ذلك  يتم  وضع  حتى  تحديد 
نه يزيح اللبس عنه لأو  ، إدارية تعني تحديد صفة أكثر منه وضع  وعملية قانونية أ وأ إجراء  و هالذي  ،اللًجئ

المعرّ  لا غنى  خطوة أول  يمثل هذا التحديد  و   ،ف "بالهجرة المختلطة"غالبا ما يكون ضمن المفهوم الأوسع 
أالإو   ،مصيَهضرورة تقتضي الفصل في  و   ،اعنه الوطنية  الصفة من لدن الأنظمة  له بهذه  القوانين    وعتراف 

الحماية المنشودة )الحماية الدولية(الحبنقل  هذا  و   ،التي تحكم الأجانب  الة من الحماية الوطنية المفقودة إل 
تقدم  و   ،أيعاز من دولة الملجالمفوضية بإ  وتقوم به السلطة المختصة أ  ،يكون هذا التحديد عبارة عن فحصو 

اللجوء ه الفرد المتقدم لطلب  إذا كان  المعاييَ    عليههل تنطبق  و فعلً لاجئ أم لا؟    والوصفة التي تقرر ما 
ما يعني أنه لا يصبح الشخص لاجئا بمجرد أن يصدر قرار الإعتراف    ،التي جاء بها تعريف اللًجئ    المحددة 

ذلك من قبيل التصريح الكاشف من جانب الدولة المضيفة    يعدّ و   ،عترف به لكونه لاجئ فعلًلكن ي  و   ،به
 . 3للحالة إثباتاو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللًجئين  وأ

 
 11/1969/ 22 المعتمدة بتاريخمن الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  1الفقرة  27المادة  1
اللًجئين،  11  والمادة  1المادة    2 المتحدة لشؤون  التظام الأساسي لمفوضية الأمم  رقم    من  قرارها  المتحدة بموجب  العامة للأمم  الذي إعتمدته الجمعية 

 . 1950الأول/ديسمبر كانون    14المؤرخ في ،  5-د 428
 . 4 ص UNHCR 01/09/2005المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللًجئين ،اللًجئ حول تحديد من هو 2برنامج التعليم الذاتي  3
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من أجل الحصول على حقوقهم    ،أهمية بالغة في مساعدة اللًجئينغالباً ما تكون هذه العملية ذات  و 
الدولي القانون  الأصل  عدّ ت  و للًجئين،    بموجب  بلد  اللًجئ  معلومات  وضع  تحديد  في  أهمية كبيَة    ، ذات 

الصلة  يتم مقارنة  و ستخدامها في إجراءات تحديد وضع اللًجئ،  إيتم    حيث ببلد الأصل  المعلومات ذات 
 .1الحماية الدولية لمساعدة المؤهل بإصدار القرار متطلباتتقييم ل ،فيهبالظروف السائدة 

 لا   لكنها  لاجئون،  أنهم  على  تصنيفهم  يَوز  للأشخاص الذينا  تعريف  تتضمن  اللًجئين  تفاقياتإ  إن
الأشخاص   مهمة  تتركو   ،للتنفيذ   آليات  تتضمن الداخلي    ،التعريف  عليهم  ينطبق   الذين  تحديد  للقانون 

 "لجوء  طالب" أنه  على   ما  شخصا  القانون الداخلي مايصنف  الهيئات المختصة،كثيَاً و البلد المتبعة    وسياسات
السلطات  إل حين   ينطبق  تعريف   أنّ   ،المختصة  تقرير  الداخلي  وفقا  عليه   اللًجئ    ناحية   من و   ،للقانون 

  طلب   تقديمه  تاريخ  من  عتباراإ  ،كلًجئ  لمعاملته  مستحقا   هذا الشخص  المحلية  السلطات  تعتبر  فقد   أخرى
 اللجوء.
  اللًجئين   اتفاقية  في  الوارد  التعريف  عليه  ينطبق  أن  بمجرد  ،الدولي  القانون  بموجب  الفرد لاجئا  يعتبرو 

بسبب ثقل أعباء اللجوء تعمد  و اللًجئين،    وضع   لتحديد  المحلية  الإجراءات  النظرعن   بصرف  ،الصلة  ذات
  الأمم   إتفاقية  عليها  تنص  التي   ،المحددة  الحماية  يحصلون على  لا  حتى   ،اللجوء  طالبي  على  التضييق  إل الدول  
أن كثيَا،للًجئين  المتحدة  الجزئية   تمنح  منهبدلاو   اللجوء،   وضع  تمنح  أن   ترفض  الدول   من  كما  الحماية 

بكل    لاينتفع و   ،غيَ معلومة  لفترة  قانونية  بصفة  اللجوء  دولة  في  البقاء  من  اللًجئ  يمكن  بما  ،إنسانية  لأسباب
  وضع   لتحديد   المحلية  الإجراءات  ماتكون  كثيَاو   ،حقوقو للًجئين من ضمانات    المتحدة   الأمم  إتفاقية  هماتقرّ 

 .الغموضو لتباس بمرحلة الإ بعد أن مرّ  مما يَعل الشخص باق في مرحلة التماس اللجوء، ،طويلة اللًجئين

 الغموضو لتباس :مرحلة الإ أولا
علما أن اللًجئ لا    ، ل اللًجئإإنا أشارت مباشرة  و   ،لم تركز الإتفاقيات الدولية على طالب اللجوء

فيكون إما طالب لجوء   ،يلف وضعه فيها الغموض  ،نتقاليةإإلا بعد أن يمر بمرحلة    ،يمكنه أن يكون كذلك
يوصف بالأجنبي قبل تقديمه لطلب اللجوء لأنه دخل البلد  و   ،طالب لجوء بوصفه لاجئا محتملً  وأ  ،أجنبي

فلً يعاقب على هذا الفعل لأن عبوره للحدود إنا كان تحت الإكراه   ، بطريقة غيَ شرعية تحت عنوان اللجوء
 الشديد.

 
 طالبي اللجوء بخصوص يقوم على هذا التقييم اعوان مدربون على التعامل مع مثل هذه الحالات ولهم القدرة على اصدار قرارات التأهيل  1



 الأول الفصل                       سيادة الدولة ظل في  للاجئالقانوني ركز الم     :الأول الباب

70 

اللجوء  إن اللجوء  يبدأ  مسار  منشأ  بلد  يعدّ و   ،بالنزوح من  محالفرد    عندما يَتاز الحدود  ملً  تلاجئا 
يلتبس الأمر بشأنه إن كان مهاجرا غيَ شرعي أم و   ،دخل في مرحلة الغموضوي  ،بصفة أجنبي غيَ عادي

عند هذا  و   ،قتحام الحدود طالبا الحمايةلاجئ دفعته ظروفه لإ  وأم ه  ،أجنبي دخل البلًد بطريقة غيَ قانونية
الإ  الحدّ  الغموض وفك خيوط  إزالة  هي  و عادة ما يوصف بالأجنبي  و تمييزه  و بفرزه    ،لتباسيبدأ العمل على 

 أنها تسقط إلّا   ،1التي يمر بها اللًجئ أثناء تواجده بصورة غيَ قانونية  ،صفة مؤقتة مرتبطة بمرحلة الغموض
 لقانوني. ليكون في وضع اللًجئ ا ،لتماسه اللجوءإو عنه بمجرد الإعلًن عن وضعيته 

  إل التوقيف  اللجوء   عدم بالدول  يفترض  ذإ  ،أساساً  فيه مرغوب غيَ أمر  اللجوء   ملتمسي إحتجاز إن
آخرين  ملتمسي  لردع  كوسيلة  وأ  تلقائي  بشكل   عليه   ينص  أن  دون  التوقيف  استعمال  يَبلا  و   ،لجوء 
 : 2التالية   الأربعة للشروط إن تطلب الأمر فيكون طبقاو  ،القانون
 شك. موضع  وأ مجهولة تكون عندماطالب اللجوء  هوية من  التحّقق -
 اللجوء. دعاءإ في العناصرالأساسية لتحديد أولية مقابلة إجراء -
  ستعمالإعلى    وأ  الهوية  وثائق  وأ  السفر  وثائق  إتلًف  على  نية  سوء  عن  أقدم  قد   الفرد  عندمايكون -

 السلطات.  تضليل بقصد  مزورة وثائق
 العام.   النظام وأ الوطني الأمن  على خطراً  يشكّل المعني الشخص يكون عندما -

الوصول إل   وأ  ،لا تعتبر وثائق إثبات الهوية سببا لرفض قبول دخول طالب اللجوء إل أراضي الدولة
له  و باللغة التي يفهمها  و ضمان حصول اللًجئ على المعلومات  و ،3إجراءات تحديد وضع اللًجئ  السماح 

بالمف لتلقي  بالإتصال  وتقييم حالته  تهيئتهو   ،المساعدةوضية  لتقرير  المقابلة كخطوة هامة  في طريق   ،4لإجراء 
 يكون تحت بند الإستبعاد.   والحماية المؤقتة أ والحصول على الحماية الدولية أ

 
 . 1951لعام   ،مم المتحدة للًجئينمن اتفاقية الأ 31المادة  1
 والتي جاء فيها: المفوضية السامية لشؤون اللًجئين 1986لعام  ،44 رقم ،التنفيذية اللجنة توصية 2
مناطق مختلفة من  " اللجوء في  تقييدية    يخضعون حالياً للًحتجاز أو  ،العالم لاحظت المفوضية بقلق عميق أن أعداداً كبيَة من اللًجئين وطالبي  لتدابيَ 

حتجاز المتخذة فيما يتعلق باللًجئين وطالبي  وأوصت بأن تخضع تدابيَ الإ.......وجودهم بصورة غيَ قانونية بحثاً عن اللجوء  مماثلة بسبب دخولهم أو 
بحيث  جئين وطالبي اللجوء يَب أن تكون إنسانية على وجه الخصوص، حتجاز اللًإعلى أن شروط    ت؛كما شدد الإدارية اللجوء للمراجعة القضائية أو

 تتعرض  لا يَوز وضع اللًجئين وطالبي اللجوء كلما أمكن ذلك، مع الأشخاص المحتجزين كمجرمين عاديين، ويَب ألا يكونوا موجودين في المناطق التي
للخطر البدنية  سلًمتهم  ا  ،فيها  وطالبي  للًجئين  الفرصة  بإتاحة  اللًجئين  أوصت  لشؤون  السامية  المتحدة  الأمم  بمفوضية  للًتصال  المحتجزين  للجوء 

   ...".وبمكاتبها الوطنية
 .111 ص، 01/09/2005 ، المفوضية السامية لشؤون اللًجئين،  2وضع اللًجئ برنامج التعليم الذاتي  تحديد 3
 .115ص  ،01/09/2005 ، لشؤون اللًجئينالمفوضية السامية  ،  2وضع اللًجئ برنامج التعليم الذاتي  تحديد 4
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بمصلحة هذا    جراءات قد تضرّ سلطة الدولة في القيام بإ  قيود تغلّ و ينشأ عن هذا الوضع قيام موانع  
امتناع عن معاقبة اللًجئ بسبب الدخول إل ل هذه القيود منها الإإ  1951قد أشارت اتفاقية  و   ،الشخص

حتى تمكنهم    ،نفسهمإالإعلًن عن    علىالمبادرة  شرط  ب  ،تعسفيا  م حتجازهإعدم  و ،  1البلد بطريقة غيَ شرعية
نحهم بمما  إ  ،2التنقل إل حين تسوية وضعيتهم و عدم منعهم من الحركة  و   ،الدولة المضيفة من تقديم طلبهم

 ل بلد آخر. إالسماح لهم بالدخول  واللجوء أ

 لتماس اللجوءإ: مرحلة ثانيا
أ تطول  قد  التي  المرحلة  هذه  في  اللًجئ  أ  ،تقصر  و يوصف  اللجوء  اللجوء    و بملتمس  طالب 

(Demandeur D’asile)،   يبقى  و   ،فيها يتقدم الراغب في الاستفادة من الحماية الدولية بطلب اللجوءو
الرّ  إنتظار  طلبهفي  على  أخرى  ،د  دولة  ال  أراضيها  مغادرة  الدولة  منه  تطلب  طلبه  رفض  تقوم    وأ  ،فإذا 

معقولة  بعادهبإ مهلة  منحه  الأمر و   ،مع  يعتمدها في فحص    يرتبط  التي  والإجراءات  للجوء  الوطني  بالنظام 
تفاقية إتتعاون المفوضية مع الدولة في عملية التحديد طبقا لأحكام  و   ،مدى أهلية المتقدم للجوء من عدمه

 .1951 لعام اللًجئين
اللجوء  لطالب  القانوني  المركز  تحديد  بإجراءات  الإ  ما  وه  ،يقصد  جهة  به  التي   ،3ختصاص تقوم 

 ستدعاء مجموعة من المقومات منها: إتتطلب هذه الإجراءات و  ،تتكفل بمعالجة طلبات اللجوء
 إستحضار ما تستوجبه عملية تأهيل اللًجئ من عناصر. -
 بوجهيها الضيق والموسع.وجوب توافر أركان تعريف اللًجئ  -
 بلد منشأ اللجوء (.و مراعاة الوقائع والظروف المحيطة بالحالة المعنية باللجوء )اللًجئ  -
 مناطقي.   وإستبعاد التمييز عند الشروع في تأهيل اللًجئ سواء على أساس فئوي أ -
 الداخلية.  تفاقيات الدولية والتشريعات الإلتزام بدراسة الطلبات المقدمة وفق ما تقتضيه الإ -

 
)تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات والتي جاء فيها:    1951مم المتحدة المتعلقة بالمركز القانوني للًجئين لعام  تفاقية الأإ (  من  1)  31المادة      1

  اللًجئين الذين يدخلون إقليمها أو   ىعلو هم غيَ القانوني،  وجود  جزائية، على اللًجئين الموجودين بصورة غيَ مشروعة في بلد الملجأ بسبب دخولهم أو 
أو حياتهم  فيه  إقليم كانت  من  مباشرة  قادمين  إذن،  دون  فيه  المادة    يوجدون  في  المقصود  بالمعني  مهددة  إلي  1حريتهم  أنفسهم  يقدموا  أن  شريطة   ،

 انوني(.وجودهم غيَ الق وجاهة أسباب دخولهم أو  ىالسلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا عل
لعام  2) 31المادة    2 للًجئين  القانوني  بالمركز  المتعلقة  المتحةدة  الأمم  اتفاقية  من  على:    1951(  نصت  فرض غيَ    )والتي  المتعاقدة عن  الدول  تمتنع 

الدول    ىوعل ،ريثما يقبلون في بلد آخر وضعهم في بلد الملًذ أو ىتنقلًت هؤلاء اللًجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسو  ىالضروري من القيود عل
 (.  قبول بلد آخر بدخولهم إليه ى المتعاقدة أن تمنح اللًجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلًت الضرورية ليحصلوا عل

 (. bafm( والمانيا)ofpraة في وزارة الداخلية اوادارة شؤون الأجانب والهجرة ،أوهيئات مختصةكما هوالحال في كل من فرنسا  )هي الدولة المتمثل 3
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 عتبار طالب اللجوء لاجئا أم لا. إإصدار القرار المفضي إل  -
 إبلًغ طالب اللجوء بنتيجة عملية التحديد.  -

يكون طلب ملتمس اللجوء فيها مرهونا بما   ،الهجرةو إنّ الدولة التي طورت تشريعاتها في مجال اللجوء  
الوطنية الجهات  قرارات  عليه  طلبات    ،1المختصة  تستقر  دراسة  مجال  في  الدولة  آليات  من  آلية  باعتبارها 

تساعد اللًجئين  و ،  1951  تفاقيةإتشرف على مدى تطبيق أحكام  و تبقى المفوضية تراقب  ،في حين  اللجوء
 . "اللًجئين بالولاية"المعروفون بو تها ماهتماإالذين يدخلون في 

ماتقدم   على               1951  تفاقيةإ  في  الواردة  المعاييَ  استيفائه  لحظة  من  لاجئا  الشخص  يكونبناء 
  بحماية  حكومةأي    تقوم  أن  أجل  منو صلة،    ذات  وطنية  وأ   إقليمية  وثيقة    أيّ   وأ  ،1967بروتوكولو 

  على   الإقامة  يلتمسون  الذين  ،الآخرين  الأجانب  عن   تمييزهمو تحديدهم    عليها  يَب  ف     عال  بشكل  اللًجئين
 .قوانينها الوطنية  على درجةكبيَةب الإجراءات المعمول بها تعتمد و أراضيها، 

  اللجوء الوافدين   ملتمسي  لما يكون أعداد  ،غيَ عملية  فردي  أساس  على  اللجوء  عاءتصبح دراسة إدّ 
تتطرق  و   ،أكثر ملًءمةو   مناسبة  الجماعية  المقاربة  تكون  حينها،  كبيَ  لعام   بروتوكولها  لاو   1951  ةتفاقيإلا 

 كانت  إذا  لكنو   اللًجئ،  وضع  عن إدارة إجراءات تحديد   المسؤولة  هي  ولفالدّ   ،الإجرائية  الأمور  إل  1967
  إدارة  المفوضية تتولّ  أن الحالة هذه   في على أراضيها، يمكن للًجئين اتحديد  في راغبة  غيَ  وأ قادرة  غيَ الدولة

 ولايتها. بموجب الإجراءات  هذه
تقوم به الدولة المضيفة   ،عاء طالب اللجوءتحديد وضع اللًجئ يتم من أجل التأكد من صحة إدّ   إنّ 

العملية  و   ،لمعرفة مدى حاجة المتقدم للحماية الدولية  ،المفوضية السامية لشؤون اللًجئين  وأ على أثر هذه 
اللجوء عليها  إ  ،يتقرر مصيَ طالب  نصت  التي  المعاييَ  مع  تطابق حالته  بالموافقة عند  اللًجئين  إما  تفاقية 

علن كونه بل ي    ،الإعتراف بوضع لاجئ لا يَعل منه لاجئاف  ،الرفض إذا لم يستوفي شروط اللجوء  و أ  ،1951
 .2جئا عتراف بل يعترف به بسبب كونه لالا يصبح لاجئا بسبب الإو هو  ،لاجئا

 
إنشاء    1 تّم  فرنسا  الفرنسي للًجئين وعديمي الجنسيةفي  قانون  ofpra)  الديوان  أنشأها  إدارية عامة  المسؤول عن تطبيق    ،1952يوليو  25( مؤسسة 
تم  ،انعدام الجنسية المقدمة إليهاإيفصل بشكل مستقل في طلبات اللجوء و فهو الذي  المتعلقة بوضع اللًجئين،    1951يوليو  28ف المؤرخة  تفاقية جنيإ

وكيان قضائي،   (Ofpra ) شملت هذه المؤسسة العامة كيانين: كيان إداري، و 2007وضعه في البداية تحت الإشراف الإداري لوزارة الخارجية حتى عام 
( ملحقة CNDAستئناف اللًجئين، التي أعيدت تسميتها إل المحكمة الوطنية للجوء )إكانت لجنة  ،2009في عام    CRRاللًجئين )  لجنة استئناف

 تحت إشراف وزارة الداخلية.   2010منذ عام  Ofpraأصبحت و بمجلس الدولة 
 .15صالمرجع السابق، ضع اللًجئ، دليل الإجراءات والمعاييَ الواجب تطبيقها لتحديد و   2
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عملية تحديد وضع اللًجئ للدولة باعتبارها صاحبة السلطة المتفرعة عن سيادتها على  بذلك تعود و 
يكون ذلك و  تأهيل طالب اللجوء،يقوم ساسها أعلى  من إجراءاتفيما تراه  فلها مطلق الحرية ،اقليمها

لا يمتلك الوثائق  و لأنه دخل البلد بطريقة غيَ شرعية  ،نتاج علًقة دولة مضيفة بأجنبي )أجنبي غيَ عادي(
 . 1ومجرد من جميع حقوقه وفي حاجة إل الحماية الثبوتية

مسؤولية  لدّ ل  1951ة  تفاقيإأتاحت  وقد   الشخصإولة  لهذا  السوي  الغيَ  الوضع  تصحيح    و أ  ،نهاء 
قانونيا بإإمّ   ،وضعه  الأجانب  ا  لقانون  له  الإ  وأخضاعه  للًجئقرار  القانوني  عداد إ  وأ  ،بالمركز  في  عتباره 

للقضاء    وأ  ،بعاد بعد أن يمهل لمدة زمنيةللإيكون عرضة  و   ،المرفوض طلبهم الطعن في قرار و يقوم باللجوء 
في طلبه يسمح بلجوء الشخص في حالة  إذا كان نظام اللجوء في البلد الذي بتّ  ،الهيئة التي أصدرت القرار
 للنظر في قضيته.  رفض طلبه إل القضاء 

إقامته   وترك مكان  اللجوء  الشخص  قرر  أن  منذ  اللجوء يمر حتما  تتحدد بموقف  إن مسار  بمراحل 
صفته إن كان مهاجر غيَ  سلطات البلد المضيف وباللًجئ في حد ذاته فبمجرد عبوره الحدود يلتبس في  

شرعي أو ملتمس لجوء فصعوبة الفرز قطعا تدخل هذا الشخص في غموض وبعد تجاوز كل ما يتعلق بهذه  
البلد  الوضعية   سلطات  على  موقوفا  الأمر  بإعلًن    المضيفيصبح  وثانيا  رفضه  أو  اللجوء  طلب  بقبول 

 .ملتمس اللجوء عن نفسه

 تكييف اللجوءو : تحديد وضع اللاجئ الثاني الفرع
إجراءات التطبيق في شكل  إل  طريقه  يأخذ  لم  اذا  أمرا شكليا  اللًجئ  تعريف  تنجلي    ،يبقى  حتى 

ويتحقق   ،وبذلك يشكل التعريف مع الإجراء جسما قابل للحياة  ،الضبابية التي تلف حالة طالب اللجوء
 )الشمول والانقطاع والاستبعاد(.  :ترتيب وضع اللًجئ في إحدى البنود

 . للاجئينالمنفرد لدول اتحديد  أولا:
ومنها الخوف من   ،تلزم إتفاقية جنيف الدول المتعاقدة التأكد من وجود شروط اكتساب صفة لاجئ

للإ الإ  ،اضطهادالتعرض  هذه  في  المذكورة  الأسباب  أحد  إل  ترجع  الصلة  الإو تفاقية  التي  ذات  تفاقيات 
تعبيَ منها على التعاون   وهو   دولة متعاقدة،نها  أطالما    2ولة لزام لا يمس سيادة الدّ وهذا الإ  ،بموضوع اللجوء

 
 58دليل الإجراءات والمعاييَ الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللًجئ، المرجع السابق، صمن  191و 190الفقرة  1
 59ص دليل الإجراءات والمعاييَ الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللًجئ، المرجع السابق من  192الفقرة  2
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ة دولة باعتباره يّ أحترام الملجأ الذي تمنحه  إول الأخرى  على الدّ و   ،التنسيق في المجال الذي يحفظ لها سيادتها و 
 .1لتزاما منها بمبادئ الأمم المتحدة والإعلًن العالمي لحقوق الإنسان إممارسة لسلطتها و 

إنّ اللجوء عمل سلمي إنساني ودي ويستوجب أن تكون الدولة مسؤولة في تقدير إدعاءات اللًجئ  
التصديق عليها لا يمس بسيادة الدولة و أ،  1951تفاقية  إل  إنضمام  ن الإأكما    ،2مان منها الذي يلتمس الأ

التحفظ  و   ،لأنها تبقي للدول حق الاحتفاظ بصلًحية منح صفة اللجوء  ،في التعاطي مع مشكلة اللًجئين
إلا ماتعارض    ،منح قدر من الحقوق يتجاوز ما يتم منحه عادة للأجانبو منها  أتخاذ التدابيَ بما يحفظ لها  إو 

من طلبات اللجوء التي لا تتوافق مع المعاييَ    تفاقية وسيلة هامة للحدّ تعتبر هذه الإو ،لحتها الوطنيةمع مص 
 . 3لأنها تمثل الوجه الضيق للحماية دهاالتي تحدّ 
سلطتها كلًجئ و  مجال  ضمن  يقع  فرد  أي  وضع  تحديد  في  الأساسية  المسؤولية  الدولة   على  تقع 

حترام حقوق بإ  ، الحماية الوطنية التي بنبغي على الدول الحرص على توفيَها لمواطنيهافالأصل في الحماية هي  
ما يضمن و ،محلها الحماية الدولية كاستثناء عندما تقتضي الظروف ذلك  تفعيلها فإذا فقدت تحلّ و الإنسان  

في حين ما يضمن الحماية الدولية لملتمس اللجوء    ،ولاءه بالجنسية التي تربطه ببلده  وللفرد الحماية الوطنية ه
الحماية  وه لمفتقدي  الجديدة  الهوية  من    ،صفة لاجئ  للتطبيق  طريقها  تأخذ  التي  للتعريفات  إستيفائه  بعد 

 خلًل الإجراءات المتبعة في بلد اللجوء.
عند و   ،متوّفرة  يَغ  وأ  منكرة  الوطنية  الحماية  عندماتكون  فقط  الحماية الدولية  إل  الحاجة  تنشأ  لذلك

بالبلد   الحد  هذا  منوطا  الدولية  الحماية  توفيَ  اللجوءقدّ   الذي  يصبح  طلب  الفرد  فيه  الوثائق    ، م  وتوجب 
 لحقوق  الدولي  القانون  لإيمتد هذا الواجب  و   ،الدولية ذات الصلة باللجوء على جميع الدول توفيَ الحماية

 .الوطنية تشريعاتها بموجب وأ القانون الدولي الانساني، و  ،العرفي الدولي القانونو الإنسان 
من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام اللجوء  ،  4إل دولة الإضطهاد  عادة اللًجئإعدم  يعدّ  و 

للسيادة في  و  ، دون ذلك يصبح مفرغا من محتواهو توفيَ الحماية    وقوامه هو   ،الدولي يأتي كل هذا كإمتداد 
 

(  22-د2312اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي  ، بشان الملجأ الاقليمي ،ول من اعلًن الامم المتحدةول من المادة الأالفقرة الأ  1
 .1967كانون الأول/ديسمبر   14يوم 

 ( 22-)د2231 الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ىعتمد ونشر علأ ، الذيمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليميإعلًن الأ 2
 .1967كانون الأول/ديسمبر   14يوم 

 . 155 ص ،دار وائل للنشر،  2015ول طبعة الأ ،الالتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدولي  ،ضحى نشات الطالباني  3
 1951من اتفاقية  31والمادة  الثانيةرمن المادة الثالثة الفقرة الخاصة بالمركز القانوني للًجئين الروس والأ  1933اكتوبر  28تفاقية إ  4

من   1ف 33والمادة 4ف5المادة 1949 اتفاقية جنيف الرابعةإوكذلك 1946ول لعام الصادر عن الجمعية العامة للًمم المتحدة في دورتها الأ 8القرار 
 .1951.اتفاقية جنيف 
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يقوم و ،  1صبح متعارف عليه الآن بمصطلح"الحماية المسؤولة"أمن منطلق ما  و   ،الداخل مع الخارجتجاذبات  
الأ المبادئ  على  المفهوم  فروعههذا  في  الواردة  الدولي  للقانون  الإنساني   ،ساسية  الدولي  القانون  وخاصة 

للًجئين الدولي  الانسانو   ،والقانون  لحقوق  الدولي  التيو   ،القانون  الملجأ  يطلبها   فكرة  حماية  على  تنطوي 
  و لا تنتقص من سيادة الدولة المضيفة للًجئين أ   ،الأجانب من المدنيين الذين تعرضوا للإضطهاد في بلدهم 

 .2تمس حريتها في قبولهم على أراضيها من عدمه 
شريطة أن لا يتعارض الإجراء الأول    ،بيد الدولة صاحبة الإختصاص  وه  ،إنّ إجراء القبول والرفض 

نتهاك لهذا  إبعاده إ وأفطرده  ،أولها الحق في الحياةو  ،أن لا يمس الثاني بحقوق من طلب الحمايةو  ،مع سيادتها
التزام بمواثيق حقوق الإنسانو الحق   الإو الإعادة  و أوقد ثار التساؤل بين عدم الطرد    ،عدم  جبار على  عدم 

خذ بمكان تواجد اللًجئ فعليا فالقيد يقع  ألكن الفقه    ،يم تكون فيه حياتهم مهددةقلإالبقاء في    و العودة أ
كتساب  إلأن من شروط    لا ينطبق على من ما زال خارجهاو أجنبية،  خل حدود دولة  اد أصبح  على من  

عداد  في    و خارج الحدود فه  و أما من ه  ،فيه  قامة المعتادةالإ  و أالتواجد خارج بلد الأصل    و صفة لاجئ ه
داخليا والمشردين  همهو   ،النازحين  الإنساني  ؤلاء  الدولي  للقانون  الدولية  الحماية  ظل  يضمن    نّ إ  ،في  ما 

إقليم    ،ستفادة منها الحقوق والإ التواجد فقط على  جراءات  الإعلى  ا كذلك ضرورة المرور  نّ إو   ،الدولةليس 
بحسب الوضعية التي يتواجد عليها اللًجئ في إقليم    ،الحماية التي يستحقها اللًجئ  طبيعةمعها  تتحدد  التي  

 .3دولة الملجأ
يقع على    ،1967وبروتوكول    1951تفاقية  إتحديد وضعه طبقا لما ورد في  و لاجئ أ  وإن تقدير من ه 

عندما يتقدم بطلب الإعتراف له بوضع لاجئ هذا    ،رضهاأعاتق الدولة المتعاقدة التي يكون اللًجئ على  
الغموض والإيخرج فاقدا خلًلها لكل حقوقه كلًجئ  ،لتباسه من مرحلة  تنص الوثيقتين على  و   ،التي يظل 

المتعاقدة   الدول  بين  التعاون  الأو ضرورة  امفوضية  لشؤون  المتحدة  الذي يشمل تحديد وضع  و   ،للًجئينمم 
الدول  هذه  في  بها  العمل  الجاري  للترتيبات  وفقا  للمادةو   ،4اللًجئ  طبقا  المتعاقدة  الدول  من    35  تتعهد 

 
الحرب   منذ  المدنيين  حماية  في  الدولة   مسؤولية   فكرة   ظهرت  1 المعسكر   بعد  إلا   كبيَ   بشكل   تتطور  الفكرةلم   لكن   مباشرة،   الثانية   العالمية  نهاية  انهيار 

  إذاكانت   الدولي،  السيادة للمجتمع  ىبتفويض  أد  التطور  ،هذا  لتقليدي  مفهومها  من  وتجرده  كمسؤولية  السيادة  مبدأ   بظهور  الخطوةالأول  الشرقي،وكانت
 وهو  بين )الدولة والمجتمع الدولي (  مزدوجة كمسؤولية   يتبلور الحماية  مفهوم مسؤولية بدأ هنا   مواطنيها،من حماية بواجب  القيام رغبةفي  أوغيَا عاجزة الدولة 

 حدى  بدائل الحماية الدولية.  إيامنا أالذي يمثل في  
 .    38ص  ،المرجع السابق ،حمد الرشيديأ 2
 .70 ص، 2011جامعة مولود معمري الجزائر   ،رسالة ماجستيَ ،ثناء النزاعات المسلحةأالحماية الدولية للًجئين   ،مرابط الزهرة 3
 .  7ص، 1979جنيف سبتمبر  ،مم المتحدة لشؤون اللًجئينالسامية للأ دليل المعاييَ الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللًجئ، مفوضية 4
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تنفيذا للوثيقتين وتسهيلً لمهمة المفوضية في   ،على ذلك  1967من بروتوكول    2المادة  و 1951اتفاقية جنيف  
 .1تطبيق أحكامهما 

فالدولة وحدها   ،بدأ مانعية الإختصاصلم  اوفق و   ،تنفرد الدولة وحدها كنتيجة لاختصاصها الإقليمي
حق تلتزم فيه الدولة بحماية حقوق الدول الأخرى ورعاياها   ،راضيهاأمن لها سلطة منح حق الملجأ داخل  

نطبقت الوقائع  إإذا    ،جانب وطالبي لجوءأل اللًجئين باعتبارهم  إينصرف ذلك  و ،  2في وقت السلم والحرب 
  .ستيفائه شروط اللجوءإا تتحقق من مدى نهّ أكما   ،الواردة في الوثائق ذات الصلة عليه

هي ما يسمى إصطلًحا    ،المنفرد للدولة في مجال تقدير وضع اللًجئ  ختصاصالإ  وأهذه السلطة  و 
يختلف الأمر بين الملجأ الإقليمي والدبلوماسي في تكييف وضع اللًجئ  و   ،3حق الدولة في التكييف المنفرد 

في حين يحق ذلك للدولة إذا تعلق الأمر بمجالها   ،ففي الصورة الثانية يعتبر أي إجراء مساس بسيادة الدولة
ت أقرّ  ،مواطنين وأجانب منولايتها حتى لا ينكر على الدولة ممارسة سيادتها على من هم في  و ، 4المحفوظ لها 

ت المادة الأول فقد نصّ   ،السيادة  ن مبدأالمواثيق الدولية ذات الصلة باللجوء والتي لها علًقة بحقوق الانسا
الأإمن    3الفقرة   الإعلًن  الملجأ  بشأن  المتحدة  لعام  مم  بتقدير  ":على  1967قليمي  الملجأ  دولة  تختص 

وضع  فردت المعاهدات الإقليمية الخاصة باللًجئين لحق الدولة في تحديد  أقد  و   ،"الاعتبارات التي تبرر منحه
، والتي نصت على هذا  المأوىو الخاصة بالملجأ السياسي    1939  لعام  ومنها معاهدة مونتيفيدي  حيزا اللًجئ  

 المبدأ. 
   في تحديد وضع اللاجئينالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين  دورثانيا:
الأ       من  مجموعة  المفوضية  ولاية  تحت  اللجوءيقع  في  الحق  طلبوا  عليه   ،شخاص  حصل  بعضهم 

تتوفر فيهم معاييَ اللجوء يبقون في ظل الحماية التي تقدمها لهم المفوضية    من لاأما    ،لإستيفائهم الشروط
 طار الضيق والواسع لمفهوم اللجوء . الإالتي تنشط في 

 في تقدير حماية اللاجئينولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين  -1
نشطة المفضية إل إصدار تقرير تحديد وضع اللًجئ  الأبمجموعة من    نطاق ولايتهاتقوم المفوضية في      

تعمل  و   ،ستجابة لتحديد وضع اللًجئتنفيذ تدابيَ لتعزيز فاعلية الإو بموجب ولايتها، كما تعمل على وضع  

 
 . 11ص ،المرجع السابق، د وضع اللًجئدليل المعاييَ الواجب تطبيقها لتحدي  1
 .266ص ، 2011دار النهضة العربية القاهرة   ،القانون الدولي والعلًقات الدولية ، الوفا د ابوأحم 2
 .  326 ص ،المرجع السابق ،مر اللهأبرهان  3
 المتعلقة بقضية الملجأ بين كولومبيا وبيَو 20/11/1950الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في أيضا راجع ، و 327ص  ،المرجع نفسه 4
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وإعتماد   ،ول تحديد وضع اللًجئح  ،المتزايدةعن كثب مع الدول لمساعدتها وتعزيز قدرتها في تولي المسؤولية  
كل ذلك يتم ضمن الإطار  و في الدول التي تنشط فيها،  اللًجئ  تجري عملية تحديد وضع  و نظم لجوء وطنية،  

في   المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدته  الذي  اللًجئين  بشأن  العالمي  للميثاق    ديسمبر   17الأوسع 
20181 . 
المادة         اتفاقية جنيف   35إنّ  بروتوكول    2المادة  و   ،19512من  الدول    1967من  تعهدا من  تتضمنان 

وبخاصة تسهيل مهمتها   ،المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللًجئين في ممارسة وظائفها
الاتفاقتين  هاتين  أحكام  تطبيق  على  الإشراف  لها  و ،  3في  بأيمكن  تقوم  اللًجئ  ن  وضع  تحديد  دورها في 

لا ترغب في القيام بهذه العملية خاصة في البلدان    وبموجب ولايتها عندما تتخلى دولة ما إما لعدم قدرتها أ
 ،للًجئين الدولية تتحمل المفوضية مسؤوليتها في توفيَ الحمايةو  ،تعاقدة على الوثائق الخاصة باللًجئينالمغيَ 

 من  هم مجموعاتو   العالمي،  المستوى  على   اللًجئين  لحماية  محددة  ولاية  وحيدة ذاتمنظمة دولية    تبقىو 
 )اللًجئين   عام  بشكلو   ."  للمفوضية  إهتمام  موضوع  هم   الذين  الأشخاص" إجماعابً   معروفون  الأشخاص

النّازحين ،الجنسية(  وعديمي   بلًدهم   إل   والعائدين  اللجوء  وطالبي ال  مسؤوليتها  تمتد    ، الداخليين   كما 
  1951  تفاقيةإ  على  الموقعّة  بهاالدول  تضطلع   التي  الواجبات  من  وسع أ  المفوضية  فولاية  بالتاليو 
 المعاهدات تضطلع بتقديم المساعدة الإنسانية وتأمين   هذه   من   النابعة  موجباتها  إل   ضافةإ  1967بروتوكولو 

 .لهم الدولية اللًجئين، وكل هذا من أجل توفيَ الحمايةلمشاكل   دائم حلّ 
نح      الجماعي  اللجوء  ظاهرة  تنامي  الأور   وإنّ  الاتحاد  سياساتها   ،بيو دول  تنسيق  إل  الإتحاد  دول  دفع 

بحسب نظام    ،تختلف طرق تحديد اللًجئين على أساس فردي من بلد ال آخرو   ،4لمواجهة تدفق اللًجئين 
وتقوم الهيئات المختصة باتخاذ القرار   ،القوانين الداخلية وبالنظر ال مدى قدرة ذلك البلد   واللجوء المتبع أ

 قد تتدخل  و  ،عادة النظر إذا شعرت الدولة بضرورة العمليةإجراء مقابلة مع طالب اللجوء مع امكانية إبعد 
ما يشيَ   ،كما يمكن أن تكون عضوا في هيئة الاستئناف  ،ةالمفوضية بابداء رأيها حول بعض القضايا الفردي

 .إل التنسيق بين الدولة والمفوضية ككيانين فاعلين

 
نطاق الوصول إل   توسيع ، اللًجئينقدرة الاعتماد على الذات لدى   تعزيز، المستضيفةتخفيف الضغوط على البلدان  هدافه الرئيسية في )أتتمثل    1

 .وكرامة.(دعم الظروف في بلدان الأصل للعودة بأمان ، حلول البلدان الثالثة
تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون  -)التي تنص على:  1951مم المتحدة للًجئين  تفاقية الأإ من    1الفقرة    35المادة    2

بتسهيل مهمتها في الإشراف علي  أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص    اللًجئين، أو
 .تطبيق أحكام هذه الاتفاقية(

 . 11ص 1979 المفوضية السامية لشؤون اللًجئين،  جراءات والمعاييَ الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللًجئ  جنيفدليل الإ 3
4 Corrine Balleix, op .cit, p 171 
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حتى تفي بمبدأ    ،1وفعالة جراءات عادلة  إيلزم التقيد بالمعاييَ الأساسية لضمان    فئة اللًجئين  إنّ تحديد 
الإ و عدم  بالغة  أهمية  وتعطى  المحتملة  أبعاد  للمخاطر  المعرضة  الفئات  لبعض  ضحايا    ،الأطفال"كولوية 

تفاقيات الخاصة  ستناد ال تلك الإهتمام بهم الإعزز الإ  كماو   ،ن(التعذيب، العنف الجنسي، النساء، المسنو 
وضاع أشخاص الذين يهربون من  شارة ال الألم يغفل الإالذي  نّ نظام الحماية الدولية  أناهيك على    ،2بهم

تعريف    ،3المعمم   العنف   يشملهم  وبروتوكولها    1951تفاقية  إولا  يسعهم    ،1967لعام  للًجئين  قد  لكن 
 تفاقية منظمة الوحدة الإفريقية ال جانب الواجب الأخلًقي والانساني. إتعريف 

 : هتمام المفوضيةإالأشخاص موضوع  -2
من   هم  الذين  الأشخاص  المفوضيةإيتمثل  عام    ، هتمامات  بشكل  اللًجئين  اللجوء و في  طالبي 

لأن ولاية المفوضية تقوم على المفهوم الموسع للجوء    ،النازحين داخلياو عديمي الجنسية  و العائدين إل بلدهم  و 
أبعاد واسعةإواجباتها و و  تمتد إل كل الأشخاص المحتاجين فعلً للحماية في نطاق نشاطها    ،لتزاماتها ذات 

 ، وعليه تهتم المفوضية بالفئات التالية: منشئه وداخل دول اللجوء أ
وتم منحه مركزا  ،دولة إقامته المعتادة وأي شخص يكون خارج بلده الأصلي أ واللًجئ ه اللاجئون: -أ

 الحماية الدولية. المرور إل و  1951تفاقية إقانونيا يتيح له جميع الحقوق المنصوص عليها في 

  و أساس فردي  أسواء على    ،ملتمسا الحماية الدولية  ،كل شخص عبر حدود بلدهو ه  للجوء:ا  ملتمس  -ب
تخاذ القرار النهائي فيما إلم يتم  و   ،الدوليةيتقدم بطلب ال السلطات المختصة لتمكينه من الحماية  و   ،جماعي
بقيت طلبات حيث    الرفض  ودعائه سواء بالموافقة أإ ية  نتظار الفصل في مدى جدّ إيبقى في  و   ،دعاءهإيخص  

مستويات   عند  العالم  مستوى  على  العالقة  إل  2019عام  )في  اللجوء  الطلبات  عدد  مليون    4.1  وصل 
مليون طلب لجوء فردي، أي أقل بمليون    1.3  واللًجئين سجلت مجتمعة نحطلب(، لكن الدول ومفوضية  

 4بالمائة(. 43)بنسبة  2019من عام 

 
حاطة ملتمسي اللجوء بالاجراءات التي تشتمل عليها  إ) التدريب الملًئم للموظفين،  :  المتمثلة في  1977  (  27)  8رقم    ،توصية اللجنة التنفيذية     1

 . ل حين البت في طلباتهم (إراضي بلد الملجأ أبقاء ملتمسي اللجوء على    العملية، الحق في الاستئناف،
المؤرخ في   48/104ن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها عتمدت مأتفاقية حماية المرأة ضد العنف التي  إ  ، 1989 تفاقية حماية الطفلإ 2

 .1993كانون الأول/ ديسمبر  20
ضافي  ستبعدها البروتوكول الإإربعة و جنيف الأ اتتفاقيإ المشتركة بين   3المادة  ،حكامأخراج التوترات والاضطرابات الداخلية وما شابهها من نطاق إتم  3

 .1الفقرة  1طبقا للمادة  ،نها نزاع مسلح ذا طابع غيَ دوليأالثاني على 
   0202https://www.unhcr.org/ar/news/press/2021/6/60cb7b424.html على الموقع جوان 18تقرير الإتجهات العالمية الصادر في  4

 2021/ 14/08تاريخ الإطلًع 
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  لا تعتبرهم من مواطنيها و جماعة لا تعترف أي دولة بانتسابها إليها    وقد يكون فردا أ  الجنسية:  عديم  -ج
أية حماية وطنيةو  أساس  و   ،هم مجردون من  إليهم على  ينظر  معاملة قد  نفس  تمييزي حينما يحصلون على 

لمواطنيها تهدد  و   ،الدولة  العالم  من  مناطق كثيَة  في  الجنس  نوع  أساس  على  التمييزية  التشريعات  زالت  ما 
  ، ذلك  على  ولعلى أوضح مثال  ،ة نسيالجبعدم وضوح حالة  و   نعدام الجنسية،إتعمق خطر  و حقوق الانسان  

الروهي ينطبق على  ميانارقا  نالذي  أفي  الإ  حدث عندما  كما    و ،  السوفيتي  تفكك  كل من  الإتحاد  و تحاد 
الماضي القرن  من  التسعينيات  في  أوروبا  في  الجديدة  إإل    ى  أدّ و   اليوغوسلًفي  الدول  في  الجنسية  نعدام 

 . 1الناشئة

داخليا:-د الذي    وه  النازح  منطقأالشخص  مغادرة  على  تاركتكره  والحروب    اه  النزاعات  بسبب  دياره 
عرضة  والإ يكون  التي  دولتهم،إنتهاكات  إقليم  حدود  داخل  هذه    ليها  تجاه  محدودا  المفوضية  دور  ويكون 

 ، إذ تكون الأولوية  للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. الفئة
إقامته   ةدول  وألأصلي  ا  هعاد فعلً إل بلد   وأشرعوا في العودة  و   ،نازح   وأمن عاش كلًجئ    وه  العائد:-ه

أ أتمنطق  والمعتادة  السلًمة الجسدية    ،منظم  وه بشكل طوعي  أدنى من شروط  القانونية   وأفي وجود حد 
 .2الماديةو 

 : الإجراءات المتبعة في تحديد وضع اللاجئالثالثالفرع 
ذاتها   حد  في  اللجوء  طريقة  تفرضه  إنا  اللًجئ  وضع  لتحديد  المتبع  الإجراء  شكل     وحجمه إن 

في  و   ،كان الأمر يتعلق بالتدفقات الكبيَةما  ذا  إفاللجوء بأعداد قليلة لا يواجه بنفس الأدوات التي توظف  
فالدّ  الحالتين  لكل  كلتا  المناسب  الإجراء  توظيف  أم جماعية  وضعية،ولة هي من تختار  كما    ،فردية كانت 

تفصيلًته لما يمليه و ي نظام وطني  أيخضع  و   ،تتحدد طبيعة الحماية التي تقدم لطالبي اللجوء في كلتا الحالتين
تحديد وضع  عليه وجب التقيد بمعاييَ  و   ،على القانون الداخلي  والقانون الدولي يسم  بإعتبار  ،واجب الالتزام

 وفعالة.   عادلة إجراءات ضمانتجسيد ل، 3اللًجئ
 

 
 على الرابط: مم المتحدة لشؤون اللًجئين. المفوضية السامية للأين هم ؟ أالجنسية و  من هم عديمو  1

https://www.unhcr.org/ar/4f4a1e106.html.   2020/ 01/ 20  الإطلًعتاريخ 
 الحماية الدولية للًجئين وآليات تفعيلها    ،وسام الدين محمد العقلة 2

        https://www.researchgate.net/publication  Route educational and social science volume5(3) february 2018     

 20/01/2020 الإطلًعتاريخ 
 .126ص   ،1977  8 رقم التنفيذية اللجنة توصيةمم المتحدة للًجئين مفوضية الأ 1التعليم الذاتي  -3

https://www.unhcr.org/ar/4f4a1e106.html
https://www.researchgate.net/publication1166
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 :الفردية الصفة ذات التحديد جراءاتإ-أولا
الأصل، فحالما يعبر اللًجئ حدود بلده    وقام نظام اللجوء الدولي على أساس التحديد الفردي فه 

لا يتأتى له الحصول على حق اللجوء إلا عندما يفصح عن  و   ،يصبح ضمن ولاية الدولة التي دخل أراضيها
صحة    ،وضعيته من  للتحقق  المختصة  السلطات  ال  اللجوء  طلب  وضعهلدعائه  إبتقديم  يواجه و ،تحديد 
اللجوء من    املتمسو  نظام  إستخدام  إساءة  المخاوف من  نتيجة  لطلباتهم  متزايدة  اللجوء عمليات تمحيص 

طالما    تأخذ مجراهاوبالتالي لا يمكن للحماية الدولية أن  طرف المهاجرين بسبب التحايل على هذا النظام،  
لبلده،   الاقليمي  الإختصاص  نطاق  ضمن  موجودا  الشخص  الليتطلب  و ظل  طالب  وضع  جوء  تحديد 

الصلة  التحققمن   ذات  الحالة  مع  و وقائع  تطابقها  من  التحقيق  بعد  الاتفاقية التأكد  في  الواردة  التعاريف 
 . 1البروتوكول الإضافي  و المتعلقة باللًجئين 

تمر هذه المرحلة حتما بتقديم طلب من اللًجئ نفسه لتحديد مركزه للحصول على الحماية المقررة في  و        
للًجئينالقانون   ا  ،الدولي  تمييز  لإفهذه  هي  لإ و جراءات  المتقدم  الشخص  صفة  في توضيح  الحق  كتساب 

اللًجئ  ،اللجوء يسلكها  قانونية ضرورية  قناة  وجه  و   ،فهي  عقبات في  هذه  هي  فيه شروط  تتوفر  لا  من 
اللجوء من المهاجرين عموما الشرعيين وغيَ و   ،الصفة نظام  الشرعيين    قيود تحد من محاولة المتحايلين على 

 أول لإثبات مركزه والحصول عليه. وفه ،بهذا يكون الفرد قد ساهم في تحديد مركزه قبل الدولة المضيفةو 
التشريعات التي تحكم دخول وخروج الأجانب المتبع في كل    وأيخضع التحديد الفردي لنظام اللجوء  و 

يتم التحديد بمثول ملتمس  و ستجابة  لإظروفها السياسية في او تراعي الدول المضيفة مدى قدرتها المادية  و   ،بلد 
  ون المعنييَريها  يكون بعد مقابلة  و   ،صدار قرارا أوليا من جانبهاالتي تقوم بإ  ،2اللجوء أمام هيئة الاختصاص

تبدي المفوضية رأيها حيال  و   ،الادارة المختصة  وأمام القضاء  أظر في القرار بالإستئناف  يعاد النّ و   ،باللجوء
الفردية  الحالات  بعض  فيما يخص  الدولة  تشترك كعضو   ،سلطات  الإ  وقد  هيئة  تنظر  في  التي    في ستئناف 

أ حسن النية  حتى يكون القرار عادلا يَب على الدولة التقيد بمبد و   ، قضايا أفراد لم يحصلوا على وضع لاجئ
بتسخيَ الموارد البشرية المدربة لمعالجة طلبات اللجوء المدركة لمبادئ اللجوء وأبعاده    ،3ساسية محددةأوبمعاييَ  

تمكينهم  و مساعدتهم  و جراءات  طلًع ذوي الشأن من ملتمسي اللجوء بحيثيات الإإو   ،نسانية والأخلًقيةالإ

 
 15المرجع نفسه ص  ،دليل المعاييَ الواجب تطبيقها 1
مم المتحدة للًجئين في الوقت الذي  مر لمفوضية الأتترك الأ  وأجانب  وما زالت تعتمد قانون الأ   ،نظمة وطنية للجوءأكثيَ من الدول ما زالت لم تضع    2

 .نظمة وطنية للجوءأ نشاء إ مم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللًجئبن على الأتحث فيه توصيات 
 .1977لعام  8مم المتحدة لشؤون اللًجئين رقم توصية اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأ 3
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من تقديمها ال نهاية الفصل فيها بالقبول   ،معالجة طلبات اللجوءمن عرض قضاياهم في جميع مراحل مسار  
 ستئناف.   الرفض الذي يخضع للإ وأ

من المعاييَ القانونية والإجراءات العملية المنظمة لتعاطي الدول    جملة  محتواهاتتناول "إتفاقية دبلن" في  
  : 1يتلخص مضمونهاو الأعضاء فيها مع قضايا اللجوء، 

مسؤولية   .1 دولة عض  فحصتقع  أول  على  اللًجئين  أحد  من  المقدم  اللجوء  أ  وطلب  حدودها    و يصل 
 .وإقامة في دولة أخرى عض أن لا تكون لديه بشرطو يوجد على أراضيها 

إليها حتى    فحص   ويَوز لأي دولة عض .2 مقدم  المسؤولة عن ذلك    ولو طلب لجوء  الدولة  تكن هي  لم 
بعد  السابقة  الدولة  عن  بدلا  فيه  البت  عن  المسؤولة  الدولة  هي  تكون  وعندها  الاتفاقية،  هذه  بحسب 

 .إخطارها بذلك
بحقها في إرجاع طالب اللجوء إل دولته إذا وجدت أنه    -الوطنيةوفقا لقوانينها  -وتحتفظ أي دولة عض .3

 .1951لللًجئين عام  جنيف لا يستحق منحه إقامة لجوء، وذلك طبقا لما تضمنته اتفاقية
طلب اللجوء  فحص  تفاقية دخلها اللًجئ( عن  في الإ  ومسؤولية "دولة البصمة" )أول دولة عضتنتفي   .4

اللجوء   طالب  غادر  طلبه-إذا  في  البت  عن  المسؤولة  الدولة  تحديد  عملية  الدول    -أثناء  جميع  أراضي 
 .فيها وإقامة من دولة أخرى عض إذا حصل علىو الأعضاء في الاتفاقية مدة لا تقل عن ثلًثة أشهر، أ

كان أحدهم  و سنة( ولم يكن مصحوبا بأحد أفراد أسرته البالغين،  18إذا كان طالب اللجوء قاصرا )تحت   .5
دولة عض قانوني في  بشكل  الدولة    وموجودا  تلك  تكون  فإنه  أسرته-أخرى،  أفراد  أحد  فيها  هي    -التي 

 .المسؤولة عن البت في طلب لجوئه
أفر  .6 إقا  ادِ أسرة طالبإذا كان أحد  أ  ومة لاجئ في دولة عضاللجوء لديه  لا يزال    ءلجو   طلب  وأخرى 

 .هذه الدولة تكون مسؤولة عن النظر في طلب لجوئه إذا قبل الأشخاص المعنيون ذلك جاريا، فإنّ  فحصه
المسؤول عن  تفاقية، فإن تأشيَة دخول لدول أعضاء في الإ وإذا كان طالب اللجوء يحوز أكثر من إقامة أ .7

 .التأشيَة الأطول فترة والدولة التي منحته الإقامة أ والبت في طلب لجوئه ه
 

 
هي اتفاقية تحدد البلد المسؤول عن   ،داخل الإتحاد الأوروبي )والتي يشار إليها أحياناً باسم دبلن الثالثة(حاليا  السارية المفعولتفاقية دبلن المعدلة، إ 1

تقديم أكثر من  أي  طلبات اللجوء الفردللحد من تعديد فحص طلب اللجوء، والذي يكون عادة البلد الأوروبي الأول الذي وصل إليه طالب اللجوء. 
 .داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحصرها في دولة واحدة فقط طلب لجوء واحد

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/717f2304-e3cf-4d4d-86a7-db45f4d9daf3
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 اءات التحديد ذات الصفة الجماعية: إجر -ثانيا 
عدد   بقبول  ملزمة  غيَ  الدول  اللًجئين  معينإنّ  أساس    ،من  على  اللًجئين  تأهيل  سقف  واضعة 

سباب لجوئهم أقف بالبقاء ال حين زوال  تسمح لمن لم يشملهم التعريف خارج هذا السّ و   ،التعريف الضيق
ضطهاد  بسبب الإ  ،ين يتربص بهم الموتأ  ،صلعادة اللًجئين ال دولة الأإهي بذلك مقيدة بمبدأ حظر  و 
المهينة  و   ،التعذيبو  الإنو المعاملة  عليها  ،سانيةغيَ  أنه  الإنسان    باحترام   لتزامإإلا  لحقوق  الدولي  القانون 
المؤقتةو  الحماية  إطار  في  تبقى  التي  الانسان  حقوق  حماية  في  الدولية  ل  المكملة  ،موجباته    المعفية و لحماية 
 طالب اللجوء من أي أخطار تتهدد حياته .ل

إن بموجب التعريف الضيق    ،مكفولة  ىالجماعية تبقللًجئ في إطار التدفقات  ا  لحماية  ستجابةالإإن  
المؤّقتة للًجئين    الحماية  تقديم ب  المستهدفة من اللجوء،   الدول  تقوم و   ،الموسع خروجا على الحماية الدولية  وأ

في ظل حماية  الذي يبقى    ،اللًجئ  وضع   تحديد   ة محدودة تؤجللمدّ   كإستجابةات الكبرى،  التدّفق  حالات  في
  بلد  في  إل حين تحسن الوضع   ،1951ة  تفاقيإ  التي تنطوي عليها  الحماية  معاييَ  من  الأدنى  للحد   طبقا  مؤقتة

للًجئفالح،  الأصل المقدمة  ال  ماية  على  الدولة    ،ة نسانيالإو   ةسلميوال  ةوديتقوم  بسيادة  يمس   عندما لا 
لا ما تعارض مع مصلحتها  إالتدفقات الجماعية،  وسواء في الحالات الفردية أ ، تعاطي مع مشكلة اللًجئينت

 .1التي لا تتوافق مع المعاييَ التي تحددها  ،تفاقية وسيلة هامة للحد من طلبات اللجوءعتبر هذه الإتو  الوطنية
من   هي  اللًجئفالدول  وضع  بتحديد  الدول  هو   ،تقوم  اللجوء جماعية  يشكل   ولكن حالات  ما 

في   الدولي  للمجتمع  الحالي معضلة  هذه  ي  و   ،الوقت  مع  التعامل  اللجوء  من  المستهدفة  الدول  على  صعب 
إنا قد تنسحب على أعداد كبيَة  و  ،لا تتعلق بحالات فردية فقط 1951فالأسباب المحددة في اتفاقية   ،الحالة

قد لا يكون التمييز  و  ،من الأشخاص خاصة عندما يتعلق الأمر بفئات عرقية معينة يمسها الإضطهاد جماعيا
جماعة   يطال  الذي  بالقدر  فردية  حالات  يمس  حين  اللجوء إفئة    وأمؤثرا  إل  بها  تؤدي  معينة  جتماعية 

العنف   وأ  ،الحدود كثرة الصراعات المسلحة بنوعيها  وغالبا ما يكون سبب التدفق الجماعي نحو   ،الجماعي
 المعمم.  
ن  يستجابة للأعداد الهائلة من الأفراد العابر الإ ،الفرديةلا يمكن لأنظمة اللجوء القائمة على الأسباب و 
ت    ،للحدود الجماعيحينها  القبول  نظام  الدول  من    ،فعل  القبول  على  الظاهر  حالقائم  الأول  ليث  لوهلة 

تتحول الدول من نظام التأهيل الفردي  و   ،تحل الحماية المؤقتة محل الحماية الدوليةو   ،لتحديد وضع اللًجئ

 
 . 155 ص ،دار وائل للنشر ،2015ول الطبعة الأ ،لتزام بدراسة طلبات اللجوء على الصعيد الدوليالإ  ،ت الطالباني أضحى نش-1
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عين الإعتبار ما تضعه هذه الدول  بمع الأخذ    ،الجماعي  اللجوء  حالات  في   القبولو   ستجابةالإ  ال أنظمة
العنصرية تجاه اللًجئين  و الجريمة العابرة للحدود و الذي قد يتضرر من الإرهاب  ،من عقبات ذات صلة بأمنها

 ستيعاب هذه الأعداد الكبيَة. إو تكفل قتصادية على العدم قدرتها الإو 
العدد الأكبر من هؤلاء تم الإعتراف بهم وفق    ى إل أنّ أدّ   ،إنّ إزدياد أعداد اللًجئين بشكل جماعي 

فمن الصعوبة بمكان قيام أي نظام بتأهيل اللًجئين فرادى في    ،من حيث مظهرهم  ونظام الحماية المؤقتة أ 
  إذ   فعال في مثل هذه الحالاتالو عملي  الالنظام    ون نظام القبول الجماعي ه أذلك    ،ات الكبرىحالة التدفق

شيوع إستعماله على نطاق أوسع لم يلقى    من   غمبالرّ و   ،ستجابةيسرع عملية الإو يستجيب لظروف الطوارئ  
 .1ينتشر من حيث التطبيق  لمو اهتماما 
  لكل  الفردي التقرير  من  بدلا الظاهر  حيث من  اللجوء كنتيجة لتطبيق   للًجئ القانوني  المركز يتم منح و 

أ  ،لجوء  طالب يقبل  من  هي  الإختصاصو يرفض    وفالدولة  الإجراء    ،هي صاحبة  يتعارض  لا  أن  شريطة 
نتهاك  إه  إبعاد  وأولها الحق في الحياة فطرده أو   ،ن لا يمس الثاني بحقوق من طلب الحمايةأو الأول مع سيادتها  

الإنسانإعدم  و الحق    لهذا بمواثيق حقوق  فعليا    وه  بشأنه،الجدل  ما يحسم  و   ،لتزام  اللًجئ  تواجد  مكان 
 .2الدولة ولا ينطبق على من ما زال خارجهافالقيد يقع على من دخل حدود  

 الجماعي  اللجوء حالات في القبولو  جابةتسالإ : أنظمة الرابعالفرع 
التقرير لعام    يظهر  عالمية  لإتجاهات  الحروب  تصاعد   ،2020الأخيَ  من  الفارين  الأشخاص   عدد 

  و هو   عن العام السابق  بالمائة  4زيادة نسبة  ب  مليون شخص (  82)عددهم  بلغ    نالذي النزاعات  و ضطهاد  الإو 
العالم    أعلى المفوضية    20.7منهم    ،عاماً 70منذ ما يقرب من  مستوى يعرفه    منذمليون لاجئ تحت ولاية 

عام    20.4  )  تأسيسها لأو   ،(2019مليون في  بالنسبة  الأمور  الإتتعقد  أعداد  نظمة  يتزايد  عندما  ستجابة 
في    (2019مليون في    26)  مليون لاجئ   26.4أصبح ما مجموعه    2020اللًجئين بشكل مضطرد ففي عام  

إل   وصلت  بزيادة  العالم،  أنحاء  عام  400,000جميع  عن  العدد و   ،2019شخص  هذا  مليون    5.7يشمل 
( الأونروا  ولاية  تحت  فلسطيني  عام    6.5لاجئ  في  الأعداد    ،3( 2019مليون  هذه  شكل  ت  تأصبحإن 

 
  الأمنية وأبعاده للجوء"العلمي   القانوني للجوء والمصطلحات ذات العلًقة في القانون الدولي، الملتقىيوسف هلًل الدرادكة، التعريف بالاطار  1
 . 11 ص 2015  /ايلول/3السعودية،  العربية المملكة/لأمنية الرياض للعلوم العربية نايف والاجتماعية" جامعة السياسيةو 
   39 المرجع نفسه، ص ،يوسف هلًل الدرادكة  2

أكثر من ثلثي الأشخاص الذين اضطروا للفرار  لذي يشيَ  ا 2120تقرير ”الاتجاهات العالمية“ السنوي، والذي صدر عن المفوضية في عام   3
 2.2وجنوب السودان )مليون(  2.6مليون( وأفغانستان ) 4.0مليون( وفنزويلً )  6.7خارج حدود بلدانهم إل خمسة بلدان فقط، وهي: سوريا )
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الدولي للمجتمع  المحدودة   ،هاجسا  الدول  لقدرات  غيَهمو   ،نظرا  من  اللًجئين  فرز  مع   ،صعوبة  خاصة 
الهجرة الإضطرارية التي تنجم    وكمفهوم أوسع من اللجوء أ،متعارف عليه بالهجرة المختلطة  و تصاعد ما ه

والقبول في    ستجابةالإ  يضع هذا العدد أنظمةو ،  بيئية قهرية  وأسباب سياسية  لأ  وأ  ، العنف  وأ  عن الإكراه 
التدفق  عند هذا الحد  ،  موجات اللجوء  للضغط الذي تشكله  ،ةحرجوضعية   المعرضة لهذا  البلدان  تتخلى 

الفردي   القبول  الجماعيو عن  القبول  القبول   الحماية  أنظمة  أبرز  منو   تفعل             الظاهر   حيث   من   المتبعة 
 . المؤقتة الحماية وأ

 1من حيث الظاهر  نظام القبول -أولا
المادة الفقرة    لاتطبق  من  الأول  المتحدة  إ)واو(  الأمم  الإتفاقية  على  أساس  للًجئين  على  طلًق 

الذي لا يصبح عمليا في مثل هذه    الأمر  ،ساس فرديأنا تطبق عند تحديد وضع اللًجئ على  إو ،جماعي
هذا المصطلح لم يحدد معناه  ،  الظاهر  حيث  من  وأول  ستعاضة عنه بالقبول من الوهلة الأيتم الإو   ،الحالات 

 بوضعية البلد الذي قدم منه.   و ،طالب اللجوء كحالةقد يرتبط الأمر بالشخص و حيثياته  وأ
بناء على نظام القبول من   للدولة غيَ الاعتراف بمعظم اللًجئين  يتيح  إن التدفق الهائل للًجئين لا 

لتسريع إجراءات منح اللجوء   ،اللجوء نظام التحديد الفردي لحالات خلًل  من  ليسو   حيث الوهلة الأول،
الظاهر غيَ منصوص عليه في الوثائق الدولية صراحة و   ،نيةنساإوالإستجابة لأزمة     نظام القبول من حيث 

المضيفة    ذا تجاوز اللًجئون العدد الذي الذي لا قدرة للدولةإ  خاصة  ،النظام الأكثر تطبيقا  ولكن عمليا هو 
  الظاهر   حيث  القانوني لطالبه مناللًجئين، على منح المركز    السامية لشؤون  المفوضيةو   مما يدفع الدول  ،عليه
  الدولة   قدرة   القائم يفوق  فالوضع   ،الذي لا يصبح عمليا في مثل هذه الأوضاعو   الفردي،  التقرير  من   بدلا
فردي  ستبعادالإو   اللجوء  حالات  تقرير   على الظاهر  من   القبول   بتفعيل   فتقوم  ،بشكل    وضع  و هو   حيث 

 .2يرتبط باللجوء الجماعيو  ستثناءالإ  شديد 

 
تستضيف البلدان المجاورة لمناطق الأزمات والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الغالبية العظمى من اللًجئين حول  ،و  مليون( 1.1مليون( وميانار )

تستضيف  ، و ائة من المجموع العامبالم 27ووفرت أقل بلدان العالم نواً حق اللجوء ل   ،بالمائة( 86لاجئين )  10من كل  9ما يقرب من  وهو العالم 
مليون، بما في ذلك الفنزويليين المهجرين في الخارج(، وباكستان   1.7مليون شخص(، تليها كولومبيا ) 3.7تركيا أكبر عدد من اللًجئين في العالم )

 . مليون( 1.2مليون(، وألمانيا ) 1.4مليون(، وأوغندا ) 1.4)

التدفق التصرف وفق ما هورد    من الوهلة هو  وأمن الظاهر    1 له هذا  الذي لا يتيح   فعل عن موقف يقع  فيه البلد المستهدف من اللجوء الجماعي 
الذي    ول ببلد اللًجئ فهومعمول به في الظروف العادية ولا يسمح  للسلطات المختصة في التعامل مع اللًجئين بالتحديد الفردي ويرتبط في المقام الأ

 . وضح منها بالنسبة للًجئ أوتكون الحالة  كثر مما يقدمه اللًجئ أ جوء يعطي خلفية عن طالب الل
     12ص  ،المرجع السابق، يوسف هلًل الدرادكة 2
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 الحماية المؤقتة -ثانيا
القانون  و   1951نظام مؤقت تلجأ إليه الدول لمعالجة وضع إستثنائي خارج عن ما تضمنته إتفاقية    وه

يختص بمنح  و   ،لالتكفو لا من حيث المعالجة  و لا من حيث العدد    ،الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة للًجئين
الأجانب غيَ   لفئة  المتعلقة بالأجانب    ،عاديينالالحماية  التقيد بالأحكام  قوانينها و دون  الدولية في  الحماية 

 . 1التي صادقت عليها الدولة المعنية و  ،المنصوص عنها في الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وأ ،المحلية
إحترام حقوقه و تأمين قبول اللًجئ  وه  ،المؤقتةإنّ أهم العناصر الأساسية التي تنطوي عليها الحماية  

الإلتزام بمبدأ عدم الرَّد  و ( للجنة التنفيذية  32-)د  22مع معاملته وفق المعاييَ الواردة في الإستنتاج    ،الأساسية
يتوقف كل ذلك على مدى قدرة بلد  و   ،خاصة أن فترة الحماية قد تطول  ،عودته بظروف بلد المنشأ  ربطو 

 . 2اللجوء 
الدوليةإن   الحماية  عن  إستثناء  بإعتبارها  المؤقتة  تدفق   ،الحماية  إستيعاب  أجل  من  أسُتحدثت 

بسبب عدم قدرة    ،إضطرابات داخليةو   ،توترات  و أ  ،اللًجئين من بلدان تعرف في غالبها نزاعات مسلحة 
من أجل  و   ،ماعينظام يستجيب للجوء الج  وهو   ،وفق إجراءات اللجوء العادية  ،دولة الملجأ على إستقبالهم

تمكينهم من الحقوق  و التي تشكل خطرا على حياتهم    ،ضمان عدم إعادتهم قسريا إل بلدانهم المضطربة أمنيا
فعل في حالات الأزمات  ستجابة التي ت  من أنظمة الإ  وه، و ضمان الحد الأدنى من الحماية لهمو   الأساسية
تستخدمه    وهو   ،الإنسانية طارئة  إستجابة  على  ،الدولوسيلة  مع  عند  الفاعلية  و السرعة    يقوم  التعامل 

اللجوء   المعالجة    تتوفرعندما لا    ،للًجئينالكبرى  موجات  الملجأ  الدول  و   ،العاديةلدولة  تبدي  من خلًله 
الانسانيةباالحسنة    تها  نيّ الأزمات  الفارين من  للأشخاص  تقديم ملًذ  السريع   ،لإلتزام في  تقديم الحل  أي 

يستخدم في زمن الأزمات لتغطية العجز  و   ،لنظام الحماية الدولية  بديل نظام    و هو   ،الإنتظار  لحالات لا تقبل 
لا سيما عندما يتعلق بالدول غيَ الأطراف في  و   ، طبيق الحماية الدولية للًجئينتقصور أنظمة اللجوء في  و 
 بشأن اللًجئين. 1967عام بروتوكول و أ 1951لعام تفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللًجئين إ

 
   الإطلًع  تاريخ   news.net/ar/news_show/84448/0 -thttps://www.orien/على الرابط:    كل شيء عن: الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا  1

03/01 /2020 

    48/49الفقرة باء     A/AC96/830للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية    45ن الحماية، المفوضية السامية لشؤون اللًجئين الدورة  أمذكرة بش  2
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 التنظيم الدولي في ظل  للاجئالقانوني المركز بناء  المبحث الثاني:

  ابدا مستعجلً في معالجتهو  ،اللجوء  أبان المجتمع الدولي عن إرادة واضحة في حل مشكلة لقد  
في  ما يدل على ذلك كثافة المجهودات المبذولة و  التكفل باللًجئين إنسانيا،و بوضعها في إطارها القانوني 

رغم ثقل   ،يالعاملين في هذا المجال بالتصدّ و ول الدّ م على إرادة  التي تنّ  منذ بداية القرن العشرين،الموضوع 
خاصة عندما تعلق الأمر بإعادة   ،جتماعياإو كته سياسيا حرّ و بي و دمار الحرب وتسويات أربكت المشهد الأور 

أصبحوا خارج حماية، أية و عتادوا العيش بها، إرسم خريطة أوربا التي حرمت عدد من سكانها من مناطق 
أشعلت  التي  ، 1تركيا(  -هذه الوضعية ناتجة عن حروب )اليونان ،أشخاص بلً وطن بلً جنسية دولة

زمة اقتصادية زادت من تعميق  نهاية العشرينات بداية لأكانت كما ،نتقامعززت روح الإو مشاعر الغضب 
هذه العوامل مجتمعة هيأت الأرضية الخصبة لصعود   ،اللجوء ودفعت بأعداد إضافية نحو  ،أزمة اللًجئين

وعليه سنعالج هذا   .على التوالي بداية من الثلًثينات فاشية (–يطاليا ) نازية إو أنظمة ديكتاتورية في ألمانيا 
  العالمية الإتفاقياتمفهوم اللًجئ في   المطلب الأول( واللجوء في ظل التنظيم الدولي )مطلبين   المبحث في

       .)المطلب الثاني(

 المطلب الاول: اللجوء في ظل التنظيم الدولي
  1920بدأت البوادر الأول لتبلور المركز القانوني للًجئ مباشرة بعد ظهور عصبة الأمم المتحدة عام         

، ومن بعده ماكدونالد اللذين وضعا 2من خلًل الشروع في بناء نظام لحماية اللًجئين حمل شعلته نانسن
الزماني، وشملت  مداها  المكاني وفي  بعدها  قاصرة في  أن مجهوداتهما كانت  رغم  للجوء،  الدولي  النظام  لبنة 

فكانت هي   تقريبا،  العالم كله  أوروبا تحتل  معينة في وقت كانت  اللجوء  فئات  نظام  ولد بها  التي  الجغرافيا 
وبالنسبة   الحالي،  ثوبها  في  اللجوء  مشكلة  ظهرت  وبها  والملجأ  المنشأ  هي  وكانت  سكانها ،  على  وإنطبق 

أساسية حاجة  تشكل  المبادرة   هذه  فإن  الكتاب  سيادتها    لمختلف  على  الغيورة  الأوروبية  للدول  بالنسبة 
 .3تعدة لتحمل مسؤوليتها تجاههم والحذرة على حدودها، لأنها لم تكن مس

 
1Arnaud Meffre,Les Deracines Post-Conflit,  Memoire en Droit International, Universite du Quebec Montreal 
fevrier 2008 p13 . 

  الأمم" "عصبة لدى النرويَية البعثة وترأس والاجتماع، الحيوان علميْ  بين   ما العلمي اهتمامه  تراوح نرويَي، ودبلوماسي مستكشف نانسن :ريتجوف ف  2
أكتوبر/تشرين الأول   10ولد فريتجوف نانسن يوم  "للًجئين نانسن  "جائزة باسمه وأنشئت أوروبا" "ضميَ بأنه وُصف وفاته. حتى تأسيسها منذ

أصبح نانسن أول   .رئيسا للبعثة النرويَية لدى عصبة الأمم، وظل محتفظا بهذا المنصب منذ الدورة الافتتاحية وحتى وفاته 1919في سنة وعُين  1861
  13وف نانسن يوم جتوفي فريت  1922مُنح جائزة نوبل للسلًم لعام  1921سبتمبر/أيلول عام 1مفوض سام لشؤون اللًجئين في عصبة الأمم، في 

 .1930 مايو/أيار
3Arnaud Meffre, op.cit, p 12 
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 الفرع الأول: اللجوء في ظل عصبة الأمم    

إزداد   ،خلفت الحرب العالمية الاول لجوءا إرتبط بسيَ الحرب التي دفعت الملًيين لمغادرة أراضيهم      
بسبب التسويات التي حصلت بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بترسيم حدودها على أساس  عددهم 

وصعود النازية والفاشية في كل من ألمانيا وإيطاليا   1929قومي،كما دفعت الأزمة الإقتصادية العالمية لعام 
   .وبذلك كانت الحرب والسلًم على السواء سببا في اللجوء ،بأعداد أخرى نحو اللجوء

الإوقد        أور كان  باللجوء  لأو هتمام  يثر  بيا  لم  اللجوء  مجال  في  عملوا  من  سكان  هتماإن  لجوء  مهم 
فكان العمل واضح أفقيا    ،إنسان معين كمعياريين لتأهيل اللًجئو نشغلوا بفضاء محدد  إالمستعمرات لأنهم  

لأنها كانت تعتبر بحكم تبعيتها لها جزء من الفضاء   ،فيما بينها( وأوربا أ وعموديا )من المستعمرات نح مهمل
 خذ على عاتقه المنحى الذي سينتهي عليه تعريف اللًجئ كما سنوضحه لاحقا . أالذي 

الناشئة     الأمم  فرساي عام  إثر  إكان على عصبة  واللجوء خاصة    1919تفاقية  آثار الحرب عامة  مواجهة 
 تقوم بالتعامل مع   الذي كان عليه إيَاد آليات  آنذاك،الذي أصبح يشكل عبء على المجتمع الدولي  الأمر  

 فرساي المصدر والتسويات التي أتت بها اتفاقية   1914 مشكلًت اللًجئين الناتجة عن الحرب المدمرة منذ
المشكلةو       هذه  مجهوداتإ  ،لحل  معالجة    ه نصبت  تم ف  ،وضاعالأعلى  سنة  عشرون  حوالي  مدة  خلًل  

قانونية  و   ،تفاقياتالإو عتماد مجموعة من الترتيبات  إ أبعاد  لقيام مركز إنسانية أسّ و إنشاء هيئات ذات  ست 
 .  1951عام  تفاقية جنيفإ فعلً مع تجسد و ، 1933 عام تفاقيةإقانوني للًجئين بدأ يتكرس مع 

 الأممفي ظل عصبة  الجانب القانوني للجوء -أولا
تم الفصل   ،إنسانيو فترة ما بين الحربين على جانبين متلًزمين قانوني  في  قام العمل في مجال اللجوء         

عام اعندما    1930  بينهما  العصبة  عاتقهالأأخذت  على  ت    ،ول  حين  العليا  في  للمفوضية  الثاني  رك 
المستقبلة  المفوض عمل  ، فقد  1اللًجئين البلدان  قانونيا لهؤلاء اللًجئين في  باستصدار    ،على إعطاء وضعا 

 2، د هوية وضع اللًجئينحدّ   1922جويلية    5أول نظام قانوني للًجئين في    أوثائق سفر فنشو   وثائق هوية
كما   ،للًجئينفرت الحماية الدولية  و بواسطتها  و ،  قانونية صححت وضعهم الغامض حينها   أداة كان أول  و 

القائم بين تركيا   التبادل  ة ترحيل برعاية دولية تقوم على  قترح خطّ إف  ،اليونانو طلب منه حل الصراع  فكرة 
التي تقضي بالتبادل الطوعي     ،ها مؤتمر فرسايهي نتيجة لتلك التسويات التي اقرً و   ،السكاني بين الطرفين

 
1Gilbert jaeger, op,cit, p24 
2Ibid, p 22 
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القواعد   ،1تفاقيةإبطرق    والتبادل بالقوة للسكان المبرمجة بواسطة أ  وأ التي    الأول  جهود جعلت منه واضع 
 .القانونيةو  الإنسانية أبعادهسست للمركز القانوني للًجئ في أ

نعكاسه سلبا على إو ثاره  آ نكشاف  إو  ،تدويل اللجوءبداية    الأولية  شكلت نهاية الحرب العالم  وبالفعل     
لحقته  أمن جراء الخراب الذي  مدمرة  و الخارجة مثقلة    ،أقطارهامل  اللجوء عبئا على كا  شكليث  با حو أور 

بها نتائجها    ،الحرب  من  نتيجة  الناشئة  شكلًم  و باعتباره  للمنظمة  المقلق  الأمم    ،الجانب  عصبة  دفع  مما 
تتشكل ببطء هوية جديدة ذات    بدأتفي ظل هذه الأوضاع  و  السلًم، و الشروع في التكفل بضحايا الحرب  

المراكز  ،طبيعة خاصة مثيلًتها من  للًجئ    ،تتميز عن  القانوني  للمركز  الأول  بداية وضع الأسس  يعني  ما 
 : 2بثلًثة مراحل  الذي مرّ 

تعلقت باللًجئين الروس    1928  جوان   30و  1926ماي    12تمثلت في ترتيبات مؤقتة في    -الأولالمرحلة  
 1951هي نفسها التي جاءت الإشارة إليها في إتفاقية و الأرمن و 

المتعلقة بالمركز الدولي للًجئين المطبق على المهجرين  الروس    28/10/1933إتمام اتفاقية     -الثانيةالمرحلة  
 . 1938سبان فيما بعد عام لإاللًجئين او  1933 للًجئين القادمين من ألمانيا عاماو المدمجين و 

وسعت فرنسا  1938في عام  و   ،(3سبان فرانكو إ)    لاجئي  ألمانيا تطلب مواجهة  ئينزوح لاج  -الثالثةالمرحلة  
   .سبانلإتفاقية المتعلقة بالألمان لصالح االإ

عندما  وبعدها         الدول،  إل  الأفراد  من  المبادرة  منذ  إنتقلت  اللًجئين  حماية  مسؤولية  أصبحت 
دولية مسؤولية  هاتو و   ،العشرينات  الأستاذ  يضع  هذا  اللجوءافي  لإشكالية  مقاربات  ثلًث  نطوت إ،  4ي 

ما أ ،الموجودين خارج بلدانهم  الأفرادالمقاربة القانونية من بداية الثلًثينات حتى منتصفها على تسهيل حركة  
في حين   ،ين من النازيةّّ من الفارأالنصف الثاني من الثلًثينات فقد اتجهت المقاربة الاجتماعية على ضمان 

الإقرار    قد تمّ و   ،يل اللًجئ بالنظر ال حالته كفردهربعينيات تقوم على مقاربة فردية تعمل على تألأكانت ا

 
1Gilbert jaeger, op,cit, p 23  
2Mario Bettati, le haut commissariat des nations unies des refugies, (HCR)-Pouvoirs, 2015/1 n ° 144, pp 92-93 

وفاته في سنة 1936 أكتوبر قائد عسكري تول رئاسة إسبانيا من  ): Francisco Franco(  فرانكو  فرانثيسكو  3 السلطة  1975  وحتى  إل  ، وصل 
الإسبانية بعد الأهلية  و .(1939-1936) الحرب  فرانكو  1936 يوليو  18 في،  الشعبية بانقلًب عسكري ضد حكم  قام  الأهلية   بدأتف ،الجبهة  الحرب 

سنة الإسبانية من  سنوات  ثلًث  سنة  1936 لمدة  نحو1939 إل  ضحاياها  عدد  البشر  وبلغ  من  مليون  هذه  ،نصف  بانتصار  الحرب وانتهت 
حكما ديكتاتورياً لمدة ستة وثلًثين عاماً   إسبانيا ، وقد أتاح له هذا الانتصار أن يحكم1939 سنه  وموسوليني هتلر بمساعدة أساسية من  فرانكو الجنرال

 .عامًا 83وقد كان عمره آنذاك 1975  متواصلة حتى وفاته سنة
4Arnaud Meffre, op .cit, p13 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
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تفاقيات التي أبرمت على مدار تسعة عشرة  الإو   1الترتيبات و بهذه المقاربات ضمنا من خلًل تلك التوصيات  
السريان و كالأتراك ،تعلق بحقوق اللًجئين التي تسري على باقي فئات اللًجئينفيما ي ،عاما من عمر العصبة

 . 2كلدان شور  الآو 

المجهودات        هذه  الأفراد  تمت  كل  من  معينة  فئات  القانونية  و   ،بمعيار  الحماية  تقديم  في  قاصرة  كانت 
وكانت خطوة متقدمة   ،لم تأخذ في الحسبان لاجئي المستعمراتو   ،الدولية لهؤلاء الأفراد المكرهين على النزوح

غيَ   الأفرادحركة إشكالية فئة اللًجئين من  لإخراجتطورا في الفكر القانوني الساعي و  ،في الملجأ الحقلصالح 
طار قانوني  إدخالها في  إو الحرب    وأسواء كانت زمن السلم  المحيطة بها،    بغض النظر عن الظروف  ،الإرادية
لهملم  يؤسس قانوني  ما    ،ركز  المنحى  بدأسرعان  بوضوح    هذا  خلًل  يتبلور  الممن  قانونية العالجة  تلك 

 . 10/1933/ 28 تفاقيةإعتماد إوضوعية عندما تم المو 
خطر إعادة اللًجئ  بسبب  قدة بذلك  عالزام الدول المتإو   ،اللًجئين  إبعادة ظهر مبدأ عدم  لأول مرّ و          

الأصلي بلده  إل  بعض  كدّ أ  فقد   04/07/1936تفاقية  إما  أ3، قسرا  سابقا    المبادئت  التي و المكتسبة 
يضعف  قاعدة عدم الطرد بل تخلت    ا  بم  أتتا الرابعة  تهلكن ماد  ،1933تفاقية  إمن    3و2تضمنتها المواد

تم توسيع تعريف اللًجئ من طرف العصبة    1939في  و   ،4مفهوم الملجأ المؤقت   تأقرّ و   بعادعن مبدأعدم الإ
التشيكوسلوفاكية   بالجنسية  يتمتعون  من كانوا  الألمانيةو ليشمل  غيَ  أخرى  بجنسية  يتمتعون  عندما    ،لا 

 .5أصبحت أجزاء منها تابعة لهذه الأخيَة 
كانت تتضمن   ا كانت خطوة متقدمة، لأنهانهّ أفي هذه المرحلة  ما ميز الأدوات القانونية المستخدمة           

تفاقية الأول التي أصبحت تتضمن بعض  لإلأنها كانت او الإلزام القانوني للدول التي كانت متعاقدة عليها،  
لم تصل إل  و حداث  لأإنا سارت طبقا لتوالي او   ،تفاقية واحدة شاملةإلم تأتي المعالجة في  ،  6حقوق اللًجئين

الغموض يلف مصيَ اللًجئ على الأقل    وضوح، فقد ظلّ حل قانوني يتيح للًجئ ممارسة حق اللجوء في  
 جلها.أرتبط ذلك بعدم قدرة المنظمة على تجسيد أهدافها التي قامت من إقد و  ،في هذه المرحلة

 
 ،القانون المطبق على اللًجئين التعليم، تأشيَات المغادرة، تعلقت هذه التوصيات  بجوانب معينة لتيسييَ حياة اللًجئ  منها )الشهادة الشخصية، 1

 ) الضرائب المساعدة القانونية،،  عدم طرد اللًجئ ،الزواج والطلًق
2 Gilbert jaeger, les nations unies et  les refugies, revue belge de droit internationale, N° 01,1989 UNHCR,  p 25 

 . والروسرمن المتعلقة بالمركز القانوني للًجئين الأ 1933 تفاقيةإ ادة الثانية والثالثة من الم 3
4 Gilbert jaeger,op.cit ,p34 
5 ibid p34 

relative au statut des  ,Les interprètes de la Convention de Genève du 28 juillet1951 ,Justine CastilloMAROIS6  
réfugiés : Étude du point de vue de la France, these de doctorat Universite de Bordeaux, mai 2016, p 26 
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ألف من   450حيث عهدت عصبة الأمم لنانسن بإعادة  ،غلب على هذه المرحلة الطابع الإنساني       
كما    ،1غلبهم من شرق أوربا في زمن قياسي أأوطانهم  فنجح في إعادتهم إل  ،بلدا 26أسرى الحرب من 

ن لهم فرص العمل بالتعاون مع  بأن أمّ  ،الحصول على قوته اليوميو عمل على أن يتكفل اللًجئ بحاجياته 
 (.OITمنظمة العمل الدولية )

نقطاع في صلة الفرد مع الأرض المتعارف على  إ  ، اأوصالهتقطع  و شكل ظهور دول جديدة في أوربا        
العائليالفضاء المحلي    انهّ أ الطوعي أو   لتاريخه  فالتبادل  تفاقية إ)  1923بالقوة للسكان في جانفي    وهويته، 

التغيَات التي    ،2في مسار المعالجة   مليون شخص كان تحولا آخر  5.1التبادل التركي اليوناني ( مس   هذه 
المبعدين  و   ، لم تسمح لهؤلاء الغيَ مرتبطين بأي نظام قانوني داخلي  ،الأوربيةطرأت على الجغرافية السياسية  

أخرى إل  حدود  جنسي  ،من  على  الحصول  إمكانية  وطن    ،بلد ي  أة  من  بدون  مأوى  بدون  فوصف 
(Heimatlos) ( أصبحت بدون دولة ، بدون جنسيةStaatenlos).3 

تحقيق الاستقلًل  و عمل نانسن على مساعدة مئات الآلاف من اللًجئين في البقاء على قيد الحياة         
هتمام بالأرمن الذين نزحوا من  الإتجه إل  إكما    ،تخذ تدابيَ تهدف إل إعادتهم إل أوطانهم إو   ،قتصاديالإ

على   العثمانيةإثر  أتركيا  الدولة  لهم    ،نهيار  قدمت  التي  تلك  غيَ  البلدان  في  الدائم  توطينهم  تدابيَ  متخذا 
 4.اللجوء أصلً

 لاجئين إضافيين إل جانب )لاجئي الحرب( هم" لاجئي السلًم"   1923-1919شهدت سنوات  و        
الإمبراطوريات تفكك  نتيجة  هم  تبع  و   ،الذين  الذي  الإقليمي  التنظيم  هذا  خلقها  جديدة  دول  ظهور 

عدد  زاد    كم الواقع بحو   ،حدود الدول الجديدة  وة ملًيين من الأفراد نحخلق تدفق عدّ و   ،معاهدات السلًم
 . 5وصل إل ثلًثة ملًيين بعد الحرب حيثالجنسية  يعديم

 الهيئات الدولية ذات الصلة باللجوء بين الحربين-ثانيا
  1917عام  سقوط حكم القياصرة  و نهيار الخلًفة العثمانية  إ  1918-1914الحرب العالمية    انتهت          

لاجئ السلًم  و ثلًثة ملًيين توزعوا بين لاجئ الحرب  و ما بين مليون  مخلفة    ،تركياو قيام حرب بين اليونان  و 

 
 . 26 ص ،المرجع السابق ،نجوى مصطفى حساوي 1

2dzovinar Kevonian , deux  siècles de refugies circulation Qualification, internationalisation, pouvoirs Revue 
Française  d’études Constitutionnelle et politique, n° 144-2013, P 23   www.pouroirs.fr  20/12/18 تاريخ الإطلًع 
3Ibid, p 24. 

   5ص  بق المرجع السا 2005UNHCR-1برنامج التعليم الذاتي -مدخل إل حماية الدولية للًجئين  4
5 Dzovinar kevonian ,op .cit, p23 

http://www.pouroirs.fr/
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خطيَة  و  مشكلة  أمام  نفسه  الدولي  المجتمع  الأمم  تصدت وجد  عصبة  عام     ،لها  الناشئة  الدولية  المنظمة 
بإيَاد آليات تقوم على حل مشكلة   ،التي كان عليها مواجهة تداعيات اللجوءو   ،تفاقية فرسايإثر  إ  1919

اللًجئين المجهوداتو   هؤلاء  هذه  اإفي    تمثلت  من  مجموعة  هذه  و   ،الترتيباتو تفاقيات  لإعتماد  تمت كل 
العصبة إطار  في  الأفراد  و   ،المجهودات  من  معينة  بفئات  محددة  واحدةو كانت  جغرافية  يتم  ،رقعة  فيها كان 

لفئةإ  اللًجئ بسبب  تأهيل أساس جماعيو   ،معينة  نتمائه  القانونية و   ،على  الحماية  تقديم  رغم قصورها في 
اللجوء على  المكرهين  الأفراد  لهؤلاء  الكافية   المستعمراتتأ  لم  ، الدولية  لاجئي  الحسبان  في  أنها   ،خذ  إلا 

 بينت وضعيتهم القانونية.  و  ،وضعت قاعدة لنظام دولي للًجئينو أسست 

هيئات        الأمم  عصبة  أساسيتين  ،1وضعت  مهمتين  السياسية  ،  باشرت  للًجئين  و الحماية  القانونية 
مرتبطة بنظام   ،2فاستعاضت في جهودها بهيئات عبارة عن لجان استشارية  ،المساعدة الإنسانية لصالحهمو 

التي   جهودهاإالمنظمة  اللًجئينإمن  و  نصبت  لهؤلاء  المساعدة  تقديم  على  الإنساني  العمل  في  في و  ،نخرط 
 . نشئت لهذا الغرضمن بعده ماكدونالد بواسطة هذه الهيئات التي أ  و نانسن مقدمتهم 

المفوضية العليا للًجئين الروس  و  ،المفوض السامي لشؤون اللًجئين الروس عمل كل من مكتبكما         
وضع هؤلاء  إعطاء  المستقبلعلى  البلدان  في  قانونيا  تدابيَ  إو  ،ةا   إل  ته تخذ  لإعادتهم  و دف  هتم  إأوطانهم 

ليه يعود  إنشأ منظمة كاملة و أو  ،فعمل على توطينهم ،د سقوط الإمبراطورية العثمانيةبالأرمن الذين نزحوا بع 
للًجئين في   قانوني  نظام  أول  قيام  الأحمر   ،1922ويولي  5الفضل في  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون 

(1921-1923)3. 
فتكفلت    أما        بالعصبة  المرتبطة  العليا  بالهيئتين    1/1/1939بتداء  إالمفوضية  المرتبطين  اللًجئين  بكل 

عيّن  رأسها  السابقتين  على   sonSir Herbert Emer  سنوات ثمن  لمدة  للًجئين  سامي  ما  أ ،4مفوض 
للبحث عن شروط هجرة اليهود من    1938وفقد أنشئت في يولي  ،(ICCجنة الحكومية الدولية للًجئين )اللّ 
بلد خاص بهممساو لمانيا  أ العثور على  التي  ف بذلك و  ،عدتهم في  العصبة  أالأدوات  كانت  عتمدت في عهد 

 . الأولبسبب الحرب العالمية  ةغيَ مباشر  ولحماية اللًجئين الذين فقدوا جنسيتهم بطريقة مباشرة أ

 
1  Gilbert Jaeger،op.cit,  pp 25-26-   voir aussi, Arnaud Meffre, op .cit, pp 11-15 

مرتبطة بصفة   لجنة استشارية للًجئين القادمين من ألمانيا-)25/09/1928 (الحكومات للًجئينلجنة استشارية ما بين :  تمثلت في ثلًث هيئات هي 2
 .اللجنة الاستشارية للمنظمات العامة-شبه رسمية بالمفوضية العليا للًجئين القادمين من ألمانيا

 5ص ،المرجع السابق،2005آب  1UNHCR 1برنامج التعليم الذاتي -مدخل ال الحماية الدولية لللًجئين  3
-(AJ/43/1 ,France repertoire ,archives nationales ,Organisation internationale pour les réfugiés,M .Th charbord4  
AJ/43/566, pierre fitte sur seine, p 05- 06, https://www.siv.archives- 
ultation/nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation   2021 /04/05/    تاريخ الاطلًع
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العالمية  إوقد        الحرب  والتأهيل    الأمم   إدارةتشكيل    ،الثانيةستدعت  للًغاثة  في    UNRRAالمتحدة 
الحلفاء  9/11/1943 النازحينو   ،من طرف  إل  العاجل  الغوث  اللًجئ في هذه قام  حيث    ،تقديم  تأهيل 

الإ أساس  أوربا،الفترة على  أقطار  القادمين بصفة جماعية من مختلف  اللًجئين  فئة  إل  نتهاء  إبعد  و   نتماء 
اللًجئين إل ديارهم، غيَ أن الكثيَ من هؤلاء اللًجئين لم  بتنظيم عودة الملًيين من  الحرب قامت الوكالة 

 . 1م انه العقائدية الكبرى التي حدثت في بلد و يرغبوا في العودة بسبب التغيَات الإيديولوجية 
الجانب  و         الهيئات  هذه  اللجوء  الميدانيشكلت  مجال  في  الإو   ،للعصبة  تلك  وضعت  تفاقيات  أداة 

التنفيذ و  موضع  وحلّ و   ، الترتيبات  للًجئين  الإنسانية  المساعدة  تقديم  تم  خلًله  من  الذي  الإطار    كانت 
الدولي لإنهاء    ،مشاكلهم المجتمع  بذلها  التي  المجهودات  السّ و ثار الحرب  آبفضل  ت التي وحدّ و   ،لًممخلفات 

في مقدمتها الحق  و   ،نتهاك حقوقهمإبا من  و ور أخاصة في  لإنقاذ اللًجئين    ،في هذا المجال  إرادات من عملوا
              الكرامة الإنسانية.الحق في  و في الحياة 

المعاصر  إ        بشكله  الملجأ  في  الحق  المتعلقة    28/07/1951تفاقية  إف  ،با و بأور تاريخيا  و   عضويارتبط  إن 
تم حصرها في  و   ،با بعد الحرب العالمية الثانيةو عتمدت لحل مشاكل لها علًقة بأور أُ بالمركز القانوني للًجئين  

الفاشية التي   كانت ردّ و   ،في أوربا  1/1/1951حداث التي وقعت قبلربطها بالأو   ،ضيق الحدودأ فعل على 
بيد الديمقراطيات الغربية    ،2تحولت إل أداة سياسية و   1940-1930بين    أصابت القارة في الفترة الواقعة ما

أنهى رسم هوية جديدة    ،1922سنة    أتفاقية كانت حصيلة عمل متواصل بد لإهذه ا  ،3أثناء الحرب الباردة 
الماضي القرن  الخمسينات من  بداية  آخرين  و   ،مع  بالوفاء بحق أشخاص  تنتهي  إل  لم  الحاجة  أمس  هم في 

بذلك  و   ،تفاقيةقر في هذه الإأُ عن ما    يعيشون في ظل حالات لا تختلف  ،جأستفادة من حق الملالإو الحماية  
الحدّ   ،المقيد   اللجوء  المطلق إل الحق في اللجوء  يكون اللجوء قد عبر من   التقييد عن طريق ولاية    إل  من 

 تفاقيات الإقليمية ذات الصلة.  الإو المفوضية 
حاضرا في الممارسات الدولية فيما  و يبقى قائما    ،إقليميةو ثنية  إإن مقاربة اللجوء على أساس جذور          

العالمية الحرب  منذ    ،الثانية  بعد  للًجئين  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  إل جانب    ، 1949حيث كان 

 
 6ص المرجع السابق، 1UNHCRبرنامج التعليم الذاتي  1
لاف اللًجئين السياسيين الأوربيين من  آستخدام حقوق الإنسان والديمقراطية للضغط على المعسكر الشرقي باستقبال إعمل المعسكر الغربي على   2

ل  إ 1945 التي كانت نهاية لهذه الحرب التي استمرت منذ  1989 واستمرذلك حتى سقوط جدار برلين عام  المعسكر الشرقي أثناء الحرب الباردة
1989                                                                                         

3Mathieu Tardais,le droit d 'asile-Histoire d’un échec européen,centre immigration et citoyenneté-les études  lFRI   
2015, p5  
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)بفلسطين(  و إنقاذ    مكتب الأوسط  الشرق  في  للًجئين  المتحدة  الأمم   سابقا Unrwaخدمات 
Unewapne 1. 

ت كل هذه الصكوك على القدوم  نصّ و ،الخوف المبررو ضطهاد  غاب عن هذه الترتيبات شرط الإ وقد         
الجنسيةمن   فقدان   مع  معينة  منها،  و   ،دولة  قدم  التي  الدولة  تلك  بحماية  التمتع  عدم  ذلك  مردّ  و عدم  

شامل   تعريف  إل  الدوليإعدم    إلمانع،  و جامع  و التوصل  المجتمع  السياسي إضعف  و   ،ستقرار  نسجامه 
مع توالي    ،اللجوء  في  ةالاثنيو   ةالمناطقييقوم على  التعامل    وكان  ،1919الخلًف على ما أتت به تسويات  و 

التعاطي مع المشكلة فئة  الإو بينه كثرة الترتيبات  تما    وهو   ،أحداث لم تسهل  تفاقيات التي تعاملت مع كل 
قد أصبح يشار  و  ،باو أور  وثني ببعد جغرافي معين هإو عرقي   للجوء  اأساس  فكان   ،على حدى ما بين الحربين

القواعد   القانوني للحماية الدولية للًجئإل هذه المجموعة من  قائما بذاته  و  ،بأنها الأساس  شكلت نظاما 
مغلق مستثنيا   تحول لاحقا إل نظام قانوني   ه نظام مفتوحوصف بأنّ و  ،القانونيو تلًزم فيه البعدين الإنساني  

 .2ولاسيما المنحدرين من العالم الثالث ،العالم  ئيمعظم لاج
يدين نظام اللجوء في قيامه فعليا بعد الحرب العالمية الثانية إل تطور الفكر القانوني  الكبيَ في مجال  و         

النزاعات   ضحايا  مع  اللًجئونو التعامل  مقدمتهم  حقوق نّ أكما  ،في  بدأت  التي  الطفرة  إطار  في  جاء  ه 
التي   ،معيار المنطقة و الفترة هما كان يفرق بين تعاريف تلك  و  الإنسان تشهدها مع بداية القرن العشرين، 

اللًجئ   منها  على    التي  و قدم  الثبات    اجراءاتهإغلب  أ  ،ستمرار لإاو عدم  مؤقتة  إما  في و فكانت  محدودة 
عليها  على   مبنية في جوهرهالكنها كانت    ،معالجتها  متعاقدة  التي كانت  للدول  القانوني  تضمنت  و الإلزام 

الثلًثأيلًحظ  و  3،حقوق اللًجئين التكفل    ،ست بحقسّ أ ربعينات  نات والأين  لتنظيم دولي عملي في مجال 
 ثماره مع مطلع الخمسينات .  ظهرتباللًجئين 

 1951قبل  اللجوء المعتمدةتفاقيات إ :ثالثا
مريكا رائدة في مجال تنظيم الذي أتفاقيا ال نهاية القرن التاسع عشر وتعتبر دول  إيعود تناول اللجوء          

لصيقة   الدوليعتبر خاصية  الاتفاقيات   ،بهذه  من  الإعلًنات   ،فقد عقدت مجموعة  العديد من  وأصدرت 
و  متتالية  سياسية  ثورات  عرفت  المنطقة  هذه  أن  الأهليةلنتشار  إبحكم  الملجأ   ،لحروب  أصبح  أن  إل 

 
1 Gilbert jaeger  ,op .cit,  p 20 . 

 .19ص  ، المرجع السابق  ،نجوى مصطفى حساوي  2
3M.Th charbord ,  op .cit, p 5 
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 من   ،فرضت نفسها على دول أمريكا اللًتينيةوخاصية  بمثابة ضرورة اجتماعية    ،الدبلوماسي في هذه المنطقة
  .1صراعات من أطراف تلك الالضحايا إنقاذ حياة آلاف   أجل

مابين  و         الممتدة  الفترة  الثانية إتاريخ    1939و1889في  العالمية  إعتماد    ،ندلاع الحرب  مجموعة من  تم 
  .شكالية تسليم المجرمينإو تفاقيات في معظمها كانت تتناول الملجأ الدبلوماسي الإ

البعثعملً بأو         البعثة بإبلًغن حصانة مقر    2حكومة الدولة المعتمد لديها فورا   ة هي أن يقوم رئيس 
مع  و   ،المجرمين  المتعلقة بتسليم  1911  عام  بفنزويلً  كاسا تفاقية كار إ  تبعتها  1889ومونتفيديبموجب معاهدة  

العشرينات   هافاناإحظرت  نهاية  البعثات  1928  تفاقية  مقار  في  الملجأ  الحربية  وأ   ،منح   أو  ،السفن 
للمتهمين في جرائم عادية    وأ  ،معسكرات الجيش الحربية  أو الطائرات  الجيش  فكان   ،البحرية  والفارين من 

من   الأماكنإيسلم كل  هذه  إل  به   لا و  ،لتجأ  بها  إلا  يسمح  التي  الفي حدود  واجهتها و  ،3دولةإقليم  قد 
 . 4ته الضمانات الضرورية لسلًمو  ،اللًجئصعوبة تكييف طبيعة الجريمة المنسوبة إل 

لسنةإ إن  السياسي  الملجأ  في    1933  تفاقية  الوارد  التضييق  من  هافانا  إخففت  كما  ،1928تفاقية 
الجريمة على عاتق    وضع   الملجأتكييف  مانحة  معاهدة   ماأ  ،5للًجئينبذلك وفرت ضمانا هاما  و   ،الدولة 
الأماكن   موسعة الملجأ الإقليمي و موضوع الملجأ الدبلوماسي فتناولت  ،1939اللجوء السياسي لسنة و الملجأ 

اللجوء الدبلوماسي إذا تم منحه  و   ،6تكييف الوقائعيبقى لدولة الإقليم سلطة  و   ،التي يَوز منح الملجأ فيها
أي دولة   قبل سفارة  المقر  إو من  به دولة  بمعاهدة في هذا الخصوصو أعترفت  مرتبطة    ، كانت هذه الأخيَة 

 .7ختصاصها الإقليمي في هذه الحالة سببا من أسباب عدم خضوعه لإ فيعدّ 
 
 

 

 
     506ص  ،المرجع السابق ،برهان أمر الله1
تسليم مرتكبي الجرائم غيَ  ، توفيَ ضمانات السلًمة للًجئو  قصر مدة،أ)الظلب من اللًجئ مغادرة الإقليم في  تفاقية مونتفيديوإمن  17المادة  2

 المادة إل السفينة الحربية الراسية في المياه الإقليمية( هذه  أحكامتنصرف و  السياسية،
 509-508ص  ،المرجع السابق  ،برهان أمر الله  3
 510 ص ،المرجع نفسه 4
  511ص ،المرجع نفسه 5
   .المتعلقة بالملجأ الدبلوماس والملجأ الاقليمي 1939تفاقية إ من   9-7-6-5-4-3المواد  -512ص  ، السابقالمرجع  برهان أمر الله   6
   144ص  ،2012الطبعة الثالثة  ،دار النهضة العربية القاهرة ،قانون العلًقات الدبلوماسية والقنصلية الوفا،  احمد أبو 7
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ن اللجوء أو خاصة    ،يتضح مما  جاءت به هذه الاتفاقيات تأكيدها على سيادة الدولة على إقليمها       
 اللًجئ السياسي  ون اللًجئ موضوع هذه الاتفاقيات هأو   ،1اللجوء الدبلوماسي  والمعني في هذه المرحلة ه

هأو  اللجوء  هذا  تطبيق  نطاق  خاصة  و ن  بصفة  اللًتينية  أن    ،أمريكا  حين  أول  1933تفاقية  إفي  كانت 
  السيادة  برزت  ،محدودة جغرافياو ثنية  إرغم أنها كانت    ،تفاقية وضعت الأسس الأول للمركز القانوني للًجئإ

القرن و تضحت أكثر مع نهاية القرن التاسع عشر  إهي التي  و   ،كعامل حاسم في تحديد مصيَ اللًجئخلًلها  
 وائه لمصيَ اللًجئين .تحإو  في ظل نضج الفكر السيادي ،العشرين

 الأمم المتحدةمنظمة ظل  اللجوء في الفرع  الثاني:
فلم تمر عليه عشرون سنة حتى    ،لم يصمد طويلًو   هشا1919كان البناء الذي شرع في إقامته عام   

في وقت لم يستكمل المجتمع الدولي تجسيد نظام    ،1939ندلاع حرب عالمية ثانية عام  إستفاق العالم على  إ
للًجئين فعلي  التطورات  تستعجلإ  ،قانوني  تزاحم  الحربينو ه  مابين  فترة  في   ،متناقضات  العالم  أدخلت  التي 

رغم بقاء بعض الهيئات ناشطة    ،خارجهاو حركة نزوح واسعة داخل أوربا  مرةّ أخرى  أحيت    جديدة    حرب
عملً بأنه لا يمكن فصل اللجوء عن سيَورة الأحداث التاريخية المرتبطة أساسا  و   ،اللجوءو في مجال الإغاثة  

ستكمال بناء نظام  إستمرار في  لم يتوقف عن الإو المجتمع الدولي  واصل    ،بطبيعة العلًقات الدولية عبر الأزمنة
 .  1945في ظل عصبة الأمم ليتبلور بشكل واضح بعد عام  ،القرن العشرينحمائي شرع في تنفيذه مع بداية 

تسويات  ولقد         انجرّ   1919كانت  من خلًف  وما  العالمية    ،عنها  الاقتصادية  الأزمة  إل  لعام إضافة 
زيم زادت من تأ  ،حرب عالمية ثانية  إل قيام  عت  عوامل سرّ   ،صعود أنظمة دكتاتورية في الثلًثيناتو   1929

اللًجئين   المشكلة  و وضع  عموماو عمقت  العالم  إل  مساحتها  من  التي  أو   ،وسعت  البناء  عملية  وقفت 
نهايتها بعد  للجوء   ،استؤنفت  قانوني  نظام  وضع  ظلّ و   ،عملية  في  الأذهان  عن  تغب  لم  التي  الغاية    هي 

في   تتمثل  جديدة  إيديولوجيا  إمعطيات  العالم  الساعية إو نقسام  المستعمرة  الدول  من  العديد  ستقلًل 
الدوليللإ للمجتمع  المتحدةالإو   ،نضمام  الأمم  ومبادئ  أهداف  على  القائمة  الدولية  المنظومة  في  ،  ندماج 

قانوني  ال  هجانبي  فيموضوع اللًجئين    علىا ينصب  مقبلها عصبة الأمم كان شغلهو مصلحة الأمم المتحدة  ف
 . 2الأمر الواقعستجابة له ولكنه يقع في صميم موضوعات الإنساني، الذي رغم عدم قدرتها على الإو 

 
أثيَ الملجأ الدبلوماسي عند  ، كما  146 ص 2012 الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية القاهرة  ، قانون العلًقات الدبلوماسية والقنصلية الوفا، احمد أبو  1

كما يَب كمبدأ    لا يستخدم مقر البعثة لإيواء المجرمين العاديين،أ) ...يَب على المبعوث    نهأ معرض حديث لجنة القانون الدولي  عن مقر البعثة  بقولها  
أشخاص يبحث عنهم من   إيواء  عن  يمتنع  (أعام أن  والامتيازات  ،جل جرائم سياسية  العلًقات  المتحدة حول  بمناسبة مؤتمر الأمم  الموضوع  أثيَ  كما 

 الدبلوماسية .  
2Gilbert jaeger, op.cit, p 22                                                                                                                                
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 اللجوء أثناء الحرب الباردة -ولاأ
شيوعي    أدت        إل شرق  العالم  انقسام  إل  الثانية  العالمية  رأسمالي و الحرب  مشكلة و   ،غرب  أصبحت 

شكل عامل توتيَ  و   ،ة عندما تزايد اللجوء من الشرق إل الغربخاصّ   ،الصراعاللجوء تثار في خضم هذا  
والتي لا يمكن   ،طلبهيالملجأ لمن و لكن لم يغب على مشاعر المهتمين ضرورة توفيَ الحماية و  ،للعلًقات الدولية

يستند إليه ستظل المرجع الأساسي الذي    تفاقياتإ من خلًل عقد  دولية برزت  أن تتحقق دون وجود إرادة  
 . طالبوا اللجوء في الحصول على صفة لاجئ

 1951للاجئين اتفاقية جنيف -1
الحقوق التي تقدمها  و المساعدات و ركزت على طبيعة الحماية القانونية و  ،1اللًجئ  هذه الإتفاقيةفت عرّ  

ت على الفئات الغيَ مشمولة نصّ و   ،لتزاماته تجاه الدولة المستضيفةإدت  كما حدّ   ،للًجئ  الدول المتعاقدة 
منهمالمستثناةو باللجوء   الانتقائي  اياضح  ونالفلسطيني  اللًجئون    ،  نظام     ،الفكر  أساسا  عليه  قام  الذي 

القانوني  ،اللجوء التي جاء بها النظام  الذي حكم اللجوء بعد    ،حين أسندت قضيته إل هيئات غيَ تلك 
الثانية  الحرب منظم   ،العالمية  ولاية  تحت  وضع  الغرض  ةفقد  لهذا  القانوني و   ،أنشئت  الجانب  بتلًزم  عملً 

الإ تم  ما  تجسيد  في  شرع  الميداني  عليهبالعمل  حالة  لأ   ،تفاق  دوما  ظل  اللجوء  تتطلب إن  لا  ستعجاليه 
ين لذلك بدأت المفوضية السامية لشؤون اللًجئ  ،السرعة في التكفل بتخفيف معاناة الإنسانبل    ،نتظارالإ

 .1951جانفي  1نشاطها في 

 1954تفاقية كاراكاس إ-2
هذا بشأن الملجأ  و   ،الأمريكية  نظمة الدوللمالمؤتمر العاشر  في    28/03/1954تفاقية في  وقعت هذه الإ 

السفن الحربية  و حترام دولة الإقليم للملجأ الممنوح في المبعوثيات  إت في مادتها الأول على  ونصّ   ،الدبلوماسي
أ  في  وأ الحربية  العسكرية  والمعسكرات  الملًحقين بسبب جرائم سياسية   ،الطائرات  اللًجئين   2للأشخاص 
في    المعتمدة آخذة بالقواعد    ،حترام الملجأ الذي يمنح في مواجهتهاهذه الدول ملزمة بإبذلك فقد أصبحت  و 

 . 3حل للمسائل الخلًفية تأوجد و ، 1939معاهدة 

 
ساسية التي تشكل جوهر عمل المفوضية وقد صادق  الوثيقة القانونية الأهي ، 1951عام  تموز/يوليو 28 تفاقية الخاصة باللًجئين المعتمدة فيالإ 1

جل  ألتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول من ضافة ال الإ إمفهوم اللًجئ وتوضح حقوق اللًجئين  تفاقية تحددإدولة وهي 145عليها حتى الآن 
    1954بريل أ 22 تقديم الحماية لهم دخلت حيز النفاذ في 

  515ص  السابق،المرجع  ،برهان أمر الله2
 مسألة مغادرة اللًجئ لدولة الإقليم ومنحه جواز مرور ( -المختص بتكييف الحالات -)حالات منح الملجأ 516المرجع نفسه ص  3

 



 الأول الفصل                       سيادة الدولة ظل في  للاجئالقانوني ركز الم     :الأول الباب

97 

 1967بروتوكول -3
لقصور    بروتوكول  و   1951تفاقية  إنظرا  صدر  شموليتها  الزماني أالذي    1967عدم  القيدين  لغى 
 وفقضية اللًجئين هي قضية إنسانية بامتياز على النح  ،هتمام أكثر إل الجانب  الإنسانيالإتجه  إو   ،والمكاني

الذي جاءت به المادة الثانية من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللًجئين )...ليس لعمل  
أيّ  فيه أن يعالج شؤون جماعات    ،جتماعيإو عمل إنساني    وسياسية بل ه  صفةة  المفوض السامي  القاعدة 

معينة...( و  الإ  سار  قد و   ،فئات  الحدّ في  إل  يسعى  الذي  التقييد    تجاه  المكسبة و من  الشروط  في  توسيع 
أن عملها  ،للصفة اللًجئين    إلا  الباردةإفي مرحلة  كان  لصالح  بالعمل إأعفاها  و   ،تسمت بالحرب  نشغالها 

الإ السياسيةالإنساني  تجاذباتها  عن  مطبّ   ،بتعاد  في  تدخلها  قد  منذ التي كانت  قامت  التي  الصراعات  ات 
والغربو   الخمسينات الشرق  بين  الثمانينات  نهاية  مفاهيم  إالتي  و   ، حتى  على  أساسها نطوت  إيديولوجية 

 حقوق الإنسان. 
 بيةو ور لأمواثيق اللجوء ا-4

ا  فولكنها لم تضع تعري  ،الإنسانية للًجئينبا العديد من المواثيق ذات العلًقة  بتحقيق  و أصدرت أور         
 1959سنة  لبي  و من بين هذه الصكوك الاتفاق الأور و ،  19511تفاقية  إمحددا للًجئ وأبقت على مرجعية  

الخاص بمنح الأشخاص المعرضين لخطر   1967لسنة  14القرار رقم و  ،ستلزام تأشيَات للًجئينإالخاص بعدم 
للتنسيق بين  1981توصية  و   ، 1980ن نقل المسؤولية عن اللًجئين سنة  أبي بشو تفاق الأور الإو   الاضطهاد،

الوطنية   اللجوء،و الإجراءات  حق  بمنح  الخاصة  بشو   الأوربية  المستوفين  أالتوصية  الأشخاص  حماية  ن 
المسئولة عن و المعنية    والتي تضع معاييَ الدولة العض  1990معاهدة دبلن لسنة  و   ،شتراطات معاهدة جنيفلإ

الملجأ الأور   ،النظر في طلب حق  الاتحاد  في  الأعضاء  الدول  لدى  المتعددة  الطلبات  من  إل   ،2بي و للحد 
أخرى عن بالضمان الاجتماعي أحكاما  و   ،بية الخاصة بتسليم المجرمينو جانب ما تضمنته المعاهدات الأور 

  تفاقية جنيف إا جاءت به بملم تتطرق معظم تلك المواثيق الأوربية لتحديد مفهوم اللًجئ مكتفية و  ،اللًجئين
أورباإنها أصلً  أو خاصة    1951  لعام اللًجئين في  أبرمت بسبب  نظام  و   3تفاقية  لجأت  دبلن  بسبب عجز 

إل الإصلًح الهجرة    فتمّ ،دول الإتحاد  بشأن  أوروبي جديد  ميثاق  في    2020سبتمبر    23فياللجوء  و تقديم 
المسؤولية على  وروبي قائم  أضرورة بناء نظام  بروكسل من قبل المفوضية الأوروبية، ينص الميثاق الجديد على  

 
 53ص  ،2011الطبعة الأول  ،دار الاكاديمية ،القانون الدولي الإنساني والممارسة  ،حمد سي عليأ 1

2Corinne Balleix, la poltique migratoire de l’union europeenne,  la documentation francaise, p 172 
مركز البحوث والدراسات   ،1996نوفمبر  18-17أعمال ندوة ))الحماية الدولية للًجئين(( القاهرة  ،الحماية الدولية للًجئين  ،احمد الرشيدي  3

 22 ص ،1997السياسية 
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الهجرةو  تدفقات  إدارة  في  الأوروبية  الدول  بين  المفوضية  و   ، التضامن  تقترح  السياق  هذا  على في  الأوروبية 
تدفق تواجه  التي  إلزامي  االدولة  "آلية تضامن  تفعيل  تطلب  أن  الميثاق  ،"قويا  يهدف  إشراك دول  كما  إل 

 . في تحمل تبعات اللجوء العبورو المنشأ 

 1989 الحرب الباردةنهاية  :اللجوء بعدثانيا
الباردة بشكل جذري          المضطهدينالإغيَت نهاية الحرب  الوراء    ،هتمام بحماية  إل  فبالرجوع سنوات 

رحيل  منع  على  الشرقية  الدول  إصرار  أدى  الباردة  الحرب  سنوات  خلًل  التطور  هذا  المفوضية    شرحت 
لكن  و   الأصل،بلد  على الحق في مغادرة    اهتمامهإ إل تركيز معظم    الدول الغربيةالذي دفع    الأمر   مواطنيها

  .1ا في عدم النزوح وإنّ  ببلد الأصل،جل الحق في البقاء أتحول الأمر ليس من المعسكر الشرقي  نهيارإمنذ 
بترسيمه    ،مركز للًجئو الذي أعطى مكانة    ،ضل مضمونه القانونيفكتسب نظام اللجوء سمعة بإوقد       

رتباطه الوثيق كأساس في حقل حقوق الإنسان لإ  ه ضعتمو و   ، كرامة الفرد  ة انيصو الحماية  و الحق أولا في اللجوء  
لكن الدول التي  و   ،الإنسانيو ترسخ في المنظومة الدولية في بعدها القانوني  و   ،بمجموعة من الحقوق الأساسية

العالم  1951سنة    فيتحمست   المضطهدين في  التنصل من    ،لتخليص  إل  بدأت تميل  ما  لتزاماتها  إسرعان 
أراضيها  بالحدّ  إل  القادمين  بهؤلاء  القبول  فقدوا    ،من  التي  المنشأ  دول  في  بديلة  حلول  عن  لهم  بالبحث 

منها  وأحمايتها   لهم  وأ  ،حرمتهم  توفيَها  عن  عاجزة  أصبحت  أن    ،قد  من    جوءاللبدعوى  جزء  أصبح 
 .مصدر لليد العاملة الكفأة( وتعويض النقص الفادح في السكان أليس كحل مثلً) و مشاكلها 

ال  التقليل    مما أدىتقاوم،  و ذا بالدول  تتعصي  إبكل سلًسة فو طواعية    ىكانت الواجبات تؤدوقد        
ا يتعلق  عندما  الإنسان  حقوق  إبعاد  شأن  الأشخاص لأمن  بحركات  التزايد  أو   ،مر  في  آخذا  ملمحا  صبح 

السيطرة على الحركات  و   ،المنظمات الدولية في واقع الأمر عن إدارة شؤونهاو خاصة عندما تعجز الحكومات  
وراءها  وأالواسعة   الكامنة  الأسباب  طبيعة  تغيَ  مع  أإعن    وأ  ،التعامل  القرارات  الأهداف   وتخاذ  وضع 

اللًجئلية حلّ بدلا من الحماية الدو و   2،والوسائل المناسبة التعامل مع  ستضافة  لإكا  ،ت مفاهيم جديدة في 
قائية في نظر  و هي عملية  و   ،وإخراج معالجة طلبات اللجوء خارج دولة الملجأ  ،البلد الثالثو الحماية الجزئية  و 

 ، المعاملة الإنسانيةو التي تحققت كحظر التعذيب    ، كل هذا كان تراجعا عن تلك المكتسباتو ،  الدول المعنية
الحرب   المحتجزين،  و لأسرى  من  المدنيين  و غيَهم  وحماية  القضائية،  لتقديم  و الضمانات  مهمتهم  العاملين في 

 
1Luc le Gout op .cit,p10 

  /يوليو 10 مركز دراسات اللًجئين جامعة أكسفورد  ،نشرة الهجرة القسرية ،تغيَ مفهوم الملجأ واللًجئ بعد الحرب الباردة  ،غاي س .غودوين غيل 2
 10ص ،2001تموز 
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للضحايا أحداث    ،المساعدة  بعد  الدولي  المجتمع  إل  تسرب  الذي  التشكيك    2001سبتمبر  11بسبب 
 . بخصوص الإرهاب

 الإتفاقيات والمواثيق العالمية  اللاجئ في مفهومالثاني:المطلب 
عندما كانت  ،المفهوم المتعارف عليه في القرن العشرين أوسع بكثيَ من المفهوم في القرن السابق بات        

للمنفي السياسي  فيها الإنسان و   1، لفظة لاجئ مرادفة  إذا كانت بداية اللجوء تعرف في اللحظة التي يقع 
التهديد   إقامتهو   ،الضغطو   الإكراهو تحت  مكان  ترك  على  فيقدم  بالخوف  تبقى  إف  ،شعوره  اللجوء  نهاية  ن 

تغييَات تطرأ على    ومرتبطة بشروط معينة أو   ،تطول فهي غيَ معلومةو مجهولة لأنه حالة ظرفية قد تقصر أ
 ئ.وضعية اللًج

"فقد كانت المعاييَ المعتمدة    ،الثلًثينات البداية الفعلية للحديث عن المركز القانوني للًجئ  فترة تعتبرو        
للإأأساسا   الإنذاك عمليا  أعتراف باللًجئ هي  العرقية  إل بعض المجموعات  فضاء    ونتماء  القادمين من 

قرّ و   ،جغرافي معين الأمم  التي  تعنيو رتها عصبة  الكلدان  و   الأرمن و "الروس    التي  الأكراد  و   ،السوريينو الأشور 
أول خطوة في العصر الحديث لتحديد    ما يدل على أن،  2سبان الإو اللًجئين القادمين من ألمانيا  و   "الأتراك

فت اللًجئ بأنه الشخص الذي  التي عرّ   ،1933تفاقية الدولية المعتمدة عام  مفهوم عام للًجئ تحققت بالإ
تفاقية لا تسري إلا فيما يخص ن الإلأ  بالنسبة للكافة،هذا لم يؤخذ به عمليا  و   ،لا يتمتع تماما بحماية بلده

ن كان لا يتمتع بحماية  إو حتى    ،أما الذي لا ينتمي إل هذه المجموعات   ،المجموعات المعترف بها كلًجئين
لم يبدأ في بناء فئة قانونية إلا منذ أن أصبحت مسألة اللًجئين مشكلة تقلق و  ،3بلده لا يعترف به كلًجئ

الدولي لهاو   ،المجتمع  حلول  عن  بالبحث  يعتبر  و   ،هذا  لم  عشر  التاسع  القرن  نهاية  الأوربيحتى   الضميَ 
لا  و   ،باللًجئ ال مغادرة بلده الأصلي  ىأدّ   بأي سببلم تأخذ التعريفات الأول  و   4،اللًجئين فئة خاصة

دافع  بأي  اللًجئ  وضع  ظهر  و   ،تربط  آخر  إقد  ماتجاه  أساس  عرّ   سرعان  على  اللًجئ  مصطلح  ف 
فقا لحقوق الإنسان  و   ،الأساسية أصبحت مهددةن حقوقه  اللًجئ غادر بلده لأ  يفترض أنّ و "إيديولوجي"  

 . 5قد وجد هذا المصطلح كأول خطوة إيديولوجية خجولة في تعريف لاجئي السارو الحالية 

 
1 Bruno Gruppo, op.cit, p 171 
2Ibid ,p ,176  
3Ibid, p 171 
4Daniel  lochak ،Qu’  'est ce qu’' un refugies،pouvoirs revue, N° 144-2013 P 33 
5Gilbert Jaeger, op .cit, p 27  
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 في الإتفاقيات الدولية اللاجئ مفهوم: الفرع الأول
  و عتماد المجموعة العرقية أإبنى على  تلم    ،عتراف باللًجئ فيما بعد الحرب العالمية الثانيةإن معاييَ الإ          

الأمم عصبة  أثناء  المقررة  معين  جغرافي  فضاء  من  أ عتبرت  ،القدوم  للإ  التي  باللًجئ  أساس  هي  و عتراف 
 .19511ممارسات أنهتها اتفاقية 

الوثاف         في  الواردة  ربطت  التعاريف  العصبة  عهد  الموضوعة في  اللًجئين  ئق  من  فئة  أصلهم  و بين كل 
مع هذا النوع  و فتقارهم إل الحماية الدبلوماسية من قبل بلدهم السابق،  إ و   ،الأرض التي غادروها  وي أالقوم

في  و  لاجئ وصعوبة كبيَة في التحقق ممن ه يشكللم يكن و من التعريف"بحسب الفئات"كان التفسيَ بسيط 
يستوفو  الذين  الأشخاص  إل  يشار  اتفاقية  العادة  قبل  الصادرة  الدولية  الوثائق  تعاريف  بعبارة    1951ن 

 .2"لاجئون بمقتضى القانون"
تغيَ نظام الحكم   وبسبب قيام ثورة أ  وأ  ،ختياراإوطان إما  هجرة الأو إل اللجوء    ونيضطر   البشرإنّ         

ختيار إو عنصرية    وعقائدية أ  وسياسية أ  ولأسباب دينية أ  ،ضطهادالإ  وهربا من الإرهاب أو   ،اضطرار إ  وأ
دائمة بصورة  فيها  للإقامة  أخرى  ي    وأ  ،دولة  اللجوء كما  سبب  زوال  قانونية  عرّ مؤقتة لحين  وصفة  بأنه  ف 

وطنه  غادر  لشخص  تمنح  حماية  مؤدّ أبمعنى    ،3قوامها  الوصفة  الحياة  ن  في  الحق  بهدف كفالة  الحماية  اها 
 و ثر كاشف أأعتراف للًجئ من جانب دولة اللجوء له ن الإإبالتالي فو فالشخص يعتبر لاجئا لكونه كذلك 

دون أن توقف على أية   ،حالة اللجوء هي حالة واقعية متى توافرت شروطها وعناصرهاو   ،ليس منشئا و   مقرر
 .4عناصر خارجية عنه

لعبارة  إن           الاجتم  اعي  دقيق    "لاجئ"المفهوم  التاريخ،و غيَ  في  متجذر  العب ارة  أو   لكنه  ستخدمت 
إقامتهم  أماكن  مغ ادرة  إل  اض طروا  أش خاص  إل  للإش ارة  الأسباب  لأي سبب من    ،خ لًل عه ود طويل ة 

 5مادم لم يعبر حدود بلده كافية    سباب غيَن الأق لأدّ أما في القانون فهي  أ  ،وطلب الملجأ في مكان آخر
لا يكتسب هذه الصفة إلا إذا عبر حدود الدولة و   ،6فاللًجئ يكون موجودا في إقليم الدولة التي لجأ إليها

 
1Gilbert Jaeger, op .cit, p 176  

 9ص   المرجع السابقدليل الإجراءات والمعاييَ الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللًجئ  2
 386-385السنة التاسعة ص، 2017سبتمبر  28عدد ،  مجلة دراسات وأبحاث ، حماية اللًجئ الإنساني فوزية بن عثمان، 3

   احمد أبو ألوفا، حق اللجوء بين الشريعة الإسلًمية والقانون الدولي للًجئين، جامعة نايف للعلوم الأمنية الرياضUNHCR4ص 32
   26ص  2006لدولي للجنة القانون ا  586 الدورة طرد الأجانب، المقرر الخاص، تقرير موريس كامتو  5

 /573A/c.n.yالجمعية العامة 
)ف ي ق ضية ح ق   .CIJ  Recueil 1950 p.274حق اللجوء ) كولومبيا ضد بيَو(  1950نوفمبر   20حكم محكمة العدل الدولية الصادر في   6

  1928من إتفاقية هافانا  2طبقا للمادة  1949اللج وء، لج أ إل س فارة كولومبي ا في ليم ا فيكت ور راوول هاي ا دي لاتوري، فأخطرت كولومبيا بيَو عام 
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المنظمات الدولية  و ستنادا إل ممارسات الدول  إو   ،عتاد الإقامة بهاإالدولة التي  إقليم    والتي يحمل جنسيتها أ
 ن اللًجئ في القانون الدولي يستند إل العناصر الأساسية التالية: إف
 . كونه إنسان عبر حدود دولة منشئه-1
 . كون العبور كان نتيجة إكراه  -2
الديني    وضطهاد   العرقي أوهي التحدث لسبب وجيه من الإ ،معرف بموضوع على أسباب هذا الإكراه -3
أ  وأ الشخص  فئة  إ  والقائم على جنسية  إل  أإنتمائه  معينة  أ  وجتماعية  نزاعات مسلحة   والسياسية  من 

 1. السيطرة الأجنبية وحتلًل الخارجي أالإ  وأ العدوان ومن العنف السياسي أ ودولية أ  وداخلية أ
بصفة شاملة صفة لاجئ لأي شخص تعرض لانتهاكات حقوق   ون القانون الدولي لا يمنح آليا أإ       

اللًجئ عموما  و ثم يقدم طلب في دولة الملجأ،    ،الإنسان إلا إذا استطاع هذا الشخص أن يعبر حدود بلده
عبارة لأي سبب  و   ،الانتقال إل بلد آخر باحثا عن ملجأوطنه و   ضطر لأي سبب إل مغادرة إ  شخصو ه

الإطلً و تعني  ضيق  اللًجئ  تعريف  أن  حين  في  حصرتها ق  اللجوء  من  معينة  حالات  إلا  يمس  ولا  مقيد 
اللجوء بأنه الحماية    1950سنة    عرف معهد القانون الدوليوقد    ،ا يتطلب منه إثبات صفتهمم  1951اتفاقية  

 خر خاضع لسلطتها لأحد الأفراد طالب الحماية. آفي أي مكان و التي تمنحها إحدى الدول على أراضيها أ
لأن    ،دوافعهو ضطهاد واحد مهما كانت أسبابه  ضطهاد غيَ قابل للتجزئة  فالإلإصبح  مفهوم األقد         

الحق في الحياة لا يحتمل  و   ،فرادلأالدافع لحركة ا  ومآله الخوف المبرر للجوء، فالحق في الحياة دوما يكون ه 
نعدامه لا يعود  إفي و ن به البقاء لأ ،التمتع به لا يمكن أن يكون موقوفا على أسباب مقيدةو  ،كثر من معناهأ

يتعين    ،هميةأله   حمايته  تأوحترامه  إلذا  الأفرادمين  لحقوق  و   ،لصالح  المعنية  اللجنة  وصف  مع  تمشيا  ذلك 
الإنساني للكائن  الأسمى  الحق  الاتفاقيات  تصدّ   قدو   2،الإنسان  من  مجموعة  لمفهوم  و ت  الدولية  الصكوك 

 طار المحدد له .لإيميز ويأخذ ا طلًق ال التقييد حتى لإخراجه من الإ اللًجئ

 
طعنت حكومة بيَو في شرعية  ف ،1933لعام من إتفاقية مونتيفيديو  2المعني لاجئا سياسيا في مفهوم المادة  إعتبرت بوجود المعني بمقر بعثتها، وعليه  

م ن إتفاقي ة هافان ا، يكمن   2من المادة  2بينت المحكمة أنه فيما يتعلق بالفقرة ف  ،اللجوء الممنوح، ورفضت إصدار تصريح المغ ادرة الذي طلبته كولومبيا
لا يعت رف بح ق اللج وء الدبلوماس ي كمؤس سة قانوني ة تن شأ عن ها   امالع الق  انون ال دولي  و التبرير الجوهري للجوء في الخطر الوشيك وقوعه على اللًجئ ، 

وبالتالي فإن هذه الفكرة هي   ،يعتبر أن لهذا الح ق منبع ا عرفي ا، لا يكم ن فق ط في ع رف إقليم ي أو محل ي، بل في عرف عام هحق وق وواجبات، ولكن
يمك ن م نح اللج وء   ":1950هد القانون الدولي من جهد لتدوين هذا الموضوع إبان دورته في باث عام فه م م ا ق ام به مع ايَ ب م ن خلًل ه  تيالأساس ال

 لأي ف رد مه ددة حيات ه أو س لًمته البدني ة أو حريت ه بأعمال عنيفة ناشئة عن سلطات محلية...(
      1969من إتفاقية منظمة الوحدة الافريقية بشأن اللًجئين في افريقيا لعام  2والمادة  1951من إتفاقية جنيف، لعام  1المادة  1
 .148ص ،2009طبعة ، عمان الأردن ،دار الثقافة للنثر والتوزيع الجزء الثاني،   ،القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية ،محمد يوسف علوان 2
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 1946( OIR)  المنظمة الدولية للاجئين  دستور اللاجئ في -أولا
كان خارج البلد    و"الشخص الذي غادر أ:  هأنّ   علىاللًجئ      المنظمة الدولية للًجئين   دستور  ف عرّ         

ضحايا النظام  ل  إ  ينتميو لم يحتفظ    وحتفظ بجنسيته أإموطن إقامته السابق سواء    و الذي يحمل جنسيته أ
جبر على  أُ نه  أالنمسا وهرب إلا    واليهودي الذي أقام في ألمانيا أ  وأ  ،سبانلإالجمهوريين او   الفاشي والنازي أ

م يقعون  فيما يتعلق بهذه الفئة فإنهّ و   ،1"لم يتمتع   ووسواء تمتع بالوضع القانوني كلًجئ أ   والعودة بفعل العد 
العودة إل بلًدهم إذا طلبوا مساعدتها في  عتراضات مشروعة في إأثبتوا أن لديهم    وأ  ،تحت ولاية المنظمة 

او ،  العودة قبيل  من  المشروعة  لإيعتبر  على  عتراضات  القائمة  الاضطهادأتلك  من  عتبارات لإ  وأ  ،2ساس 
 .عتراف لهم بهذه الصفة قبل الحرب العالمية الثانية تم الإ وأ ،عائلية

رغم انه أهمل    ،بلورة هوية اللًجئو يعتبر دستور المنظمة خطوة متقدمة في بناء نظام قانوني للجوء  و  
أفقيا بين المستعمرات في حد ذاتها من    وأ  ،أوروبا  وحالة اللجوء التي كانت تتم عموما من المستعمرات نح

ا على  لإجراء  المسلط  المستعمرةضطهاد  معينة  و ،  الشعوب  فئات  إل  يشيَ  محددة، كما  و كان  ن أجغرافيا 
هي   ،الحاملين لجنسيته   وأالتواجد خارج بلد الإقامة المعتادة  و هي الخوف  و   ،لجوءالستوجبها  إالشروط التي  

 .1951تفاقية إحتوتها إنفس الشروط التي 
 :  1951 اللاجئين لعامتفاقية إ-ثانيا

لعام  إأعطت          جنيف  للًجئ  1951تفاقية  الملجأ  و   ،تعريفا  في  الحق  له  التي  إمن  بالحصرية  صطبغ 
 12" كل شخص أعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات  بأنه:فت اللًجئ  فقد عرّ   ،تقصي الكثيَ من طالبي اللجوء

أضافت الفقرة و   ،1938فبراير    10و،  1933أكتوبر    28تفاقية  إبمقتضى    وأ    1928  وماي  30،  1926وماي
بسبب و   ،1951يناير    01"كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل    على أنه:  الثانية من نفس المادة
لأراء   وجتماعية معينة أإنتمائه إل فئة  إ  وجنسيته أ  ودينه أ  وضطهاد بسبب عرقه أخوفه من التعرض للإ

  .3لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلدو  ،سياسية

 
، مجال عمليات الوكالة  1946ديسمبر / كانون الأول  15حدد دستور منظمة اللًجئين الدولية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  1
 "فرد يحمل جواز سفر نانسن أو" شهادة إثبات هوية " صادرة عن منظمة اللًجئين الدولية هو"كان تعريف اللًجئ في ذلك الوقت و 

تفاقية جنيف لعام  إ وهي نفس الاسباب التي درج عليها تعريف اللًجئ في  الرأي السياسي  ،الخوف بسبب العرق ، الدين ، القومية  ضطهاد أولإا-2
1951. 

 1951تفاقية جنيف لسنة إمن  02والفقرة  01الفصل الأول من الأحكام العامة وتحديدا المادة الأول الفقرة  3
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ستفادة  تفاقية مغلقة في وجه الكثيَ من طالبي اللجوء الذين لا يمكنهم الإإن الحصرية جعلت من الإ      
في إطار الهجرة    وأ  ،عسر الفرز أثناء موجات اللجوء الجماعيو   ،بسبب صعوبة إثبات الصفة  ،من مضمونها

المختلطة بالصفةو   ،الدولية  إضرار  البداية  في  فتحها  يكون  المراكز يفقد  فقد    ،قد  باقي  عن  تميزه  اللًجئ 
واضحا لأهمية المركز    التقييد لذلك جاء    ، خصوصية اللجوء  بإنسانية مع الحالة  التعاطي المفرط يزيل  و الأخرى  

 عليه نستنتج أنها جاءت معيبة بثلًثة عيوب : و  ،في حد ذاته
   1951جانفي 1القيد الزماني قبل  -أ

ليس و   ،متداد جغرافي لهاإ  وهي  لقرونو باقي المناطق كانت مستعمرات    لكون  ،(باو أور )القيد المكاني    -ب
رغم أن نظام اللجوء وصف ما بين   ،ن سكان هذه المناطق كانوا يعتبرون مواطنين من درجة ثانيةلأ  ،سكاني

بأنه   الحقيقةنظام  الحربين  يَانب  مما  إنسان  فالإ  ،مفتوح  بين  ميزت  المعتمدة  منطقة و نتقائية  وبين  إنسان 
 . لاحقا من الإتفاقية الشعب الفلسطيني ستبعدتأو فاستبعدت شعوب المستعمرات   ،أخرىو 

طلب  لأن يودافع    واحدةغم من أن الأخطار مهما كانت طبيعتها فهي  خرى بالرّ أسباب دون  أعتماد  إ-ج
في كل  و غيَ تلك التي جاءت بها رغم أن الخطر دائما  أي  خرى  أسباب دون  أعتماد  إف   الحماية،الإنسان  

أن الأخطار الأخرى أساسية لفهم تطور   والضحية هو التمييز بين اللًجئ  و   ،الأحوال يحتمل وجود ضحايا
تفاقية ليس ن ما يفرق اللًجئ عن باقي الضحايا في تعريف الإأو ضطهاد في المقام الأول،  حماية ضحايا الإ

 .1ية الخطر وإنا طبيعتهأهم
 : 1967بروتوكول  -ثالثا

والجغرافي        الزمني  الغلق  لذلك  مفتاح  البروتوكول  ميز    ،كان  لعامتفاقية  إالذي  كاد و   1951اللًجئين 
بعادها أعادة صياغة ما تقتضيه الحماية في  لذلك جاء لإ  ،الجغرافيو سبابها ونطاقها الزمني  أيبقيها حصرية في  

الثالثة من هذه المادة  ف  ،العالمية الفقرة  كل  ،"لغرض هذا البرتوكول تعني لفظة "لاجي"باستثناء حالة تطبيق 
المادة   الوارد في  التعريف  عليه  ينطبق  الإ1شخص  الفقرة    ،تفاقيةمن  ترد في  لم  منها   2كما  ألف  الفرع  من 

يناير   الثاني  كانون  أول  قبل  وقعت  أحداث  "نتيجة  هذه و "،1951الكلمات  مثل  "بنتيجة  كلمات 
ن الإعلًنات الصادرة أستثناء  ي حصر جغرافي بإأتطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون  ،  الأحداث"

تفاقية  ء من الإبا  1لف من المادة  أ  1ة  وفقا للفقرة الفرعيو   ،عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية
باء من    1من المادة    2ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة    ،تبقى سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول

 
1Luc legout,  op .cit,  p 9 
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المذكورة الإ ف1تفاقية  اللجوء،  في  الحق  تمنح  التي  الأسباب  على  الزماني  و   ،حافظ  القيد  أزال  الجغرافي و لكنه 
 .2ختياريا إكان   الذي

 : 1967إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي  -رابعا
بموجب قرار الجمعية العامة    1967ديسمبر    14في    إعلًن الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي  صدر       
إعتباره غيَ ودّ و إنساني  و عتبر اللجوء عمل سلمي  ت  ،عبارة عن مبادئ غيَ ملزمة وهو   ،2312 ي  لا يمكن 

 .من الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان 14كما ورد في المادة  
 اللاجئ في النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  -خامسا

  30ترتيب  و   1926وماي  12قتضي ترتيب  بمشخص يعتبر لاجئا     أيّ   على أن  2،1لف  أ  6نصت المادة  
الإ  وأ  1928جوان   في  بمقتضى  المؤرختين  أ1938فيفري    10و  1933أكتوبر    28تفاقيتين  بمقتضى    و، 

 دستور المنظمة الدولية للًجئين.
بسبب خوف ما يبرره من التعرض  و   ،1951جانفي    1أي شخص يكون نتيجة لأحداث وقعت قبل    -
لا يستطيع  و موجودا خارج البلد الذي يحمل جنسيته    ،جنسيته السياسية  ودينه أ  وضطهاد بسبب عرقه ألإ
لا تحول القرارات و   .3في أن يضع نفسه تحت حماية هذا البلد  ،لأسباب أخرى  ولا يريد بسبب الخوف أ  وأ

دون والحيلولة    ،كتساب صفة لاجئإتخذتها المنظمة الدولية للًجئين خلًل مدة ولايتها بصد أهلية  إالتي  
 ص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة. منح هذه الصفة للأشخا

يوجد خارج دولة و   ،ديم الجنسيةعإذا كان    وأ  ،خر يوجد خارج البلد الذي يحمل جنسيتهآأي شخص  -
أنّ أبسبب    ،إقامته المعتادة سابقا   و أبسبب عرقه  و أ  ،ضطهادكان خائفا لأسباب معقولة من الإ  وه يخاف 

أ أن يضع    لدواع  أخرى،  ولا يريد بسبب ذلك الخوف أو لا يستطيع  و رائه السياسية  آ  وأجنسيته    ودينه 
الذي يحمل جنسيته،   البلد  الإ  وأ نفسه تحت حماية  إقامته  بلد  إل  يعود  إن كان عديم أن  السابق  عتيادية 

 . الجنسية

 
 1971تشرين الأول/أكتوبر  4تاريخ بدء النفاذ:  1967 من البروتوكول الإضافي 3-2المادة الأول الفقرة  1
 483جمال فورار العيدي، المرجع السابق، ص  2
 ( 5-)د 428قرارها رقم عتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب أ لنظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللًجئين ا 3 

 .1950كانون الأول/ديسمبر   14المؤرخ في 
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صعوبة في التحقق   وشكال أإإذا كان التعريف بحسب الفئات ما بين الحربين لم يكن يشكل أي  
فإن ترتيبات العشرينات   ،1ليهم بعبارة "لاجئون بمقتضى القانون"إهم الذين يشار و ممن هم لاجئون 

حاولت المزاوجة بين الجانب و  ،الشمول لكل اللًجئينو لم تفي بالغرض في تحقيق الحماية  والثلًثينات
قد و  ما كان الحال بالنسبة للحالة الروسيةك   ،لت السياسة ذلكغالبا ما عطّ و  ،المسعى القانونيو الإنساني 

ما   وهو التحديد الجماعي و فالإنسانية تتماشى  ، مع الوضعية القائمةتنسجم عرف التصدي للجوء بمعالجة 
الذي قام على التحديد الفردي الذي لا يمكن بأي حال   ،لا نجده في نظام اللجوء الدولي بعد الخمسينات

 )الحالة السورية(.  2015كما جرى بعد عام ،تطبيقه أثناء موجات اللجوء الكبيَة
    :2018ديسمبر   17في  الميثاق العالمي بشأن اللاجئين-سادسا
    يعدّ و ،الدولي على المستوىقادت المفوضية مشاورات بشأنه و  الجمعية العامة للأمم المتحدة ته أقرّ        

حل مستدام لأوضاع للوصول ال  ،تقاسم المسؤولياتو للتعاون  إطارا الميثاق العالمي بشأن اللًجئين
  عتماد اللًجئين على الذاتإتعزيز قدرة و  ،المجتمعات المضيفة بتخفيف الضغوط عليهادعم  و ، اللًجئين

إل بدء   ى إعلًن نيويورك أيضاأدّ كما   ،دعم العودة الآمنة ال بلدان الأصلو  ،تجسيد حلول البلدان الثالثةو 
عتماد ميثاق الهجرة في مؤتمر  إ ت إلأدّ المنظمة ، و تفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة عملية منفصلة لإ

 .20182ديسمبر  11حكومي دولي عقد في مراكش في 

 اللاجئ في الإتفاقيات الإقليميةالفرع الثاني : 
العالمية  لإكانت ا          ل الذهاب ال توسعة المفهوم  إمما دعا    ،كثر تضييقا في مفهوم اللًجئأتفاقيات 

تفاقيات الدولية من دائرة الحق في  لإخرجتهم اأ  ،فراد كثيَون في حاجة ال الحمايةأحتى يستجيب لطلبات  
 .قليمية تفاقيات الإلإاللجوء فاستوعبتهم ا

 : 1969تفاقية منظمة الوحدة الإفريقية إ -أولا

 وعقب إستقلًل بلدان القارة وعدم إستقرار جاءت هذه الإتفاقية لتعبر عن أوضاع اللًجئين في إفريقيا 

بها           ف  ،الأوضاع  الإتفاقية  لهذه  لاجئ وطبقا  شخص    ينطبق  لفظ  عدوان  إعلى كل  بسبب  ضطر 
إل   ،جنسيته  ومنشئه أكل بلد    وفي جزء من أ  ،النظام العام  وأحداث تعكر صف  وحتلًل أإ  وأ  ،خارجي

 
 16، المرجع السابق، صدليل الإجراءات والمعاييَ الواجب تطبيقها 1
 :على الرابط ،الميثاق العالمي بشأن اللًجئين، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللًجئين 2
lhttps://www.unhcr.org/ar/5938f7224.htm   08/08/2021الإطلًع تاريخ 

https://www.unhcr.org/ar/5c470d034.html
https://www.unhcr.org/ar/5c470d034.html
https://www.unhcr.org/ar/5938f7224.html
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إقامته المعتادة أإمن أجل    ،ترك مكان  لم تبقي ،1جنسيته و لتماس الملجأ في مكان آخر خارج مكان منشئه 
مرتبطا بالإضطهاد   أإو التعريف  لعدوان  البلد عرضة  فيها   يكون  التي  إضطرابات   ونا وسعته إل الحالات 

 . مفي أمنه الأفرادتمس 

 :  بانكوكمبادئ  -ثانيا
 وقد  إفريقياو بها عدد من الدول في آسيا  قرّ أو  2001تم تحديثها في سنة و  1966وضعت في سنة         

ستشارية نتهت اللجنة القانونية الإإبسبب قصورها و  ،نطوت في البداية على من فقد حماية بلًده فقطإ
بالمقارنة مع   3واسعا كان تعريفها للًجئ و  ،2بآكرا إل خمس قواعد جديدة  1970م اإفريقيا عو لدول آسيا 

 . إعلًن قرطاجنةو تفاقية منظمة الوحدة الإفريقية نصت عليه إمثلما و ، 1951ة ما ورد في اتفاقي

 :  1984إعلان قرطاجنة ثالثا: 

إضافة إل  اللًجئين   من القسم الثالث من هذا الإعلًن 3للمادة  طبقا4إعلًن قرطاجنة  عتبري       
لأن   ،وا من وطنهمالأشخاص الذين فرّ  كلّ " ، 1967وبروتوكول  1951العناصر التي تضمنتها اتفاقية 

  وأ ،ظروف العدوان الخارجي وبسبب تفشي العنف أ مهددة حريتهم كانت وسلًمتهم أو حياتهم أ
ت إخلًلا خطيَا  غيَها من الظروف التي أخلّ  وأ ،الإنسان نتهاكات حقوقإ وأ ،الداخليةالصراعات 

 . "بالنظام العام

 :1994 الاتفاقية العربية -رابعا

لتنظيم   تفاقيةالإ  مشروع  على  العربية  الدول  جامعة  مجلس  وافق   1994ي  فيفر   27  خبتاري           العربية 
ا  تأقرّ و   ،العربية  الدول  في  اللًجئين  أوضاع اللًجئين  المتعلقة  الأحكام  من  مجموعة  تفاقية لإهذه  ، بحماية 

 اأنهّ   إلاّ   ،1969  الإفريقية لعام  منظمة الوحدة  تفاقيةإ  تعريف  يشبه  ونح  على  اللًجئ  تفاقيةلإا  هذه  فتعرّ و 
  يلتجئ   شخص  )كل  الأول  المادة  في  جاء  إذ،   "الطبيعية  الكوارث"   عنصر  وهو   جديداً   عنصرا  عليه  أضافت
  أو   البلد،  ذلك  على  المسلط  العدوان  بسبب  عتيادية،الإ  إقامته  مقر  وأ  الأصلي  بلده  غيَ  بلد   إل  مضطرا

 
 1969 سبتمبر/أيلول  10بتاريخ ،  تفاقية منظمة الوحدة الإفريقيةإ من  02المادة الأول الفقرة  1
    115ص  ، المرجع السابق،  برهان امر الله  2
  مبادئ بانكوكأقرت في دورتها الحادية عشرة  تعديلً لتعريف  "  1970المعتمدة من اللجنة القانونية الاستشارية بآكرا عام  المادة الأول من القواعد 3

قترب  لتضيف لأسباب اللجوء العدوان الخارجي والإحتلًل والأحداث الخارجية التي تهدد بشكل خطيَ النظام العام في جزء أو كل بلده الأصلي، وت
 "بق معهامبادئ بانكوك من التعريف الذي وضعته الاتفاقية الإفريقية إلا انه لا يتطا

   يتميز خصوصا   .1984تشرين الثاني / نوفمبر  22إل  19في الفترة من غيَ ملزم، اعتمد  )أمريكا اللًتينية(  إعلًن قرطاجنة صكٌّ إقليميّ   4
 .   إل عناصرها عناصر مرتبطة ببلد منشأ اللجوء أو الإقامة المعتادة الأصليّة   مُضِيفا بتعريفه الموسع للجوء حين وسع الحماية  
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 كبيَ  إخلًل  عليها  تترتب  ،جسيمة  أحداث  وأ  ،كوارث طبيعية  لوقوع   وأ  عليه،  الأجنبية  السيطرة  وأ  حتلًلهإ
ذلك اللجوء الذي مازال غيَ معترف  بضمنيا ت أقرّ  وبذلك ،منها(جزء   في وأ البلًد، كامل  في العام بالنظام

البيئي(  وهو به   زالتو   ،)اللجوء    الدول   من عليها    لازم   عدد  ق تصدي  لعدم  نافذة  غيَ  تفاقيةالإ  هذه  لا 
 .العربية في الجامعة الأعضاء

  :1الميثاق العربي لحقوق الإنسان  -خامسا
لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إل بلد آخر هربا من  على أن"  منه    28المادة  في  نص        

العامو   ،الاضطهاد تتبعه من أجل جريمة تهم الحق  ينتفع بهذا الحق من يَري  لا يَوز تسليم اللًجئين  و   ،لا 
من    ركزبذلك  و   ،السياسيين" المانع  الجرمي  الجانب  للًجئإعلى  القانوني  الوصف  المادة    ،نطباق    27أما 

غيَ قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك    ولا يَوز بشكل تعسفي أ"  على أنه    تفنصّ 
 ."إلزامه بالإقامة في هذا البلد  وفرض حظر على إقامته في أية جهة أ وأ ،بلده

 تفاقيات الأوربية: الإ -سادسا
في        أ   جاء  تعريفه  بارو و ميثاق  في  يستطيعون    الأشخاص"  أنهمعلى  للًجئين    لا    يرغبون لا  و الذين 

لمفهوم اللًجئ حيث   شموليةو تفاقيات أكثر دقة كانت هذه الإ  ،العودة إل وطنهم الأصلي" مختلفة لأسباب 
رقم   القرار  للإ  ،1967لسنة    14نص  المعرضين  للأفراد  اللجوء  الإ  ،التعسفو ضطهاد  على حق  تفاق أما 

ة للمستوفين فتعرض الحماي  1984أما توصية    ،تحمل تبعات اللجوء  وجوب  أشار إل  1980بي لعام  و الأور 
بتحمل مسؤوليتها عن   الأوروبي  دول الإتحاد  1990  جوان  15  دبلن  تفاقيةإألزمت  و   ،لشروط معاهدة جنيف

  ، بسبب تزايد طلبات اللجوء ال الإتحاد الأوروبيو   ،النظر في طلب اللجوء عندما يرغب الشخص في ذلك
الدولة في    وحصرها  ،في مختلف دول الإتحادمتعددة  طلبات لجوء  تقديم  من    عتمد هذا الأخيَ سياسة الحدّ إ

 . الدولة المسؤولة هي فتكون ليها طالب اللجوء إالأول التي تقدم 
 
 

 : المواثيق ذات الصلة باللاجئ الفلسطيني-سابعا

 
 .2004مايو/أيار  23في  عتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونسأ  ،الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1
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الفلسطينيين  ّّ تعر         اللًجئين  غوث  منظمة  )و ف  بأنهأتشغيلهم  الفلسطيني  اللًجئ  ) كل  : ونروا( 
وسائل  و   ،الذي خسر نتيجته منزله  ،1948شخص كان مسكنه العادي في فلسطين مدة عامين سبقا نزاع  

أهلية تلقي  و ينسحب هذا التعريف و  ،نروا فيها خدماتهام الأحد البلدان التي تقدّ أل إ 1948عام  أعيشه ولج
الأ أولاده  المساعدة من  الأن يكون مسجلً في  أو   ،أحفادهو نروا على  نروا الخمس )سوريا مناطق عمليات 

الغربية  ،الأردن   غزة  ،الضفة  تمّ و   ،(لبنان،قطاع  الأقد  تفرضهما  اللذين كانت  الشرطين  إلغاء  لاحقا  ونروا   
 ، إل بلد يقع ضمن دائرة عملها  1948ن يكون اللجوء قد حصل عام  أو   ،الحاجة إل المساعدةهما  و  ،سابقا

تحديدها   معتمدة عملية  القانونية في  الفلسطيني  المقاربة  اللًجئ  بتقديم    ،لتعريف  قيامها  عملية  يسهل  بما 
 .1المساعدة لهم 

نيّ         تظهر  ذلك  على  الفلسطيني  ة  بناء  الشعب  لحق  الدولي  المجتمع  هذا  و نكران  مأساة  عن  مسؤوليته 
بحيث تحرم من غادر فلسطين قبل هذا    ،تضيق من حق العودةهي  ة العامين المنصوص عليها  مدّ و   الشعب،

الشخص الذي كان قد عاش في    وه"فيه بأن اللًجئ الفلسطيني جاء194القرار أما ،من صفة لاجئ التاريخ
  ه الذي فقد بسببو (،    1948ندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في عام )  إفلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل  

الوطني    أما  ،2" ونرواأوسع من ما ورد في تعريف الأ  و هذا التعريف هو وسائل كسب معيشته  و بيته   الميثاق 
اللًجئين  يعرّ ف  ،الفلسطيني بأنهمف  في  :  الفلسطينين  عادية  إقامة  يقيمون  الذين كانوا  العرب  "المواطنون 

ب عربي فلسطيني بعد هذا  وكل من ولد لأ  ،سواء من أخُرج منها أم من بقي فيها  ،1947فلسطين عام  
 . 3فلسطيني" هو ،التاريخ داخل فلسطين أوخارجها

 المنظمات العاملة في مجال اللجوء :الفرع الثالث
السياسات      تأخذ  أن  يمكن  والأهداف  لا  للتنفيذ   والمبادئ  التجسيد   طريقها  عمل  و  وجود  في  إلا   ،

طابع    يكرس ميداني   ذات  الهيئات  من  مجموعة  تأسيس  تم  لذلك  اللًجئين،  حماية  على  القائمين  مسعى 
 إنساني، تساعد اللًجئين وتتكفل بحاجياتهم.

   :في ظل عصبة الأممالمنظمات الدولية  -أولاأ

 
 125-124ص  ،نجوى مصطفى حساوي المرجع السابق 1
 11/12/1948عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة بتاريخ  الصادر 194رقم  لقرارا 2
الميثاق القومي    ،أصدر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأول التي عقدت في القدس  :28/5/1964في  من الميثاق الوطني الفلسطيني"    5المادة    3

السابقة المؤتمرات  قرارات  على  المؤسس  الفلسطينية،،  الفلسطيني  التحرير  منظمة  قيام  في    وأعلن  المنعقد  الفلسطيني  الوطني  للمجلس  الرابعة  الدورة  وفي 
 . ثاق الوطني الفلسطينيأقرت تسميته المي  10/7/1968القاهرة في 
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الهيئات  و ترجمته مجهودات تلك المنظمات  ،إكتسى العمل الميداني أهمية بالغة عقب الحرب العالمية الأول     
 . المتضررين من آثار الحرب  وتقديم المساعدة الإنسانية للًجئين ب، في مجال اللجوء  العاملة

 : للاجئين الروسمكتب المفوض السامي -أ
تول إدارته المفوض السامي الدكتور  بعد نهاية الحرب العالمية الأول،  1921تأسس هذا المكتب عام        

وف نانسن، الذي شرع في تقديم المساعدة إل الأشخاص الذين أضحوا لاجئين على أثر الثورة  جفريت
نانسن جهوده على ضبط الوضع  قد ركز و  ، 1مليون 5.1، الذين قدر عددهم بحوالي  1917الروسية عام 

من أهم   التي تعتبر  ذلك من خلًل منحهم وثائق سفر،و القانوني لهؤلاء اللًجئين في البلدان المضيفة، 
إتخاذ تدابيَ تهدف  و لتأمين فرص العمل لهم، إضافة على ذلك سعى نانسن  ،2المشاكل التي تواجه اللًجئين 

ين نزحوا بعد سقوط  الذ لاحقا مسؤولية منح المساعدات إل الأشخاص  كما تحملإل إعادتهم إل بلدانهم،  
مرتكزا في   في بلدان غيَ تلك التي قدمت لهم اللجوء أصلً،إتخاذ تدابيَ لتوطينهم الدّائم و  الخلًفة العثمانية

 إستمر مكتبه لشؤون اللًجئين في عمله .   1930بعد وفاته سنة و  ،3نشاطه على مبدأ عدم التمييز 
 

  :1933المفوض السامي لشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا-ب
الهاربين    اللًجئين  إدارة مشكلة لذي تولّ ا، ) McDonald James( 4  دونالد جايمس ماكتم تعيين         

على الهجرة حول العالم، عمل ماك دونالد على إيَاد ديار  المطبقة القيودو  حكم هيتلربسبب من ألمانيا 
كان ذلك بشكل رئيسي  و لاجئ،  80000في ظرف سنتين أعاد توطين أكثر من و دائمة لهؤلاء اللًجئين، 

على رفض عصبة الأمم إتخاذ  حتجاجاإستقال ماك دونالد من منصبه إ 1935لكن في سنة   ،في فلسطين
 .د في ألمانيالصالح اليهو  ة مواقف أكثر شدّ 

 
 

   :1938 ةاللجنة الحكومية المشترك و المفوض السامي لشؤون اللاجئين -ج 

 
 116ص  ،المرجع السابق ،احمد الرشيدي 1
 95ص  2015الطبعة الأول   المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللًجئين، مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية، خضراوي عقبة ،منيَ بسكري، 2
 2014جامعة الشرق الاوسط  ،رسالة ماجستيَ ،المركز القانوني للًجئين في دولة اللجوء الحالة السورية نوذجا ،أسحارسعد عبد اللطيف جاسم 33

 41ص
ليصبح المفوض السامي للًجئين )اليهود وغيَهم( القادمين   ،1933ع يّنه مجلس عُصبة الأمُم في أكتوبر  أمريكي دبلوماسي  ،جيمس جي ماكدونالد 4

تول هذا المنصب   ،بشأن "التعاون الدولي" اللًزم لحل "المشكلة الاقتصادية والمالية والاجتماعية" الخاصة باللًجئين من ألمانيا للتفاوضفُوِّض  ، من ألمانيا
 . 1935ستقال في ديسمبر إو  لأكثر من عامين 
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نة في السّ و  ،1946نتهى في سنة  إإل أن  اجدّ  كان دوره محدوداو  ،نتيجة دمج المنصبين السابقين وه       
النّمسا و على الهجرة القسرية من ألمانيا  منصبا امهاهتمإ كانالتي   ،نعقاد اللجنة الحكومية المشتركةإذاتها تم 

في نهاية الأمر تم و  ،ليشمل كل مجموعات اللًجئين في أوروبا خلًل الحرب العالمية الثانية متدّ إغيَ أن عملها 
 . 1947ستبدال اللجنة الحكومية المشتركة بالمنظّمة الدولية لللًجئين في سنة إ

 الأمم المتحدة  في ظلالمنظمات الدولية  -ثانيا
تدّ   الم  للًجئينلأخر  الدولية  الحماية  تكريس  على  العمل  في  جهدا  المتحدة  العمل   ،مم  خلًل  من 

 تابعة للمنتظم الدولي.الميداني الذي باشرته هيئات دولية 

 : 1948وت أ 20المنظمة الدولية للاجئين -1

منظمة حكومية دولية تأسست         الهائلة    هي  اللًجئين  العالمية  للتعامل مع مشكلة  أعقاب الحرب  في 
  15في    رسميًا حيز التنفيذ   ئهادخلت معاهدة إنشاو   1946ل  ابري  20أنشئت بقرار الجمعية العامة في    ،الثانية

المتحدة  وكالة أصبحتو  ،1946ديسمبر   للأمم  تابعة  إدارة    تضطلعإ  ،متخصصة  وظائف  الأمم  بمعظم 
ختصاص مؤقت إكمنظمة ذات     Unrraمحل    المنظمة الدولية للًجئين  Iro  حلتللإغاثة والتأهيل،   المتحدة 

مع كل الجوانب المتعلقة  هي الوكالة الدولية الأول التي تعاملت و  إعادة اللًجئينو إيواء و تتول تسجيل وحماية 
اللًجئين   تحديدهم    ،بشموليةبشؤون  توطينهم  إمن  ال  إ  وأ ل  السائدة  و   ،بلدانهمعادتهم  الظروف  بسبب 

نها جزء من  ألم تتعاون دول المعسكر الشرقي بدعوى  و قبل اللًجئون على خيار العودة  لم يُ   ،باو ور أانذاك في  
بمفوضية    أستبدلتو   نشاطها  توقف،  1الشيوعي فكان غيَ مرحب بها خاصة من المعسكر    ،مشاريغ الغرب 

 . 1951عام   الأمم المتحدة لشؤون اللًجئين
 1951المفوضية السامية لشؤون اللاجئين-2

  بتاريخ   الصادر  (5)د    428بقرارهاو   المتحدة  الأمم  ميثاق  من  22المادة  بموجب  العامة  الجمعية  قرّرت
لشؤون  الأمم   مفوّضيّة  إنشاء  ،1951ديسمبر/الأول  كانون14  كانون 1من  عتباراإ  اللًجئين  المتحدة 

  خمس   منها  كل  مدة  لفترات  ذلك  بعد   بانتظام  ولايتها  تجديد   تمو   ،سنوات  ثلًث  مدّتها1951   يناير/الثاني
مشكلة    تسوية  تتم  حتى  المفوّضيّة  ولاية  تستمر  أن   العامة  الجمعية  قرّرت  حين   ،2003حتى    ،سنوات

مساعدة اللًجئين و تقوم بأداء مهمة حماية    ،المتحدةللأمم  هي جهاز فرعي تابع للجمعية العامة  و 2،اللًجئين

 
 7المرجع السابق ص   UNHCRمدخل إل الحماية الدولية للًجئين  1
  2003ديسمبر / الأول كانون  22بتاريخ الصادر  153 / 58الجمعية العامة  رقم من قرا ر  9الفقرة :2
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مشاكلهم  و  الملجأو حل  دول  الصفةو 1،مساعدة  على  حصوله  في  اللًجئ  في  و ،مرافقة  يبدأ  عملها  نطاق 
إل بلده بعد زوال    يتم الشروع في تأهيل اللًجئ إل نهاية اللجوء بعودة اللًجئو   ،اللحظة التي تنشأ الحالة

 أسباب لجوئه مازالت قائمة. و  ،دون ذلك لا يمكن إعادته إل بلدهو مع ضمان العودة الآمنة  ،أسباب محنته 

 
 . 1950المادة الأول من النظام الأساسي للمفوضية العليا للًجئين 1



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 

 في ظل سيادة الدولة   الحماية الدولية للاجئ 
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الحماية         فكرة  إتمتد  القرن  تاريخيا  لعام    ،17ل  فيينا  مؤتمر  بمناسبة  لها  التطرق  تم  تمنح و   ،18151ثم 
اللًجئينالح إستضافة  تقبل  دولة  من  منها بما صدّ إ   ،ماية  بحقوق    عليه  قتلتزاما  ذات صلة  إتفاقيات  من 

اللجوءو الإنسان   منشأ  تعتبر  أخرى  دولة  مواجهة  يمنح في  المعنى حق  بهذا  على    ،اللجوء  الحصول  بهدف 
الإتباع في جميع  الحماية   الملزمة  الإنسان  بحقوق  الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  مختلف  عليها في  المنصوص 

إوينبغي للحصول على الحماية    ،الدول القانونيستيفاء  ضرورة  للمركز    للًجئ،  الشروط والأسباب المفضية 
عداد كبيَة من  أوالتي تأتي تحت المفهوم الضيق للجوء ونظرا لحاجة    1951تفاقية جنيف  إالتي نصت عليها  

حتى تشمل من لا    ،الأشخاص للحماية عمل المجتمع الدولي على المستوى الإقليمي على توسيع مفهومها
المطلوبة الشروط  فيه  في    ،تتوفر  الحق  من  مستثناة  يكن  مهما  حالات  الأحوال  في كل  تبقى  المقابل  وفي 

ا أو هسقاطإأن الحماية تبقى دائمة بل يمكن    ذلك  ولا يعني  ع تحول دون حصولها على الحمايةاللجوء لموان
اللجوء    زوالها في  الحق  مع  ويتعارض  يتنافى  بما  اللًجئ  جاء  إذا  أو  دواعيها  زالت  هذا  سنعالج  عليه  و إذا 

( الدولةللًجئالدولية  الحماية  الفصل  زوالها  (في ظل سيادة  الدولية وموجبات  الحماية  المبحث  )  من خلًل 
 ( المبحث الثاني) الحماية  القانونية  للًجئ في الدولة المضيفةو  (الأول 

  وموجبات زوالها الحماية الدولية للاجئ: ولالأ المبحث
مايته لحلتزاما من الدولة التي تستضيفه  إ  ،مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها اللًجئ  والمركز القانوني ه 

وربا مع بداية القرن  أحداث التي شهدتها  بعد تلك الأتظهر    حماية بدأت معالمها  ،تأهيله لبدء حياة جديدةو
ل مابعد الحرب إللًجئ  لمركز القانونيالإقرار الفعلي با  تأخرو ،المجهوداتو حضرت فيها المحاولات  ،العشرين
 .1951لعامجنيف  تفاقياتإ طارإتفاق عليه في يز في ظل ماتم الإتمو  تحددحين  ،الثانيةالعالمية 
لتزاما منها بمشاركة إ ،تطبيق ما تم الاتفاق عليهو   ديتجسو في تبني  الدولة  في هذا الصدد إرادة    برزتو       

اللًجئين  غيَها حلّ  مباديء    ، مشكلة  الأأو وفق  ميثاق  المتحدةهداف  التضامن  إاعي  الدّ   ،مم  التعاون  و ل 
الأ القضايا ذات  للمادة    ،نسانيةبعاد الإخاصة في  منفردين  "  56فوفقا  يقوموا،  يتعهد جميع الأعضاء بأن 

 .2  "55بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة   ،مشتركين بما يَب عليهم من عملو أ

 
القانونية   للدراسات والأبحاثمفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقات التي تواجهها، ليكولين  سؤدد طه العبيدي ،،علًء عبد الحسن العنزي  1

 29/08/2021تاريخ الإطلًع   https://www.afrin-lekolin.netعلى الموقع :
 :مم المتحدة "رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار ...... تعمل الأمم المتحدة علىمن ميثاق الأ 55 المادة  2
 . ستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعيلإأ( تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفيَ أسباب ا 

 ب( تيسيَ الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم، 
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منفردين  و  يقوموا  "بأن  قانونيا  التزاما  الأعضاء  الدول  عمل  و تتحمل  من  عليهم  يَب  بما  مشتركين 
....الإ تحقيق  أجل  من  المنظمة  مع  الإنسان  بالتعاون  لحقوق  الشامل  الأساسية  و حترام  ومراعاتها الحريات 

 ". الدين و اللغة أ والجنس أ وللجميع دون تمييز على أساس العرق أ
التي أصبحت مرهونة بتحدي  إقتناعا بتقديم الحماية للًجئين،  و أصبحت الدولة أكثر إستعدادا  وقد  

تأهيل  جراءات  دونها لا تتم إو   ،إستيفاء شروط وأسباب اللجوءو   ،صلخارج بلد الأالتواجد  و عبور الحدود  
ل الدولة  إوتقدم بطلبه    ،جتاز الفرد المحتمل كلًجئ عقبة الحدودإ ذا  إلا  إلا يمكن الشروع فيها  و   ،اللًجئ
 . 1بالتعاون مع غيَها من الدول المتعاقدة الحماية مسؤولية و عاتق  التي يقع عليهاو  ،المضيفة

 أسباب اللجوء و شروط المطلب الأول:

 ،وتتفاوت من حيث قوتها في تبرير هذا السلوك ،الإنسان إل اللجوء وهناك أسباب كثيَة تدع       
هي الضامن   ،1967المعدلة بالبروتوكول الإضافي لعام  1951تفاقية إتضمنتها التي فالأسباب الحصرية 

نسانية  إذات أبعاد كونها إلا أن هناك أسباب أخرى لا تقل أهمية عن الأول   ،الوحيد للحصول على اللجوء
المجاعة  و الجفاف و التصحر و الأسباب المرتبطة بالتغيَات المناخية كالفيضانات  ثم ،أخلًقية أكثر منها قانونية و 

التي ما زال المجتمع  و  ،المعتادةتدفعهم للنزوح عن مناطق سكناهم و  ،التي تهدد الملًيين من البشر في العالم
ستوفى أصحابها مضمون  إالوثيقتان لا تسريان إلا إذا و  ،الدولي ينكر على المتضررين منها صفة اللجوء

  .2تعريف اللًجئ الوارد فيهما

 الفرع الأول: أسباب اللجوء 
الإضطهاد في جميع الأوقات  الأسباب التي تدفع الإنسان إل اللجوء كثيَة،  أهمها الخوف من إن         

 .  بالمفهوم الضيق والأخطر بينها قيام النزاعات المسلحة التي تأتي ضمن المفهوم الواسع للجوء
 
  

 
الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء،   اللغة أو  العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلً تمييز بسبب الجنس أوج( أن يشيع في

 .ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلً
مم المتحدة  اقدة بالتعاون مع المفوضية الأتتضمنان تعهدا من الدول المتع  1967من البروتوكول الاضافي لعام    2والمادة    1951من اتفاقية    35المادة    1

وتسهيل مهمتها في الإ وظائفها  ممارسة  اللًجئين في  القرار    -شراف على تطبيق الاتفاقيتين  السامية لشؤون  المعتمد من الجمعية  5-)د428كذلك   )
 . 1950ديسمبر  14العامة في 

  7ص ، المرجع السابق ،الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللًجئ  دليل الاجراءات والمعاييَ 2
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     المفهوم الضيق لأسباب اللجوءأولا : 
نجد ما   فإننا ،1967لعام الإضافيالبروتوكول و   1951ول من اتفاقية جنيف ل المادة الأإبالرجوع        

 ضطهاد بالتواجد خارج بلد جنسية اللًجئ  يقترن فيها الخوف المبرر من التعرض للإ ،سبابأحصرته من 
عندما تؤخذ كحزمة  لاإعتمادها إلا يمكن  ،تفاقية حصراسباب الواردة في الإالأو قامته المعتادة إبلد  وأ

  بسبب واحد حصولهم على حق اللجوءشخاص عاء الأدّ إقد يضعف و  ،ببعضها رتبطت سبابالألأن واحدة 
 إقامتهبلد  وأ ،الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته وه ،ساسيين للجوءفاللًجئ حسب المرجعين الأ

نتمائه ال إ وأجنسيته  وأدينه  وأبسبب عرقه  ،ضطهادالمعتادة بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للإ
ن يستظل بحماية ألا يريد  وأ ،لا يستطيع بسبب ذلك الخوفو رائه السياسية آ و، أجتماعية معينةإطائفة 

نه لا  أياق القانوني للمادة توحي السّ   لفمن خلً 1،ضطهادليه خشية التعرض للإإالعودة  وأ ،ذلك البلد 
يمنحه الحقوق   ،ل مركز قانونيإسباب عن بعضها البعض خدمة لطالب اللجوء في الوصول ذه الأفصل له

 ، وعليه تتمثل أسباب اللجوء في :كاملة غيَ منقوصة

 الخوف-1
شرط ينبنى على الخلفية التي جاء  و حالة ذهنية    الخوف و   ،ن يكون لدى الشخص خوف له ما يبررهأ

لتماس اللجوء في حد ذاته مؤشر  إن كان  إو   ،ليهإمحيطه الذي ينتمي  و أقد تتعلق بشخصيته    ،منها اللًجئ
فالخوف  إمعطى يمكن  و   ،على وجود خوف نفسي  أعتماده في هذا المجال،  ن  أعنصر يَب    وهو مر ذاتي 

له بصفة لاجئ، أيستوفيه   الاعتراف    التحديد يقوم على وضع طالب اللجوء في حدّ و   ي شخص يطلب 
ن تكون مبنية على  أذ يتطلب  إالحالة النفسية ليست كافية  و صلي،  كثر مما يتعلق بالوضع في بلده الأأذاته  

( موضوعية  التبرير(أحالة  الأ  ،ي  الحالة  بتبرير  تقوم  الثانية  وضعية  و   ،ولفالحالة  بناء  عملية  تقوم  بذلك 
 . 2وموضوعي  اللًجئ على  وجود عنصرين ذاتي،

 ضطهادالإ-2
عندما لا تقوم هذه الدول  و  ،جهات حكومية وأيتصل الاضطهاد بممارسات سلطات بلد ما 

لهم  عندما تعجز عن توفيَ الحماية  وأ ،عمالتغض بصرها عن هذه الأ  وأ ،بتوفيَ الحماية لهؤلاء المضطهدين
نا بما إو العبرة ليس بالعدد و يكفيه سبب واحد  وأ ،سباب كلها عند شخص واحد قد تجتمع هذه الأو 

 من جماعة حرمان"ضطهادالإ" يعنيو  ،قدام على اللجوءل الإإالذي يؤدي  ،يترتب على هذا السبب
 

             1967ضافي وكول الإتالمعدلة بالبرو   ،1951جنيف لعام من اتفاقية  2و1المادة  1
      18ص  ،المرجع السابق  ،جراءات والمعاييَدليل الإ 2
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 ذلكو  الدولي القانون يخالف بما الأساسية الحقوق من شديداو متعمدا  حرمانا السكان  مجموع وأ ،السكان
 وأ ،ما حكومة به تقوم ،قليةأ وأ جماعة وأ فرد  ضد تميييز منظم وهو  ،1المجموع  وأ الجماعة هوية بسبب
  وأ قاومتهلم لاتتصدىو  ،عليه شجع ي الذي المناخ تخلق  وأ وجوده تنكر  وأ منفذيه مع  تتواطأ وأ فيه تشترك

 . 2منه  التخفيف
تعريف و  هناك  الع  للإلضطهاد  ليس  المستوى  على  المحاولاو   ،الميمقبول  قامت  حتى  التي  لصياغة  ت 

بالغرض تفي  لم  المادة  إبالرجوع  و   ،تعريف محدد  ن كل تهديد يأتي في سياق إف  ،1951تفاقية  إمن    33ل 
نتهاك  إكل  و   ،ضطهاداإيعتبر    ،تفاقيةول من نفس الإسباب الحصرية للجوء الواردة في المادة الأالمساس بالأ

 . 3كذلكسباب ذاتها يعد ّ للأو نسان خطيَ لحقوق الإ
 العــــــــــرق  -3

النابع من كون المضطهد ينتمي    ،ضطهادالمؤدية للإ  1951تفاقية  إ  سباب التي جاءت بهاول الأأ  وه
صبح أقد  و فرز  و ما يلحقها من تمييز  و   ،قلية داخل مجتمع أ تشكل    ،جتماعية ذات سمات مشتركةإل طائفة  إ

  و " أي تمييز أالتمييز العنصري"القصد أنو ، الاتفاقيات الدوليةمنصوص عليه في  و  ،التمييز العنصري مستنكرا
أإ أ  وستثناء  علضتف  وتقييد  يقوم  أ  ىيل  العرق  أ  و أساس  أ  واللون  أ  والنسب  القومي    و  الاثني  والأصل 

أ أ  ويستهدف  تعطيل  الإ  ويستتبع  الأساسيةعرقلة  والحريات  الإنسان  بحقوق  أ  وأ  ،عتراف  بها    و التمتع 
في أي ميدان    وأ  ،الثقافي  والاجتماعي أ  والاقتصادي أ  وقدم المساواة في الميدان السياسي أ  ىممارستها، عل

 العرق. أساسستنكار التمييز على إتفاقية الدول على تحث هذه الإو  4، آخر من ميادين الحياة العامة(

 ية ينالـد   الشعائر -4
علًن  نسان منها الإالصكوك الدولية ذات العلًقة بحقوق الإحرية الفكر والعقيدة مكفولة في    تعتبر

الإ لحقوق  الدولي و   ،نسانالعالمي  والسياسية  العهد  المدنية  الشعائر  و   ،للحقوق  ممارسة  على  التضييق  يعتبر 
وتعد الهجرة القسرية ضطهاد.تصرف يدخل تحت عنوان الإ  وه  ،ي جماعة دينية من التعبد أمنع    وأ  ،الدينية

  لمضطهدة على أساس ديني من الصور المأساوية التي تعيشها هذه الطائفة.للروهينقا ا

 
 1998جويلية 17ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  )ز( من نظام روما الأ7/1المادة  1
 185ص  ،المرجع السابق ،علي يوسف الشكري  2
 22ص ،المرجع السابق  ،الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللًجئ جراءات والمعاييَ دليل الإ  3
قرار    من  (1)1المادة  4 والانضمام بموجب  والتصديق  للتوقيع  العنصري اعتمدت وعرضت  التمييز  أشكال  للقضاء علي جميع  الدولية  الجمعية  الاتفاقية 

 1965-1969كانون الثاني/يناير   4كانون الأول/ديسمبر تاريخ بدء النفاذ:   21( المؤرخ في 20-ألف )د  2106العامة للأمم المتحدة 
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 : الجنسية-5
الإ العناصر في  من  مجموعة  منه  وأضطهاد  تتداخل  يكونالخوف  ما  الجنسية  ا  يكون    ،بسبب  فقد 

بلد  لجنسية  حاملً  ينتمي  و   ،اللًجئ  عرقية  إلكنه  جماعة  واقع  و   ،دينية  وأل  يثيَ  قد  الحالات  بعض  في 
يؤدي ما    ، وقد ينتج عن ذلك1قلية بحد ذاته خوفا له ما يبرره من التعرض للًضطهادل هذه الأإنتماء  الإ

طائفتين  إل   بين  التعايش  واحدةأ  و أعدم  دولة  داخل  فتضطهدو   ،كثر  بينها  نزاع  قوى الأالطائفة    قيام 
 . 2عند صعود الحركات السياسية القوميةذلك ويزداد  ،لضعيفةا

 :3جتماعية معينة إ لى فئةإنتماء الإ-6
  سمة   يتقاسمون  الذين   الأشخاص  من  مجموعة:"   نهاأعلى    المعينة  الاجتماعية  ف المفوضية المجموعةتعرّ 

  تكون   ما  غالباو ،  المجتمع   قبل  من  كمجموعة   إليهم  ينُظر  الذينو أ  للًضطهاد،   التعرض  خطر  غيَ  ،مشتركة
  الخاصة  الإنسان لحقوق الفرد ممارسة وأ الضميَ وأ  للهوية بالنسبة أساسيةو أ ،للتغييَ قابلة غيَو أ فطرية مةالسّ 
 تفاقية إ  من )1)أ1المادة  في  المذكورة  الخمسة  الأسباب  أحد و ه "معينة  إجتماعية  فئة  إل  نتماءالإف ،به"
طائفة  إنتماء  الإ،  1951عام معينةإل  مشتركأذات    جتماعية  مجموعة سكانية أتشكل    ،صل  قلية ضمن 

   .كبرأ
التمييز العرقي عنصرا هاما في تحديد الإو  جتماعية إتقوم كثيَ من الدول على تركيبة  و   ،ضطهاديمثل 

طائفية  أذات   الإ  ،عرقيةو أدينية  و أبعاد  مجموعة  فالطائفة  هي  مشتركة أجتماعية  عناصر  تجمعهم  شخاص 
الإنسان    إرغام  يَوز  لا  أنه  لدرجة،  متغيَة  وأساسية أ  بسمةو أ  ثابتة  بسمة  المجموعة  توحد  "المحمية  السمات"

المكانلأنها    ،عنها  التخلي  على  المنتمي يقاسمونهم  ممن  غيَهم  عن  مصدرا  و   ،تميزهم  ذلك  يكون  قد 
عدم ثقة  و وجود شعور بالتهميش  و   ،من حكومة البلد الذي ينتسبون إليه  و لاضطهادهم من بقية الطوائف أ

ولائها   في  السياسيو أالحكومة  الإدّ إفإذا    ،تطلعها  من  الخوف  معت  سببا  ذلك  أسباب ضطهاد كان  ن 
 4"اللجوء في القانون الدولي

 
 78ص 2018ول الطبعة الأ  ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،حكام اللًجئين في الشريعة الاسلًمية مقارنة بالقانون الدوليأ ،عيسى علي دخيل العنزي 1
 27صالمرجع السابق  جراءات والمعاييَ الوجب تطبيقها لتحديد وضع اللًجئ دليل الإ-2
لدليل الإ  -3 المكملة    الأسباب   أحد   هو "معينة  إجتماعية   فئة   إل   نها"الانتماء أ(تحدد الفئات على  1992جراءات )جنيف جانفي  المبادئ التوجيهية 

  1951عام  اتفاقية  في  يعُرف  لم   أنه  كما  وضوح  الأقل  السبب  وهو  ،اللًجئين   بوضع  المتعلقة  1951عام  اتفاقية  (من1أ) 1 المادة  في  المذكورة   الخمسة
  مجموعة   يشكلون  الجنس  ومثليي  والمجموعات المهنية  والقبائل  والعائلًت  النساء  بأن  الدول  اعتراف  مع  اللجوء  صفة  تحديد  عند  السبب  هذا  تناول  يزدادو 

 .  1951عام اتفاقية لأغراض معينة اجتماعية
          27ص ،المرجع السابق،  دليل الاجراءات والمعاييَ -4
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 راء السياسية الآ-7
ضطهاد   تجعل من هذه المعارضة مصدرا للإقد    ،بداء الرأي السياسي المخالفإو معارضة الحكومة  إن  

ضطهاد بسبب حمله  تبرير خوفه من الإ  يستلزمو   ،السياسي غيَ كافي للمطالبة بوضع لاجئولكن يبق الرأي  
بلًدهلأ لسلطة  معارضة  الحكومة  آ  ،راء  تجيزها  لا  قلق  تو راء  لها  حاملهإشكل  مدعاة   ،تجاه  يكون  مما 
 .1ه وسببا للجوء في القانون الدوليدضطهالإ

 المفهوم الموسع لأسباب اللجوء -ثانيا
التي   الدولية  للمواثيق  للتضييق أ خلًفا  تعاريفها  الإإ  ،خضعت  المعاهدات  توسيع  تجهت  ال  قليمية 

لعام  تفاقية منظمة الوحدة الإإتفاقيات  في مقدمة هذه الإو   ،سباب اللجوء في تعاريفهاأ   تي ال   1969فريقية 
ن يكون  أ  والذي لا يعد و   ،تفاقية للًجئضعته هذه الإو سباب اللجوء من خلًل التعريف الذي  أ  وسعت

القارّ إ التحرر في  نعكاس لخصوصيات  بتصاعد حركات  المرتبطة  التقليدي  بذلك تخطّ و   ،فريقياإة  المفهوم  ت 
الاضطهاد  2،للجوء عنصر  على  تعريف  إو   ،المبني  بأإ  1951ذا كان  القارة حداث  رتبط  عرفتها  تاريخية 

تعريف    فقد   ،بيةو ور الأ الجاء  الإفريقيةوح منظمة  الخمسينات  دة  بعد  القارة  عانته  ما  عن  من  و   3، معبرا 
 :4ضافتها التعاريف الموسعةأسباب التي الأ

 العدوان الخارجي   -
 جنبية  الاحتلًل والسيطرة الأ -

في    و أبلد الجنسية  و أاللجوء    أبلد منشالنظام تعكيَا خطيَا سواء في جزء من   وحداث تعكر صفأ -
الإإل جانب  إو ،  البلد كاملً الوحدة  منظمة  لعام  إضاف  أفريقية  تفاقية  الغيَ    1984علًن كارتاجينا 
الذي   لحماية  أملزم  اللًجئينو عتمد  الأو   ،مساعدة  الدول  منظمة  وعبرّ تبنته  عن  مريكية  بحق  وضاع  أ 

ا كانت  لم  إنعكاسالذلك جاء التعريف    ،القائم على الديكتاتورية  ضطهادمريكا اللًتينية فيما يخص الإأ
 سباب التالية: تضمن التعريف الأحيث مريكا اللًتينية أدول  تمر بهّ 

 
          28 ص ،المبادئ التوجيهية المكملة لدليل الإجراءات، المرجع السابق 1
                       63نجوى حساوي، المرجع السابق، ص  2
   64ص لمرجع نفسه، انجوى حساوي  3
الوثيقة    4 بوصفها  الدولية صدرت سابقا  التحضيَي ة للمحكم ة الجنائي ة  اللجن ة  مناقشة  فيها:   PCNICC/2002/2/Add.2  ورقة    والتي جاء 

دوانعندم ا يك ون في وضع يتيح له التحكم في العمل السياسي أوالعس كري للدول ة أوتوجيه ه، )لأغراض هذا النظام الأساسي، يرتكبشخص ما جريمة ع 
الع العمل  أوالش روع في ه أوشنه، على أن يشكل  دواني بحكم  وي أمر أويش ارك مشاركة فعلية، عمدا وعن علم، في التخطيط لعمل عدواني أوالإع داد ل ه 

 ا لميث اق الأمم المتحدة(.خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكا صارخ 
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 سبب   لأيالفرار من البلًد  -
 . حريته بسبب العنفو  سلًمتهو نسان تعرض حياة الإ -
 .جنبيأ عتداء إ -
 . نزاع داخلي -
 . نسانانتهاك حقوق الإ -
 .ظروف جديدة تهدد النظام العام  -

صبح في مواجهة أقليمي للحماية نظام  ساس الذي قام عليه النظام الإتفاقيات الأوقد كانت هذه الإ
 .اللجوء الجماعي

طالبي اللجوء عبر الحدود بسبب تغيَ المناخ  و ازحين  نَّ ال و مي المهجَّرين  يح لا يوجد صك دولي  و          
الطبيعية   و أ المجاعة    و أ  الحدود  و   ، الكوارث  عبور  معدل  الأ له بزيادة  حجم    ، سباب ذه  واضحا  بات 

الحماية  نظام  في  القائمة  الحماية   ت زداد إ و   ، الدولية   الثغرات  إل  يتعلق  إ   الحاجة  عندما  خاصة  تساعًا 
نسان يكفل  مع أنَّ القانون الدولي لحقوق الإ و   ، بنظام الحماية الدولية شمولين  الم   شخاص غيَ مر بالأ الأ 

اللجوء   طالبي  بقبول  مباشر  غيَ  الدولة  و حقًا  في  موطنه    ه ترحيل   أن حجة    تحت البقاء    ه عرض ي إل 
 . نسانية الإ لمعاملة غيَ  ل 

ين  تفاقية الدولية للًجئ في الوقت الذي تكفل فيه الإ و   ، جميع أشكال النزوح   لا يعالج   القانون إن           
لا إ ترتب  و حقوقا   فهي  المضيفة لتزامات،  الدول  إل  الدخول  حق  الحماية  و   ، تضمن  على  الحصول 
الطبيعية    و أ لجوعى  ل الدولية   الكوارث  المناخية و المتضررين من  تعالج  و   ، التقلبات  علًوة على ذلك لا 

الوطنية  الأ  الإقليمية عموم الإ و نظمة  الموجود ستمرار  إ   ، ا تفاقيات  المؤقتة لهؤلاء  البقاء  ن خارج  ي حالات 
تتميز بها   التي  الدول ،  1951تفاقية  إ الحصرية  بعض  الكوارث في  الإغاثة في حالات  قوانين    ، وتسمح 

بغض النظر عن وضعهم    ، بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأشخاص في أعقاب الكوارث مباشرة 
ثمة ثغرة قانونية تتعلق  و ،  قاصرة على المواطنين   مع الوقت   المساعدات تصبح هذه  و   ، القانوني في الدولة 

الكوارث    أثناء الحدود في    عبر   إذ يسمح لهؤلاء المهجرين   ، العابر للحدود في سياق الكوارث   هجيَ بالتّ 
 . 1ا غيَ منسقة غالب و أن تلك الإجراءات وقتية    إلاّ ،  لإقامة ل   دخالهم إل البلًد بإ 

 
      40ص   ،2015سنة  ،  49نشرة الهجرة القسرية العدد    ، ترتيبات الحماية المؤقتة لسد الثغرة في نظام الحماية ، فولكر تورك  1
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 منح اللُّجوء: شروط الثانيالفرع 
الدولية الحماية  يطلب  شخص  أي  في  توافرها  يَب  الشروط  من  مجموعة  ذاتية    ،هناك    و أتكون 

بجهات غيَ جكومية تدفعه للجوء    وأ  ،ليهاإبالدولة التي ينتمي    وأقد ترتبط بالشخص نفسه    ،موضوعية
ساس الذي  الأ  وه  ،صلالتواجد خارج بلد الأن  إف  ،مم المتحدة للًجئينتفاقية الأإول من  بالنظر للمادة الأو 

 ، وتتمثل شروط اللجوء في: دونه لا يمكن الحديث عن سلوك يسمى اللجوءو  ،تقوم عليه تبريرات اللجوء
 ن يكون الشخص عاجزا عن التمتع بحماية دولته الاصليةأ ولا:أ

التي قد تفشل في توفيَ الحماية له  ،صليةعندما يكون الشخص غيَ قادر على التمتع بحماية دولته الأ
عدم  إسواء   بسبب  ذلك  البلد إستحالة  في  لأ  وأ  ،ستقرار  راغب  غيَ  من  نه  لخوفه  الحماية  بهذه  التمتع 

التمتع بحماية دولته الأو   ،ضطهادالإ الشخص من  نزاع   وأهلية  أما لحرب  إ  ،صلية بسبب ظروفهاقد يحرم 
 ضطهاده. الحماية لمعارضته لها فقامت بإيه نكرت علأن دولته لأ وأدولي 

 سباب مقصية من الحق في اللجوء أثانيا: عدم وجود 
اللجوء بالأأيشترط   يواجه طالب  للًجئ  ن لا  القانوني  المركز  على  الحصول  تقصيه من  التي  سباب 

رتكاب  إالخطورة كسباب تكون موصوفة  أ  ،1مم المتحدة لشؤون اللًجئين تفاقية الأإول من  طبقا للمادة الأ
السلًم ضد  لجريمة  حرب  وأ  ،الشخص  الإ  وأ  ،جريمة  ضد  قد    وأ  ،نسانيةجريمة  غيَ إكان  جريمة  رتكب 

دخوله   قبل  الملجأ  بلد  طاإسياسية خارج  بوصفه  للجوءليه  قد    وأ  ،لبا  بإأكان  منافية  أرتكابه  دين  عمال 
 مبادئها. و مم المتحدة هداف الألأ

  قامته المعتادة.إقليم إو أصلية قليم دولته الأإثالثا: وجود الشخص خارج 
تحت   وأمهاجر  وأللبدء في تثبيت هوية الشخص كلًجئ  ،2ساسيأن شرط مكان تواجد الشخص إ      

يعدّ   ،خرىأة هوية  يّ أ الأ  نإكذلك    فلً  المعتادةإ  وأصلية  لم يكن خارج دولته  لعديمي بالنسبة   ،قليم دولته 

 
 :لا تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية للًعتقاد بأنهالمادة الأول )واو(  1

السلًم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها  أ( ارتكب جريمة ضد  
 بشأنها،

 ب( ارتكب جريمة جسيمة غيَ سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،
 ها. ج( إرتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئ

خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن  والتي نصت على: )...  1951( من اتفاقية اللًجئين لعام 2المادة الأول ألف ) 2
 ...( يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة
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ية  أعفى  تولا    ،دولة الملجأ  بها   ية عملية تحديد تقوممفتاحا لأ  ،خارج الدولة  لتواجد  ايعتبر شرطو ،  الجنسية
نه أن يثبت  أو   اللجوء،  نة على من يدعيساس فالبيّ لا على هذا الأإحديد  ستقيم التّ يلاو   العملية،حالة من  

 ة دولة )عديم الجنسية(. يّ أه لا يحوز جنسية نّ أ وأ ،خرىأجنبي يحمل جنسية دولة أ
 ذا كان الشخص لا يرغب في الاستظلال بحماية دولته خوفا من الاضطهاد.إرابعا: 

الحماية الوطنية ضطهاد  في وجود مخاوف من تعرضه للإ  ،قد يَد اللًجئ نفسه مضطرا لعدم قبول 
  من دولته،  يحصل عليهالم  حقوقاة  ن ثمّ أفكلما شعر اللًجئ  ،يتحدد رفض الحماية طبقا لظروف كل حالةو 

عائقا   لهاو الوطنية  مام الحماية  أشكل ذلك  مرتبطتو   ،رفضا  الرغبة  تتلًزم    ،بداعي الخوف  ةكون عدم  فلً 
الإ في  الحمايةالرغبة  من  بأإمع    ستفادة  من  دعاء  يبرره  ما  له  خوف  بداعي  البلد  ذلك  خارج  موجود  نه 
للإ اللجوء إفاذا    ،ضطهادالتعرض  دواعي  للحماية    نتفت  حاجته  باستمرار  معني  غيَ  الشخص  يصبح 

 الدولية.
 سباب محددة حصراأضطهاد المبرر القائم على خامسا: الإ

سباب معقولة تبرره تكون   ن يقترن  بأأن يعطي لصاحبه الحماية بل يَب  لا يكفي الخوف كعامل لأ 
الضيقة    ،1951  تفاقيةإالمحددة حصرا في  هي   للجوء حدوده  تعطي  على  و التي  اللًجئ  ينطبق وصف  لا 

لديه   ليس  الذي  تدعأالشخص  للإو سباب  التعرض  فو ،ضطهادال الخوف من  يكون عرضة  أما  إبالتالي  ن 
 يحصل على الحماية المؤقتة.و أللطرد 

و تأهيل اللًجئ لا   ،للحماية من حيث قوتها التبريريةتتفاوت قيمة مجموعة الأسباب المفضية  وبذلك  
واحد يمكن   انطلًقا من سبب  اللجوء   ،إعتماده  إدعاء  مقنعا في  يكون  قد  توافر مجموعة الأسباب  أن  بل 
تعطي  إلا أن الإضطهاد يبقى عنوان للأسباب كلها التي    ،ومحفزا للمؤهل في منحه الحق في اللجوء  ،وتبريره

    .عتماد طلب اللجوءإ الفعالية إل

   : أنواع اللجوء الثالثالفرع 
 ،الحلو ر هأ كان الثو 1،تحميهو كان القانون في الجماعات البدائية قائما على القوة فهي التي تخلق الحق        

ن الناس كانوا يخافون لأ ،الأماكن المقدسةو كانت الحماية لا توفرها إلا المعابد و  ،تطبيقا لشريعة العين بالعين
قد عرف هذا بالملجأ  و  ،حامي الهاربين من القتلو فكان الدين ه ،ر من الجناةأقتحام هذه الأماكن للثإ

فقد أصبحت المدن    ،نتقامالإو ضطهاد ية هؤلاء الهاربين من الإبمرور الوقت تطورت صور حماو الديني، 
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ى إل ميلًد صورة  مما أدّ  ،أقاليم في نفس الوقتو باعتبارها دول  ،تكفل السلطة فيها الحماية لهم ئجملً
بظهور نظام الدبلوماسية الدائمة  و  ،الدولو لجأ الإقليمي الذي تعزز بظهور الحدود بين الأقاليم أخرى هي الم

عشر جرى المبعوثون الدبلوماسيون على منح الملجأ في دور مبعوثياتهم لبعض الأشخاص  في القرن السادس
 .1بالملجأ الدبلوماسيالدولة المعتمد لديها فعرف ذلك  وأ ،الذين تلًحقهم سلطات دولهم

الدين في العصور المتقدمة لظهور  و فقد أتاح طغيان المعتقدات    ،لا توجد فواصل زمنية بين هذه الصور      
الإقليمي الملجأ  حساب  على  الديني  الإمبراطوريات    ،الملجأ  بروز  مع  إلا  مكانه  يأخذ  لم  تحديد و الذي 

شكل  و متداد  إإلا    ون الملجأ الدبلوماسي ما هإف  ،جأ الإقليميتراجع الملجأ الديني لحساب الملن  إو   ،الأقاليم
الإقليميمن أشكال   الصور من الملجأ    ،نظام الملجأ   و أ  رتبطت بنظام الحماية المقدسة للًجئإلكن هذه 

الهارب إليه  أوى  الذي  أسباب  ،المكان  وراءه  دوما  اللجوء كان  إن  حين  تكون  و   ،في  قد  متعددة  دوافع 
أ أ  وإنسانية  الحماية    ،بيئية  وسياسية  طلب  في  تشترك  الصور  هذه  سواء  و فكل  اللًجئ  الإنسان  محورها 

 وصف بحسب سبب لجوئه.     وحتمى به أإوصف بحسب المكان الذي 

 أولا: اللجوء الديني:  
الأفراد  وه          التضييق    لجوء  فرارا من  والمساجد  والكنائس  المقدسة كالمعابد  الأماكن   ضطهاد الإو إل 

الملجفقد  ،  2الشعوب منذ القديم و غلب الديانات والأمم  أسمحت به  يعتبر أقدم صور اللجوء فقد  و  أ  ظل 
عالمية  االديني مظهر  الإنسانيةو   ،أوحاجة  الطبيعة  البربرية على    خوا أرَّ جميع من  يتفق  و 3،شفقة عندما طغت 

ن أول أماكن الحماية كانت في دور أذلك  ،4في الأصل نشأة دينية أظام قد نشن هذا النّ ألنظام الملجأ على 
قداسة لها من  لما كان  الثو   ،مهابةو   العبادة  قدرة طالبي  بداخلهاو ختراقها  إر  أعدم  إل من  كان  و   ،الوصول 

 .5مرهونا بإرادة الملكو  ،العبادة دون غيَهاعلى بعض دور  متياز منح الملجأ قاصراإ
دوها  أقاموا أماكن حدّ   ،ن الكهنة في مصر القديمةأ ذلك    ،لعب الدين دورا هاما في حماية اللًجئ         

حتى   ،رأالعامة الساعيين إل الثو   ،في منعة من رجال السلطة  أصبح  إليها  أمن لج  فكل  ،على ضفاف النيل
حين كان يصعب على اللًجئ الوصول إل المعابد  و   ،6زدهار بعض المدن إمتياز أصبح مصدر  ن هذا الإأ

 
 29ص  ،السابقالمرجع  برهان أمر الله،  1
   82ص  ،2015طبعة  ،الإسكندرية مكتبة الوفاء القانونية ، المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللًجئين، خضراوي عقبة 2

3 Raymond Robin, le droit d’asile diplomatique sa supression en Haiti, A.pedone 1908  p 6 
http : // gallica.bnf.fr/ark  27/03/2021 

 30المرجع السابق ص  برهان أمر الله،4
 31ص ، نفسهرجع الم  ،أمر اللهبرهان  5
 32ص  ،نفسهالمرجع  ،أمر اللهبرهان  6
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ستة اليهود  القتل    أقام  لمرتكبي  الغرض  لهذا  في    كما كان،يلعمد اغيَ  مدن  للجميع  متاحا  الديني  الملجأ 
صبحت المعابد ممتلئة  أ ،1لتزاماتإعليه من  بتّ رُ قام هذا النظام مقام اللًجئ في الوفاء بما و  ،العهد الإغريقي

المجرمين   الروماني،  العبيدو بأخطر  العهد  عرفت  حدث  و   في  في  أن  الستخدام  إتجاوزات  عندما  و نظام  هذا 
الديني نسبيا  ،صبح لا يساير الطابع الإمبراطوريأ بالملجأ   وايعترفهم الذين لم  و   ،قام الأباطرة بإلغاء الملجأ 

 . 2مع فكرتهم على القانون  يتماشىالديني لأنهم رأوا أنه لا 
عندما    ،توازن في مجال العبودية  سوءلقرون  و الذي شكل    ،خلف الملجأ المسيحي الملجأ الإغريقي         
لهي تطور بصورة  إكان هناك دائما ملجأ    ،نعدام العدالةإو ة  مواجهة القسو ه في  نّ أالشعوب بوضوح    أظهرت

  يتيح لهم   المنُق ذين   للمجرمين   الملجأ بالنسبةكان  و   ،اللتان هددتا المجتمع   ،الفوضىو طبيعية في مرحلتي البربرية  
 .3من أن يكونوا عرضة للعقوبات المدنية السمحاءالتوبة الكنسية في ظل   البقاء
للتضارب  إو أحيانا    شتدّ إعرفت العصور الوسطى صراعا    وقد        التناغم بين  و ختفى أحيانا أخرى طبقا 

فقد كان   ،4بداه القضاة أ  بسبب ماله  من الإساءة    في مجال الملجأ بالحدّ   التوازنمحاولة  عرفت    ،السلطتين
لا يتم  و   ،من ينوب عنه  والأسقف أالحصول على ترخيص خاص من    ،لإخراج متهم من مكان مقدس  لابدّ 

للتداول   وإخضاعها  قضيته  في  النظر  بعد  إلا  المتهم  من  و تسليم  العقابأالتأكد  يستحق  لا  ي هو   ،نه 
 5.إجراءات تم التخلي عنها لاحقا

سرعان ما تم إلغاءه من ،  1666في مادته     Devillersإن حق الملجأ الذي تم السماح به طبقا لأمر       
 يمكننا  و بذلك بقي اللجوء الديني في العالم على نطاق ضيق و ، 7القضاء في نهاية القرن السادس عشرطرف 

وأخرجتهم  الإ الكنائس  إحدى  إل  لجئوا  عندما  فرنسا  من  للطرد  المرشحين  لبعض  حدث  بما  ستشهاد 
 .8السلطات العمومية الفرنسية بالقوة 

 
 35ص  السابق،  المرجعبرهان أمر الله،  1
 37ص  ،لمرجع نفسهبرهان أمر الله، ا 2 

3 Raymond Robin,op.cit,p 71 
4 ibid -p 75 
5Ibid, p 69 
6 Ordonnance de Villers-Cotterets, août 1539, ordonnance de François Ier sur le fait de la justice : art. 166 : 
"Qu'il n'y aura lieu d'immunité pour debtes ni autres matières civiles, et se pourront toutes personnes prendre en 
franchise, sauf à les réintégrer quand il y aura prise de corps descerné à l'encontre d'eux, sur les informations 
faites de cas dont ils sont chargés et accusés, qu'il soit ainsi ordonné par le juge 
7Raymond Robin, op.cit, p 5 . 

اخلت قبلها  أ من اللًجئين ال كنيسة سان برنار بباريس بالقوة وكانت قد  300من الفرنسية باخراج حوالي قامت قوات الأ 1996جوان  28بتاريخ  8
ن عليه  حترام الكنيسة كملجأ ديني بعكس ما كاإبعاد ملتمسي اللجوء وعدم  إرادة الدولة في إمارس مما يعطينا مثالا عن   22مبوارز في أكنيسة سان  

 . 1996اوت  24الفرنسية عدد   la Croieجريدة   ،الوضع في الماضي
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 ثانيا :اللجوء الإقليمي :  
الإقليمي          بالملجأ  توفرهايقصد  التي  للملجأ  الحماية  المانحة  الشخص    وه  وأ  ،الدولة  به  يتمتع  الذي 

إليه إ يلتجئ  الذي  للإقليم  المقررة  الحرمة  إل  ثم  و ،  1ستنادا  الديني  الملجأ  مظاهر  البداية كأحد  في  نشأ  قد 
بل أصبح يعتمد على سيادة الجماعة    ،لهةالآأصبح لا يقوم على خشيه الناس من  و ستقل فيما بعد عنه  إ

 .2على إقليمها
 ،الإقليمبمن له السيادة على ذلك  و   ،إليه اللًجئ  أ رتبط الملجأ الإقليمي بحدود المكان الذي يلجإوقد       

ز  ما ميّ و   ،من سلطة حاكم إل سلطة حاكم آخر  وأ  ،ينتقل من سلطة جماعة إل سلطة جماعة أخرى  وفه
عكس ما كان عليه الحال بالنسبة    ،ستمرارها على مدار العصورإو ديمومتها    وهذه الصورة من صور الملجأ ه

أإالذي    ،للملجأ الديني العبادة  فلما تضاءل دور رجال الدين  الملجأ الدبلوماسي فيم  و رتبط بدور  ا بعد، 
الديني   الملجأ  تراجع  العبادة  لصالح  إو ودور  الإقليميختفى  من    ،اللجوء  عنصرا  أصبح  الإقليم  أن  ذلك 

 المصدر العناصر المكونة للدولة .
القدماء  أما          أقاموا  المصريون  النيل طبقا لعرف ثابت لا يحيدون عنه  فقد  ،كما 3أماكن على وادي 

خاصة إذا كان   ،قد كان الأجنبي القادم من بلًده مرحب بهو  ،إل الخارج أمنعوا المساس بالمصري الذي يلج
للملجأ  القر أما في الديانة الإسلًمية فقد بيّن   ،طالبا   حيث   الإقليمين الكريم ما يستقيم مع معنى الملجأ  آ 

ا البْ  ل د  آمِنًا و اجْنُ بْنِي و ب نِيَّ أ نْ ن  عْبُد  الْأ صْن ام  و ﴿ قال تعال ذ   .4﴾ إِذْ ق ال  إبِْ ر اهِيمُ ر بِّ اجْع لْ هٰ 
صورة من صور الملجأ  دولة المدينة    وقد شكلت  ،نتشارهإو ساهم الإغريق في تطوير الملجأ الإقليمي  و        

التي  أما الرومان فكانوا يستردّ   هذه المدن،  إلالمعارضون    لجأفقد  الإقليمي،   المدن  اللًجئين من  ون هؤلاء 
 . 5إليها  أفي حين كانت روما لا تقوم بتسليم من لج ،لجأوا إليها بالقوة

الإإوقد          نظام  الإسلًم  أعتمد  أ  وستجارة  )وهطلب    والإجارة  اللجوء    والجوار  من  نوعا  إلا  ليس 
اللجوء  و   ،1الإقليمي( من  فرعا  الإسلًم  دار  خارج  من  اللًجئ  قدوم  عند  أيضا  الحرم  إل  اللجوء  يعتبر 

 
https://www.la  croix.com/France/Immigration/23-aout-1996-levacuation-musclee-sans-papiers-leglise-Saint-
Bernard-Paris    3/3/2021 الإطلًعتاريخ  

 44ص  ،لمرجع السابقا ،برهان أمر الله 1
 46ص  ،لمرجع نفسه برهان أمر الله 2
 47ص  ، المرجع نفسه ،برهان أمر الله 3
 35الآية ،سورة ابراهيم 4
 49ص  السابق،المرجع  ،مر الله أبرهان  5
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يُ ؤْمِنُون   ﴿الإقليمي   أ ف بِالبْ اطِلِ  وْلِهمِْ   ح  مِنْ  النَّاسُ  و يُ ت خ طَّفُ  آمِنًا  ح ر مًا  ج ع لْن ا  أ ناَّ  ي  ر وْا   ْ اللََِّّ  أ و لم  ةِ  و بنِِعْم 
بمثابة  و ،  2﴾ي كْفُرُون   الإقليمي  اللجوء  الدينيإيعتبر  للجوء  الإ  ،متداد  الهارب من  أصبح  فالشخص  ضطهاد 

المعابد  في  البقاء  بدل  أخرى  دولة  إقليم  إل  قائمة، كما  ينتقل  بحدود  أقاليم  المدن  وحدات    ،شكلت  بل 
أثينا    ،الأمر في بلًد الإغريق  وسياسية كما ه ستقبلت الكثيَ من اللًجئين بل كان  إقاليم  أروما  و فكانت 

 المصدر .بعضها منفى لهم
كل إنسان معرض للًضطهاد و التي تنص )   14 يمكن ربط الملجأ الإقليمي بالإعلًن العالمي في مادتهو        

عام    22  عتمدت الجمعية العامة في دورتها إعترافا بهذا النوع من الملجأ  إو   خر (،آله الحق في اللجوء إل بلد  
الإقليمي"   1967 الملجأ  حول  "الإعلًن  بعنوان  الدول  ،3نص  بإرادة  الحق  هذا  بعض  و   ،يمنح  تضمن  قد 

  ، يَب أن يحترم من جميع الدول   ،يلا يعتبر غيَ ودّ و إنساني  و تصرف سلمي  و ن منح الملجأ هأالمبادئ منها  
عليه   الدولة  توافق  ترفض شرعية الأسباب،  و قد  أو قد  الحرب  يمكن طلبه في حالة جرائم  جرائم ضد    ولا 

اللجوء  لأو   الإنسانية التي تمنح  الدول  اعبائه عن  لتخفيف  بينها  فيما  الدول  تتضامن  كما لا ،نه مسؤولية 
طرده إل دولة قد يعرضه من    ون إبعاده ألأ  ،لى الحدوديمكن لطالب اللجوء أن يكون طلبه محل رفض ع

  .ضطهادجديد للإ

 الدبلوماسي   اللجوء ثالثا:
قد و   ،الثامن عشرو السابع عشر  و أخذت الدبلوماسية شكلها التقليدي خلًل القرن السادس عشر         

أصبح المعتمد يمثل الدولة لا كما  و   ،الحصاناتو متيازات  لإد قواعدها تدريَيا القانون الدولي فيما يتعلق باوطّ 
الملك شخص  ممثل  صفة  يحمل  منذ  و ،  4كان  الدبلوماسية  العلًقات  بالتمثيل أتطورت  الدولة  أخذت  ن 

لعام  إليس  و   ،1648مرورا بمعاهدة وستفاليا عام    الدائم  فينا  للعلًقات إإل    1815نتهاء بمؤتمر  فينا  تفاقية 
مقام البعثة الدبلوماسية لا يتمتع بأي   لأنالتي لم تتناول موضوع اللجوء كنتيجة    ،19615الدبلوماسية لعام  

التي لم يكن اللجوء من  و   ،مين الوظيفة الدبلوماسيةأالتي جيء بها لت  ،ثار نظرية الامتداد الإقليميآثر من  أ

 
 85 ،84ص ،المرجع السابق  ،حق اللجوء بين الشريعة الإسلًمية والقانون الدولي للًجئين ، الوفا احمد أبو 1
 من سورة العنكبوت  ،67الآية  2
"تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة منها  والتي جاء فيها 1967من الاعلًن حول الملجأ الاقليمي 1الفقرة 1المادة   3

 .من الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان، ومنهم المكافحون ضد الاستعمار" 14لسيادتها، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 
   41دار مجدلاوي للنشر ص  ،2001الطبعة الأول ،أسس وقواعد العلًقات الدبلوماسية والقنصلية الواحد الجسور،ناظم عبد 4
"لا تستعمل مباني البعثة بشكل لا ينسجم مع وظائف البعثة التى  والتي نصت على:  1961لعلًقات الدبلوماسية لعام فيينا لمن اتفاقية  41المادة  5

 الية أومع القواعد الأخرى للقانون الدولي العام أومع الاتفاقيات الخاصة النافذة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة لديها "  ذكرت هذه الاتفاقية الح
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وظائفها  أي  ف  ،1ضمن  من  تستفيد  لا  البعثة  ا  إمتياز مباني  نظرية  الإقليميلإتقدمه  الأ  ،متداد  ولوية  لأن 
 .2لقوانين الدولة المعتمدة لديها واجب التطبيق بصورة كاملة

اس  ين على حياة النّ بحكم هيمنة الدّ   ،تزامن اللجوء الديني مع اللجوء الإقليمي مع طغيان الأول  وقد        
الملجأ الديني في الأفول ظهر اللجوء الدبلوماسي إل    أعندما بد و   ،الأول من تاريخ الإنسانيةطيلة العصور  

الدولية العلًقات  لتطور  الإقليمي كنتيجة  الملجأ  الحديثةو   ، جانب  الدولة  من  إو   ،قيام  لسلطتها  سترجاعها 
هيمنت    ،الكنيسة الأور التي  المجتمع  مفاصل  رافقتها  قد وضعت حركة  و   ،بيو على  التي  الجغرافية  الكشوف 
 تمّ و   ،خاصة بعد ظهور البورجوازية التي دخلت في صراع مع الإقطاع  ،ا لهذه الهيمنةستعمارية حدّ لإالحركة ا

العمل بنظام    أن بد أخاصة بعد    ،في ظل هذه التحولات ظهر الملجأ الدبلوماسيو   ،فصل الدين عن الدولة
 .البعثات الدبلوماسية الدائمة

سفينة حرب أجنبية    و حكومة أجنبية أ  ولجوء شخص إل سفارة أجنبية أو إن الملجأ الدبلوماسي ه        
حتى ملًحقة حكومته بحيث تتعرض حريته    وأ ،بلًده حتلّ إ وهربا من عد  ،ستفادة من حماية تلك الدولةللإ

للخطرو أ الحماية  و   ،سلًمته  من  السياسيون  اللًجئون  بجرائم   ، الدبلوماسيةيستفيد  المتهمون  المجرمون  أما 
 . 3فيقتضي تسليمهم إل سلطة بلًدهم وفق إجراءات قانونية معينة ،عادية
رتكابه جريمة  إإن كانت الملًحقة ناشئة بالفعل عن  ،لا يمكن التذرع بحق الفرد في التماس حق الملجأو        
 وفي سفارتها أ  ،ختصاصها الإقليميإاللجوء الذي تمنحه الدولة في مكان يقع خارج نظام    وهو ،  4عادية" 

الحربية   سفنها  ظهر  الخارج و على  في  الموجودة  العسكرية  لمس  ،5طائراتها  الدولي  القانون  لجنة  تتصدى  لة ألم 
)) يَب على المبعوث ألا يستخدم مقر البعثة    ،إلا عند معرض حديثها عن مقر البعثة  ،اللجوء الدبلوماسي

  Bathف معهد القانون الدولي اللجوء في دورة  كما عرّ   6، جل جرائم سياسية((أمن  و لإيواء المجرمين العاديين  
أنه1950ّعام   هعلى  إقليمها  و"  على  الدولة  تمنحها  التي  آخر  و أ   ،الحماية  مكان  هيئاتها  في  لبعض  تابع 

 . 7لشخص جاء يطلبه " 

 
 41ناظم عبد الواحد الجسور المرجع السابق ص 1
 189ص  ،لمرجع نفسه، ناظم عبد الواحد الجسور 2 
 195ص ،المرجع نفسه،ناظم عبد الواحد الجسور3
 1948من الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان لعام  2 الفقرة 14المادة  4
 117ص   1966سنة  22العدد   ،المجلة المصرية للقانون الدولي الالتجاء إل مقر السفارات الأجنبية، علي صادق أبوهيف، 5
 146ص  ،2012الطبعة الثالثة  ،دار النهضة العربية القاهرة ،قانون العلًقات الدبلوماسية والقنصلية ، الوفاء احمد أبو 6
 117خضراوي عقبة، المرجع السابق،  ص 7
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الدبلوماسي        اللجوء  الإ  يعتبر  على  المترتبة  النتائج  بين  الدبلوماسية من  البعثة   مقر  بحصانة  عتراف 
قد أثار نزاعات و   ،بداية العصر الحديثو ستقر هذا النوع في السياسية الدولية حتى القرن السادس عشر  إو 

غلب الفقه على  أيَمع و  ،1من الدولة أخاصة الجرائم المرتكبة ضد  ،للًجئين السياسيينحادة في حكم منحه 
لأنه يتنافى مع سيادة    ،أهلية حكم اللًجئ الدبلوماسي لأي فئة كانت   وأ  ،نكار حق اللًجئ الدبلوماسيإ
الإقليمستقلًل دولإو  السفارات  و   ،ة  بقوة  إو أجاز دخول  الأمر في حال  إن  إقتحامها  السفيَ قتضى  رفض 

 . 2تسليم اللًجئ طواعية 
المعتمدة  وقد           للدولة  السفاراتإفي  ق  الحأصبح  تأويهم  الذين  المطلوبين  مانع   ،سترداد  مراعاة  مع 

متداد الإقليمي  قد كان من شأن الأخذ بمعنى نظرية الإو   ،الحصانة التي تتمتع بها مقار البعثات الدبلوماسية
اللجوء مجال  ب  ،في  للسفارات  الملجأالتسليم  في  الحق  اللًجئ  منح  في  إو   ،سلطة  المبدأ  بهذا  العمل  ستمر 

تناقض  يو   ،عتبر هذا النوع مخالفا لمبدأ سيادة الدولةأحين ذاك    ،3الممارسة الدولية حتى القرن التاسع عشر 
 .4مع فكرة المجتمع الدولي المبني على التعاون

نتهاكا لقانونها الداخلي  إو   ،ديها تدخلً في شؤونها الداخليةسفارات الدول المعتمدة لثيَ اللجوء إل  ي       
إذا كان اللجوء الإقليمي  و   ،المبادئ التي جاءت في ميثاق الأمم المتحدةو بما لا ينسجم  و   ،سيادتها الوطنيةو 

د  ح أ أفاللجوء الدبلوماسي يثيَ مشاكل سياسية حين يلج ،بإرادة الدولة على إقليمهاويمنح لدواعي إنسانية 
لديها المعتمدة  الدولة  الإو   ،رعايا  عامل  بين  نفسها  يسمح  تجد  لا  بما  السفارات  بحصانة  نتهاك إو لتزام 

الدبلوماسية الوطنيةو   ،الأعراف  سيادتها  حماية  عليها  تمليه  رعيّ   ،ما  تأوي  الدول عندما  هذه  رعايا  من    ه 
بهذه    أن لجمم  ان كثيَ أعملً بحماية حقوق الإنسان حتى    ،ن السفارة إل دولة أخرى آمناصعوبة إخراجه مو 

السفارة للبعثة أن تحتمي وراء حصانة مقارها لكي تصبح  و ،  5الطريقة بقي لسنوات داخل  بذلك لا يَوز 
عترفت به إإذا    إلاّ يمكن أن يمنح الملجأ الدبلوماسي من قبل سفارة دولة ما  لا  و   ،6مأوى للمجرمين الخطرين

 
 104خضراوي عقبة، المرجع السابق، ص  1
 105ص ، 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،الدبلوماسية نشأتها وتطورها الطبعة الثالثة ،علي حسين الشامي 2
   68ص  ،برهان أمر الله، المرجع السابق3
 70 ص ،لمرجع نفسه  4 
المقدم في قضيته، لجأ بعدها    كانت المحكمة العليا في بريطانيا قد رفضت طلب أسانج اعادة النظر في الطعن  2012يونيو/حزيران   14في5

ال سفارة   ال سفارة الاكوادور في لندن وطلب اللجوء السياسي بعد صدور من القضاء البريطاني بتسليمه للسويد لجأ اسانج2012يونيو19في
سنوات امضاها مؤسس موقع   7بعد 2012اغسطس/آب عام  16الاكوادور بلندن حيث مكث هناك بعد منحته حق اللجوء السياسي في 

ور تخلت  ويكيليكس في سفارة الاكوادور بلندن بعد حصوله على صفة لاجئ لتفادي محاكمته في الولايات المتحدة بعدة تهم خطيَة ولكن سفارة الاكواد
 فاعتقل من طرف الشرطة البريطانية عنه 

 145ص  ،المرجع السابق ،احمد أبوالوفا، قانون العلًقات الدبلوماسية والقنصلية 6
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سبب من أسباب عدم خضوع   ما يعدّ   ،رتبطت بمعاهدة دولية في هذا الخصوصإكانت قد    وأ  ،دولة المقر
 اللًجئ لاختصاص هذه الأخيَة .

الدبلوماسي لاتينيا بامتياز       الرؤساء    ،عمليا كان اللجوء  الزعماء و مارسته دول أمريكا اللًتينية لصالح 
مغادرة بلدانهم في اتجاه  و منحتهم جواز سفر للمرور  و   ،سيةالسياسيين فاتحه لهم أبواب مقار بعثاتها الدبلوما

إلا من خلًل تفاقي فلً يمكن إثارته  إأقامت أساسه على مبدأ  و عت هذه الدول هذا اللجوء  قد شرّ و   ،المنفى
 1.ليس من قبل الدول الأخرىو الأطراف المتعاقدة 

نح اللجوء الدبلوماسي إلا عندما يتعلق الأمر ببعثاتها في أمريكا اللًتينية ولم  بملم تعترف الدول الغربية       
العالم لبعثاتها الأخرى في  الدول بالنسبة  إقليميا أسواء كان اللجو   ،يؤخذ به من هذه  فهما    ،دبلوماسيا  وء 

واحدة لعملة  وجهين  إلا  لظاهرة    وأ  ، ليس  واحدةإجانبين  هي  و   ، جتماعية  نبيلة  غاية  في  تتمثل  التي 
منها على    17للجوء الدبلوماسي عندما نصت المادة    1889  معاهدة  شارت  أقد  و   ،حمايةحقوق الإنسان

السياسيةإو   تسليم المتهمين بجرائم غيَ سياسية، الطبيعة  الجرائم ذات  في  و   ،حترام الملجأ الذي يمنح لمرتكبي 
 .2تعطى له ضمانات بعدم التعرض له هجاخر حالة إ

الدبلوماسية  إنّ      البعثات  لمقار  الحصانة  منح  الذي  الدولي  القانون  قواعد  مع  يتوافق  الإجراء  بما  و   ،هذا 
تتباين مواقف الدول  و   ،الوظيفة الدبلوماسيةو ينسجم   فقد توافقت    ،تجاه منح الملجأ الدبلوماسيإفي ذلك 

صراحة  اللًتينية  أمريكا  دول  على  و ،  3عليه  حفاظا  رفضته  من  الدبلوماسيمنها  الآو   ،العرف  خر البعض 
عليه الآمنو   وافقت  بالخروج  دولته  من  تصريحا  بإعطائها  بالإو   ،رحيلهتو   لكن  ملزمة  غيَ  ستجابة تكون 

اللًجئ  أ ل  إيرجع ذلك  و 4،عتمادا لما قررته محكمة العدل الدوليةإ إبقاء  البعثة تعفي نفسها من تبعات  ن 
واجب حماية حقوق  و بين موانع الملجأ الدبلوماسي  و   ،وظيفة الحصانةما يتعارض مع    وهو   ،داخل سفارتها

تقع الكثيَ من البعثات الدبلوماسية في تبعات المسؤولية الدولية المتعلقة بالتدخل في شؤون الدول   ،  الإنسان
 .5المعتمدة لديها

 
 198ص  ، المرجع السابق ،ناظم عبد الواحد الجسور 1
 144ص   ، السابقالمرجع    ،والقنصليةقانون العلًقات الدبلوماسية  لوفا، ا احمد أبو 2
  150، ص 1962 ،طبعة الاول ،منشاة المعارف ،القانون الدبلوماسي والقنصلي ،صادق علي ابوهيف 3
 147ص  ،المرجع السابقوالقنصلية  قانون العلًقات الدبلوماسية  لوفا، ا احمد أبو 4
حترام سيادة الدول وعدم الإخلًل بالسلم  إوصطدم منح الملجأ الدبلوماسي بأهم مبادئ الأمم المتحدة منها عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية إ 5

 والأمن العالميين.
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مما أثار حفيظة  إوقد           اللجوء الدبلوماسي باللجوء السياسي  ستمرت إو   ،الدول المعتمدة لديهارتبط 
عشر   السابع  القرنين  طيلة  حمايته  سياسياو الدول في  لجوءا  الدبلوماسي  اللجوء  أصبح  عشر حتى   ، الثامن 

التعاون  إو  على  القائم  المتحدة  الأمم  بميثاق  الدولي  و   ،التضامنو لتزاما  القانون  بقواعد  مقدمتها  و عملً  في 
الأول تمنحه الدول على إقليم اختصاصها فالدبلوماسي  و اللجوء الإقليمي    بين  التفريقتم    ،تفاقيات الدوليةالإ

يكون الأول واضح في نطاق الحماية و  ،يمنح الثاني من بعثه خارج إقليم اختصاص الدولة التي تتبعهاو بإرادتها 
لا وظيفية لا  إن حصانة المكان ما هي  لأ  ،فيما يكون نطاق الحماية في الثاني محجوز للدولة المعتمد لديها

لم يبقى ممارسا إلا في و   ،لم يعد موجودا في العالمو تخلت معظم الدول على  هذا النوع من الملجأ  قد  و ،  غيَ
 .1تفاقيإأمريكا اللًتينية باعتباره يقوم على أساس 

 اللجوء الإنساني :رابعا
اللجوء عموما يمنح لصالح          محكوم   و هو إنسانيته  و حفظا لكرامته  و   ،الإنسان بالدرجة الأولإن حق 

فجوهره حماية تمنح لإنسان في   ،على المستوى الدولي  وإنعلى المستوى الوطني أ  ،الصكوكو بمختلف القوانين  
ضطهاد لخوف  بسبب الإ  ،طمئنان على حياتهلمن يكون في وضعية لا تسمح له بالإو   ،أمس الحاجة إليها

مما لا يتيح للكثيَين من الضحايا   ،يتجاوز اللجوء الإنساني تلك الشروط التي تتقيد بها هذه الصفةو   ،مبرر
يستجيب لكل من و   ،شملأو أوسع    ون اللجوء الإنساني هإلذلك فو   ،رغم المخاطر التي تحيط بهم  اكتسابها

بها   جاءت  التي  تلك  غيَ  مخاطر  الطبيعية    ، 1951تفاقية  إيواجه  الأهليةو   ،عةالمجاو فالكوارث    ،الحروب 
الإو  البلدانو   ، الخوفو   ،الفقرو   ،قتصاديةالأزمات  بعض  في  المطبقة  الإعدام  من    ،الأمراضو   ،عقوبة  هي 

فالإنسانية تسع   ،اللجوء إل بلدان أخرى طلبا للحمايةو ترك بلدانهم  و   ،العوامل التي تدفع الناس إل الفرار
    الجميع.
أن    ،في معناهاإقليمي    وبيئي أ  ودبلوماسي أ  وسياسي أ  وتأتي أنواع اللجوء الأخرى إن كان ديني أ       

ن  يشملها جميعا لأ  وفهاللجوء الإنساني  أما    ،الموضوع لأنها ترتبط بطبيعة سبب اللجوءو كلها ضيقة النطاق  
ه الحماية   ه و   ،الإنسان  ومحور  اللجوء  هذا  يسند  الإنسان  و ما  لحقوق  الدولي  الدولي  و القانون  القانون 

  .مختلف الاتفاقيات الدوليةو الإنساني 

 
 

 
 المتعلقة بمنح الملجأ بدول امريكا . ،  1928فبراير  20 ،من اتفاقية هافانا ،المادة الثانية 1
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 ء البيئي خامسا :اللجو
اللجوء النوع من  الدالة على هذا  المصطلحات  ي  ،تتعدد  بالبيئة  الذي  للجوءأالمناخ كو رتبط  دافعة   ،سباب 

الموضوع هذا  تناولت  التي  الكتابات  بها  واضح  و   ،1تزخر  معين  تحديد  يوجد  المناخي  و لا  للًجئ  دقيق 
النازحين   للدلالة على الأشخاص  تستعمل  التي  المناخية تختلف  و فالمصطلحات  التغيَات  بسبب  المهاجرين 

البيئي اللًجئ  عن  يتحدث  المناخي  و   ،فالبعض  اللًجئ  آخرون  أو يفضل  البيئي  المهاجر  النازح   وآخرون 
 . 2البيئي 

الذين و   ،ستقرار السكانإعلًقتها بعدم    تحين تبين  ،1972  شغلت البيئة العالم بشكل لافت منذ           
جئ البيئي ففي تقرير برنامج الأمم  لًل  متطرقة  مما جعل الملتقيات تتابع   ،يكونون أنفسهم وراء تدهور بيئتهم

( لأول مرة بصفة  environmental refugeeأثيَ مفهوم اللًجئ البيئي ) ،1985المتحدة حول البيئة عام 
جبروا على ترك مكان  أم الذين  على أنهّ   ،للًجئين البيئيين  واسع   تحديد  3قترح عصام الحناويإ  حينها  رسمية

بيئي)  بصفة دائمة  وحياتهم مؤقتا أ الذي جعل وجودهم في وضع    ،ةإنساني  وأ  ةطبيعي  لأسباب  ،(انقطاع 
الحياتيةو سيء   ظروفهم  عُ   ، أصاب  عام  رّ كما  وجه   :على1998فوا  على  غادروا  الذين  الأشخاص  )أنهم 
لتدهور محيطهم    وأ  ،هم مضطرين في المستقبل القريب على ترك أماكن عيشهم لأسباب طارئة  وأ  ،السرعة

السيكلون كحدث طبيعي شديد  –رتفاع منسوب مياه البحرإحد ثلًثة عوامل )التغيَات المناخية  لأالطبيعي  
–) المياه  تعريف  و   ،4شح  البيئي خارج مجال  اللًجئ  منظمة  إن  أغم  ر   ،1951تفاقية جنيف  إيعتبر  تفاقية 

 .5الكوارث الطبيعيةبسبب الوحدة الإفريقية أشارت في تعريفها للًجئ 

   زوال صفة اللاجئ المطلب الثاني:

ما   هناك ما يعتقد أنإذا تقرر ف ،به  أحد ثلًثة بنود تحكم اللجوء وبه يزول حق التمتع  الإستبعاد هو        
 :   ما يلي ذلك على يترتب ،ينطبق على شخص ما و ستبعادل الإإفضي ي
 .لا يكتسب الشخص صفة لاجئ -

 
 
 10ص،2008كانون الاول /ديسمبر  31عدد ،نشرة الهجرة القسرية،  وفرانسوا جيمن ،أوليفيا دون 1

2Mohamed hajo, le déplacé environnemental  tentative de définition et d’établissement d’un statut juridique  

Master,univ de liège 2017/2018,p8 
3 Patrick Gonin  , Véronique Lassailly-Jacob, Les réfugiés de l’environnement, une categorie de migrant forces ? 
Revue européenne des migrations internationales vol. 18 - n°2 annee 2002, p  4  
4  Ibid p 18 . 

 1994 فيفري 27تفاقية العربية بتاريخمن الإ1كذلك المادة  ، 1969 المادة الأول من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للًجئين في إفريقيا لعام 5
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 . 1951يحرم كل شخص مستبعد من الحماية الدولية بموجب اتفاقية  -
 جانب( يصبح محكوما بالتشريع الوطني للدولة المضيفة )قانون الأ -
  33المنصوص عليها في المادة    عدم الطرد  أبتطبيق مبد   ،دناهاأيحصل على  و   لايحصل على الحمايةالدولية -

 . 1951تفاقية إمن 

حالات  وقد         الإإنتهاء  إوردت  يشار  نطباق  الذي  البند  في  للًجئ  بالنسبة  بالإإتفاقية  نقطاع،  ليه 
التي    و أ  ،ذا حصل تغيَ في الظروف التي تسببت في اللجوءإ  ،عتباره حالة مؤقتة غيَ دائمةفاللجوء ينتهي بإ

ول   المادة الأ  ت عليه صراحةتفاقية بالنسبة للًجئ وفق ما  نصّ تنقضي الإو   ،ليها وضعية اللًجئ إنتهت  إ
كما يعمل القانون الدولي للًجئين على إصباغ صفة الثبات ،مم المتحدة للًجئينتفاقية الأإالفقرة )جيم( من 
يظل وضعه قائما  و  ،المؤقتة المرتبطة ببلد الاصليتضح مركزه حتى لا يبقى رهينة التغيَات  و  ،عند تحديد وضع 

ي شخص تنطبق عليه هذه الأحكام أتفاقية بحق  حيث يتوقف سريان الإ  ،نقطاعحكام بنود الإأمالم تشمله 
ستة   بعدد  جاءت  اللًجئ  ،حكامأالتي  وضع  على  يطرأ  بما  علًقة  لها  منها  الإ  ،أربعة  الباقيين  أما  ثنيين 

الحاص بالتغييَات  منشأفيتعلقان  بلد  في  مبرراتو  ،اللجوء لة  الدولية  للحماية  يصبح  لا  لا    ،1عندما  لكن 
 . إنا هناك حالات أخرى ينتهي بها اللجوءو  ،ينتهي فقط بالأحكام المذكورة

 الفرع الأول: موانع اللجوء 
من اللًجئالحماية  علو   ،حق  وردت  قيودا  قد  الأإو يها  بعض  تمس  هناك و   ،شخاصستثناءات  لكن 

الصلةأموانع   ذات  الصكوك  في  ترد  لم  الدولي  و   ،خرى  المجتمع  واقع  فرضها  المصالح  و حركيته  و لكن 
 حايين كثيَة.أالمتضاربة في و حيانا أالمتقاطعة 2الدولية

 
 . 1951 لعام المادة الأول من اتفاقية اللًجئين  1
 :أربعة أسباب لإلغاء وضع اللًجئ وهي  BAMF "في ألمانيا، يدرج "المكتب الاتحادي للهجرة واللًجئين 2

 إذا تبين أن الشخص الذي يتمتع بالحماية قد ارتكب جريمة حرب أوجريمة جنائية خطيَة وغيَ سياسية خارج ألمانيا -
 شخص قد خرق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة إذا كان ال-
 إذا كان الشخص يشكل خطراً على أمن جمهورية ألمانيا الاتحادية -
 .إذا ارتكب الشخص جناية أوجنحة خطيَة بشكل خاص مما يؤدي إل المعاقبة بالسجن-

 .أوتقديم معلومات غيَ صحيحةوقد يفقد الشخص وضعه كلًجئ في ألمانيا إذا وجد أنه حصل على تلك الحماية عن طريق الكذب 
.       كما يمكن أيضاً إلغاء حالة اللجوء إذا كان الشخص يسعى للحصول على جنسية جديدة بخلًف جنسية الدولة التي حصل فيها على الحماية

https://www.bamf.de/AR/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Ausgang/WiderrufRuecknahm
e/widerrufruecknahme-node.html    2020  /05/01تاريخ الإطلًع 

https://www.bamf.de/AR/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Ausgang/WiderrufRuecknahme/widerrufruecknahme-node.html
https://www.bamf.de/AR/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Ausgang/WiderrufRuecknahme/widerrufruecknahme-node.html
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  نتهكت حقوقهم أو   ،شخاص الذين تعرضوا  للًضطهادكقاعدة عامة يمس الحق في اللجوء كل الأ         
  ستثناء على هذه القاعدة إو   ،صليةيلًقونه في بلدانهم الأو فرارا مما يعانونه    ،الشرائع لهم هذا الحقتتيح كل  و 
رتكابهم جرائم  جسيمة في ستبعاد لإنهم يقعون ضمن بند الإلأ  ،شخاص يحرمون من هذا الحقن بعض الأإف

  فقرة لتقديمالمساءلة الجنائية الدولية . و  فلًت من العقابللإ مطيّةيتخذون هذا الحق و  ،بلدانهم

 ولا:الموانع الاتفاقيةأ
حكام بعض الصكوك الدولية المتعلقة بالحماية أشخاص من وردت مجموعة من القيود تحرم بعض الأ         

لحقوق علًن العالمي  منها الإ  ،نسانيكون الحرمان بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإو   الدولية
عدم تمتع أي شخص   ، 1951تفاقية جنيف للًجئين لعام إت قرّ أكما   ،1ستثناء الإو ورد الحق أنسان الذي الإ

خرى أسباب  أن هناك  إل جانب هذه الموانع فإو   ،2رتكب جريمة جسيمة غيَسياسية في بلد منشأ اللجوء إ
 مني. أ وأجتماعي إ وأسياسي  وأقتصادي إ وه ما ،للمنع منها

ن للدولة المضيفة الحق في عدم  أ  لاّ إ  ،ضطهادعرضة للإو  يستوفون الشروط  ين المتقدمبعض  ن  أرغم  و       
من  و   رتكبوا جرائم تم التنصيص عليها في هذه الصكوكإم  عتقاد بأنهّ سباب جدية للإألتوافر    ،منحهم الملجأ

 أشخاص  قبل  من  ترتكب  التي  كالجرائم،التي تحرم مقترفها من الحماية  ،رتكاب جرائم دوليةإبين هذه القيود  
  ستقلًل الإ  ضد  الموجهة الجرائم و  ين،يالدول الأمنو  السلًم ضد الجرائم وأ ولأخرى،  ضدد دولة رجال  بصفتهم

 وأ  أشخاص  ضد   ،3دولة  رجال  بصفتهم  أشخاص  قبل  من  ترتكب  ةالتييالدول  الجرائمو للدول،  اسييالس
  قبل   من  ترتكب  التي  ةيالدول  الجرائمو   ة،يضدالإنسان  ة،كالجرائميعنصر   وأ  ةيطائف  وأ  ةينيبدوافع د  جماعات
 الحصر.   لي سب على الجرائم وردت  هذهو  ،قيبالرق تجارالإو  القرصنة ةيمة،كجر يالشخص بصفتهم أشخاص

 

  اللاجيء المحمي بموجب هيئات غير المفوضية. : ثانيا

 
 والتي تنص: 1948لعام من الإعلًن العالمي لحقوق الانسان   14 ر المادة 1
 .لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلًصا من الاضطهاد 

 . اأوعن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئه ،لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملًحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غيَ سياسية-
 التي جاء فيها:  1951لعام من اتفاقية جنيف   )ب( ول الفقرة واوالمادة الأ 2

 :لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للًعتقاد بأنه -واو
 .)ب( ارتكب جريمة جسيمة غيَ سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ

  انتهت سنوات بسبب قيامه بالتطهيَ العرقي في بلدان البلقان  10حكم عليه لمدة    رئيس يوغسلًفيا السابقة  سلبودان ميلوزوفيتشفعلى سبيل المثال    3
 . 2006 عام زنزانته في  توفي يوغسلًفياالسابقة في الحرب بجرائم الخاصة المحكمة  إل وتسلميه به بالإطاحة

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/3ad7ac0d-516b-4eda-93d2-d8cf26e3ea3d
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ضد اللًجئ الفلسطيني صراحة من   الإستبعاد عت قد شرّ  ، 1951تفاقية إباستبعاد اللًجئ الفلسطيني تكون       
  وكالات من  المساعدة  يتلقون  الذين اللًجئين يستبعد  الذيو "والتي جاء فيها: ( 4ول الفقرة ) خلًل نص المادة الأ

 كان في السياق الإيَابي.  وول"تفاقيةالإ على قبل التوقيع  دولية
ستفادة من نظام  للإ  ةلكنهم الوحيدون كفئة غيَ مؤهلو   ،ل الفلسطينيينإلا يشيَ هذا البند صراحة  

لم تعده  و ستبعدته بقيد زماني  إنها  أما يعني    ،19671بروتوكول  و   1951تفاقية  إساسية  الحماية بمرجعيتها الأ
الإإ مضمون  عام  ل  الزماني  القيد  الغاء  بعد  الإ  ،1967تفاقية حتى  اللجوء  هذا  من حقوق  ستبعاد حرمه 

  المتحدة   الأمم  تتولاها وكالة  ،التشغيلو غاثة  له المساعدة التي تنحصر في الإ  قرّ أتفاقية و المنصوص عليها في الإ
التي كان نشاطها محدودا من حيث طبيعته   ،(لأونرواالأدنى)ا الشرق في  الفلسطينيين تشغيل اللًجئينو  لإغاثة

هذا لا يستقيم مع روح القانون و  ،تفاقيصبح اللًجئ عمليا خارج نطاق نظام اللجوء الإأف ،رقعته الجغرافيةو 
 خارج نظام اللجوء الدولي الإتفاقي. الذي جعل من اللًجئين الفلسطينيين   ،الدولي للًجئين

 بحكم الواقع اللجوء   ثالثا: موانع

 حق  عطاءإ من  تتخوف  الدول بعض نإف اللًجئين، اتفاقية في الواردة  ةيتفاقالإ اللجوء موانع إل إضافة     

 الأمني واقعها عليها فرضهايبحجج  الشروط،متذرعةتتوفر فيهم  خاصة ممن لاو ، الأشخاص  لبعض اللجوء

 غالبا ما يستظل هؤلاء بولاية المفوضية للحصول على الحماية. و  ،قتصاديالإو جتماعي الإ وأ ،السياسي وأ

 : ةيالأمن الموانع -1

عام  11حداث  أتعتبر           ا  2001سبتمبر  لحرية  بالنسبة  فو نتقال  لإمفصلية  هذا  إاللجوء  من  بتداء 
الغربية   الدول  بدأت  الأو التاريخ  المتحدة  الولايات  رأسها  اللجوء    ،مريكيةعلى  منح  في  خاصة و تتشدد 

زداد إقد  و ،ليهاإرهاب  جنبي غيَ مرغوب فيه بسبب تسلل ظاهرة الإصبح الأأو   ،القادمين من مناطق معينة
في   بعد  إالتشدد  خاصة  اللجوء  منح  سور   2015جراءات  في  الحرب  دخول و ،يامع  سياسة  مراجعة 

المشبوهين و ،جانبالأ الافراد  الإ  2مراقبة حركة  التنظيمات  معادات  العابرة  و   ،رهابيةفي ظل  الجريمة  خطورة 

 
 98ص ،المرجع السابق ،نجوى حساوي 1
واليمن  إيران وليبيا والصومال والسودان  أشهر رعايا    3يمنع لمدة    2017يناير  27صدار قرار بتاريخ  بإ  مريكية قيام ترامب رئيس الولايات المتحدة الأ  2

المتحدةوسوريا الولايات  واللًجئين من دخول  يعملون لدى مؤسسات    ،،  الذين  والرسمية  الدبلوماسية  التأشيَات  يستثنى من بين هؤلاء حملة  أن  على 
من دول تشهد حروباً،  يوماً العمل بالبرنامج الفيدرالي لاستضافة وإعادة توطين اللًجئين القادمين    120كذلك فإن القرار التنفيذي يوقف لمدة  ،  دولية

اللًجئين هؤلاء  جنسية  تكن  في  ،  أياً  به  العمل  بدأ  البرنامج  اعتداءات  1980وهذا  بعد  أشهر  ثلًثة  لمدة  واحدة  مرة  إلا  تطبيقه  يَمد  ولم   ،11  
 . 2001سبتمبر/أيلول 
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ضرار  الإو فكار التي تنطوي على التطرف  الخوف من تسرب الأإل  ضافة  ،إمن دول اللجوءأللحدود على  
 بتركيبتها السكانية.  

قد و تجاه دولة منشأ اللجوء  إقليم دولة ما عملً غيَ ودي  إ قد يعتبر قبول اللًجئ في    : ةياسيالس  الموانع -2
علًقاتها الخارجية خاصة  و 1قد يضر بمصالحها و حراجا  إيسبب لها  و   ،يضع دولة الملجأ في مواجهة مع غيَها

السياسيين،  عندما يتعلق الأ   غيَ  وأ  سياسيين  لجوء  بسبب  الدولالعلًقاتبين  ساءت  ما  اغالبو مر باللًجئين 
العلًقاتو 2،بعض  مع   بعضها  علًقات  تطور  على  تأثيَاتها  تركت  إليها،  سياسيينال قد   ،حفاظا على هذه 

اللًجئ برد  طلبو ين  تقوم  الإ  نّ أرغم    ،اتهمترفض  عليه  نصت  حق  الدولية  اللجوء  عليه و تفاقيات  منصوص 
 . لجوءمن المبادئ التي يقوم عليها الحق في ال اللًجئ عدم تسليم و  ،صراحة في دساتيَ الدول

من    يَ الكث  تدفع  التي  الأسباب  من  الحروب،و   العوزو   الفقرو   الجوعو   البطالة  تعتبر  ةيقتصادالإ  الموانع -3
لدول  طلب  إل  فرادالأ رخاء  لم  ،جاذبة  أخرى  اللجوء  به من  تتمتع  فالكثيَإا  العالم  من  قتصادي،     سكان 

  لائق إلا   معيشي  مستوى  لذويهمو   لهم  تضمن   عمل  فرصة  على  الحصول   أمل   على  ،رالفق  خط  دون  يعيشون
هؤلاء  اللجوء  عطاءإ  عن  تمتنع   قد  الدول   أن الشروط لأ  ،الأشخاص  لمثل  من  ليست  الظروف  هذه  ن 
سمح يلا  و   ،"المهاجر الاقتصادي"بل ينطبق عليهم صفة    ،ل صفة لاجئإأهيلهم  تسباب التي تسمح بالأو 

المشفوعة و الواسع    يهابالمفهومن يحصلوا علألكن يمكن  و ،بالحصول على الحماية الدولية بالمفهوم الضيقذلك  
 المصدر بالعامل الانساني.

الإ -4 الطبيعيةمانع  بالكوارث  عموما كسبب لإدّ إن  إ  :دعاء  الطبيعية  الكوارث  لا  عاء  اللجوء،  لتماس 
دول   من  أذلك    ،وءلجال تستسيغه  النوع  هذا  البيئين  اللجوء  عليه  يصطلح  الذي  زال    ،اللجوء  غيَ  ما 

أمرا  لكنه    ،تفاقية المتعارف عليهانواع اللجوء الإأعترف به ضمن  م بسبب ماتخلفه الظروف   ،اواقع  أصبح 
جاءت  ت إل اللجوء بناءا على ما  أدّ لا تقل عن تلك التي    ،على بيئاتهمو فراد  ضرار على الأأالطبيعية من  

القانوني للًجئالحصول    م له  تتيحنها لا  إرغم ذلك فو   ،المتعلقة باللًجئين  1951تفاقية  إبها   لكنه و   ،المركز 
 المصدر هتمام ولاية المفوضية.إ شخاص الذين هم من يدخل ضمن الأو  ،نسانيةسباب الإيبقى مستظلً بالأ

 
من طالب اللجوء الذي قد   وأصل من اللجوء عموما ن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة التي تحنتفاء الضرر لأ إ سلًمية لإيقابل هذا في الشريعة ا  1

يشكل اللجوء عبئا عليها   وأالقيام بنشاطات معادية لدولته  وأخرى ساءة لعلًقاتها مع الدول الأفعال تضر بمصلحة الدولة المستضيفة له كالإأيصدر منه 
وربا وخاصة الجبهة الوطنية  أساسا في اليمين المتطرف في  أجتماعيا بسبب رفض بعض فئات المجتمع قدوم اللًجئين ال بلدهم والمتمثلة  إ  وأمنيا وسياسيا  أ

 (FNفي فرنسا )
 . على الرابط: نسانية ونقص بآليات الحمايةإاللًجئون في العالم.معاناة   ،عبد الحسين شعبان 2

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions  20/01/2020  الإطلًعتاريخ    
 

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
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 اللجوءالفرع الثاني: حالات انقضاء 

، بعضها متعلق باللًجئ  الأسباب التي أدت إليهو الظروف ذا زالت إتنتفي أسبابه و اللجوء ينقضي  
 دامت مبرراته قد إنتهت. لا يعود قائما ماو  للًجئ فيسقط المركز القانوني ،وأخرى بدولة الأصل

 ستظلال بحماية بلد جنسيته. ختياره الإبإاللاجئ إذا استأنف أولا : 
اللًجئ  و  فيها  يعود  التي  الحالة  ينتسب  إهي  الذي  البلد  بإإل  بالجنسية  في    ،رادتهليه  منه  رغبة 

نقطع على  إفمثلما    ،تتطلب هذه الحالة مجموعة من الشروطو   ،المقررة له  التمتع بالحماية الوطنيةو ستفادة  الإ
بلده   بحماية  االتمتع  في  توفر  رغبة  وجب  الدولية،  بالحماية  لإلتمتع  الوطنية  شروط  الحماية  منها  و سترداد 

يعاز من بلد  يها بإخرى يؤدّ أعمال  أ  أيلا تفسر  و   ،الوطنية  فعلً على هذه الحماية  في الحصولة  النيّ و رادة  الإ
الوطنيةأينبغي  و   ن يكون لاجئا،أ  كفّ أنه  جنسيته على   للتمتع بالحماية  الفعلية  العودة  بين  ي  أو   ،ن نيز 

ستلًمه للوثيقة إبمجرد  و   ،ستظلًل بحماية بلد جنسيتهقد يبدي اللًجئ رغبته في الإو ،  خرى عرضيةأعمال  أ
طلب تحديدا  تتالعودة إل وضعيته السابقة  فعليه  و   ،نهى وضعيته كلًجئأيكون قد    ،التي تدل على ذلك

 ال لجوئه ما زالت قائمة.   تأدّ حوال التي ن الأأ مع إثباتجديدا 

 باختياره جنسيته بعد فقدانه لها ستعاد إإذا ثانيا : 
صلي  ستعادته لجنسية بلده الأإفعند    ،حاسمو رادة في تغييَ اللًجئ لوضعيته عنصر هام  عنصر الإ  نّ إ

ن تكون  أبشرط  ،نه عاد للتمتع بالحماية الوطنيةنهى وضعه كلًجئ لأأيكون بذلك قد   ،رادتهبعد فقدها بإ
 .1ممارسة اللًجئ لخياره فعلياو ضمني  وأستعادة بقبول صريح الإ

 كتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة إإذا ثالثا : 
ذا تجنس  إف  ،قامة المعتادةنتسابه له بالإإ  وأ  ، حيازته لجنسيته  ون الرابط الذي يربط اللًجئ ببلده هإ
الدولة الجديدة لجنسيتهأبجنسية   البلد  فإ  ،صفة لاجئتزول عنه  و   ،خرى يصبح في حماية  كتساب جنسية 

اللًجئ   فيه  يقيم  آخر  وأالذي  بلد  الجديدةبيقترن    ،جنسية  الجنسية  بلد  بحماية  اللًجئ  بذلك  و   ،تمتع 
 .2ل مواطن خاضع لولاية الدولة التي اكتسب جنسيتها إيتحول من لاجئ 

 
كذلك دليل المعاييَ والاجراءات المتعلقة بتحديد وضع اللًجئ     ،  1951  مم المتحدة المتعلقة باللًجئين لعام( من اتفاقية الأ2ول الفرع )جالمادة الأ   1

 40 المفوضية السامية لشؤون اللًجئين ص
كذلك دليل المعاييَ والاجراءات المتعلقة بتحديد وضع اللًجئ     ،1951  مم المتحدة المتعلقة باللًجئين لعام( من اتفاقية الأ3ول  الفرع )جالمادة الأ   2

 41 ون اللًجئين صالمفوضي السامية لشؤ 
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 صلي ستقرار في بلده الألى الإإرادية إعودة رابعا : 
ن تخلى أقامة بصورة دائمة بعد  بقصد الإ  ،ليه بالجنسيةإل بلده الذي ينتسب  إذا عاد اللًجئ طوعا  إ

صلي بوثيقة سفر صادرة عن بلد اللجوء  ل بلده الأإ الزيارة المؤقتة   لا تعدّ و  عن الحماية الدولية في بلد الملجأ،
الاستقرارإعودة   تغيَّ   ،1ل  الذي  بسبب  البلد  ظروف  خارجهأ  التعرض  و   ،قام  من  الخوف  ل  إزوال 

الحاصلةأيَب  و   ،الاضطهاد التغييَات  في  ثبات  هناك  يكون  تكون  أو   ،ن  اللًجئون و ساسية  أن  يستثنى 
 . 2بمقتضى القانون 

 الاعتراف له بصفة لاجئ زوال الأسباب التي أدت إلىخامسا : 
عل قادر  غيَ  اللًجئ  الإ  ىيصبح  رفض  جنسيتهمواصلة  بلد  بحماية  تزول كل   ،ستظلًل  عندما 

العودة    بقىوتالتمييز،  و العنف المعمم  و ضطهاد  كالخوف من الإ  ،ت ال لجوئه دّ أسباب التي  الأ القدرة على 
له بصفة لاجئ الإ  زوال الأسباب التي أدت إلب  مرهوناللًجئ العديم الجنسية    قامة المعتادةل الإإ  عتراف 
باللجوء في  و  العلًقة  ذات  الظروف  المعتادة بتغيَ  توفيَ الحماية  ستجابة دولة الاصل إبمدى  و   ،الإقامة   ،في 
 . 3هذا لا يكون ممكنا في كل الحالات بالنسبة لعديم الجنسيةو  ،ثارة عدم الطمأنينةإزالة كل ما من شأنه إو 

  بعادهإو أطرد اللاجئ سادسا : 
 تلك   إقليم   مغادرة   على  أجنبي    به  ويَبر  دولة،  إل  منسوب  سلوك   و أ  رسمي  عمل  "الطرد" ب   يقُصد 

 أن  لكن يَبو   ،إقليمها  من  أجنبيًا  تطرد  أن  للدولة  يحقو   ،4أخرى  دولة  إل  التسليم  الطرد  ولايشمل،  الدولة
للإ  الطرد   يتم الواجبةوفقا  الإأو   ،جراءات  بقواعد حقوق  ذلك  يخل  لا   تطرد  أن  لدولة  يَوز  فلً  ،نسانن 

  لدولة   يَوز  لا و   ،العام  النظام  و أ  القومي  بالأمن   تتعلق  لأسباب  إلا  قانونية  بصورة   إقليمها  في   موجودا   لاجئا
 دينه و أ  عرقه  بسبب  فيها  مهددة  حريته  وأ  حياته  تكون  ،أقاليم  حدود  إل  شكل  بأي  ترده و أ  لاجئا  تطرد  أن

 
الفرع )جالمادة الأ  1 لعام4ول  جراءات المتعلقة بتحديد وضع اللًجئ  كذلك دليل المعاييَ والإ   1951( من اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة باللًجئين 

 42 المفوضي السامية لشؤون اللًجئين ص
 .  لعام  تفاقية اللًجئين إاللًجئون بمقتضى القانون هم الذين يستوفون معاييَ وشروط صفة لاجئ بموجب   2
كذلك دليل المعاييَ والاجراءات المتعلقة بتحديد وضع اللًجئ         1951م  مم المتحدة المتعلقة باللًجئين لعا( من اتفاقية الأ6ول الفرع )جالمادة الأ  3

 43ص المرجع السابق
(  الفقرة  2  المادة  4  أ( و)ب  الدولي    66الدورة    الأجانب  بطرد  المتعلقة  المواد  مشاريع  من نص  )  القانون  الرابط:  2014وت  أ  5من لجنة   على 

https://legal.un.org/ilc/reports/2014/arabic/chp4.pdf     11/10/2021تاريخ الإطلًع  
 

https://legal.un.org/ilc/reports/2014/arabic/chp4.pdf%d9%89
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  عتباره لإ  معقولة أسباب توجد  لم ما السياسية، آرائه بسبب وأ معينة جتماعيةإ فئة إل انتمائه وأ جنسيته وأ
 . 1خطرا 

والإإ المبررات  وفق  اللًجئ  طرد  القانونيةن  الإ  ،جراءات  بند  ضمن  يكون  أبعد  و ستبعاد  يدخل  ن 
ذا كان اللًجئ يشكل تهديدا  إفي حالة ما تقييد لسلطة الدولة حتى  وهو ستنفذ حقه في البقاء، إاللًجئ قد 

سيادو  على  فيهإ  وهالطرد  و تها،  خطرا  يقيم  الذي  بالبلد  اللًجئ  تربط  التي  للعلًقة  تكون  و   ،نهاء  بذلك 
 تفاقية المتعلقة باللًجئين في حكم المنقضية. الإ

 وفاة اللاجئ سابعا: 

 عندما ينفصل تماما عن وطنه، ويخرج من دائرة  2يعيش اللًجئ مأساة حقيقية لأنه يقتلع من جذوره       

 شبكة العلًقات الاجتماعية التي نسجها في بلده، ويتحول إل لاجئ، وقد يعاجله الموت فينتهي به مسار 

الحياة  و اللجوء   فارقوا  الذين  اللًجئين  أكثر  الدولية  وهم في طريقهم نحو ما  قضوا في مخيمات   وأ  ،الحماية 
مثّ و   اللجوء من ل  قد  مأساة حقيقية  السوري  الدول  أبسبب    ،2015ذ  اللجوء  الوفيات على حدود  عداد 

 .3في عرض البحر  وبية  أو الأور 

 الفرع الثالث: إنقضاء اللجوء بالحلول الإتفاقية  
على ثلًثة حلول في   1951يكون مصيَ اللًجئ محدد سلفا لأنه حالة مؤقتة وقد نصّت اتفاقية   

وهي الحلول التي يؤول اليها مصيَ اللًجئ  هذا السياق: العودة الطوعية والإندماج المحلي وإعادة التوطين،  
 بعدا بإرادته أو بإختياره  ولو طالت مدّة إستقراره في بلد الملجأ، وتنقطع صلته بوضعيته كلًجئ طوعيا، إم

عندما لا يترتب على عودته مايشكل خطرا  و  ،إقامته المعتادة وفي بلده الأصلي أ تستبّ و أن تستقر الأوضاع 
 غالبا ماو   ،بموافقة الدولة المضيفة يتم توطين اللًجئين في دولة الملجأو ستحالت  إتهديدا على حياته، فإن    وأ

 كما يمكن  ،ليهمإأي من تكون دولة التوطن في حاجة    ،الكفاءاتو يمس هذا الإجراء ذوي الخبرات المهنية  
 .يحصل على جنسية بلد اللجوءو ا يمكن أن يندمج كم،عادة توطينهم في بلد ثالث بموافقة هذا البلد إ

 
وي في حركة البشر الباحثين  الوجه المأسا 2015تمثل صورة آلان كردي الطفل السوري الغريق ذي الثلًث سنوات على سواحل البحر المتوسط عام  1

 . عن الحماية الدولية
راخين والمعروفة باسمها القديم آراكان،  اللًجئين الروهينقا في بن غلًديش يمثلون إحدى صور الإقتلًع من الأرض وإنكار حق البقاء عليهم في ولاية  2

ية  هي أحد ولايات دولة مينمار. تقع على الساحل الغربي للبلًد وتشرف عاصمتها سيتوي على الجزء الشمالي من الساحل، وتحدها من الشمال ولا
 .ليج البنغال من الغربتشين ومنطقتي ماغاوي ومنطقة باغو وبنغلًديش من الشمال الغربي، ومن الشرق منطقة أيياروادي، وخ

. 
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 ولا: العودة الطوعية للاجئ  أ
حالة    ون ترك الوطن كرها هلأ  ،1مثل للًجئين الأو ولوية للعودة الطوعية بوصفها الحل الدائم  تعطى الأ

الأإتظل   البقاء في دولة  قاعدة  المعتادةالإ  وأصل  ستثناء على  قد  إف  ،قامة  اللجوء  قانون  تاح هذا أذا كان 
هي الحل  و   ، نهاء لحالة اللجوءإالتي تعتبر    ،ينتهي بالعودة  ته مهما طالت مد   جوءن اللأه لم يغفل  نّ إف  ،الحق

 لحقوق   العالمي  الإعلًن  في  ورد  قد و   ،الحماية المؤقتة  وأغطاء الحماية الدولية    في ظلنسب للجوء عموما  الأ
  مغادرة   في  الحق  فرد  لكل"  أنه  ت علىنص  الإعلًن  ذلك  من13 المادةف  حق العودة،  على  التأكيد   الإنسان

يعني  "بلده  إل  العودة  في  له الحق  كذلك  و،بلده  ذلك  بمافي  بلد   أي دائمة  أما  حالة  ليس  اللجوء  ا  نّ إو ن 
 شروط العودة.  توافرو سبابها أموقوفة على زوال 

ل بلده سواء  إبعودة اللًجئ    ،نسانيةيَاد حل لهذه المشكلة الإإ  ون ما يعمل عليه المجتمع الدولي هإ
حتى لا يصبح اللجوء   الحدّ منها،العمل على و  ،صلخارج بلدان الأشخاص قامة الأإة قصرت مدّ  وأطالت 

 :المسعى عدة عوامل تتعلق بما يلي  يتحكم في هذاو  ،مد طويل الأ
 ، صلمدى تغيَ ظروف بلد الأ -
   ،ستقبال العائدينصل لإستعداد بلد الأإمدى  -
 ، ل بلده إستجابة للعودة ستعداد اللًجئ الإإمدى  -
 ، بيئته السابقةو ضرورة بناء الثقة بين الراغب في العودة  -
 قبال في بناها التحتية ومناخها الاجتماعي  تستهيئة بيئة الإ -
العودة )تمويلً  إمدى   - المساهمة في عملية  المجتمع الدولي في  من    بالتكفلحماية(  -مراقبة  -شرافاإ–ستعداد 

 .(العائدين اللًجئينو  الأقليات) همحقوق   ستعادةتمكين العائدين من إو  قانونيال الجانب
العائدين    التعايش  حسنإشاعةو   الاندماج  إعادةو   للعودة  المناسبةا  الظروف  لتهيئةو  بيئاتهم و بين 
وعرقيا  السابقة، دينيا  متجانسة  الغيَ  السكانية  التركيبة  ذات  البلدان  في  الإو   ، خاصة  عوامل  ستقرار تهيئة 
  ذلك   يتطلبو   ،أخرى  مرة  عتياديةلإا  إقامته  دولة  دخول  من  الجنسية  وعديم  يُمنع العمل على أن لا  و   ،للجميع 

  العهد  ( من4)12المادة  بموجب  بلًده  إل  العودة   في   شخص   كل  قتطبيقالح،  المفوضية  جهدا مضاعفا من
 .2السياسيةو  المدنية للحقوق الدولي

 
 68ص  2016، ماي 52العدد  ،نشرة الهجرة القسرية ،عادة اللًجئين والحلول المطروحة في سياقات الاستقرارإ ،موريلو جوليو 1
 لا يَوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إل بلده( ) 4الفقرة  12المادة  2



 الثانيالفصل                                   طار سيادة الدولةإفي  مركز اللاجئ :  ولالأ الباب

139 

 المحلي ندماجالإ ثانيا: 

ه  ندماجالإ الإ  بموجبها  يستطيع   عملية  والمحلي  الإاللًجئون  العلًقات  شبكة  في  جتماعية  نخراط 
  1951عليه إتفاقية جنيف    نصت  الذي  يستفيدون من مستوى معاملة المواطنين و   ،قتصادية لبلد اللجوءالإو 

  جانب   من  ستحقاقاتالإو   الحقوق  من  أوسع   مجموعة  تدريَيا  يُمنحوا  أنو   ، المضيف  الروابط بالمجتمع مما يوثق  
يؤدّي  ، المطاف  نهاية  فيالجنسية  إكتسابو   ،الدائمة  الإقامة  حقوق  كتسابإ  بمافيها  هم،ئبلدلجو  إل    مما 
الذات  عتمادالإ  تحقيقو   ،للًجئين  الرزق  كسب سبل  تاحةبإ يسمح  و   ،العبء  تخفيف   دائم   كحل،على 

  تجنس   تسهيل  لإ  الدول  وتدع  التي  ،1951لعام  للًجئين  المتحدة  الأمم   تفاقيةإيستند قانونيا على    للًجئين
قد ظلت المفوضية  و   ،صلح الحلول للًجئينأن يتحقق في مجال البحث عن  أقصى ما يمكن  أو هو   ،1اللًجئين
 .2"الدائمة شاملةللحلول ستراتيجيةإ من جزء  "أنه على  المحلي  ندماجتعتبر الإ

 عادة التوطين إثالثا: 
أن  النطاق  واسع   دولي  وافقت  ظهرت  المثالي  عادة  تمثل  الطوعية  العودة  على  قابلية    كثرالأ  الحل 

  اللًجئين   توطين  إعادة عتبر  تو   ،الأمد   طويلة   اللًجئين  حالات  قل تكلفة منأ  و  نجاعة  كثرالأو   ،للًستمرار
لكن  و   ،من الحلول لمشكلة اللجوء  ،قامةالإ  حقوق  يمنحهمو   قبولهم  يوافق على  ثالث  بلد  لإ  همئلجو   بلد   من

عملية في  محدودية  عوامل  التوطين  إعادة  تتحكم  في  تتمثل  بسبب   ،المتاحة  التوطين  إعادة  ماكنأ  عديدة 
  من   ذلك  يعنيو   ،قتصاديةإو جتماعية  إرفض كثيَ من الدول هذه الاستراتيجية تحت وطأة ضغوطات داخلية  

  مجموعاتو   للأفراد  دائم  كحلو   ،الحماية  لتوفيَ  كوسيلة  التوطين  إعادة  ستخدامإ  ينبغي  هالعملية،أنّ   الناحية
 ظروفو   الحماية  دعمو   ستضافة اللًجئين،إعلى المساهمة في    هاحثو   ،عباء بين الدولتقاسم للأو   اللًجئين،

الحرص على تعزيز  و   الطوعية،  لعودةبإعطاء الأولوية ل  أخرى  حلول   عن  لبحثاو   يعيشهااللًجئون،  التي  الحياة
 تمعات من سلوك اللجوء. المجتحصين و الحماية الوطنية 

 
المتحدة لشؤون اللًجئين    34المادة    1 اتفاقية الأمم  ) تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب اللًجئين ومنحهم جنسيتها،  والتي جاء فيهامن 

 (  أدني حد ممكن يض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلوتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخف
چنيڤ،كانونالأول  2 الساميبشأنتحدّياتالحماية  لحوارالمفوّض  الإطلًع   2008ديسمبر/ حالاتاللًجئينطويلةالأمدورقةمناقشة          19/01/2020تاريخ 

https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/493e94832.pdf 

https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/493e94832.pdf
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 1951جنيف  تفاقيةإنطباق إالفرع الرابع : الحالة المستثناة من 
يعد اللًجئ الفلسطيني حالة مستثناة من نظام الحماية الدولية المقدمة بموجب إتفاقية اللًجئين لعام  
الدولي    اللجوء  بحالة إستثنائية عن نظامو إذ تم الإقرار له بوضع خاص  لا يدخل في ولاية المفوضية  و   ،1951

 للحماية المعتمد.
 للاجئ الفلسطيني المركز القانونيولا:أ

الإ حالة  الفلسطيني  للًجئ  القانوني  المركز  إتفاقية  يعتبر  محتوى  تميز  التي  لا    ،1951ستثناء  عندما 
عليهطتن حمايةو ،بق  من  فيها  ورد  بما  يتمتع  ذهبت    ،لا  الإبل  أنّ إل  لا    علًن صراحة  الفلسطيني  اللًجئ 

مم  الأ  نّ أ  لاّ إ  ،نطباق التعريفات على وضع اللًجئين الفلسطينيينإبالرغم من  و ة المفوضية،يدخل ضمن ولاي
شخاص الذين يتمتعون  لا تنطبق على الأ"1951تفاقية  من إ)ز(1نص المادة  بستثنت الفلسطينيين  إالمتحدة  

مم المتحدة  مم المتحدة غيَ المفوضية السامية للأوكالات تابعة للأ  وأمساعدة من هيئات    وأ حاليا بحماية  
"لا يمتد اختصاص المفوضية  فنصت على  )ج(  7ساسي للمفوضية في الفقرةفي النظام الأو   ،"لشؤون اللًجئين

شخص:...ج  ...ال  اللًجئين  لشؤون  المتحدة  للًمم  الحماية    -السامية  يتلقى  زال  من    وأما  المساعدة 
الأ  وأهيئات   الأوكالات  المتحدة  الفلسطينيين  و غوث  و ل وكالة  إشارة هنا  الإو   ،خرىمم  اللًجئين  تشغيل 

المساعدة لا الحماية  )الأ تفاقية وضعت ن الإأيستشف من ذلك  و   ،للًجئين الفلسطينيينونروا( التي تقدم 
 ما يميز نظام اللجوء الدولي. الإستثناء أهم  ا صبح هذ أو  ،اللًجئ تحت بند الاستبعاد

 (UNRWAثانيا: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)

  ، ((UNRWAاللًجئين الفلسطينيين   لإغاثة المتحدة الأمم تسمى هيئة منظمة  المتحدة الأمم أسست
 للًجئين المعونة تقديم  أجل من  302رقم العامة الجمعية قرار بموجب ذلكو  1949ديسمبر/كانونالأول08 في

الجمعية    قبل  من  سنوات  ثلًث  ولايتهاكل  ددتجُ   أن  على  مؤقتةو   خصصةتم  كوكالة  تعملو   الفلسطينيين،
 لهم تقدمها  التي  الخدمات تنسيقو  ،1الفلسطينية   للقضية  عادل  إيَادحل  حينإل    مالمتحدة  للأمالعامة  

 الصحة منظمة و  (UNICEFاليونيسيف) مثل الأخرى، المتحدة الأمم منظمات  بعضو  غيَالحكومية المنظمات

 
، وهي  خدمية بالدرجة الأولها ممن ميثاق الأمم المتحدة، بوصفها جهازاً تابعًا للمنظمة الدوليَّة، فإنَّ صلًحياتِها ومها 22لمادة ا  بموجب أنُشئت1

دون الحدِّ  يبقى المخيَّمات الفلسطينيَّة    المقدمة في مات دالخ عواقرغم ذلك فإن ،تشكل ال جانب مفوضية اللًجئين الجانب الميداني في نظام اللجوء 
 .  بسبب نقص التمويلالأدنى
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)  الزراعةو  الأغذية  منظمةو   ((OMSالعالمية    1950  عام  أيار  01في  عملها  الأونروا  بدأت  ،( FAOالدولية 
 الأونروا قبلالقائمة  الإغاثة مهام تولت حيث

  تنفيذ  بمهمة  الأونروا  تكليف  تم و   الأحمر،  للصليب   الدولية  اللجنة   من  اللًجئين  سجلًت  تسلمتو         
 الشرق  حكومات  مع   التشاور  كذلك و  ،ليةالمح  كوماتالح  مع  بالتعاون  مباشرةهم  تشغيلو   إغاثة  برامج
مقدمتهم    المانحة  الدول  من  الطوعية  التبرعات  من  الأونروا  تمويل  غالبية  يأتيو،  الأدنى المتحدة في    الولايات 

يمأخر   دولو   السويد،و   لمتحدة،ا  المملكةو   الأوروبية  المفوضيةو   الأمريكية، الدول  و   العربي  الخليج   دول   ثلى 
 .كنداو  اليابانو  سكندنافيةالإ

 المبحث الثاني:الحماية  القانونية  للاجئ
فيها مكانة  أقة  ينشئ اللجوء علً         فيهاو طرافها ثلًثة تتمايز  ضعف تكون الحلقة الأو  ،دور كل طرف 

ه فيها   اللًجئ،   وفيها  الحماية  فقد  دولة  بها إ دولة  و بين  الحماية  عليها    ،لتمس  حقوقا  عليهو له    ا توجب 
:.مصالحها  بما يحميلتزامات  إ إل مطلبين  المبحث  المضيفة حقوق    قسمنا هذا  والدولة  اللًجئ    وإلتزامات 

الأول للًجئين    ()المطلب  الدولي  والقانون  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  بموجب  اللًجئ  المطلب  )حماية 
 . (الثاني

 المطلب الأول: حقوق وإلتزامات اللاجئ والدولة المضيفة 

  وميزته عنه أجنبيتجد حقوق اللًجئ أساسها في ما جاءت به إتفاقية اللًجئين التي وضعته في مستوى        
  أحيانا وأعطته صفة المواطن أحيانا أخرى وحملته إلتزامات اتجاه دولة اللجوء ودولة منشئه.

 الفرع الأول: تعريف الدولة المضيفة
  في   الملجأ  منح  تم  التي  الأخرى  الدولةو   ،State of asylum الملجأ    دولة،  الملجأ  تمنح  التي  الدولة  تسمى

  عاتقها   على  يقع   التي  الدولة  هي  ،دولة الملجأ  وأ  المضيفة  الدولةف  ،State of originالأصل    دولة  مواجهتها
اللًجئين  مسؤولية  أساسية  بصفة  البروتوكولو   1951عام  باتفاقية  الأطراف148ال  البلدان   تعتبرو   ،حماية 
  حكاما تلزم أ  تتضمن   تفاقيةالإ  من   11  إل   3من  فالمواد  ،حكامهاأ  بتنفيذ  ملزمة  أطراف   ،1967عام    الموقع 
  على   تمنحهم  نأو   الموطن  وأ  الدين  و أ  العرق  بسبب  ،اللًجئين  بين  التمييز  بعدم  الاتفاقية  في  الأطراف  الدول

 التعليم  و  الدينية الشعائر حيث ممارسة من ،لمواطنيها تمنحه ما رعاية عن لاتقل رعاية ،أراضيها
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 تتخذ ن أ يمكن التي، 1الاستثنائية  التدابيَ  منئهم عفاإو ، الأجانب معاملة تماثل معاملة تعاملهم نأو 
  عتراف الإو   ،الدولة  هذه   جنسية  يحملون  منهّ أ   لمجرد  ،جنبيةأ  دولة  رعايا  مصالح  نتهاكإ  وأ  شخاصأ  ضد 

 .2الإقامة  ستمراريةبإلهم 
لتزاماتها إتنفيذ  و   ،فالدولة المضيفة هي الدولة التي تعمل على بذل جهد كبيَ في مجال حماية اللًجئين

ل فرض قيود  إبعضها  ومما يدع ،عن قدرتها الاقتصاديةو عباء زائدة عن المعتاد أفي ذلك تتحمل و  ،ةبحسن نيّ 
اليهاعلى حركة الأ القادمين  التمتع بهامجموعة حقوق كان بالإيعطل  و   ،فراد  حياة    عليها  تتوقفو   ،مكان 

 نسان. الإ
المضيفة قد تكون دولة  إن   تكون دولة جوار    وأعبور  و دولة ممر  و أ  ،نهائي  و أستقرار مؤقت  إالدولة 

% من اللًجئين في دول مجاورة لبلدانهم  80يعيش حوالي    يثولي حفي الغالب هي الملجأ الأو   ،على الحدود
فقد تحول    ،ردن على سبيل المثالصبحت هذه الدول تعاني من اللجوء المزمن كلبنان والأأيث  ح  ،3الأصلية

البلدان  ،مزمنو ل لجوء دائم  إبها اللجوء   ما الدول الموسومة بدول  أ  ،بالنسبة للًجئين الفلسطنيين في هذه 
هي دول  و ستقرار بها  الإو سعى الملًيين من اللًجئين الوصول  يفهي تلك الدول المتطورة التي    ،الملجأ الجاذبة

تمثل  بينما    ،الحصول على مستوى معيشي لائق  فيرغبة    ،سترالياأو مريكية  الولايات المتحدة الأو با الغربية  و ور أ
النهائيأخرى  أدول   الملجأ  دولة  ال  للوصول  عبور  تركيا  و   ،راضي  نحتشكل  عبور  دولة  با  و ور أ  ونوذج 

بين كونها دولة   ةقد تجمع الدولو   ،ليهاإ  بلجوء ملًيين السوريين  2015تضحت صورة ذلك بعد  إو   ،للًجئين
اللًجئين  ،نهائي  لجوءو   ،عبور  لجوءو   ،جوار  لجوء حركة  مسار  دولة  ف  ،في  تصبح   تعاقدها  ملزمة بمجرد 

اللًجئين لهاو   ،بإستضافة  ترى    يمكن  حينما  تحفظات  تلك  أوضع  مواد  بعض  تضر    1951تفاقية  إن  قد 
مم الأ  تفاقيةإحاطت  أ  لذلك  ،تتهدد اللًجئ  مخاطرلتزام في مجال اللجوء ينطوي على  عدم الإف  ،بمصالحها

للدولة  ل المواد التي لا يحق  إتشيَ    24فالمادة    ،بعض موادها بالمنع من التحفظات  1951المتحدة  لللًجئين  
 (.46ال  36من و 33المواد  و (1)ف16-4-3-1هي )و ستثناء عدم التحفظ عليها إك

 
 

 
 1951من اتفاقية الأمم المتحدة للًجئين لعام  8المادة   1
 317ص  2017جوان - العدد الحادي عشر- الباحث للدراسات الأكاديمية الشرعية مجلة الهجرة غيَ وإشكالية بوعزيز، حق اللجوء آسية بن  2

 المفوضية السامية لشؤون اللًجئين ،موجز لتقرير الاتجاهات العالمية 2018 على الرابط: 3
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/6/5d0936534.htm       05/01/2020تاريخ الإطلًع  

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%b2%20%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9%202018%20%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7:
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/6/5d0936534.htm%20%20%20%20%20%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%2005/01/2020
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 للاجئافي مواجهة لتزامات الدولة المضيفة إ الفرع الثاني:
فغالبا   ،قيام المركز القانوني للًجئ  اساسأ  التي تعدّ   ،ثارلتزام الدولة بواجباتها مجموعة من الآإينشأ عن  

الإ تنشئ  الملتزمما  عاتق  على  حقوقا  سيّ و الدولة  و ،لتزامات  المجالاللًجئ  هذا  في  هذه  أمن  و   ،ان  هم 
 يلي:  لتزامات ماالإ

 القسرية الإعادة لتزام بعدمالإ :ولاأ
  وأ  ،الدول في علًقاتها مع بعضهاو القبائل  و ل ماضي الشعوب  إ  هتمتد جذور   بعاد اللًجئإحظر  إن  

العادات   نطاق  المظلوم  الأو التقاليد  و في  حق  حكمت  التي  جماعتهو عراف  من  الحماية    ،الهارب    و أطالبا 
ذى، فالجوار عند العرب كان يصل  منعت عنه الأو دافعت عنه  و وته أه بل ردّ  و، أنكرت تسليمهأستجارة فالإ

 نطوت عليه حياة القدماء.  إسلوك و وهيقتل دونه  وأنتقام عن المستجيَ الإ  ن المجيَ يردّ أل إ
 بسببه ويَبر دولة،  إل منسوب فعل عن  متناعإ و أ فعل  في يتمثل  سلوك  وأ رسميًا، عملً "الطرد" يعنيو 
 و أ  إلىمحكمة  التسليم  وأ  أخرى،  دولة  إل  التسليم  الطرد  يشمل  لاو ،  الدولة  تلك  إقليم   مغادرة  على   الأجنبي

مصطلح عدم    نّ إ  ،1  الدولة  إل   اللًجئين  خلًف  الأجانب،  بدخول  السماح  عدم  وأ  جنائية دولية،  هيئة
منع    وأ  ،جبار على العودةمعناه الإو   ،((Refouler( الفرنسية مشتق من الفعل  Non refoulementعادة )الإ

جنبي  بعاد فيستهدف الأالإ  وأما  الطرد  أ  ،ستدعت مصلحة الدولة ذلكإذا  إ  جنبي على الحدوددخول الأ
 .2مر كراهه على ذلك عندما يقتضي الأإو  ،الدولة   راضيأ نذاره بمغادرةبصفة قانونية بإالمقيم 

قد   الإو  مبدأ عدم  القسرية  ظهر  اللجوء من خلًل  أعادة  تنظيم  بداية  مع  مرة   19333تفاقية  إول 
ضافة على تأكيدها إ ف  ،لمان بالنسبة للأ  1937في اتفاقية  و   ،رمنالمتعلقة بالمركز الدولي للًجئين الروس والأو 

غيَه من اللًجئين  و   ،ميزت بين المقيم بصفةغيَ شرعيةو   ،تفاقية مهلةتاحت هذه الإأعادة  على مبدأ عدم الإ
 .4النظام العامو من الوطني  لا حفاظا على الأإالذين لا يبعدون  القانونيين

 
 في   مم المتحدةالعامة للأالسادسة في الدورة السادسة والستون للجمعية    اللجنة  اعتمدته  الذي  الأجانب  بطرد  المتعلقة  المواد  مشاريع  من نص  2المادة    1

 (A/CN.4/651)  2012 ماي8 ،في 3129 جلستها في فيه نظرت  الذي  الخاص للمقرر  الثامن التقرير  ولالقراءة الأ
 215ص  ،دار النهظة العربية القاهرة ،الهلسة الحماية الدولية لطالب اللجوء  ،ديبأيمن أ 2
اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق منشورات زين الحقوقية  الطبعة   المتعلقة بالمركز الدولي للًجئين،  كذلك ،تمارا برو 1933 اتفاقية من 3/2المادة   3

 وما بعدها   90ص 2013ول الأ
          . 249ص ، المرجع السابق  ،برهان امر الله  4
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الإو  عدم  للًجئإبعاد  يرتبط  الدولية  بالحماية  وثيقا  من  ألذلك    ،رتباطا  الصبغة  صبح  ذات  المبادئ 
الدولي القانون  في  الإإو   ،الآمرة  تم  يعرّ ن  فقد  المبعدين  بعاد  فيها حياتهم  أل  إض  تكون  حريتهم    و أراضي 

عرقهم    ،مهددة معينة  إ  وأجنسيتهم    و أديانتهم    و أبسبب  اجتماعية  فئة  ال  السياسية آ  وأنتمائهم  رائهم 
الدولة و في وجود مبررات حقيقية تحفظ مصلحة طرفي العلًقة )اللًجئ  و   ،عتبارات معينةلذلك تم تقييده لإ

يصبح هذا الشخص مصدر خطر على  و   ،راضيهاأ فقد تتضرر الدولة من جراء بقاء اللًجئ على  ،  (المضيفة
مكتسبا للحصانة  ضد أي إجراء قد يلحق  و اللًجئ يصبح محميا    نّ أصل  فالأ  ، نظامها العامو منها الوطني  أ

به   الظروففي  و ضرر  بموجباتها  نّ لأ  ،كل  الوفاء  عدم  مسؤولية  المبعدة  الدولة  يحمل  قد  ذا إخاصة    ،ذلك 
 .لتزاماتها تجاه اللًجئينإت بمبدأ حسن النية في تنفيذ خلّ أ

ن لا  تعهدت الدول بأ  حيث  ،صبح هذا المبدأ راسخا في منظومة اللجوء منذ فترة ما بين الحربينأف
لكن    ،ضطهادخرى يكون فيها عرضة للإأل دولة  إ ي شخص  أتطرد    وأ  ،راضيهاأتمنع اللًجئ من دخول  

العامة للأ له بإو بعاد اللًجئ  إ،  19461قرت عام  أمم المتحدة  الجمعية  بداء اعتراضات مبررة تعفيه السماح 
عادة القسرية  كما وضعت اللجنة المعنية بعديمي الجنسية حظرا على الإ  ،عادته ال بلد منشأ لجوئهإمن قرار  

 .2عند الحدود دون استثناءات
مقصورا على اللًجئين  لم يبق  و   3، 1951مم المتحدة للًجئين لعام  تفاقيةالأإتأكد هذا المبدأ في  وقد  

ن لا  من هم على الحدود بأ  وأل طالبي اللجوء  إنصرف  إبل    ،راضي الدولة بصورة شرعيةأالموجودين على  
مر على طالبي اللجوء الموجودين على  ينطبق الأو   ،التأهيل   وأجراءات تحديد الوضع  إ ل  إتمنعهم من الوصول  

 . 11السفن في عرض البحر حسب المادة 
عدم   على  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  نصت  الأ  وأ بعاد  إكما  فيها  إشخاص  طرد  يكونون  دول  ل 

عندما لا تكون بعض الدول غيَ    ،بعاد اللًجئينإكما يلزم القانون العرفي عدم    ،4ل خطر التعذيب إعرضة  
على   للأ،كما  1967بروتوكول  و 1951تفاقية  إمتعاقدة  العامة  الجمعية  المبدأعززت  هذا  المتحدة  بقرار    مم 

عنها  الإبإ  ،5صادر  بعدم  الدول  جميع  الدول  و   ،عادةلزام  في  حصره  دون  الجميع  مواجهة  في  يسري 

 
 . 1946م لعامم المتحدة ول الجمعية العامة للأالدورة الأ 8القرار رقم  1
 39 ص ،حمد الرشيدي، المرجع السابقأ 2
 من نفس الاتفاقية             33/1من اتفاقية الامم المتحدة للًجئين  كذلك المادة  3المادة   3
 10/12/1984نسانية إالعقوبة القاسية واللً من اتفاقية التعذيب وغيَه من ضروب المعاملة او3المادة  4
)يدعوجميع الدول ال اعتماد اللجوء بوصفه اداة لا   و التي جاء فيها:12/08/1997في    51/75الجمعية العامة للأمم المتحدة  من قرار    3الفقرة    5

 غيَ قابل للتقييد (  غنى عنها للحماية الدولية للًجئين والاحترام الكامل للمبدأ الأساسي المتمثل  في عدم إعادة اللًجئن وهو
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لم يَز  الموقعة الأإ،كما  المتحدة بشعلًن  الملجأمم  الحدود  ومنع دخول من ه  ،قليميالإ  أن  من    وأ  ،على 
 .1دخل بلدا لطلب الحماية 

 اللاجئين. لإبعاد المضيفة بالنسبة الدولة سلطة ثانيا: تقييد
 الذي و   ،المبدأهذا    تطبيقات  من  تطبيقاو تفعيل لمبدأ عدم الاعادة القسرية    وه  سلطة الدولة  ن غلّ إ
تعتبر القيود الموضوعة  ، لذلك  2ضطهاد الإ  لدولة  عادتهإو   حرمان طالب اللجوء من حق الملجأ   بعدم  يقضي

البقاء في جراء قد يضر اللًجئ صاحب الحق في  إبعاد  فالإ  ،على الحقوق ضمان لحق الطرف المستفيد منها
المضيف الأبإ  ،البلد  الحلقة  يلحق  عتباره  ما  عن  مسؤولة  تصبح  المتعاقدة  فالدولة  اللجوء،  نظام  في  ضعف 

جراء يضر  إن كان  إو بعاد  ن الإأقليم يتهدده فيه الاضطهاد، كما  إل  إراضيها  أبعاده عن  إاللًجئ في حالة  
ذا  إراضيها  أتتضرر من بقاء اللًجئ على    نه يضع في الحسبان مصلحة الدولة التي قد إف  ،بمصلحة اللًجئ

جراءات  إيتم وفق و بعاد مقيدا بذلك كان الإو  ،على النظام العام فيهاو أمنها الوطني أكان يشكل خطرا على 
الدولة    ،3وشروط قبل  إعلى  اللجوء  إتباعها  وضعية  الإاو نهاء  في  نصت  ،بعادلشروع    من    32  المادة  فقد 

  الدولة   إقليم   من   بإبعاده  يتعلق  فيما  للًجئ  أساسية  ضمانات  ثلًثة  على  1951لعام  الأمم المتحدة  تفاقيةإ
  تتعلق   خاصة  تقتضيه أسباب  عندماو   ستثناء سبيل الإ  على   إلا   الإبعاد  هذا   يكون  لا   بحيث  ،فيها  التي يوجد 

 .4مصالحها الحيوية و بسيادة الدولة 
بالحماية  إ اللًجئ محصن  دولية  أن  الحماية  هذه  يمكنها  و   ،مؤقتة  وأيا كانت  تتصرف أالدولة لا  ن 

بعين  الاعتبار  تنفيذ    يأخذ   لمذا كان التصرف  إ  ، جراءات قد تحملها تبعات ذلكإتتخذ  و رادتها المنفردة  بإ
نيةإ اللًجئ  ف   ،لتزاماتها بحسن  مواجهة  مغلولة في  المضيفة  الدولة  اللجوءو سلطة  يفرضه عليه  ،ملتمس  ا بما 

ذا  إو   ،النظام العامو من الوطني  قة بالأستثنائية لها علًإفي حالات    لاّ إ  ،نساننتهاك حقوق الإإعدم    واجب
نها مقيدة  إف  ،يشكل خطرا عليهاو   نه يضرّ أر  قدّ ن تطرد اللًجئ عندما ت  ستثناء يطلق يدها لأكان هذا الإ

حتى تتصف العملية   و قدام على هذا القرار،  سلطتها في الإمن    تحدّ   ، الخضوع لشروط معينةو جراءات  إتباع  بإ

 
الأمم المتحدة بشان الملجا الاقليمي  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة )لا يَوزان يتعرض أي شخص من المشار من إعلًن    33/1المادة        1

إذا كان قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء اليه لاجراءات مثل الإبعاد اوالاعادة جبرا    لاجراءات كالمنع من الدخول عن الحدود او  1/1اليهم في المادة  
 دولة يتعرض فيها للًضطهاد( ال أية

اللً  2 دراسات  ، مركز  والتحديات  الفرص  الدولي  الوسط، المجتمع  الشرق  :اللًجئون في  الدولي  المؤتمر  ،أبحاث  وآليات حمايتهم  اللًجئين  جئين  حقوق 
 331  ص 2018والنازحين والهجرة القسرية، جامعة اليَموك 

          1951المتحدة للًجئين مم من اتفاقية الأ 1،2،3الفقرات  32المادة  3
             42ص  ،المرجع السابق ،حمد الرشيديأ 4
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ن الطرد أتوفر للًجئ ضمانات منها  و   ،جرائية قد تعطيه المصداقيةإصولا  أن تتبع  أمن الضروري    ،بالشرعية 
قرارإلايكون   بموجب  يتخذ   إلاتنفيذً   ،أجنبي  طرد  يَوز  فلً  ،لا  بالأمن  و للقانون  وفقًا  القرار  تتعلق  لأسباب 

 .النظام العام وأ 1الوطني
حدود الأقاليم التي    ه بأية صورة من الصور إلتردّ   وكما لا يَوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أ

جتماعية معينة  إفئة    نتمائه إل إ  وجنسيته أ  ودينه أ  وبسبب عرقه أ  ،حريته مهددتين فيها  و تكون حياته أ
لا  و ،3ا عليها ه يشكل خطر نّ أعتبار اللًجئ  توفرت دواعي لإلا يحتج بهذا الحق اذا  و ،2بسبب آرائه السياسية و أ

 جراءات تضفي عليها طابع الشرعية.إلا بموجب المرور على إيتم طرد اللًجئ 
صبح القرار أذا  إستئناف في حالة ما  ل الإإ باللجوء    ،ستنفاذ حقه في التمسك بالبقاءإيحق للًجئ  

التنفيذ مستندا على الأ للمبعد ا إهذ و   ، ثبات براءتهالمقدمة لإدلة  واجب  فالقانون يمكنه بأن يمارس    ،نصافا 
مهال إبعاد وجب على الدولة  ذا تم تثبيت قرار الإفإ   ،داريةإم  أمام سلطة قضائية كانت  أحقه في الاستئناف  

آخر بلد  اللجوء في  ليلتمس  اللًجئ  إمع    ،اللًجئ   تدابيَ تجاه  تراه من  فيما  ذ إ  ،4المبعدحتفاظها بحقها 
الإ عملية  في  الشروع  عدم  الدولة  على  فورايتعين    يبحث   معقولة  مهلة  للًجئ  تمنح  أن  يَب  ناإو ،   بعاد 

 . تستضيفه أخرى دولة عن خلًلها

 المؤقت لتزام دولة الملجأ بضمان المأوىإ ثالثا:
معقولة حتى يلتمس ملجأ راضيها مهلة  أبقاءه على  إ  ،بعاد اللًجئإينشأ عن تقييد سلطة الدولة في  

الإ فيها عرضة للًضطهاد، هذا  يكون  بلد لا  مأوى مؤقتآخر في  للًجئ  يبقيه مشمولا  و   ،جراء يضمن 
عليهو   ،بالحماية الحصول  من  تمنعه  دولة    الا  موجباتها  و   ،خرىأفي  من  تمهله  أيكون  في  تساعد كما  و ن  ه 

 بما لا يحرمه من حقه في حرية الانتقال.  ،ملجأ آخر وتسهيل خروجه منها نح عليهاراضيها أالدخول ال 
على    عتبارها سيدة مصلحة الدولة المضيفة بإ  ،مصلحتين  لموازنة بين ا  محاولةي  ه  المؤقت  المأوى  فكرة   ن إ     

بدواعي ملتمس الحماية    اللًجئ  مصلحةو   إرادتها،  ن لا يكون ذلك ضد أو   ،اللًجئين  قبول  قليمها في عدمإ
من    التعرض اللجوءللًضطهاد  منشأ    مركز   بشأن  المتحدة  الأمم  تفاقيةإ  أشارت  الإطار  هذا   فيو ،  دولة 

 
  في   السادسة في الدورة السادسة والستون للجمعية العامة للًمم المتحدة  اللجنة  اعتمدته  الذي  الأجانب   بطرد  المتعلقة  المواد  مشاريع  نص  من  4المادة   1

  (A/CN.4/651) 2012 ماي 8 ،في 3129 جلستها في فيه نظرت  الذي  الخاص للمقرر  لثامن  التقريرا  القراءة الاول
 1951مم المتحدة للًجئين من اتفاقية الأ1الفقرة  33المادة  2
 1951مم المتحدة من اتفاقيىة الأ 2الفقرة  33المادة  3
 1951، من اتفاقية الأمم المتحدة للًجئين 2الفقرة 32المادة   4
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بصفة    الدولة  إقليم   داخل  الموجودين   للًجئين  بالنسبة  ذلكو   ،1المؤقت  المأوى  فكرة  إل  1951  عام  اللًجئين
الإأقد  و ممكن،    وقت  أقرب  في  المختصة  للسلطات  أنفسهم  قدموا  ثم،  قانونية  غيَ المتعلقة شارت    تفاقية 

  مانعة من حق الملجأ   أسباب  حقهم   في  قامت  لكنو   ،قانونية  قليم الدولة بصفةإ  في  الموجودين إل  باللًجئين  
 .2إبعادهم تستدعي  الملجأ لدولة العام النظام وأ الوطني ترتبط بالأمن

 حتجاز اللاجئ إالملجأ بعدم  رابعا: التزام دولة
الحق في عدم التعرض    لكل فردفإن    ،الحرية تعسفا   سلبالتي تحظر  عملً بمختلف الصكوك الدولية        

يُكفل للجميع الحق في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل  إذ    ،3غيَ الشرعي  ولسلب الحرية التعسفي أ
إذا كان  ،  4يسَّرة المناسبة والمنتصاف  على سبل الإدون تأخيَ  للحصول  و   ،شرعيته  وحتجاز أفي تعسفية الإ

عن في  الطّ ف  ،مختلف الصكوك الدولية  المنصوص عليها في  5الحريات   وعن ممارسة الحقوق أ  سلب الحرية ناجما
إنتهاكا لحقوق و قائم بذاته،    حتجاز أمام محكمة حق من حقوق الإنسانشرعية الإ حرمان الشخص يعدّ 
 الإنسان. 

 المعاملة من مناسب أدنى حد بتوفير الملجأ لتزام دولةإخامسا:
أساس   للًجئينإإن  الدولي  للقانون  الأساسية  بالمرجعية  تقيدها  في  يكمن  الدولة  في  و   ،لتزام  المتمثلة 

على أن لا    ،أفضل معاملة ممكنة  ولزمت الدولة بمعاملة اللًجئين معاملتها لمواطنيها أأالتي    ،1951اتفاقية  
ل  6تقل بأي حال عن تلك الممنوحة في نفس الظروف تلتزم به الدولة هو   ،جانبلأمما تسلم به    و أول ما 

 
 . 1951اتفاقية جنيف للًجيئين لعام من  31المادة  1
 :واو(التي نصت على: لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للًعتقاد بأنه) 1المادة  2

ص علي أحكامها  أ( ارتكب جريمة ضد السلًم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للن
 بشأنها،

 ب( ارتكب جريمة جسيمة غيَ سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،
 .ج( ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها

مان على شخصه، ولا يَ وز توقي ف أح د  الفقرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و التي تنص) لكل فرد حق في الحرية وفي الأ  9المادة     3
 أواعتقاله تعسفا، ولا يَوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها الق انون وطبق ا للإجراء المقرر فيه( 

 1الفقرة  7والشعوب والمادة  م ن الميث اق الأفريقي لحقوق الإنسان    6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة    1الفقرة    9إن المادة    4
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جميعها تضمن حق الشخص في "الحرية" و"الأمان.  1الفقرة5من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة 

في العهد الدولي الخاص بالحقوق   من الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في حالة الدول الأطراف  21و   20و 19و 18و   14و   13و 7المواد    5
 من العهد. 27و  26و  25و 22و  21و  19و  18و 12المدنية والسياسية، المواد 

تعني عبارة "في نفس الظروف " في إتفاقية اللًجئين ضمنا )أن على اللًجئ من أجل التمتع بحق ما أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقضي    6المادة     6
بهذا الحق )ولا سيما تلك المتعلقة بمدة وشروط المكوث والإقامة( لو لم يكن لاجئا باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء   من الفرد العادي للتمتع

 اللًجئ لها".
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 وأ  لمواطنيها  به  تعترفالذي    المركز  عن  كثيَا  يختلف  لاالذي    ،وضعه في المركز الذي يستحقهو تحديد اللًجئ  
  قدو  معتادة  بصورة إقليمها على   يقيمون الذين  ،للأجانب تمنحه  الذي ذلك  يماثل  بمركز له تعترف  الأقل  على

فإن   اللًجئين و  المواطنين  بين  عام بشكل  التمييز  إل مايدعوها ثمة  أن  الدولة  وجدت  إذا أنه على   الفقه ستقرإ
تلك  ،1الحدود   أضيق  في  يكون   أن   ينبغي  ذلك في  تكمن  عادية خصوصيتها  غيَ  وضعية خاصة  فاللجوء 

 .صبح في موضع من يطلبهاأها القانون لصالح من قرّ أالحماية التي 

 اللاجئين لشئون  المتحدة الأمم مفوضية مع بالتعاون  الملجأ لتزام دولةإ سادسا:
نه مختلف الصكوك الدولية لأليه  إ  وكما تدع  ،عباءتقاسم الأو التنسيق  و بني نظام اللجوء على التعاون  

الأ الحالة  و   ،طرافيقوم على مجموعة من  البديهي في هذه  ثقل  و من  اللجوء من  يمثله  فيه أبما  تتشابك  ن 
مصالحهاالأ لتحقيق  مختلف  و   ،طراف  الممثلة في  المتحدة  الأمم  مع  الوطنية  السلطات  تتعاون  ذلك  لغرض 

الانساني العمل  مجال  في  العاملة  الأمفوضو   ،المنظمات  اللًجئينية  لشؤون  المتحدة  الدول    ،مم  على  التي 
الإ تطبيق  تسهيل مهمتها في  على  الاتفاقيةأشراف  المجال  و   ،حكام هذه  تقارير في هذا  الهيئات إتقديم  ل 

لم تستجيب  و حتى عندما لا تقدر هذه الدول المضيفة على مواجهة اللًجئين  و   ،2مم المتحدة المختصة في الأ
 تتول المفوضية هذه المهمة.

 : نفسها تلقاء من اللجوء حالة إنهاء إلى المبادرة بعدم الملجأ دولة لتزامإ سابعا
تثبيت حقه في عدم الإ       قائمة دون  اللًجئ غيَ  القسريةتبقى حقوق  الحق  إبل    ،عادة  قيمة هذا  ن 

رادتها المنفردة دون  نهاء اللجوء بإإالدولة ملزمة بعدم  و   ،كثر من ذلك عندما يرتبط بالحق في الحياةأترتقي ال  
ل التنازل عن حقه إن تدفع اللًجئ  أكما لا يمكن لها  ،التي تحكم نهاية اللجوء  المحدداتو مراعاة الضوابط  

 في الملجأ.
 عفاء اللاجئ من المعاملة بالمثل ومختلف التدابير الملجأ بإثامنا: التزام دولة 

أرض الدول المتعاقدة من    ىإقامتهم، بالإعفاء عل  ىيتمتع جميع اللًجئين بعد مرور ثلًث سنوات عل
ة  يّ أتمتنع الدول عن تطبيق  إذ    ،3يشمل اللًجئين الذين لا يستوفون الشروط و   ،شرط المعاملة التشريعية بالمثل

 
 على:  1951 لاتفاقية لعام   7المادة  تنص 1

 من اتفاقية الامم المتحدة لشؤون اللًجئين   35المادة   2
 1951لعام   مم التحدة للًجئين من اتفاقية الأ 7المادة  3
 (.منح اللًجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة ى حيثما لا تنص هذه الاتفاقية عل -
 أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل(   ىإقامتهم، بالإعفاء، عل ى عل للًجئين، بعد مرور ثلًث سنوات يتمتع جميع ا -
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حقهم  مؤقتة  وأستثنائية كانت  إتدابيَ   الأ  ،في  يتعلق  بإفعندما  تدابيَ  مر   وأشخاص  أستثنائية ضد  إتخاذ 
لا تطبقها على أي لاجئ يحوز جنسية تلك الدولة، لكن في   ،جنبية معينةأمصالح مواطني دولة  وأممتلكات 

الحرب   الإو زمن  من  الظروف  الدولة  يمنع  ما  هناك  ليس  مؤقتةإستثنائية  تدابيَ  قد   ،تخاذ  أي شخص  ضد 
 .1يكون مصدر خطر عليها

 تاسعا: الالتزام بعدم معاقبة اللاجئ الموجود بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ

يعدّ  الدولي    لا  القانون  حكم  باللجوءو في  المتعلقة  يدخل  أ  ،مرجعياته  من  قد  إن  مضطرا  دولة  قليم 
شخاص في مثل هذه  التهديد لايتيح للأو الخوف و ضطرار فالإ ،يعاقب جزائيا من قبل الدول المتعاقدةو ذنب أ

  ، هم على الدخولقدامإكبرهان على وجاهة   ،نفسهم للسلطات المعنيةأن يقدموا أشرط  ،ستئذانالحالات الإ
 2ل حين تسوية وضعيتهم النهائية.إكما لا يمكن لهذه الدول تقييد حركتهم 

 بالنسبة للاجئ  غير المضيفةعاشرا: التزامات الدول 
لاجئإ لصفة  الشخص  حمل  قانونيأيرتب    ،ن  يحمل   اثر  التي  تلك  حتى  الدول  مواجهة كافة  في 

الإأالتي    وأجنسيتها   اللجوء حق مكتسبأفقد    ،قامة بهاعتاد  الدول    اصبح حق  القانون وجب على  بقوة 
غيَ عدائي يلزم الدول بعدم  و نساني  إو عمل ودي    وهو   ،عمال السيادةأعتراف له بهذا الحق الناشئ عن  الإ

 تعمل دولة اللجوء على تعزيز حرية إنتقال اللًجئ.،كما الملجأي تصرف ضد دولة القيام بأ
الأإشارت  أ  قد ف المتعلقة  تفاقية  المتحدة  لعام  باللًمم  المادة    1951جئين  السفر إ  28في  وثائق  ل 

سباب أما لم يتعارض ذلك مع    ،قليمهاإلصالح اللًجئين تمكنهم من السفر خارج    أالصادرة عن دولة الملج
 . 3من الوطني والنظام العام لتلك البلدان تتعلق بالأ

 
الاتفاقية إزاء   تواصل كل دولة متعاقدة منح اللًجئين الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلً، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه  -

 . المذكورة الدولة 
  2الفقرتان الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح اللًجئين، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا ومزايا بالإضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها تنظر   -
 .3و2، وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3و
الحقوق والمزايا التي   ىمن هذه الاتفاقية كما تنطبق عل 22و 21و1819و 13علي الحقوق والمزايا المذكورة في المواد  3و 2أحكام الفقرتين  تنطبق  -

 ل دولة الاضطهادإعادة وعدم الإ .لا تنص عليها هذه الاتفاقية
 1951من اتفاقية الامم المتحدة للًجئين  9والمادة  8المادة   1
             1951مم المتحدة للًجئين من اتفاقية الأ 31المادة   2
 121ضحى نشأت الطالباني، المرجع السابق، ص -3
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حفاظا على  و في مجال مكافحة الجريمة    ،هم مظاهر التعاون بين الدولأنظام تسليم المجرمين من    يعُدّ و 
التسليم  و نظمتها،  أو منها  أ الإأيَد  في  الشأنساسه  هذا  في  المبرمة  الدولية  لجلب    تلجأو   ،تفاقيات  الدول 

الأ طريق  عن  السياسيين  )المجرمين  المجرمين  ،  (  Interpolنتربول  ضبط  مجال  في  هاما  دورا  يلعب  الذي 
قد كان مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين يرادف مصطلح اللجوء حتى نهاية القرن التاسع  و ،  1وتسليمهم

لا في كون المجرم  إيتقاطع المبدأين    لاو   ،2لجوء يعتبر مرحلة متطورة من ال  وهو مطلع القرن العشرين،  و عشر  
بلديهماو السياسي   خارج  يتواجدان  تسليمهما  و   ،اللًجئ  حيث  و يحظر  من  الكثيَ  في  يتباعدان  لكن 

حكام يخضع لأو   ،المتهمين بها  وحظر التسليم ينصب على مرتكبي الجرائم السياسية أو ،  بعادالأو سباب  الأ
تفاقية التعاون القضائي إطراف، كالمتعددة الأ  وأتفاقيات الثنائية  التي تنشأ من الإو   ،القواعد الدولية الخاصة
 . 4بين باكستان و بينها و ،3سبانيا بشأن تسليم المجرمينإو الذي عقد بين الجزائر 

نسان، في حين يسعى نظام عدم  إساسية ك ه الأقو قحماية اللًجئ في ح  ون مبتغى نظام اللجوء هإ
عتبار أن الجريمة السياسية ليست جريمة  بإ  ،المتهمين بها  والمجرمين السياسيين إل حماية مرتكبي الجرائم أتسليم  

غيَ مرتكب للفعل و ما يكون متهم بها    إذ غالبا  ،5الجريمة العادية الواجب مكافحتها   تشبهن دوافعها لا  لأ
دين   وأفالتمسك بمعتقد    ،1رغبة النظام الس   ياسي القائمو يديولوجية لا تتوافق  إجرامي الذي ينطوي على  الإ

ما ه  وأ للإ  وتقاليد تخالف  يقيم بها يكون محلً  التي  الدولة  به داخل  مبدأ عدم  و ،6ضطهاد معمول  يخضع 
الدول   لمصالح  مساومات  و التسليم  محل  المجرم  المبد و يكون  بهذا  الدول  بعض  تلتزم  لا  قد  لأ  أقد  تقدم  نها 

 .مصالحها على مصلحة المجرم السياسي

 القانون الدولي للاجئينو حماية اللاجئ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان  المطلب الثاني:
الحقوق   خصائص جميع هذه و   ،الدولية  بعادهاأفي    الإنسان  حقوق  من  اللًجئين عموما جزء  حقوق

تنطوي على جوانب    الحقوق  هذهو الآخر،    على  منها   يعتمدكلو   مترابطةو   للتجزئة  قابلة  غيَو   "نها "عالميةأ

 
مهمتها مساعدة أجهزة الشرطة في جميع  ،  بلداً عضواً    194منظمة حكومية دولية فيها    ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  ،(Interpolالإنتربول )-1

ولهذا فإنها تمكّن البلدان من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليهم، وتقدم  .،معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً هذه الدول على العمل  
 .الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله

      173السابق ص   علي يوسف الشكري ، المرجع -2
في  ات  -3 الموقعة  واسبانيا،  الجزائر  بين  الجزائي  المجال  في  القضائي  بالتعاون  تتعلق  رقم  2002اكتوبر  7فاقية  )ج.ر  سنة  08.  وبموجبها   ،( 2004، 

 من إسبانيا.  2021أوت   22تسلمت الجزائر الدركي محمد عبد الله المتهم يالإرهاب في 
              2004،لسنة   27الجريدة الرسمية رقم  ، بين الجزائر وباكستان، 2003مارس25اتفاقية لتسليم المجرمين، موقعة بتاريخ  -4
 99المرجع السابق ص ،حمد بروأتمارا  -5
        2020 السنة 64العدد 18المجلد  ،مجلة الرافدين للحقوق ،المركز القانوني للًجئين في نطاق القواعد الدولية الاتفاقية، بدالوهاب النعيميزياد ع-6

https://www.mjustice.dz/conv_judic_ar_site/conv_alg_esp_penal_ar.pdf
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 لتزاماتإ  إنشاء   خلًل  من  حياتهو الإنسان    كرامة  حماية  إل  تهدف   ،ثقافية و جتماعية  إقتصادية و إو   سياسية،
الأدنى  الثقافيةو   جتماعيةالإو قتصادية  الإ  الحقوق  تحددو   ،الدول  على  إيَابيةو   سلبية   التي  الشروط  من  الحد 

الطمأنينة    تكفلو الكريم،    العيش  للناس   تضمن   المستمرلهذه   التحسين   تتوخى و   الخوف،  من   التخلصو لهم 
 . 1الشروط
واحد ف آن  في  قوانين  ثلًثة  مظلة  تحت  اللًجئون  يصبح  الحماية    ،قد  لهم  ثناء أف  ،بالتزامنو تكفل 

يصبح   أنه غني عن البيانو  ،نفس الوقتلاجئين في و  مدنيينشخاص النزاعات المسلحة بنوعيها قد يكون الأ
القانون الدولي   القانون الدولي و   الإنسانياللًجئون في مثل هذه الحالة في ظل الحماية المزدوجة التي يوفرها 

في   بتطبيقهما  واحد  آللًجئين  التوالي  وأن  في كل  أناهيك    2، على  مكفولة  الحماية    أي في  و   الأوقاتن 
 حتى في غياب القانونين. الإنسانلقانون الدولي لحقوق باظروف 
وسع  أمزايا  و يتمتعون بحقوق  و   ،جانبفضل من وضع الأأيحتل المواطنون وضعا    ،جانببعكس الأو  

قد يتمتع و   ،ن بعض الحقوق موقوفة لصالح المواطنين دون غيَهمأحتى    ،جانبمن تلك التي يتمتع بها الأ
القانون الدولي يتيح و   ،بالمقارنة مع المواطنين  ،محدودة  دائرةلكنه يبقى ضمن  و جنبي ببعض الحقوق  الأ   لكن 

الأأحد   لصالح  المعاملة  من  اللًجئونو جانب  دنى  مقدمتهم  بين  و   ،في  التوفيق  السقف  و دنى حد  أيصعب 
 . 3جانببحيث لا تكون تصرفاتها تعكس غبنا ظاهرا بحق الأ ،الذي يمكن للدولة المضيفة منحه للًجئ

جتماعية إ   وأقتصادية  إ  وأسياسية    وأكانت    مدنية  حقوق اللًجئينتفاقيات  الإتضمن مجموعة من  و 
السياسية و العهدين الدوليين للحقوق المدنية  و   ،1948  لعام  الإنسان  لحقوق  العالمي  ثقافية منها الإعلًن  وأ
تفاقية القضاء إو   ، 1984  لعام  تفاقية حقوق الطفل إو   ، 1966الثقافية لعام  و جتماعية  الإو قتصادية  الحقوق الإو 

 شكال التمييز العنصري.أتفاقية القضاء على إو  ،شكال التمييز ضد المرأةأعلى جميع 

 القانون الدولي لحقوق الإنسان : حقوق اللاجئ بموجب الفرع الأول
بوصفه   يتمتع  إاللًجئ  الإإنسانا  بحقوق  الدوليةلزاما  المواثيق  مختلف  قررتها  التي  تعمّ   ،4نسان    التي 

ستثناءات التي تميز بين المواطن  لا فيما تعلق بالإإ  ،في كل الظروف و مكاني    وأها نطاق زماني  لا يحدّ و الجميع  
 

  ، 2014المتحدة  نيويورك جنيف  مم  منشورات الأ  نسان المتحدة لحقوق الإ   مم العدالة الانتقالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مفوضية الأ  1
 .1993حزيران/يونيه  25إل  14خلًل الفترة من  كذلك إعلًن وبرنامج عمل فيينا صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان  المعقود في فينا

 42ص،المرجع السابق  ،يناس محمد البهجيإ 2
            170 صالمرجع السابق،  حمد سرحال أ 3
طر القانونية التي تنظم معاملتهم لهم نفس حقوق ن اللًجئين والمهاجرين رغم اختلًف الأمنه بأ    6في الفقرة  ،علًن نيويوركإالموقعون على    قرّ ألقد   4

طر  أ كمها  ن معاملة اللًجئين والمهاجرين الآخرين بموجب القانون الدولي تحأنسان  ساسية العالمية.......وترى مفوضية حقوق الإنسان والحريات الأالإ
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شارت المادة أفقد    ،التوظيفو التي لها علًقة بسيادة الدولة كالحقوق المتعلقة بالمشاركة السياسية  و   ،جنبيالأو 
الأ  2/3 ميثاق  المتحدة  من  تعزيز حقوق  أل  إمم  المنظمة  مقاصد  بين  من  الأو   الإنسانن  ساسية  الحريات 

ية  أي شخص خاضع لولاية  أ  في حقنسان  حقوق الإ  تسريو   ،1ذلك اطلًقاالتشجيع على  و للناس جميعا  
طرف الأأبمعنى    ،دولة  حق  يصلوا  ن  لم  الذين  الأ  إجراءاتل  إفراد  هذه  تكون  ذات  اللجوء  همية أعراف 

 بالنسبة لهم.  
لتزام  والوفاء  تؤكد على وجوب الإو  ،الدولية ذات الصلة بكل فئة لتعزز هذه الحقوق تفاقياتالإتأتي و

تفاقية معينة  إعدم مصادقة دولة على  و   ،القصور الموجود في بعضها البعض  وأتغطي العجز  و   ،حترامهاإو بها  
، فالتملص من واحدة يضع  هاتكامل  وهتفاقيات الفئوية  يَمع بين هذه الإما  و لتزام،  لا يعفيها ذلك من الإ

 .2خرى أالدولة  تحت طائلة المسؤولية في اتفاقية 
الإبإ  يستضلون  فرادالأ  إن حقوق  السلم  تفاقيات  زمن  في  القانون إف   ،الحربو نسان  هذا  جانب  ل 

  و عديممنهم  و كاللًجئين،    اهي فئة من الفئات التي تدخل في نطاقأ  ،ستثناءإالذي تسع مظلته الجميع دون  
الحريات  و نسان  نسان التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإمن جميع حقوق الإ  ون يستفيد الذين    ،الجنسية

معاهدات مختلف  في  عليها  من    هالمنصوص  تمييز  لأأدون  نوع،  الإ  نّ ي  حقوق  قاعدة صكوك  ذات  نسان 
نسان إبوصفه  و جنبي  أاللًجئ باعتباره  و   ،فراد هم في حاجة ال الحمايةصناف كثيَة من الأأعريضة تشمل  

لهأ   فقد  الإنسان أفكار نتشارإ ثرأ على القانونية  بالشخصية عترف  تضمينهاو  ، حقوق  تم  المواثيق التي   في 

 .3الدولية  تفاقياتالإو 
على    للًجئصبح  ألقد   تواجده  يحكم  قانونيا  دولة  إمركزا  صاحب    ،جنبيةأقليم  المواطن  عن  يميزه 

قليم دولة، لكنه  إجنبي موجود على  أاللًجئ  و ،  نه يحمل جنسيتهاأل الدولة بحكم  إرض الذي ينتسب  الأ
 ،ية حكومة في غياب الحماية الوطنية أمساعدة    وأ نه لا يتمتع بحماية  جنبي قاصر لأأ و فه  ،جنبي غيَ عاديأ

ستفادة  فيطلبون الإ  ،رفضهم لسلطات بلدانهم وأما لرفض بلدانهم تقديم الحماية لهم  إبسبب الرفض المتبادل  

 
المساواة في   النازحين يستحقون الحماية على قدم  عادة القسرية نسانويشمل ذلك الحماية من الإ طار حقوق الإإقانونية منفصلة ولكنها متداخلة فكل 

والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيَه  حكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  أوذلك بموجب  
 انسانية اوالمهينة   من ضروب المعاملة اوالعقوبة القاسية اواللً

                   18ص  م،2009ول الطبعة الأ ،دار الخلدونية الجزائر ،حقوق الانسان في القانون الدولي ،عبد العزيز العشاوي 1
 في توفيَ الحماية للًطفال اللًجئين.  من اتفاقية حقوق الطفل ، 22المادة   2
 القانون  مامأ سواء عايجم الناس على  نصت التي ، 1948لعام الانسان  لحقوق  العالمي علًنالإ من  (7)المادة 3 
 ) مثل على  ضيتحر  أي ومن  علًنالإ   تهكنيز ييتم أي  من ةيبالحما التمتع حق في تساوون ي ز،كماييتم دونا القانون ةيبحما  التمتع حق في متساوون مھو
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حاطت بدخول  أجنبي الذي دخل في ظروف غيَ تلك التي  جنبي يختلف عن الأأ ومن الحماية الدولية، فه
ه حقوق فطلب الحماية رتب ل  ،جنبي العاديما لا نجده عند الأو هو  ،ل دولة الملجأ طالبا الحمايةإاللًجئ  

  1967علًن  إو  1951مم المتحدة للًجئين  تفاقية الأإتضمن  و  ،جنبي العادييتمتع به الأ  ماحيانا  أقد تفوق  
فاللجوء  ،1جانب بصفة عامة تمتع اللًجئين بالحقوق التي يتمتع بها الأ  ،مم المتحدة بشأن الملجأ الاقليميالأ

ذا لم يقدم اللًجئ  إ ، حماية مجموعة من الحقوق قد تنتهكتب  عليه تتر و  ، نسانهم ضمانة لحقوق الإأيعتبر  
 .2نسان الاساسية في مقدمة هذه الحقوق حقوق الإو  ،كرها على هذا السلوك  وأطواعية 
التمييز الوارد في  أ ونسان هعدم التمييز الوارد في مجال حقوق الإ  أن مبد إ   تفاقية  إوسع من حظر 

لعام  و للًجئين  1951 العرق    1967بروتوكولها  في  تحصره  المنشأو الدين  و التي  حقوق    ،3بلد  قانون  بعكس 
يعامل معاملة تصل إل مساواته نسانا  إاللًجئ بوصفه  و ،4سباب التمييز متعددةأنسان الذي تكون فيه  الإ

تتحقق    فكرة اللجوءف ،5عندما يتم تطبيق قواعد حقوق الإنسان المتضمنة في مختلف المواثيق الدولية   بالمواطن
الشرائع   لم  الشخصن  لأ تضمنتها مختلف  التي  بكامل حقوقه   التمتع  الدولية ذات و يقدر على  الصكوك 

 . الصلة بحقوق الانسان

 الحقوق السياسية والمدنية  أولا:
المواد  تأكدت بعد ثمانية عشرة سنة في حقوق  ،6الحقوق من خلًل مجموعة من المواثيق قرار بهذه  تم الإ

لحقوق  وربيةتفاقية الأالإعلى غرار  ،  7من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنص مفصل   22إل    6  من
سار و الممارسة السياسية  و ليه هذه الدول في مجال الديمقراطية  إبما وصلت    مضامينها  ت رتبطإالتي  ،  8الإنسان 

 
 .1951لعام من اتفاقية جنيف  ، 13،15،16،18،19،20،20،22،26المواد  1
 155ص ،المرجع السابق،برهان امر الله  2
 1951من اتفاقية جنيف للًجئين 3المادة  3
 5نسان وحماية اللًجئين  برنامج التعليم الذاتي رقم حقوق الإ 4
 48ص ،المرجع السابق  ،حمد الرشيديأ 5
 ،  كذلك1948لعام  الإعلًن العالمي لحقوق الإنسانمن  (3،6،8،9،13،14،15،18،19،20المواد ) 6

   1966من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  19نص المادة   7
 لكل إنسان حق في أعتناق أراء دون مضايقة.  - 
    فكار وتلقيها ونقلها إل الآخرين دونا اعتبار التعبيَ ، ويشمل هذا الحق حريته في إلتماس مختلف ضروب المعلومات والألكل إنسان حق في حرية    - 

   تتطلب ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة واجبات ،  للحدود، سواء على شكل مكتوب أومطبوع أوفي قالب أوبأية وسيلة آخرى يختارها  
 1966صة، وخاضعة لقيود محددة بنص القانون ومسؤوليات خا

 نسان               وربية لحقوق الإ المادة العاشرة من الاتفاقية الأ   8
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الأ الأالميثاق  للحقوق  الإوربي  منوال  على  الأساسية  الانسانتفاقية  لحقوق  الرأي    ،وربية  حرية  على  مؤكدا 
 .1ل القيود إالتعبيَ لكنه لم يشر و 

لحقوق مريكية  تفاقية الأالإ  أما  ،8و4المواد  في  واجبات الإنسان  و مريكي لحقوق  علًن الأالإ  أشار قد  و 
الصكوك الإقليمية، ثمة معاهدات أخرى    بالإضافة إل،  2هذه الحقوق  في مضمونها إلفقد أشارت  الإنسان  

سريانها يكون نطاق    حقوقمع أنه ثمة  و   ، طالبي اللجوءو توفر الحماية لطائفة من الحقوق الإنسانية للًجئين  
المواطنين،   على  صريح  بشكل  مقتصراً  الإو الكامل  تمثل  القاعدةو ستثناء  حالات  فإنّ و   ،ليس  يحق  هكذا  ه 

بالحقوق  و للًجئين   الخاص  الدولي  العهد  في  عليها  المنصوص  الإنسان  بجميع حقوق  التمتع  اللجوء  طالبي 
الحق في  و في الحرية،  و المعاملة    إساءةو في عدم التعرض للتعذيب  و   ،من قبيل الحق في الحياة   المدنية والسياسية

الحق في الحصول  و في المساواة أمام القانون،  و شتراك في الجمعيات  الإو التجمع السلمي  و حرية التنقل والتعبيَ  
جنسي العامة  ستثناء  إك25المادة  قصر  تو   ةعلى  الشؤون  في  المشاركة  حق  المواطنين،  التصويت و على  في 

الإعلًن المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من  يقدم  كما  ،الوظائف العامة تقلد فرصة  و الانتخاب  و 
فيه،   يعيشون  الذي  البلد  منمواطني  لحقوق    جملة  الدولية  الاتفاقيات  في  بها  المعترف  الأساسية  الحقوق 

   الأمن الشخصي و الحق في الحياة    لإمن الإعلًن    10إل    5المواد من    حيث تنصالإنسان لغيَ المواطنين  
  ى لا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء عل و تعسفي،    ونح  ى حتجاز علالإ  و عتقال ألا يتعرض أي أجنبي للإو 

القانون   في  المحددة  المحاكم،  و الأسباب  أمام  المساواة  والرأي    فيو في  الفكر  في  و   الدينو   التعبيَو حرية  الحق 
الحق  و   ،داخل حدود الدولة  ةقامالإختيار محل  إحرية  و الحق في حرية التنقل  و السلميالاجتماع  و   مغادرة البلد

 .3مخالف للقانون وتعسفي أ ولا يتم طرده على نحن في أ

                                                           للاجئ   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةثانيا:
الإإيشكل   للحقوق  الدولي  العهد  المكرسة في  والإعمال الحقوق    علجميمشتركاً     الثقافية هدفاو جتماعية  قتصادية 

 
لكل شخص الحق في حرية التعبيَ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي   التي جاء فيها "ساسية  وربي للحقوق الأمن ميثاق الأ 11المادة  1

 .المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدودونقل 
         .تحترم الحرية وتعددية وسائل الإعلًم -2

 1969لحقوق الإنسان لعام   ن الإتفاقية ألأمريكية، م16، 15، 13، 12،  8، 6،  5، 4 المواد 2

اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة    ،يعيشون فيه والذين ليسوا من مواطني البلد   المتعلقة بالأجانبمن الإعلًن المتعلق بحقوق الإنسان  5المادة   3
 1985لول/ديسمبر أيكانون   13المؤرخ في  40/144للأمم المتحدة رقم 
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عليه  ،الدول الأطراف تؤكد  و  22و( )ب(،  2)11و  (1)  2المواد    مثلما  العهد  23،  أن هذه  و   ،1من    الدول بما 
 التعاون الدوليين و من المساعدة    لا بدّ و ،  أعضاء في الأمم المتحدة، فقد تعهدت بالتعاون على تحقيق هذا الهدف

اللًجئين   مفاجئا من  تدفقا  تواجه  التي  الدول  أجل تمكين  الإ  المهاجرين و بصورة خاصة، من  لتزاماتها متثال لإمن 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الإالأساسية،   طالبي و الثقافية يوفر الحماية لحق اللًجئين  و جتماعية  الإو قتصادية  إن 

في و   ،في الضمان الاجتماعيو   ،في تشكيل نقابات عماليةو   ،تفضيليةو اللجوء في الحصول على شروط عمل عادلة  
معيشي كاف مستوى  التعليمو   ،تحقيق  على  المادة  و   ،الحصول  ذات 3)  2تجيز  للبلدان  الدولي  العهد  من   )

مع   ،مكانيات المحدودة تخفيض الضمانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغيَ المواطنينالإ
عديمي الجنسية و طالبي اللجوء  و ستثناء لضمانات حقوق الإنسان بمن فيهم غيَ المواطنين، كاللًجئين  إعتبار ذلك   إ
 .حتى عندما يكون وضعهم في البلد المعني غيَ قانونيلدولية، ضحايا عمليات الاتجار بالبشر او العمال المهاجرين و 

اللًجئين            حقوق  تحظى  بينها  و كما  من  أخرى،  معاهدات  بحماية  اللجوء  مناهضة  إطالبي  تفاقية 
و  الطفل،  إالتعذيب،  المرأةإو تفاقية حقوق  التمييز ضد  أشكال  على جميع  القضاء  الإو   ،تفاقية  تفاقية تعُتبر 

التمييز العنصري طالبي اللجوء  و معاهدة مميزة في ضمان تمتع اللًجئين    ،الدولية للقضاء على جميع أشكال 
 2.بنطاق واسع من الحقوق

الإو  اللًجئين  تتناول  بوضع  الخاصة  عدداو تفاقية  الدول    بروتوكولها  إل  الموجهة  الوصفات  من 
الإ  ،الأطراف بالحقوق  يتعلق  للًجئينو جتماعية  الإو قتصادية  فيما  التقدير   تاركة  ،الثقافية  سلطة    للدول 

ترتبط الحقوق المنصوص عليها في العهد  و  بينهما،فصل اللا يمكن  و  ،تتكامل في هذا المجال مع العهد الدوليو 
تأجيلها  و   تطبيقهاتدرج  مكانية  بإ الفوريلإباو عدم  اللًجئين  و   ، لتزام  ذلك  حقوق نها  لأ3المهاجرينو يشمل 

 نسان. تمس النظام الحياتي للإ

غيَ ذلك من المعاملة التفضيلية على أساس الجنسية و تفضيل، أ  وتقييد أ  وستبعاد أإ  و أي تمييز أ  إنّ 
للقانون،    وأ وفقاً   يكون  أن  ينبغي  القانوني،  إل تحقيق هدف مشروعو الوضع  يسعى  تفرقة في و   ،أن  أي 

 من العهد.   ( 2) 2محظوراً  بموجب المادة و المعاملة لا تستوفي هذه الشروط ينبغي اعتبارها تمييزاً  غيَ قانوني 

 
، وبأقصى تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني 1

ا التدريَي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إل ذلك جميع السبل  ما تسمح به مواردها  الفعلي  لمتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع 
 المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابيَ تشريعية. 

 ، من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . 5المادة  2
اللًجئين والمهاجرين، الذي اعتُمد في    من   4الفقرة    3 بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية  ،  2016أيلول/ سبتمبر    19إعلًن نيويورك من أجل 

 والاجتماعية والثقافية 
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 حقوق اللاجئ بموجب القانون الدولي للاجئين  الفرع الثاني:
ساسها في  أتجد    الدولية،    يستقي القانون الدولي للًجئين قواعده من مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق 

الدولي الانسانو   القانون  بحقوق  العلًقة  ذات  الإ ، فروعه  لحقوق  الدولي  الدولي و نسان  كالقانون  القانون 
القوانينو   ،نسانيالإ لكل  ركيزة  تعتبر  التي  الدولية  المواثيق  هذه  بين  الأ  ،من  لعام  ميثاق  المتحدة    1945مم 

الأ والاتفاقيات  المواثيق  باقي  عليه  تقوم  دستور  بمثابة  يعتبر  دوليا  إ  ،خرى الذي  دول ل  الملزمةو قليميا  إ   وأن 
صراحة    الذي نصّ و نسان  نسان من المصادر الرئيسية لحقوق الإعلًن العالمي لحقوق الإكما يعتبر الإ،1العالم

كبر في العهدين الدوليين  أوقد توسعت هذه الحقوق حين وجدت لها حيزا    ، 14على حق الملجأ في المادة  
همية هذه أ عمقت من  و ،  1966الثقافية لعام  و جتماعية  قتصادية والإالحقوق الإو   ،للخقوق المدنية والسياسية

 اللًجئين. ق حماية يثر في تحقأرسختها لما لها من و الحقوق 
الإإو  الإبإ  ،اللًجئ بصفة خاصة و نسان  تسعت مساحة حقوق  التقنين في مجال حقوق  نسان  زدياد 

تفرقت بين مختلف  و ل وفاته  إمن ميلًده    ،نسانالذي مس مختلف الجوانب التي لها علًقة بتفاصيل حياة الإ
الدولية   الأ  ،الداخليةو القوانين  بإهذه  الدولي  القانون  سايرت  الإخيَة  لحقوق  المنظمة  قواعده   نساندخال 

 على القانون الداخلي. ون القانون الدولي يسمعملً بأ
 دولي للاجئين مصادر القانون ال أولا:

القانونية الدولية  القانون العرفي والقواعد القطعية والصكوك  القانون الدولي لللًجئين كلً من    يشمل 
  38   تعتبر المادة و ل الحماية، إفرع يهتم بفئة من البشر في حاجة  وهو ، العام الدولي القانون فروع حدأ وهو 

القانون الدولي و ستقى منه مصادر القانون الدولي  المرجع الذي ت    ،ساسي لمحكمة العدل الدوليةمن النظام الأ
 ن المصادر الشكلية هي:إبموجب هذه المادة فو حد فروعه أعتباره للًجئين بإ

تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا  وظيفة المحكمة أن    -1
 :الشأن

 .الخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعةو تفاقات الدولية العامة أ( الإ

 .عليه تواتر الاستعمال ب( العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلّ 

 .ج( مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة

 
 1945لعام مم المتحدة من ميثاق الأ 103المادة  1
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المحاكم   أحكام  الأمم،  و د(  مختلف  في  العام  القانون  في  المؤلفين  أو مذاهب كبار  هذا  مصدرا  و يعتبر  ذاك 
 .59ذلك مع مراعاة أحكام المادة و احتياطيا لقواعد القانون 

القضية وفقا لمبادئ -2 لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلًل بما للمحكمة من سلطة الفصل في 
  .الإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلكو العدل 

 :للقانون الدولي للاجئين المصادر الرئيسية-1

 :  المعاهدات-أ
أعطت له   اللجوء صراحة أو ضمنا مراجع أساسيةومختلف الصكوك التي تناولت  وتتمثل المعاهدات والعرف         

وأكدت المركز القانوني للًجئ ووسعت من مفهوم الحق في اللجوء    بعدا عالميا كملت بعضها وغطت قصور بعضها
  :وأهمها 

 الخاصة بالقانون الجنائي الدولي.   1889لعام  ومعاهدة مونتيفيدي - 
 .1911إتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في كاراكاس  -
 . 1928إتفاقية هافانا بشأن اللجوء الدبلوماسي  - 
 . 1933 و إتفاقية اللجوء السياسي الموقعة في مونتيفيدي - 

 . 1951إتفاقية الأمم المتحدة للًجئين جنيف   -
 . 1954س إتفاقية اللجوء الدبلوماسي واللجوء الإقليمي الموقعتين في كاراكا -
 . 1967تشرين الأول /أكتوبر / 04وتوكول الإضافي البر  -
 .1967إعلًن الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي   -
 . 1969إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية  -

رئيسياو  مصدرا  اللًجئين  إتفاقية  أكملإذ    1تعتبر  بعد  شكلت    ، 1967ببروتكول   تعزيزها  صورة 
  يعم  تطبيقها  صبحأو   ،ةالجغرافيو الفئوية    الحدود  تجاوزتو   إتفاقية في هذا المجال،شكلت أعلى سقف تصله  و 

 (المادة  في  1948  لعام  الإنسان  لحقوق  العالمي  لإعلًن  عليها  نص   لما  كانت تجسيداو   ،العالم في  اللًجئين   جميع 

 
  نزاع ينشأ بين أطراف في هذه الاتفاقية حول تفسيَها أو تطبيقها، ويتعذركل  التي جاء فيها: 1951من إتفاقية جنيف للًجئين لعام  38المادة  1

 .حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع
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 ،الإضطهاد"   من  هرباً   إليها  الالتجاء  يحاول  وأ  بلًدأخرى،  يلجأإل  في أن  الحق  فرد  لكل"أن    على  ،منه  (14
  ، 1954الإتفاقية الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية  و   ، 1967إعلًن الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي  و 
  من   مصدراً   الإقليمية  المعاهدات  أيضا  تعتبر  كما  ،2016إعلًن نيويورك  و   ،1949ربع  إتفاقيات جنيف الأو 

الأمريكية لحقوق  كالإ،عليها  صادقت  التي  للدول   بالنسبةالأقل    على   ذلكو   ،اللجوء  قانون  مصادر تفاقية 
قرطاجنة  و   ،1969نسان  الإ تعريفها  أستندت  التي  الإتفاقية   هيو   1984إعلًن  ما    إل  اللًجئ  لمفهوم  في 

تفاقية منظمة إو   ،الإنسان  الإنتهاك الشديدلحقوق  معيار   إليها  مضيفة  مريكا من حروب أهلية،أعاشته دول  
تسري على الدول الأعضاء في نطاق الإقليم الذي كلها  تفاقيات  هذه الإ  ،1969الوحدة الافريقية للًجئين  

 عتمدت بالنسبة له. أ  
الإوقد   لحقوق  الاتفاقيات  هذه  عامة  تصدت  بصفة  اللجوء  و نسان  حق  الأإتعتبر  و منها  مم تفاقية 

تفاقيات حقوق الفئات إل جانبها  إو ساسسين لقانون اللجوء  أمرجعين    1967بروتوكول  و المتحدة للًجئين  
للًجئين كالعمال   الحقوق  و ،  1سرهم أفراد  أو المهاجرين  و المماثلة  بعض  في  اللًجئين  مع  تتداخل  ما  و التي 

   .لتزامات إيقابلها من 

 كمصدر للقانون الدولي للاجئين  العُرف-ب

القانون  أغلب  تعتبر  دولية   معاهدات  إطار  في بعد   فيما  تقنينها  تم  ،عُرفية قواعد   الدولي  قواعد 
 العُرف مجموعة  كلمة  تعنيو   العام،  الدولي  القانون  مصادر  من   الثاني  المصدر  العُرفية  القاعدة  تعُتبر  عامةكما

  قواعدثبت  بوصفها  معينة  حالات  في   تصرفاتها  في  2لدول بها   التزاما  تكرار  من  نشأت  القانونية  الأحكام  من
 القانوني.   الإلزام صفة الدول غالبية إعتقاد في لها

القانوني اللجوء مساره  أن يأخذ  المنظم  و التقاليد  و ظلت الأعراف    ،قبل  لهذا  و العادات هي  الضابط 
الجماعات  إممارسة  و   ،السلوك إيواء  و الشعوب  و تبعتها  في  المظلوم  و الدول  الجوار  و حماية  من  و طالب  عرفا 
الذي كان يمنح حق الملجأ مثلما جرت عليه    وشيخ القبيلة ه  و الحاكم أ  و إذا كان رجل الدين أو   ،أعرافها

العرفية إل   ،المعتقداتو الأعراف   القواعد  أصبح في العصر الحديث من صلًحيات الدول بعد تحول تلك 
بما أن العرف أسبق من المعاهدات فإنها قد و   ،اللجوء  منح  في  أهليتهاو   الدولة  لسلطة  قواعد قانونية تعترف

 العصور.و ستوحت كثيَا من نصوصها من الأعراف  السائدة في مختلف الأزمنة إ

 
 1990سرهم لعام أفراد أالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين و  1
الاول مادي   :ساسينأأهم مصادر القواعد القانونية المنظمة للحياة الدولية متمثلً في الممارسة المقبولة بمثابة قانون ويتوقف على قيام العرف شرطين    2

 ...وما يليها  103والثاني معنوي ، أحمد سرحان ، المرجع السابق ، ص
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ع  الحكم  في بشأن  نالصادر  الدولية  العدل  يدعي   الذي  فالطرف  ،بيَوو قضية كولومبيا    محكمة 
 الطرف   التي تلزم  بالأدلة  يثبت  أن  عليه  يَب  ،للمحكمة  الأساسي  النظام  من  (38للمادة )  طبقاً   بالعُرف
  الشرط   وه  هذا و   ،العرف  إثبات  عبء  عليها  في مثل  هذه الحالة وقع   كولومبيا  حكومة  فإن  بالتاليو ،الآخر
عتباره مصدرا  إقد ثار جدال في  و   ،الدولية  لمحكمة العدل  الأساسي  النظام  من   (38)  عليهالمادة  تنص  الذي
 أولها  باللًجيين  المتعلقة   القواعد العرفية  من  مجموعة  اللجوء   لكن واقع الممارسات تدل على أنّ لقانون  ،أم لا
 .1ين ئإبعاد اللًج عدم مبدأ

 كمصدر للقانون الدولي للاجئين   العامة القانون  مبادئ -ج
  أن  على  ،الدولية  العدل لمحكمة الأساسي النظام  من) 38 (المادة من  الأول  الفقرة  من )ج(البند  ينص

 على   عتمدتإ  التي  بعد المصادر  يأتي  مصدراً   عتبارهاإ  يمكن  ،المتمدنة  الأمم  أقرتها  التي  للقانون  العامة  المبادئ
  الدول   عاتق   على  الإلتزامات  العديدمن  التي وضعت  عليها  المستقر  الأعرافو   للدول،  الصريح   القبولو   الرضا
المحكمة  نزاع  إذاعُرض  المثال  سبيل  فعلى  العُرف  وأ  المعاهدات  في  يسعفها  نصا  فيه  للحكم  تجد   لمو   على 

  النُظم   أي  المتحضرة،  الأمُم  أقرتها  التي  العامة  القانون  مبادئ  بتطبيق  تقوم  فإنها  ،الدول  قبل  من  به  المعترف
الخاصة   1899الذي تضمنته إتفاقية لاهاي الثانية    3قد ورد في شرط مارتينازو ،  2العالم   في  القانونية الرئيسية

 بالحرب البرية الذي يقوم عليه القانون الدولي الإنساني في تنظيم الحرب. 
ساس أي  أالذي يكون    ،4الداخلي   القانون  وه  العامة  المبادئ  تطبيق  في  الأصل  نإف   عامة  كقاعدةو 

ستقر عليها العمل في  إالتي  و من المبادئ ذات الصلة بحق اللجوء  و   ،نظام لجوء يقوم بتحديد وضع اللًجئ
عدم  الدولي  المجتمع   الإإمبدأ  و   ،اللًجئ  إبعادمبدأ  حقوق  الجوارو   ،نسانحترام  حسن  حق  و   ،مبدأ  مبدأ 

مصيَها تقرير  في  عدم  و   ،الشعوب  الدوليةإمبدأ  العلًقات  في  القوة  في  و   ،ستخدام  التعسف  عدم  مبدأ 
الحقإ النيةو   ،ستعمال  المكتسبةو   ،مبدأ حسن  الحقوق  الملجأو   ،مبدأ  في  الحق  الأو   ،مبدأ  لم شمل  سرة  مبدأ 
بالمثل  مبدأو  المعاملة  الحدودو   ،عدم  على  اللًجئ  رد  عدم  التمييزو   ، مبدأ  عدم  عدم  و   ،مبدأ   إجبارمبدأ 

عدم  و اللجوء  إنسانيةو مبدأ ودية و  ،المساس بأمن الدولمبدأ عدم و  ،اللًجئ على التنازل عن حقه في الملجأ
 مبدأ عدم القيام بأعمال عدائية. و  ،المعتقداتو عراف التجاوز على الأ

 
 1951من اتفاقية جنيف للًجئين لعام  33المادة   1
 يعة الاسلًمية.ك اجماع على أن هذه النظم القانونية الرئيسية هي: النظام الغربي اللًتيني ، النظام الغربي الانقلوساكسوني ، النظزام الشيوعي، الشر هنا -2
التي استقر عليها الحال بين ا  3 المشمولة بالأحكام يبقى المدنيون في حماية وسلطان مبادئ قانون الأمم  المتمدنة وقوانين  "إنه في الحالات غيَ  لشعوب 

 سيأتي الحديث عن هذا الشرط بالتفصيل في الباب الثاني من هذه الاطروحة  الإنسانية ومقتضيات الضميَ العام"
 . 112: أحمد سرحان ، المرجع السابق، ص    4
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  اللًجئ   تسليم  جواز  عدم  دولية،  تفاقياتلإ  محلًً و   عُرفية  قواعد  الزمن   مع   أصبحت  التي  المبادئ  ومن
 سويسراو   فرنسا  بين  المبرمة  تفاقيةالإ  عليه  نصت  ثم  ،1793  لعام  الفرنسي  الدستور  عليه  نص  الذي  السياسي

درجته بعض الدول في دساتيَها أو   ،1832م  عا  بلجيكاو   فرنسا  بين  أبُرمت  التي  تفاقيةالإ  أيضاو   ،1832عام
لقانون التسليم البلجيكي    وتشريعاتها كما هو  العامة  ،18331الحال بالنسبة  كما تشترك الدول في المبادئ 

 نظمة الرئيسية في العالم.من خلًل الأ

 للقانون الدولي للاجئين: الاحتياطية المصادر -2
 وتتمثل في مجموعة من المصادر تتمثل في أحكام المحاكم والفقه وقواعد العدالة           

   :المحاكم أحكام -أ

  الدولية   ات القضائيةئالهي  مختلف  من  الصادرة  والأحكام  القرارات  مجموعة  بأنها  المحاكم  أحكام  فتعُرّ           
 من  38  المادة  عليه  نصت  الدولي حسبما  للقانون  الاحتياطية  لمصادر  أولا  المحاكم  أحكام  تعتبرو   الوطنية،و 

 لم  قانونية  قاعدة  معرفة  إل   الوصول  القضاة  على  يتعذر  عندما  ذلكو   ،الدولية  العدل  لمحكمة  الأساسي  النظام
 القانون  قواعد   تطوير  على   تساعد   أنها  في  المحاكم  أحكام  أهمية  تتمثلو   الأعراف،و أ  المعاهدات  في   ذكر  لها  يرد

 الدولي. القانون قواعد  إقرار في نسبي أثر  ذات الدولية  المحاكم تعُتبرأحكام حيث الدولي،
أحكام   ن إف  ذلك  معو   ،المعنية  المحكمة  ةئهي  على  المعروض   النزاع  أطراف   إلا  تلُزم   لا   المحاكم  إن 

  مصدرا   تكونو   بها،   الخصوم  سترشادإو   القضاة  ستئناسإ  في  تتمثل  أهمية  الدولية  المحاكم  التي تصدرها  للأحكام
 القراراتو تفاقيات لإا  من مشتقةو  متماثلة أراضيها  على  باللجوء  المتعلقة  القوانين أغلب أن حيث  ستدلالللإ

  الدول   تلك  في  المحاكم  إل أنّ   يعود  ذلكو   ،المجال  هذا  في  المختصة  الإقليميةو   الدولية  الجهات  عن   الصادرة
  عن   الصادرة   الوثائقو   الدولية  إل الاتفاقيات  ،اللجوء  بقضايا  الخاصة  أحكامها  من  الكثيَ  إصدار  تستندفي
ستئناف قرار الطرد في الدول ذات  إل إكما قد يلجأ طالب اللجوء ،ئيناللًج لشؤون المتحدة  الأمم مفوضية
 سترشاد بالنزاع الذي ثار بين كولومبيا وبيَو. لإبا ،القضائي في تحديد وضع اللًجئالنظام 

 : الفقه -ب 

الدولي  ستدلاليةالإ  وأ  حتياطية،الإ  لمصادرا  من  مصدر  ثاني  الفقه  يعتبر          أراء   يقصدبهو   ،للقانون 
  الفقهاء   دور هؤلاء  أن   أي  عليه،  التعليق و عنه،  الغموض  إزالهو   تفسيَهو   القانون  بشرح   يقومون  الفقهاء الذين 

  بل   منفرد،  بشكل  تلك  تتم أعمالهم  أن  الضروري  من   وليس  الدولي،  القانون  قواعد   عن  الكشف  في  ينحصر
 

 102ص ،المرجع السابق ،حمد بروأتمارا -1
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 العلمية  اتئوالهي  الجمعيات  طريق  عن  ، وذلك  جماعي  بشكلو   مشترك  بُجهد   الأعمال  بتلك  يقوموا  أن  يصح
  عتراف الإ  تستلزم  قوة  جتهادهمإو   الفقهاء  لآراء  أن  من  بالإنكار  يقومون  من  هناك  أن  من  بالرغمو   ،الدولية
قد ثار جدال فقهي في  و   ،بينه  يشكل  أن  يمكن  الفقهي  الرأي  أنّ   الثابت  من  إلاأن  لأجلها،  معينة  بقاعدة

شرط الخوف الذي يفضي  و المفهوم الواسع و كالتحديد بالمفهوم الضيق   ،كثيَ من القضايا التي تتعلق باللجوء
نكره البعض أو ه بعض الفقهاء  قرّ أالذي    1، قليميالدبلوماسي وفق نظرية الامتداد الإ  أالملجو   ،ل منح الملجأإ
 راء.غيَها من الآو فعلي و ل قانوني إتقسيم اللجوء و 

 : قواعدالعدالة-ج
  إلاأن   الدولي العام،  القانون  مصادر  لتكملة  العدالة  لقواعد  اللجوء  بوجوب  القول  إل  البعض   ذهب        

 خاصة   باللجوء   المتعلقة  القضايا  في   صعوبة تطبيقه  في  يكمن   ين ئاللًج  نطاق  في   المصدر  هذا   على  مايؤخذ 
للجوء  أذات    الدولية  القرارات  تعتبرو   ،الخصوص  بهذا  دولي  قضاء  نعدامإ  مع  بالنسبة  ن كثيَ من  أذ  إهمية 

بحماية   توصي  الإإو   ،اللًجئينالمنظمات  حقوق  لإو نسان  حترام  قراراتها كاشفة  حقوق  تكون  نتهاكات 
نها ليست مصدرا منصوصا ألا  إ  ،مم المتحدةعامةكالأو   عالمية  صدر عن منظمة  إذا  ملزمة خاصةو   ،نسانالإ

 . 38عليه في المادة 

 القانون الدولي للاجئين بموجب اللاجئ  حقوقثانيا :
سيبقى مجرد واجب أخلًقي للدول ما لم    ،مطلبا ضروريا ملًزما للحق في الحياة  يعدّ   اللجوءحق    نّ إ

الإدارية   الدول  ممارسات  في  بعمق  العضوية  الدولي  القانون  سلطة  فأو 2،الدستوريةو تمتد  ذلك  من  نه  إكثر 
ذ له    ،إنسانيةبعاد  أ  وواجب  في  أينبغي  الحقوق  من  لكل حق  الأساسي  الأدنى  المضمون  يصون  جميع  ن 
يمكنهم من التمتع بالحقوق من دون امؤقتا  للجوء وضعا  او ينبغي أن يُمنح ملتمسو ،  3،دون إستثناء  الظروف

منحهم معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها    ىعل1951تفاقية اللًجئين  إتمييز وحيثما لا تنص  
 . 4للأجانب عامة 

 
 

 ومابعدها.   86ص،بق االمرجع الس ،برهان امر الله ،كثر تفصيللأ -1
  2013ولالطبعة الأ  ،القاهرة  ،المركز القومي للًصدارات القانونية  ،نساني بين الدولسس الدولية لحق اللجوء السياسي والإالأ  يناس محمد البهجي،إ  2

   43 ص
أيلول/    19أجل اللًجئين والمهاجرين، الذي اعتُمد في  من بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،إعلًن نيويورك من    9الفقرة    3

 . 2016سبتمبر 
 . 1951مم المتحدة للًجئين لعام تفاقية الأإمن  7المادة  4
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 المعاملة المقررة للاجئ-1
بأفضل من تلك و  ،اللًجئ بأفضل معاملة ممكنة  1951مم المتحدة للًجئين لعام  تفاقية الأإت  خصّ 
العاديين  المقررة للأ ن اللًجئ محمي بموجب ماتتيحه له مختلف  ألا  إرغم قصورها  و   ، بمعاملة المواطنو جانب 
الإو الصكوك   لحقوق  الدولية  الإو   ،نسانالمواثيق  هذه  تعدّ بموجب  لا  مسألة   تفاقية  مجرد  اللًجئ  حقوق 

قانوني دوليإنا  إو   ،نسانية إمساعدات   اللًجئ في ثلًث مستويات من   ،لتزام  الاتفاقية  لقد وضعت هذه 
ساوى في و فضل من تلك المقررة لهم  أمعاملة  و   ،جانب بصفة عامةحيث المعاملة لا تقل عن تلك المقررة للأ

جنبي غيَ أو جنبي عادي  أبذلك وضعته في مرتبة  و   ،اليها  أمستوى ثالث بينهم وبين مواطني الدولة التي لج
بامتياز   )لاجئ(  البلد(و عادي  )صاحب  اللًجئينو   ،مواطن  معاملة  تراوحت  ه  ،بذلك  به    وبما  معمول 

على سقف يمكن  أ  وفه  ،المسطرة التي تقاس بها المعاملة  ويعد المواطن في هذه المقاربة هو   ،جانبلصالح الأ
المكانة التي حظي بها اللًجئ في  و ما يدل في نظرنا على العناية    ،صعودا في الحقوق الممنوحةللًجئ بلوغه  

العشرين القرن  من  الخمسينات  عمومابعد  الدولي  الأ  ،القانون  غرار كل  فقد  على  بالرعاية  أوقات  حيط 
زرع الطمأنينة و ستقراره  إعادة بناء كيانه و إتمكينه من  و بوضعه في محيطه الجديد    ،المساعدةو الحماية  و العناية  و 

 بواجبات الضيافة.  الملزمةصبح كل ذلك على عاتق الدولة المضيفة  أو  ،نسانية له توفيَ الكرامة الإو  ،في نفسه
 .  حواله الشخصية والماليةأحق اللاجئ في تسوية -2

على   اللًجئ  الشخصيةأيحافظ  موطنه    ،حواله  بلد  بقانون  محكومة  تبقى  قامته  إبلد    قانونا  وأالتي 
الجنسية لعديمي  بالنسبة  للًجئ سيما الحقوق و   ،المعتادة  المدنية  يتعلق بالحالة  ما  المتعاقدة كل  الدول  تحترم 

ن تكون هذه الحقوق معترف بها من تشريعات أشريطة    ،سرة كالزواج وتسجيل المواليد في بلدهالمرتبطة بالأ
 . 12د منشأ اللجوء وهذا طبقا للمادة بل

 حق اللاجئ في التملك:  -3
الأ       بحيازة  للًجئ  المنقولة  يسمح  منقولة  و موال  بها  و تملكها  و الغيَ  المرتبطة  ما    وهو   ،ريَابالإو الحقوق 

الإأحمت  و   ،13المادة    إليهشارت  أ الصناعية حكام  بالملكية  يتعلق  فيما  الفكرية  الملكية  حقوق    تفاقية 
المسجلة  و النماذج  و التصاميم  و ختراعات  الإو  التجارية  الأو العلًمات  الأالأو سماء  معاملة و   ،دبيةعمال  عاملته 

   .14في المادة  أمواطني دولة الملج
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 حق اللاجئ في التقاضي: -4
مام أنفس معاملة المواطن في مجال حق التقاضي  بتمتيعه    تمّ   ذ إ  ،ل العدالةإللًجئ من الوصول  اتمكين          
اللًجئين  و   ،بما في ذلك المساعدة  ،المحاكم إليهينسحب ذلك على عديمي الجنسية من  المادة   كما أشارت 

 . من الإتفاقية 16

 : تمكين اللاجئ من حقه في كسب الرزق - 5
فسحت له المجال لكسب رزقه   ،يخفف العبء على الدولة المضيفةو حتى يعتمد اللًجئ على نفسه          

هي  تفاقية التي تناولت هذا الجانب في ثلًث مواد  حكام الإأبما ينسجم مع  و   ،طار التشريعات الداخليةإفي  
الم  17،18،19 بالعمل  تواليا  الحر  و جور  أتتعلق  الحرةو العمل  الرزق دعما  هي كلها  و   ،المهن  تتعلق بمصادر 

تمنحه و   ،التي قد تكون محدودة القدرات  ،تكال على الدولة المضيفةعدم الإو عتماد على نفسه  للًجئ في الإ
جانب عامة في نفس  قل رعاية من تلك الممنوحة للأأن لا تكون  أعلى    ،معاملة ممكنة  أفضلفي هذا المجال  

ذلك قبل نفاذ  و   ،جانبجور المفروضة على الأأفي مجال العمل الملا تطبق عليه التدابييَ التقييدية  و   ،الظروف
له ولد   وأ  ،قامةن يكون متزوجا من رعية بلد الإأ و   ،قام ثلًث سنوات في البلد أن يكون قد  أ  وأتفاقية  الإ

   المصدر يحمل جنسية هذا البلد 
المواطنين  و         كما يتمتع اللًجئون من نفس ،  أالملجقاليم تابعة لدولة  أذا كان في  إيستفيد من معاملة 

الزراعة   في  الحر  العمل  بممارستهم  اليدوية  و الصناعة  و المعاملة  التجارية  إو التجارة  و الحرف  الشركات  نشاء 
ما المهن الحرة بالنسبة للًجئين الحاملين لشهادات معترف بها من قبل سلطات الدولة المتعاقدة أ  ،الصناعيةو 

ممارسة    الراغبينو   ،المختصة لقو أفي  وفقا  قصارى جهدها  حيالهم  المتعاقدة  الدول  تبذل  مهنة حرة  نينها  اية 
بتدسو  غيَ  إمين  أاتيَها  في  الأإستيطانهم  في  بل  مسؤوليتهاقليمها  تتول  التي  المتعاقدة  و   ،قاليم  الدول  تمنح 
في نفس الظروف    ،النقابات المهنيةو   ،غيَ الربحيةو   ،فضل معاملة ممكنة في مجال الجمعيات غيَ السياسيةأ

 . 15جنبي طبقا للمادة ألمواطني بلد 

 : حق اللاجئ في الرعاية الاجتماعية - 6
للحاجيات غيَ          بالنسبة  المواطنين خاصة  معاملة  المقنن  التوزيع  اللًجئون في مجال  غيَ و توفرة  الميعامل 

ل  إيحتاج اللًجئ  ا  هففي ظل  ،وىأهي الم  أن دولة الملجأعتبرنا  إذا  إو   ،20قادرة على توفيَها حسب المادة  ال
ن حاجة  لأو   ،21فضل معاملة ممكنة بموجب المادة  أفي هذا يعامل  و ستقرار  ده على الإيساعو   ،ويهسكن يأ

وليا أالدول المتعاقدة تعمل على منح هؤلاء تعليما    نّ إطفال ففي مقدمتهم الأو ل التعليم ضرورية  إنسان  الإ
جانب عامة في نفس الظروف فضل معاملة ممكنة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة للأبأو  ،الممنوح للمواطنين
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المادة  للتعليم غيَ الأبالنسبة   العامة بنفس المعاملة الممنو غاثة  تقدم الإو   ، 22ولي في    وحة لمواطنيها المساعدة 
 .  24المادة  مواطنيها الضمان الاجتماعي المطبقة علىو ل تشريعات العمل إكما تمنحه حق الولوج ،23 المادة

  :الصحية الرعاية في اللاجئ حق -7

  التي   الأساسية  الصحية  الرعاية  "بأنها  الأولية  الصحية  الرعاية  مفهوم  العالمية  الصحة  منظمةإعتبرت          
أنها"،  المجتمع و   الأسرو   للأفراد  مقبولة  بطريقة  تقدم   هي و   البلًد،  في   فرد  لكل  تتاح  مشاركتهم  تتطلب  إذ 

  ،المجتمع  إمكانيات حدود  في  بتكلفة تقدم هيو  الكاملة،
المهاجرين يسهمون بفاعلية و لأن اللًجئين و  ،يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسانن الحق في الصحة إ      

المضيف   مجتمعهم  تنمية  سواءو في  حد  على  الأصلية  تكون  ،بلدانهم  التي  السكانية  المجموعات  أن  كما 
غيَها من  أقل  الصحية  الجميع  ،تغطيتها  صحة  على  سلباً  تؤثر  لخطر  لأ  ،1قد  معرضين  يكونون  قد  نهم 

  ،أثناء بقائهم في البلدان الجديدة نتيجة سوء الأوضاع المعيشية  وأ  ،نتقاليةصابة بالأمراض في المرحلة الإالإ
ه الإيواء    وكما  سوء  من  تعاني  التي  المخيّمات  أو حال  الصحية،  نط    والمرافق  على  تطرأ  التي  التغيَّات 

المأكل   عدم كفاية  مثل  اللًجئون  و المشرب،  و معيشتهم  يواجه  على  و قد  الحصول  في  تحديات  المهاجرون 
كما أن بعض   ،التمييزو حواجز اللغة  و يعُزى ذلك إل أسباب من بينها وضعهم القانوني  و   ،الرعاية الصحية

الوطنيةالإ الصحية  اللًجئين    وقد تخل  ،ستراتيجيات  إل صحة  إشارة  أي  أو من  الرعاية   والمهاجرين  إتاحة 
   .الصحية لهم

 دارية حق اللاجئ في تسوية شؤونه الإ-8
اللًجئ وضعية  لتسوية  عل  ،ضمانا  يقيم  التي  المتعاقدة  الدول  عل  ىتعمل  هذه    ىأراضيها  تأمين 

تمنح اللًجئين المقيمين    وأ  ،2( 25)م    بواسطة سلطة دولية حسب المادة  وأ  ،إما بواسطة سلطاتها  ،المساعدة
أن يكون ذلك رهنا    ى التنقل الحر ضمن أراضيها، علو ختيار محل إقامتهم  إبصورة نظامية في إقليمها حق  

  و الوثائق أ  تصدر السلطات المختصةو   ، (  26)مالأجانب عامة في نفس الظروف في    ىبأية أنظمة تنطبق عل
من   عادة،  للأجنبي  إصدارها  يَري  التي  أالشهادات  الوطنية  سلطاته  ل إ  (27)متشيَ  و بواسطتها    وقبل 

إقليمهاإضرورة   لكل لاجئ موجود في  بطاقة هوية شخصية  المتعاقدة  الدول  وثيقة سفر    ،صدار  لا يملك 
 

 على الرابط:   موقع منظمة الصحة العالمية -1
https://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/10-things-to-know-about-the-health-of-refugees-and-
migrants2020/01/27 تاريخ الإطلاع 

الأحمر تفسح  عادة ما تأتي المساعدة الدولية من قبل هيئات ذات صلة باللًجئين تتمثل في المفوضية السامية لشؤون اللًجئين واللجنة الدولية للصليب -2
 الاول للثانية المجال عند اندلاع النزاعات المسلحة وقد تتشارك في العمليات الأنسانية.

https://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/10-things-to-know-about-the-health-of-refugees-and-migrants
https://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/10-things-to-know-about-the-health-of-refugees-and-migrants
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خارج   كما تصدر للًجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إل   ،صالحة 
وثيقة سفر من بلد إقامتهم   ى تصدر وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علو هذا الإقليم،  

ة أيّ لا تحمل اللًجئين  و عتمادها  خرى بإتلتزم الدول الأو   (،  28م)النظامية من اللًجئين الموجودين في إقليمها
أنظمتها  و تسمح للًجئين وفقا لقوانينها  و   (،29)مضرائب في هذا المجال كما تنص عليه    ورسوم أ  وأعباء أ

تسهل  و ستقرار فيه  بقصد الإ  ،بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه  أرضها من موجودات إل   بنقل ما حملوه إل
الخصوص كل ما في وسعها   ى تبذل علو   (،30)م    وفق  اللًجئين ومنحهم جنسيتهاستيعاب  إمكان  بقدر الإ

 . من الإتفاقية (34محد ممكن )  نىأد رسوم هذه الإجراءات إلو تخفيض أعباء و لتعجيل إجراءات التجنس 

 صل حقوق اللاجئ الواقعة على عاتق  دولة الأ -ثالثا
ن اللجوء حالة مؤقتة منتهية لامحالة  أعتبار  بإ  ، اللًجئ ق على عاتق دولة  تنشأ مجموعة من الحقو        

الدولة نفسها   هذه    أتنشو   ،يترتب على ذلك حقوق في ذمتهاو   ،ستقبال مواطنيهانها معنية بإألذلك تجد 
   .طار مايعرف بالحماية المدعومة إل ديارهم في إالحقوق عندما يشرع اللًجئون في العودة 

 حق العودة-أ

قد و   ،نسب للجوء عموماالحل الأ  وهو   ،ل لجوئهإ ت  دّ أسباب التي  حق يناله أي لاجئ زالت الأ  هو      
الحقكدّ أ هذا  عل  الدولية  المواثيق  أو   1، ت  التهديد  لأن  العادة  في  وطنه  إل  العودة  اللًجئ  الخطر   ويقرر 

صبح  أن الخطر في مكان اللجوء قد  لأ  وأ  ،الذي دفعه إل مغادرة محل إقامته المعتاد قد تلًشى بدرجة كبيَة
نتهاء الحرب إيكون الدافع على العودة في كثيَ من الأحيان  و   ،كثر خطورة من العودة إل الوطنأو لا يطاق  
المعمم  و أالأهلية   مواطنيهاإ  وأ  ،العنف  لجوء  في  سببا  حكومة كانت  حقوقهم  إنها  لأ  ،ستبدال  نتهكت 

معينة   وه ""العائد   مصطلحو   ،ضطهدتهمإو  مساعدة  إل  العائد  اللًجئ  فيه  يحتاج  للجوء  معاكس  سلوك 
مؤقتة و  فترة  الأحيان خلًل  بعض  يعاد    ،حماية في  أن  مجتمعاإإل  المدة  الصّ     ،متهندماجهم في  تحديد  عب 

 .ة تبعا لكل حالة محددةتتفاوت هذه المدّ و الزمنية التي يمكن أن يعرف أثناءها الشخص بأنه عائد 
  التعويض:حق  -ب

يعتبر التعويض من موجبات و  ،النفسية والاجتماعيةو تهيئة العودة تقترن بجملة من الظروف المادية  نّ إ       
ما حصلوا عليه من كسب مادي قبل و  ،بسبب فقدان اللًجئ لكل وسائل العيش ،اللجوء أدولة منش

 
  بما  بلد أي  مغادرة في الحق فرد )لكل  مانصه: الإعلًن ذلك  من13 المادة   وردفي فقد العودة، حق  على  التأكيد الإنسان لحقوق  العالمي  الإعلًن  وردفي 1
 بلده(.   إل العودة في الحق  ه ل وكذلك بلد،ال ذلك في
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ستعادتهم لتوازنهم  إتوفيَ سبل و ستعادة ممتلكاتهم إهذا بتمكينهم من و  ،ضطراريةهجرتهم الإ وألجوئهم 
بتاريخ    194مم المتحدة في القرار قد ورد حق التعويض في قرار الجمعية العامة للأو  ،النفسي

بهذا يشمل   وهو تارة تم ربطه بالنتيجة الجرمية و  ،إرتبط المفهوم بما يقع عليه من ضرر قد و  ،11/12/19481
يمنع   لكن لاو قد خص حق التعويض هذا اللًجئين الفلسطينيين و ، 2ملزم بالتعويضو كل شخص مضرور 

 . ضطرتهم ظروف البلد فيكون ذلك جبر خاطر اللًجئ إ وأن تقوم أي دولة تسببت في لجوء مواطنيها أمن 
 وخلًصة ما سبق

  دولة الملجأو بالنسبة لدولة الأصل  : واجبات اللاجئالفرع الثالث 
مما   ،عترف له بالشخصية القانونيةأ  ن أبعد  ،القانون الدولي بأحكامصبح الفرد شخصا مخاطبا أ لقد        
دنى من وضع  أ من الناحية القانونية في وضع  وفه الإلتزامات، تحملو هلً لكسب الحقوق أصبح أنه أيعني 
، وأهم   اللجوء في  الحق منهاو سلطتها المتفرعة عن السيادة و رادة الدولة تمنح بإيتمتع بحقوق  ،3الدولة

 جئ إلتزامات اللً

  :صل مواجهة دولة الأفياللاجئ لتزام إ-1
  دولة   و أ  الجنسية  دولة  تعتبره   أن  يمكن   عسكري  وأ  سياسي  طابع  ذي  عمل   بأي  القيام  بعدم  لتزامالإ         
 حركة   تقييد   الملجأ بطلب  دولة  إل  تتقدم  أن  في  الحق  الأصل  لدولة  فإن  الوطني،  بأمنها  ضارا  المعتادة  الإقامة

أدركت  مشبوهة  بأيةأنشطة  القيام  فيو أ  الاجتماعات  عقد   في  سواء  اللًجئ،   دولة  أي – الدولة  هذه  متى 
 دولة  لتزامإ  أن  إل  هنا  الإشارة  كما تجدر  مصالحها،  تهدد  أن  شأنها  من  الأنشطة  هذه  مثل  أن  –الأصل
  الجهد  لتزام ببذل الإ  قبيل   من  و ه  الصدد،  هذا  لتزاماته فيبإ  وفاءه  يضمن  بما  ،اللًجئ  تصرفات  بمراقبة  الملجأ

 لتزام بنتيجة.الإ قبيل من ليسو 

 المضيفةدولة الفي مواجهة  اللاجئ لتزام إ-2
  المتخذة   التدابيَ  كذلكو   أنظمته،و   البلد  بقوانين  لتزامالإو   التام  بالانصياع  اللجوء   بلد  في  اللًجئ   يلتزم       

بل عليه الخضوع لقوانين البلد الذي    لقانون  فوقا  شخصا  ليس  اللًجئو   ،4العام  النظام  على  فيها للمحافظة
 

 ن يدفع عن الممتلكات طبقا لمبادئ القانون( أن التعويض يَب أمم المتحدة )الصادر عن الجمعية العامة للأ ،194من القرار  11الفقرة   1
   134ص  ،2018ابريل   29العدد   ،العام الخامس  ، مجلة جيل حقوق الانسان ،حق الضحية في الحماية امام المحكمة الجنائية الدولية،لبنى هلًلة  2
   26ص   عبد العزيز العشاوي، المرجع السابق،   3
)على كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، أن ينصاع لقوانينه    1951تفاقية الأمم المتحدة للًجئين  إمن    2المادة    4

  .وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابيَ المتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام(
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هأ  اللًجئ   على  ينبغيو   القانونية،  التدابيَ و   القانون  بقواعد  لتزاملإ  منها  يطلبو   يستضيفه، لما  يمتثل    و ن 
 إل  الإساءةأنها  ش  ن لا يقوم بتصرفات منأو   سلوكه  في  يهايراعو   امهيحتر و   دهاتقاليو   البلد   أعراف  جاري من

ملزم بعدم القيام   وهو ،  أخرى  دول   وأ  الأصل  دولة  كانت  سواء  ،الدول  من  هاغيَ ب  المستضيفة  الدول  علًقة
يخلّ الإ  وأ بعمل  القيام  عن  بلد  و بالقوانين    متناع  في  النافذة  عليه    ،اللجوءالأنظمة  يَب  يقوم أكما  لا  ن 

ل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية  إهذا يحيلنا  و ،  1مقاصدهاو مم المتحدة  مبادئ الأو عمال تتعارض  بأ
الواجبات  أ كما    ،للدول هذه  على  الإإكدت  الوحدة  منظمة  لعام  تفاقية  . 19692فريقية 

 
الذين حصلوا علي ملجأ فيها، بالقيام بأية  "  :من إعلًن الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي  4المادة     1 الدولة مانحة الملجأ، للأشخاص  لا تسمح 

 1945من ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام  (7)  2و (1) 2كذلك المادة    "أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
 تفاقية منظمة الوحدة الافريقية : إمن  3 المادة  2

البلد الذي وجد نفسه فيه والذي يتطلب على وجه الخصوص أن يلتزم بقوانينه ولوائحه وكذلك الإجراءات التي    على كل لاجئ واجبات نحو  -
 تتخذ للحفاظ على النظام العام، ويمتنع كذلك عن أي أنشطة تخريبية ضد أي دولة عضوبمنظمة الوحدة الإفريقية 

      ب التوتر تتعهد الدول الموقعة بمنع اللًجئين المقيمين في أراضيها من مهاجمة أي دولة عضوبمنظمة الوحدة الإفريقية بأي نشاط من المحتمل أن يسب -     
 الإذاعة. عن طريق الصحافة أو بين الدول الأعضاء وخاصة باستخدام الأسلحة أو



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني 

 ني نساالقانون الدولي الإظل قواعد للاجئ في  القانوني ركز الم
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القانوني للًجئ           المركز  إقيام  عند  يصبح  أمام  تفرض الحماية   عندما  ،يَهشكالية تحديد مصالطوارئ 
  ،يضمن هذا التواصل جملة من القوانين التي تسعى إل حماية حقوق الإنسانو   ،واقعية الإستمرار في سريانها  

المسلحة  إهذا    وفي النزاعات  على  التطبيق  الواجب  القانون  من  الجنائي  الدولي  القانون  حماية  ستفاد  خاصة 
 أهميته.  الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي يفرض التكامل بين القانون بهذا  و  المدنيين
قوة ورسوخاً    تازداد كما ساهم القانون الدولي الجنائي في تطوير نصوص القانون الدولي الإنساني التي          
اضفاهابفضل   التي  الجنائي وبصورة خاصة    يهاعل  الفاعلية  الدولي  الجنائية  عند  القانون  الدولية  المحكمة  إنشاء 

الدولي  الدا للقانون  الجسيمة  والانتهاكات  الحرب  جرائم  في  النظر  اختصاصاتها  ضمن  من  ستكون  التي  ئمة 
 الإنساني  

 ،في تطوير القواعد الإجرائية للقانون الدولي الجنائيلعب دورا هاما  القانون الدولي الإنساني    كما أن  
لتنفيذ يوفر وسائل  الذي    الموضوعية للقانون الدولي الجنائيساهم القانون الدولي الإنساني في تطوير القواعد  و 

 طيَة الخنتهاكات  الاسيمة للقانون العرفي، و الجنتهاكات  فيما يتعلق بالاعلى المستوى الدولي  فرض العقوبات  
   بوصفها التزاما فرديا.القانون الدولي الإنساني للقانون الدولي لحقوق الانسان و 

من حقوق تنضاف   صل عليه اللًجئيحل ما إضافة إف ،هذا المركز بما يطرأ من تغيَاتلا يتأثر بذلك و       
 ، نتهاك حقوقهإضمان حقوقه كمدني عززتها المسؤولية الجنائية الدولية عن  و   ،ستهدافالإمايته من  الحليها  إ
للمساءلةالإو لزام المنتهكين بجبر الضرر  إو  القانون    القضاءوقد ساهم هذه    ،متثال  الجنائي الدولي في تطوير 

الإنسان حقوق  وقانون  الإنساني  العدالة  و   ،الدولي  إقامة  خلًل  من  الإنساني  الدولي  القانون  احترام  عزز 
 . مبدأ عدم الإفلًت من العقابإرساء و لصالح الضحايا، 

أعلًه           القانونيين  النظامين  الانتهاكات الجسيمة لأي من  الج  تحيلإن  الجنائية  مرتكبي  للمساءلة  رائم 
ستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية للبت في مثل هذه  إيمكن للمحاكم في أي بلد  و   ،على الصعيد الدولي

عام  و   ،الحالات  من  تعزيز    1998إبتداء  روما    مضمونتم  نظام  اعتماد  تم  حين  الدولي،  الجنائي  القانون 
  لمدى حاجة كلًهما  ، يمكن الحديث عن فرع دون الآخر  لذلك لا  ،الأساسي وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية

 (المركز القانوني للًجئ في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني)هذا الباب    بمعالجةقمنا    وعليه  ،إل بعضهما
المركز و  (  الفصل الأول)  الحماية القانونية للًجئ في ظل قواعد القانون الدولي الإنسانيتناولنا    في فصلين:

 . ( الفصل الثاني) القانوني للًجئ في ظل قواعد القانون الدولي الجنائي
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الإ  الدولي  القانون  هامايحتل  حيزا  من  أنسبة    وأ،  نساني  يستوحي  كبر  الذي  العام  الدولي  القانون 
الإ بقيمة  الكائن  إفيسعى    ،نسانالشعور  لهذا  الحماية  توفيَ  الحرب   الإنسانيل  حالة  تتوقف   عليه و ،  1في 

الأ الذين تو حياة  المسلحة شخاص  النزاعات  فيهاكبيَة    عدادبأ   اجدوا في ساحات  تنخرط  يعُتبر   ،لم  كما 
قسما  القان الإنساني  الدولي  يح    رئيسياون  لا  إنساني  أنه كنظام  إلا  العام،  الدولي  القانون  م رّ لايَ  و م  رّ من 

ترشيدها  و الحرب،   على  يعمل  أنه  إلا  شرعيتها،  مدى  في  يبحث  على و لا  الوخيمة  آثارها  من  الحد 
على النزاعات بما ،  3في الحرب مع اقترانها بالملحمة  حمة الرّ و نسانية  من الإ  ضفاء قدر إ  ل إ يهدف  و ،2الأبرياء
ن الحرب علًقة أ جتماعي على  في العقد الإ و قد قصر جان جاك روسو ،  ممتلكاتهمو رواح المدنيين  أ يصون  

فيها  الأ   نّ أ و ،  خرى أ و بين دولة   قائم على  و عداء بشكل عرضي  أ فراد  الجندي أعداءهم  ساس حمل صفة 
 . 4صبح فردا عادياأ عتداء على من يمنع الإ   ، فان زالت
هي  إ           الدول  الإأ ن  الدولة   ، عتداءطراف  ولاية  تحت  الحرب  هذه  يخوض  )الجندي(  الفرد  بينما 

لم يَد نفسه مجبرا    ونسان لالإ، و نسانكثر طبيعية في حياة الإمور الألذلك تعتبر الحرب من الأ"  ، الاجبارية
مختارا اليها  للجأ  ساحاتها    ،5"عليها  نفسه كرها في  وجد  البشر  من  فريق  يبقى  قدر و لكن  من  تكون  قد 

 ة ن هذه الجائز أنجد  و ،  طمع في كسبهاأالسلًم آخر جائزة  "  ونستون تشرشلعلى قول  مرةّ أخرى  اللًجئين  
 .6" بالحرب" وحده الذي يدرك حقيقة الوحش المسمى ولا يعرف قيمتها غيَ المقاتل فه

من         للًجئ  المقررة  الحماية  الإنسانيإن  الدولي  القانون  الموجهة   ،منظور  العامة  الحماية  تلك  هي 
الإنسانيإ ين  يللمدن الدولي  بالقانون  المسلحة محكوم  النزاعات  أثناء  اللًجئ  الأولوية في  و   ،ذ يصبح  تصبح 

الإشتراك في  و الحماية لقواعده على حساب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكن هذا لا يمنع من التداخل  
لعام    أقرّ   قد  و يتها،  ر رامالحماية ضمانا لإست الدولية مبدئيا  و   ،1977البروتوكولين الإضافيين  اللجنة  وافقت 

 
كذلك  عامر حادي عبد الله     ،15ص  ،حمراللجنة الدولية للصليب الأ ،نساني في النزاعات المسلحة الدولية المعاصرةالقانون الدولي الإ ،كيمعمر  -1

 70 المركز العربي للنشر والتوزيع القاهرة ص ،رسائهاإمم المتحدة في جهزة الأأالعدالة الانتقالية ودور  ،الجبوري

 ، على الرابط: سياسيةنشأة القانون الدولي الإنساني، الموسوعة ال 2

   2020encyclopedia.org/dictionary -https://political / 03/ 13تاريخ الإطلًع   
 145 ، ص2009دار النهضة العربية القاهرة،   ،أخلًقيات الحرب في السيَة النبوية الوفا، أحمد أبو  3
 17ص ،محاضرات في القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر شريف عثلم،  4
 40مصرية الاسكندرية ،الجزء الأول ص مكتبة الأنجلو ،الفيلد مارشال مونتجمري، الحرب عبر التاريخ  5
    40ص  ،هالفيلد مارشال مونتجمري، المرجع نفس  6

https://political-encyclopedia.org/dictionary
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الدولي لحقوق   القانون  انطباق  المسلحةعلى  النزاعات  اثناء  اللًجئ في  لا يمكن الحد و   ،1الانسان  يث عن 
ما يعني   ،ل وضعيته لا يتم ذلك إلا عرضياالضرورة للإشارة إ  ودما تدععنو   ،لا كمدنيمثل هذه الطوارئ إ

الحماية في مبحثين:    عليه سنتناول هذا الفصل و   ،فوظ حتى في ظل تغيَ الظروفأن مركزه القانوني يبقى مح
ستمرار الحماية بموجب المركز القانوني للًجئ إ  المبحث الأول()المقررة للًجئ في ظل القانون الدولي الانساني

  المبحث الثاني(.)ثناء النزاعات المسلحةأ

                الانسانيالقانون الدولي ظل الحماية المقررة للاجئ في  :ولالمبحث الأ

غيَ           والمنظمات  الدولية  والمنظمات  الحكومات  تقوم  عالميًا،  النازحين  عدد  تزايد  إستمرار  مع 
الحكومية ومختلف الفعاليات بوضع استراتيجيات للًستجابة الفعالة للتحديات المعقدة التي يفرضها النزوح  

الثاني شهركانون  ففي  على    2019ديسمبر/القسري،  للوقوف  الأول  للمرة  للًجئين  العالمي  المنتدى  أقيم 
التطورات واستعراض التقدم المحرز في خطة العمل التي وضعت بموجب الاتفاق العالمي بشأن اللًجئين  في 

ويتناول الإتفاق من بين أمورأخرى، تقاسم المسؤولية وإستقبال اللًجئين ودعم المجتمعات المضيفة    2018
 .2مةبطريقة مستدا

للًجئين         حصل  ما  ذلك  على  مثال  وخيَ  المسلحة  النزاعات  أثناء  سوءا  اللًجئين  وضع  ويزداد 
عام   اللبنانية  الأهلية  الحرب  أثناء  عام    1975الفلسطينيين  للبنان  الإسرائيلي  النزاع   1982والغزو  وأثناء 

 .المسلح في سوريا فرّ الآلاف من السوريين من مخيم اليَموك في سوريا.

الإلكن    الدولي  للًجئ  قدم  نساني  القانون  الكافية  مدني أالضمانات  بوصفه  المسلح  النزاع    ، ثناء 
المتحاربين  عراف  أقيدت  و  سلوكيات  المحميةأ  لجلأالحرب  الفئات  حقوق  لاتخرق  الدولي  ف  ،ن  القانون 
الذين  و المدنيين المشمولين بالحماية  و مراعاة مبدأ التمييز بين المقاتلين    بشرط  ،الحرب   م خوضرّ لايح    نسانيلإا

يَب   الاحوالإلا  في كل  يفسر  ،ستهدافهم  الشك  حالة  في  ا  حتى  لصالحهملأهذا  حماية و  ،خيَ   تأتي 
  الفئات المحمية   لأنه أحد و   ،ه من حماية في ظل مركزه القانونيعن ما يتمتع ب  تخرجلاو   ،طارلإاللًجئ في هذا ا

المدنيين  مكونو  السكان  الم  ،من مكونات  زمن    :بحث في مطلبينسنتناول هذا  للًجئ  القانونية   الحماية 
النزاعات المسلحةو   المطلب الأول()  النزاعات المسلحة أثناء  القانوني للًجئ   إستمرار الحماية بموجب المركز 

 (المطلب الثاني)

 
سبتمبر    871 لعددا 90  المجلد ،مجلة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ،حقوق الانسان والقانون الانساني، صلًت اختيارية ،كوردولا دروغيه  -1

      174ص  2008
 EASOاللجوء  لدعم  الأوروبي المكتب رعن الصاد  2020لعام اللجوء تقرير  -2
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  القانونية  للاجئ زمن النزاعات المسلحةالمطلب الأول : الحماية 

تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة بمجرد إندلاع النزاع على كافة الأطراف،        
على نحو واحد بغض النظر عن من بدأ القتال مميزا بين النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غيَ الدولي، ولا 

 التي لا تستجيب لمعاييَ النزاعات كالتوترات الداخلية والإضطرابات كأعمال العنف المتفرقة.يشمل الحالات 
عام  و        للحرب  التقليدي  الدولي  القانون  بمفهوم  الحرب  المسلح"محل  "النزاع  مفهوم  حل   ،19491قد 

طرافه دول أنساني حينما تكون  ي نزاع مسلح لقواعد القانون الدولي الإأجراءات تتخذ بمناسبة  إي  أتخضع  و 
ما بين جماعات مسلحة )نزاع   وأجماعات  و عندما يقع بين سلطة حكومية    وأ  متعاقدة ) نزاع مسلح دولي (

 .مسلح غيَ دولي(

وتعد النزاعات دولية إذا ما كانت أطرافها دول وغيَ دولية، إذا ما كان أحد أطرافها على الأقل دولة        
الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، ولا ينصرف التوصيف إل الاضطرابات والتوترات الداخلية  ومسرح النزاع 

 ،2وبذلك لا ينطبق القانون الدولي الإنساني على مثل هذه الحالات، طالما لم ترتقي إل مستوى نزاع مسلح
  .لواقع تحت سلطتهاويعدّ اللًجئ كمركز قانوني خاضعا لأحكام القانون الدولي الإنساني والدولة ا

 : مبادئ القانون الدولي الإنسانيالأولالفرع 
لعام            جنيف  اتفاقيات  الأ   1949تعتبر  الذي   المصدر  القانون إساسي  مبادئ  صياغة  ترجع  ليه 
التيالإنسانيالدولي   عام  أكثر  تبلورت    ،  بروتوكولات  الأإو   1977ضمن  حظر  تقييد  و سلحة  تفاقيات 

 .3عتمدت بعد هذا التاريخ أسلحة التي ستعمال الأإ
الدولي  و قواعد    نّ إ         القانون  ذات    الإنسانيمبادئ  قانونية  عالمية أقواعد  ضوابط    ،بعاد  مجرد  ليست 

لتزامات يسأل إرتكازها على نظام مؤسس على  إيسندها في ذلك    ،عراف اجتماعيةأ  وأفلسفية    وأخلًقية  أ
الأ المخاطبون بها من  المسلح  طرافبموجبه  النزاع  جنائية في و ينطوي على ضمانات قضائية  و ،  المشتركة في 

 لا يحترمون مبدأ الحق في الحياة. و ، نسانيمواجهة من ينتهكون قواعد القانون الدولي الإ

 
تاريخ  https://legal.un.org/Avl/pdf/ha/ae act/aeact a.pdfالمواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات  لوسيوس كافليش، -1

 15/4/2020   الإطلاع
 1977 ،ضافي الثانيمن البروتوكول الإ (2)1المادة    ،49ص  السابق،المرجع  لوسيوس كافليش -2
 50محاضرات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ،شريف عثلم -3

https://legal.un.org/Avl/pdf/ha/ae%20act/aeact%20a.pdf
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طراف  أيلزم المخاطبون به من  و المسلح    نساني ليطبق في حالات النزاعوضع القانون الدولي الإ  وقد          
متثال  عدم الإفي  ر  ي مبرر يَعلها تقصّ الدفع بأ  ي منهالا يمكن لأو ،  النزاع المسلح )دول ،جماعات مسلحة(

النزاع المسلح في ذلك بغض النظر عن دوافع    أطرافتتساوى جميع  و ،1حوال في جميع الأ  الإنسانيةلالتزاماتها  
بل يقوم  3،لا يعتمد على المعاملة بالمثل  الإنسانيباحترام قواعد القانون الدولي  لتزام  فالإ  ،2المتسبب فيهو النزاع  

الدّ  في  الدول  بإ على حاجيات  نفسها  عن  الشرعي  العسكريةفاع  القوة  تستهدف    ،ستخدام  ضعاف إالتي 
باتخاذ   ،المعاديلحاق الضرر بالطرف  إنسانية عند  عتبارات الإذلك لا يعفيها من مراعاة الإ  أن  إلاالعدو،  

الأ  أقصى السلم  إذا كانما    مابخلًف ع  ،منيةالتدابيَ  زمن  الحال في  المسلح  أ  نّ أي  أ،  عليه  النزاع  طراف 
ساليب القتال  أو تجعل حدودا معينة على وسائل  و الدول ملزمة بأنفالحق في الحرب حق غيَ مطلق  ،دةمقيّ 

الإو ،4سرى الأ  ذلكويشمل   عليها  تمليه  الإبما  الدولي    ،نسانيةعتبارات   من  جملةتحكمه    الإنسانيفالقانون 
 ، وأهم المبادئ التي تقوم عليها:طراف النزاعأ قبل من تحترم أن يَبو ، يلزم المكلفون بها الأساسية المبادئ

 : التمييز  مبدأ-ولاأ
هذا المبدأ  همية  أيزداد  و   ،المدنيينعمال العدائية على تمييز االمقاتلين عن  ن تقوم الأأهمية بمكان  من الأ      

باللًجئين يتعلق  الأ  ،عندما  لأالفئة  الحماية  الأكثر حاجة ال  نزاع مسلحنها في  منتوج  يعتبر   ،صل   لذلك 
من   الإأالتمييز  الدولي  القانون  قواعد  تقدمها  التي  الضمانات  للمدنيينهم  عدم  و بتحييدهم    ، نساني 

صبحوا خارج القتال أمن  لصالح  ما تمليه الحماية  و ه و   ،خرىكل الفئات الأو فهم بالعمليات العسكرية  استهد إ
 . 5كل ما يبقيهم على قيد الحياة ما لم يستخدم عسكرياو 

خطار الناجمة عن العمليات  حماية عامة ضد الأ  المدنيين  حماية  لكفالة  عنه  لاغنى  المبدأ  هذا  مراعاةو  
نحفالإ،  6العسكرية  يوجه  غيَهاالأو ستهداف  دون  العسكرية  يعدّ   ،7هداف  التمييز  ذات    هذا  القواعد  من 

المساس بممتلكاته من المحرمات في الوصايا و نسان  التي تجعل قتل الإ و نسانية في الشريعة الاسلًمية  بعاد الإالأ
الإ للجيش  تقدم  في  رعاية  بذل"علىينص    الإنساني  الدولي  القانونو ،8سلًمي التي كانت    إدارة   متواصلة 

 
 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي   139( من اتفاقيات جنيف الأربع والقاعدة 1المادة ) -1
 1977 من ديباجة البروتوكول الاضافي الأول  5الفقرة  -2
 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي   140المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والقاعدة  1المادة  -3
 من لائحة لاهاي  22من البروتوكول الإضافي الأول والمادة   (1) 35المادة   -4
 162عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي الانساني ،مرجع سابق، ص -5
 من قواعد القانون الدولي الانساني العرفي   1من البروتوكول الإضافي الأول  والقاعدة  51المادة -6
 العرفي  الإنساني الدولي القانون قواعد ( من7) و (1) والقاعدتان من البروتوكول الإضافي الأول،  48 المادة -7
 163ابق، صعامر الزمالي مقالات في القانون الدولي، الإنساني المرجع الس-8
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 حدوث  لتفادي،  1"المدنية  الأعيانو   والأشخاص  المدنيين  السكان  تفادي  أجل  من  العسكرية،  العمليات
   .الهجوم ثناءأالتدابيَ الواجبة و حتياط الإ تخاذإيدخل ذلك ضمن و  لعملياتل كنتيجة  العرضية الأضرار

 الضرورة العسكرية  مبدأ : ثانيا
 خيَ،فهذا الأ  الحرب  قانون  في  العدائية  الأعمال  إدارةو   الحرب  مشروعية  بين  التضاربة  بات ظاهرا قمّ  

رد  قد و و ، 2مادي  كواقع   المسلح   العنف مع التعامل  لإانصرافه  بقدر أملً الحرب مشروعية مدى إل  ينظر  لا
المواثيق  من  جملة  في  العسكرية  الضرورة  الإ،  3ذكر  بحقوق  الصلة  زمن  ذات  علًن  إمنها    ،الحرب نسان 

على  يتر ب الذي نص  العسكرية يَب  أسبورغ  الضرورة  تراعي  أن  الإعالإن  تتوقف عند هذه  و نسانية  تبارات 
تفاقية  إو   1907تفاقية لاهاي  إشارت اليها  أعتبار كما  إ  وما هو مبدأ    وه  هذا للموازنة بين ماو ،  4المقتضيات

 . 1977الثاني لعام و ول ضافي الأالبروتوكول الإو  1949جنيف 

  لاتترك   درجة  إل  ملحة  تكون  التي  الحالة"  بأنها  الضرورة العسكرية  الدولي  القانون  فقهاء  فعرّ فقد   
أعمالها  المستخدمة  الوسائل  لاختيار  المتحاربة  الأطراف  قبل  من  كافيا  وقتًا فقد ،  5" الفورية  العسكرية  في 

طراف أي نزاع مسلح في  أن حق إ"  :تفاقيات جنيف علىول لإضافي الأمن البروتوكول الإ 35نصت المادة 
  ، 1907ولتشرين الأ  18تفاقية لاهاي الصادرة في  إما  أ،  وسائل القتال ليس حقا مقيدا "و ساليب  أختيار  إ

فأالمتعلقة بقوانين و  للمتحاربين حق مطلق في    هنّ أعلى    22نصت في مادتها  قد  عراف الحرب البرية  "ليس 
 .طائلة التقييد  نفسها تحتالنزاع  أطرافتجد بذلك و  ،لحاق الضرر بالعدو"إختيار وسائل إ

   التناسب ثالثا :مبدأ
التماثل  إ          معناه  ليس  التناسب  معيار  الرّ إو ،  التساويو أن  في  نا  فالرّ أد  العدوان  لردع  نطاق  د  ضيق 

عصر  إ  العودة  بالمثل القانونل  في  القوة  و 6سيادة  مبدأ،  وجوب  إالتناسب    يحيلنا  بينل    الضرورة   التوفيق 
 التناسب   مبدأ حترامإ كفالة  لتعزيز (1977) الإضافيان البرتوكولان جاء لذلك الإنسانية مقتضياتو  العسكرية

 
 .منقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (15) من البروتوكول الإضافي الأول، والقاعدة  )1) 57المادة-1
   42 ص  ،المرجع السابق بلًل علي النسور  -2
 1907من ديباجة اتفاقية لاهاي  5  الفقرةو  2 سبورغ والفقرة يتر علًن ب إ ديباجة   -3
 165 ص، المرجع السابق،  سلًممقالات في القانون الدولي الانساني والإ ،عامر الزمالي -4
 . 7ص 2008 (2نساني رقم )في سلسلة القانون الدولي الإ ، 2005نساني مؤسسة الحق طبعة دليل تدريبي حول القانون الدولي الإ ،ناصر الريس -5

http://mezan.org/uploads/files/8791.pdf2020/04/28 :على الرابط  
 410بوالخيَ،  القانون الدولي المعاصر دار الحسن للنشر و التوزيع، صأمصطفى  -6

http://mezan.org/uploads/files/8791.pdf
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 عسكريا  منفعة متوقعة  زيادة عنفكل  ،  1لها  لاضرورة  التي  المدنيين  المعاناة  نع م  العسكرية  العمليات  جميع   في
  مع  للممتلكات  التخريبو   التدميَ و   القصف   أعمال  تتلًءم  أن   المبدأ   هذا  يقتضي   لذلك  ،  2يعد جريمة حرب

  .الحربية  الضرورة مبدأ وفق العسكرية العمليات من الهدف

 : نسانية مبدأ الإ -رابعا
الإ     مبدأ  نواة  و معاملة  و نسانية كسلوك  يعتبر  الإتصرف  الدولي  ليست أيفسر  و   نسانيالقانون  الحرب  ن 

حتى في غياب ما يهتدى  و قواعد تحكم سلوك المقاتلين  و فالحرب ضوابط    ،دائما ذلك الجانب الدموي فقط
الأ  ، اليه من قواعد  الذي    ،ل الحماية بمفهومها الواسع إفي بغرض من هم في حاجة  يعراف مصدرا  تبقى 
الرابعةإضحايا الحرب عكستها  يشمل جميع   ، في ديباجتها من خلًل شرط مارتينيز1907    تفاقية لاهاي 

يَب    العُرْف،و   القانون  عدم وجود  في حالة  تقضي  الدولية  العدل   لمحكمة  ساسيمن النظام الأ  38  المادّةف
  لمحكمة الأساسيالنظام   من 38  المادّةو  نزيمارت شرط ن، إ3العام لضميَ  مايمليهاو  الإنسانية الحقوق  إل للجوء
، 4القانوني   حالات الفراغ  في  حتى  التجريم  صلًحيةو   التشريع   صلًحية  عملي ا  لمحكمةل  الدولية تعطي  العدل

  .طرافه ليس طرفا ساميا متعاقداأحد أن كان إحتى و  ،طراف النزاعأعند مباشرة ولايتها على 

 : مفهوم النزاعات المسلحةالثاني الفرع 
الحرب    تحريم  بين  ومنع  الإو ما  الشرعي  الدفاع  بحق  الذي إ قرار  الدولية  العلًقات  في  القوة  ستخدام 

الأ مبادئ  مبدأمن  المتحدةيشكل  الآ  ،مم  الوجه  ليكون  النزاع  للحرب  جاء  الوسط  و أخر  يحل  الذي  الحل 
الدولية والمواثيق  الاتفاقيات  تضمنتها  بتقييدات  تنظم    ،محلها  سلحة  أستخدام  إتمنع  و تحظر  و التي 

ول ضد خصم  للنزاع وجهان الأغالبا مايكون  و   ،5خيَ الوجه المتطور لهذا الأو   مفهوم يقابل القتالو هو معينة
الواقعية معناها   و  ،غيَ واقعيو أما واقعي إهما على التوالي و  ،المقدم عليهورغبة  الثاني متصل بنفسية وشخصية  و 

 . 6الإنسانتحقيق ما تبتغيه نفس و  نزوة إرضاءواقعية الغيَ و  ،منفعة خارج الحدود  كسبالبحث عن  

 
  أو   خسائر في أرواح المدنيين أوإصابات بينهم، أو أضرارا بالأعيان المدنية،يُحظرّ الهجوم الذي قد يتُوقّع منه أن يسبّب بصورة عارضة    ، 14القاعدة   -1

 ويكون مفرطاً في تجاوز ما ينُتظر أن يسفرعنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة   مجموعة من هذه الخسائر أوا لأضرار،
 164عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق ،ص  -2
 . 76ص  ،  المرجع السابق،مصالحة ،ر متا -3
 . ساسي لمحكمة العدل الدوليةمن النظام الأ ،38المادة   -4
 55 ص ،الحالةالسورية نوذج "المسلحة النزاعات خلًل المدنيين  وحماية الانساني الدولي  القانون ،التجاني مصعب -5
 11ص 1998ول  كمال حماد ،النزاعات الدولية ،الدار الوطنية للنشر والتوزيع لبنان الطبعة الأ   -6
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التي تستعمل فيها   الأخرىالحالات  و تفاقية  نزاع مسلح يستجيب للمعاييَ الإ  و ن التمييز بين ما هإ       
داخليا   الواجب  و ضطرابات  الإ  وأالقوة  القانون  على  بالتعرف  يسمح  القانون إ  ،التطبيقالتوترات  ن كان 

الدولي   القانون  في  متمثلً  الوطنيأ  الإنسانيالدولي  القانون    1949  لعام  جنيف   تفاقياتإ  تفرقو   ،م 
طريق   عن  الدولية  غيَو   الدولية  المسلحة  النزاعات  بين  ،بها  لملحقانا  1977  لعام  الإضافيان  البروتوكولانو 

المسلح   النزاع  نوع  قيام  في  الواجبة  الموضوعية  منهما  القواعدو الشروط  على كل    اللمادة   فوفق  ،المنطبقة 
 حالات  جميع   على  الدولية  المسلحة  بالنزاعات  المتعلقة   الأحكام  تنطبق "  جنيف،  تفاقياتلإ    المشتركة2

أ  بين   ينشب  آخر  مسلح  شتباكإ  أي  وأ  المعُلنة  الحرب   المتعاقدة   السامية  الأطراف  من  أكثر  وطرفين 
  أن   على  الأول  الإضافي  البروتوكول  من   1المادة  تنص  كما"،الكلي  وأ  الجزئي  الاحتلًل  حالات  جميع ‘علىو 

بنضال  المسلحة  عاتانز لا  حالة  في  أيضًا  تنطبق  الأحكام  هذه الصلة   الاستعمار  ضد   الشعوب   ذات 
  طابع   ذات  ل حدما نزاعات مسلحةإشكلت    الحالات   هذه،1العنصرية   الأنظمة  ضدو   الأجنبي  حتلًلالإو 

  الإضافي   البروتوكولو   جنيف  تفاقياتإ  من  كلً  أن  ود يب   كان  عاما  28عن    يزيد لما    الأقلعلى    دولي،  غيَ
النزاع  واقعي  اتعريف  تتضمن  لا  الأول له أي تعريف لا في المادة  و   ،المسلح  المصطلح  من البروتوكول 2لم يرد 

 .2من نفس البروتوكول 8ول ولا في المادة ضافي الأالإ
غيَ  و أما منخرطا  إكبر من هذه النزاعات ففي مثل هذه الظروف يكون  المتضرر الأ  وه  الإنسان  يظل       

ذا النزاع بغض النظر  لهنه في المحصلة ضحية  أي  أ  ،جريحاو أسيَا  أ  يقع و أاللجوء    وأقد يتعرض للنزوح  مشارك  
النزاع    لإنهاءالسيادة  و   الإنسانيالتدخل  و   الإنسانعندها تستحضر مفاهيم حقوق    ، عن الوضع الذي يتخذه

 ،بين نوعين من النزاع  الإنسانيتميز الصكوك الدولية المتعلقة بالقانون الدولي  و   ،لصالح ضحاياه من المدنيين
  الضرورة   نتاج  وليس  سياسي  لتاريخ  نتيجة  الدولية  غيَو   الدولية  المسلحة  النزاعات  بين  فقد جاء هذا التمييز

السيادة فقد نظمت الدول على    إقليمية  أساسقد تم تحديد هذا التمييز على  و   ،3إنسانية   حاجة  وأ  عسكرية
الاعتراف المتبادل بالسيادة    إلمعاهدات تستند  و   بأعرافالحرب  و ثناء السلم  أمدار قرون من الزمن علًقاتها  

  .الدول الشخصية القانونية الدولية تاكتسبن أبعد  ،الوطنية
 

 
والصحراء التي مازالت خاضعة لتصفية  1948راضي الفلسطينية منذ نحاء العالم باستثناء الاحتلًل الاسرائيلي للأأجنبي في جميع انحسر الاحتلًل الأ -1

 . 1977ال 1949نظمة العنصرية من جنوب القارة وهذه كانت تعتبر نزاعات ذات طابع غيَدولي في الفترة الممتدة مابين الاستعمار في حين زالت الأ
  2009مارس  ، 873 العدد ،91حمر المجلد الجداول الزمنية والحدود والنزاعات المسلحة  مختارات من المجلة الدولية للصليب الأ ،روجيه بارتلز -2

 7ص
 . 51ص  ،المرجع السابق ،ميلتسرنيلس  -3



 الأول           الفصل                    الإنساني الثاني: المركز القانوني للاجئ في ظل قواعد القانون الدولي الباب

178 

 النزاع المسلح الدولي  ولا:أ
الأتعرّ         على  دولتان  فيها  تتواجه  التي  النزاعات  بأنها  الدولية  المسلحة  النزاعات  عليها  ف  وتطبق  قل 

القانونية   القواعد  من  واسعة  الأأمجموعة  اتفاقيات جنيف  في  الواردة  القواعد  والبروتوكول    1949ربعة  همها 
دون   أخرى ستخدام دولة ما القوة العسكرية ضد دول  إيفترض في وجود مثل هذا النزاع  و   ،ولضافي الأالإ

 .1عتراف بقيامهالإ وأسبابه النظر لأ
حتلًل  إعند  و أتلقائيا  و أحيز التطبيق حالما تعلن الحرب بصفة رسمية    الإنسانييدخل القانون الدولي  و         

في اتفاقية    أساسهيَد النزاع المسلح الدولي  و   ،جزئيا حتى في غياب مقاومة مسلحةو أخرى كليا  أدولة لدولة  
الأإو   ،1907لاهاي   لعام  تفاقيات جنيف  الإو   1949ربع  الأالبروتوكول  قواعد  إ  1977ولضافي  ل جانب 

ينطبق في حالة النزاع المسلح الدولي عندما    الإنسانيبذلك فالقانون الدولي  و   ،العرفي  الإنسانيالقانون الدولي  
الشعوب في إيكون هناك    وأ  ،تعلن الحرب النزاع الدولي حق  القتال كما يشمل  بنية  للقوة  ستخدام فعلي 

بموجب   المكرس  مصيَها  الأتقرير  المتحدةميثاق  التحرر  إتم    كما   ،مم  ممثلي حركات  على  الشرعية  ضفاء 
  .2الوطني بعد الحرب العالمية الثانية لتصبح طرفا في النزاع الدولي

ربعة مادامت  تفاقيات جنيف الأإنطباق إ أمامالنزاع بحالة الحرب عائقا   أطرافحد أعتراف إلا يشكل عدم و 
  خلًف   أيّ   إنّ "الأربع    تفاقيات جنيفإ  على  جان بكتيه  قيتعل  فيو   في جميع الحالات،و   أعلنتالحرب قد  

إليؤدّ و   دولتين  بين  ينشأ   و ل  حتى  ،2المادة  في   المقصود  بالمعنى  مسلح  نزاع  و ه  المسلحة  القوات  تدخل   ي 
 .3"ثتحد  المذابح من كم  وأ النزاع، يدوم فرقكم ولا حرب، حالة وجود  الأطراف  أحد  أنكر

خذ تم التشكيك في الأو ساسيين لقيام نزاع مسلح دولي  أكعنصرين  1949المدة بعد  و لم تعتبر الحدة  و  
لتوصف  إبضرورة   عليهما  العدائية  العمليات  دولي   بأنهانطواء  مسلح  يؤدي الأ  نّ أو ،4نزاع  لا  قد  بهما    خذ 

 الدول  بين  المتفرقة  وأ  المنعزلة  المسلحة  القوة  ستخدامإ   ستبعاد حالاتإ على ضوء ذلك يتم     إذحيانا الغرض  أ
  وغيَ   الصين(–) الهند    "اشتباكات"وأ   "بحرية  حوادث"وأ   "حدودية  تتوغلً"   أنها  على  وصفها   جرى  التي

 
علًوة على الاحكام التي تسري في وقت السلم تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب    ،شتركة بين اتفاقيات جنيف الاربعالم   (2) 1المادة جاء في  -1

 ف احدهما بحالة الحرب  لم يعتر  ثر من الاطراف السامية المتعاقدة حتى ولوأو أكالمعلنة اوأي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين  
قليم المحتل ال "طرف  (من البروتوكول الاضافي الاول  ان احكام القانون الدولي الانساني تنطبق كذلك على الحالات التي ينتمي فيها الإ4)1المادة    -2

 جنبي في اطار ممارستها لحقها في تقرير المصيَ سام" بل ال الشعوب التي تناضل ضد الاحتلًل الأ
 . 31.9IC/11/5.1.2     23صفحة  ، 1960ة،يالدول  اللجنة  ،يهبكت جان  الثالثة،  فيجن اتفاقية على  قي التعل -3
تشرين   8 الأحمر   الهلًلب الأحمر و ي نساني وتحديات النزاعات المعاصرة المؤتمر الدولي الحادي والثلًثون للصلتقرير عن القانون الدولي الإ -4

 31IC/11/5.1.2 2011 8كانون الأول/ديسمبر جنيف ص  1الثاني/نوفمبر ، 
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  العنف   ةحدّ   ضعف  بسبب  ،دولية   مسلحة  نزاعات  بأنها  لاتتصف  "المسلحة  الاستفزازات" من  ذلك
المعيارين محل    ،1النحو  هذا  صراحة على   تصنفها  لم  الدول   فإنّ   لذلك،  نتيجةو   فيها  المستخدم يبقى  لكن 

الضعف مما يصعب التكييف القانوني للحالة و المدة من حيث القوة  و ة  جدال فيما يخص تقدير مستوى الحدّ 
جمع يعدّ  و ،  ا لا يضر بمصالحها الوطنيةرادة الدولة النابعة من سيادتها في عملية التكييف بمإوحينها تتدخل  
غيَ الدولية منعرجا حاسما في تطوير و بين النزاعات الدولية    1949ربعة  تفاقيات جنيف الأإالمادة الثالثة من  
 .2تدوينهو  الإنسانيالقانون الدولي 

 النزاع المسلح غير الدولي  :ثانيا
وقد ،  المسلح غيَ الدولي محددا الشروط التي تجعل منه كذلكضافي الثاني النزاع  ف البروتوكول الإعرّ  

ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون   ،شكالا يتعلق بسيادة الدولإنساني  تطبيق قواعد القانون الدولي الإ  أثار
للدول داخل حدودها  فما    ،الداخلية  السيادة  يعتبر  يَري  على     الإقليمية،من صميم  نص   لا  أنلذلك 

وجاء ليكمل المادة الثالثة المشتركة بشيء من التفصيل    ،التطبيق حجة للتدخل في شؤون الدوليكون هذا  
(  17كما يحظر البروتوكول الثاني )المادة  ،جله هذه المادةأ لمضمونها وبما لايحيد عن الغرض الذي صيغت من  

  ( 7) ذا ما نصت عليه المادة  الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يَوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وه 
عتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد  إمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي  

   .الإنسانية
المسلحة في  أتدور  و   النزاعات  الدول أغلب  داخل  هذه  دول  أ  ،يامنا  مسلحة  و طرافها  متداداتها  إو جماعات 
 ن أما يَعلنا    3، يصطلح عليه الحرب بالوكالة   أصبحجنبية فيها بطريقة غيَ مباشرة فيما  بفعل المشاركة الأ  ،خارجية

داخلية   خارجيةإو جذورها  التي   و  ،متداداتها  المشتركة  الثالثة  المادة  الدولية  غيَ  المسلحة  النزاعات  وينظم  يحكم 
مجال انطباقه   إل أشارتالثاني  الإضافيول من البروتوكول لكن المادة الأو  ،دوليتجاهلت تعريف النزاع المسلح الغيَ 

العرفي    إل،  19774عام الدولي  القانون  التي تحظر  المو جانب  من  أستخدام  إتقيد  و عاهدات  ففي   ،الأسلحةنواع 
تترتب عن   أثار  أيتفاقية جنيف الرابعة التي لاتحرمهم من  إالمحتلة من نص    الأراضيحتلًل يستفيد سكان  حالة الإ

 
تشرين الثاني/نوفمبر  8الأحمر   لهلًلادي والثلًثون للصليب الأحمر واتقرير عن القانون الدولي الانساني وتحديات النزاعات المعاصرة المؤتمر الدولي الح  -1
 31IC/11/5.1.2 2011 9كانون الأول/ديسمبر جنيف ص  1، 
 .51مستلنر، المرجع السابق ص نيلس   -2
هي تدخل غيَ مباشر للدول في شؤون بعضها البعض بطريقة غيَ مباشرة باستخدام اطراف داخلية في نزاعها مع الحكومات بهدف تحقيق نفوذها   -3

 . داخل الدولة التي تحدث فيها النزاعات المسلحة وهوما ينطبق حاليا عل النزاع في ليبيا 
 50 ص 2008 لقانون الدولي لحل النزاعات دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر عمر سعد الله  ا -4
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اع المسلح غيَ  على النز   الإنسانيكما جاءت المادة الثالثة المشتركة لتجعل من انطباق القانون الدولي    ،1الاحتلًل 
المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية بدلا من حالات النزاع المسلح غيَ    الأحكاممراعاة    ذ تمّ إ  ،ستثناءإالدولي ك

 .2الإنساني الدولي التي ينطبق فيها القانون الدولي 

 الثالثة   بالمادة الإنساني الدولي  القانون في قانونا ملزم  عام دولي بتعريف ال عدم تناول النزاع المسلح غيَ إن 
اليه من معاييَ  التعامل مع كل حالة  يستدعي  ما    ،المشتركة  تطور  على حدى بالإستناد إل ماتم التوصل 

 تدور   التي  النزاعات"  بأنها  الدولية،  غيَ  المسلحة  النزاعات   فعرّ ت  و   ، تقربنا من معناهالتي    ،3الممارسة الدولية
  نظامية   جماعات  وأ  منشقة  مسلحة  قواتو   المسلحة  قواته  بين  المتعاقدة،  السامية  الأطراف   أحد   إقليم  على

 بعمليات  القيام  من  ما يمكنها  ، الإقليم  من   جزء   تسيطر علىو   لةؤو مسِ   قيادة  تحت  تمارسو   أخرى،  مسلحة
  تم   الدولية  للجنة  رأي  ورقة  أنّ   إل  الإشارة  تجدرو البروتوكول    هذا  تنفيذ   تستطيع و   منسقة،و   متواصلة  عسكرية

  قوات   بين  تحدث  طويلة  مسلحة  مواجهات  "أنه  على   الدولي  غيَ  المسلح  النزاع  تعرّف  ،42008  إصدارها عام
دولة    أرض  على  الناشئة  الجماعات  هذه  بين  وأ  أكثر،  وأ  واحدة   مسلحة  جماعة  وقوات  حكومية  مسلحة

  يتعيّن و   ة،الحدّ   مستوى  من  أدنى  حدّ   إل  المسلحة  المواجهات  تصل  أن  يَبو "،  جنيف  تفاقياتإ  في  طرف
اليوم النزاعات المسلحة  اللجنة الدولية  تصنف  و   ،التنظيم  من   أدنى  احدّ   في النزاع  المشاركة  الأطراف   تظهر   أن

التنظيم  و دة  ل مستوى من الشّ إنزاع المسلح غيَ دولي حينما يصل  يبدأ الو ،5صناف أل سبعة  إغيَ الدولية  
قد  و  ،نطباق قواعد القانون الدولي الانساني عليهإطراف المتعاقدة على لما توافق الأو عندها يأخذ هذه الصفة 

دولا متعاقدة مشاركة في النزاع    و أجنبية  أطرافا  أما تصبح  د ل نزاع دولي عنإالنزاع المسلح غيَ الدولي    يتطور
علًنات إ  وأترتيبات سلًم رسمية  ب  وأينتهي بالتسوية السلمية له  و   ،6  ل ذلك ب)تصنيف مزدوج(إفيشار  

 . 7نهاية العمليات العسكريةو قرار بهزيمة عسكرية الإ وأستسلًم إ
 

 
 من اتفاقية جنيف الرابعة  47المادة  -1
 .64نيلس ميستلنر، المرجع السابق، ص  -2
 3،ص 2011، مارس 881،العدد  93المجلد ،مختارات من المجاة الدولية للصليب الاحمر ،المشتركة3 ، نطاق الحماية التي توفره المادة يلينا بيجيتش  -3
 على الرابط 03/17/2008 الإنساني؟  الدولي القانون في "مسلح نزاع "مصطلح يعُرّف كيف-4

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm. الإطلًع تاريخ 
11/04/2020 

  الحادي والثلًثين  الدولي المؤتمر  إل قدّم الذي المعاصرة  المسلحة النزاعات وتحديات الإنساني  الدولي  القانون بشأن  الدولية اللجنة ر تقري كثر تفصيل أ  -5
 . 12ص 31IC/11/5.1.2 ،201 1ديسمبر/الأول كانون 1 نوفمبر،/الثاني تشرين جنيف، الأحمر،الهلًل و  للصليب الأحمر

 . 71السابق، صنيلس ميلسر، المرجع   -6
 . 68المرجع نفسه، ص  -7

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm.%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
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 شمولة بقواعد القانون الدولي الإنساني المالحالات غير   :الثالثالفرع        

ضطرابات إو من توترات    اثلهما يمو   ،عدم الوضوح في تعريف مصطلح النزاع المسلحو لتباس  في ظل الإ 
القانون الدولي الانسانيإداخلية لا ترقى   ستبعادها من نطاق  إل  إى  دّ أمما    ،ل نزاع مسلح بمفهوم قواعد 

ضافي  ول من البروتوكول الإبصريح العبارة في نص المادة الأ 1977 بروتوكولاها لعامو  1949 تفاقيات جنيفإ
الإ على حالات  البروتوكول  هذا  يسري  )لا  الثانية  الفقرة  الداخلية(و ضطرابات  الثاني  تبقى    ،التوترات  التي 

العصيان التي كلها  و تي التمرد على شاكلة هذه الحالات يأو ،1مواثيق حقوق الانسانو خاضعة للقانون الوطني 
 . طراف خارجيةأتسنده و قد تكون مقدمة لنزاع مسلح تغذيه عوامل داخلية 

المادة الاول من  2الفقرة  تستبعد و   لم    البروتوكول  من  ما  الحالات  هذه    المطلوبة   المعاييَ  تستوفيالثاني 
الأو ،  المشتركة  3المادة  لتطبيق لفرز  هذا  الأمخف  عمليا كل  الحالات ن  هذه  في  الخطورة  حيث  من  شد 

الأو  اللجنة الدولية للصليب  بعرض تقرير على الخبراء الحكومييين عام  للفصل في ذلك قامت    1971حمر 
الإ الداخلية على  يعرف  ن تسمى نزاعا مسلحا غيَ دولي بمعنى الكلمة أالحالات التي دون  "نهاأضطرابات 

عمال عنف  أتنطوي على  و   ،ستمرارالإ  وأتوجد فيها على المستوى الداخلي واجهة على درجة من الخطورة  
تلقائيا حتى الصراع بين أبدءا بانطلًق    ،شكالا مختلفةأقد تكتسي    مجموعات منظمة شيئا ما  عمال ثورة 

السلطات الحاكمة قوات شرطة   وتدع ،ل صراع مفتوحإفي هذه الحالات التي لاتؤدي و  ،السلطات الحاكمة و 
عدد الضحايا المرتفع جعل من الضروري و   ،ل نصابهإربما قوات مسلحة حتى تعيد النظام الداخلي  و كبيَة  

  أنشطة  "بعنوان  الأحمر  للصليب   الدولية  اللجنة  أصدرتها  وثيقة  فيو   ،2" دنى من القواعد الانسانيةأتطبيق حد  
 رأت،"  1968  عام  الإنساني  الدولي   القانون  لايغطيها  والتي  الدولية  اللجنة  تقدمها  التي ة  والمساعد   الحماية
  هي  "عنف   أعمال  على  تنطويو   ستمراريةالإو   الخطورة  بقدرمن  تتسم  البلًد  داخل  مواجهة" كل  أن  اللجنة
  القوات   من و أ  الشرطة  من   قوات   يستدعي   دولي  غيَ  مسلح   كنزاع  أنه  يعني   أن   دون  داخلي،  ضطرابإ  حالة

 .3النظام  لإعادة المسلحة
تفُضل،  أن  إل  السابقة   ليوغوسلًفيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  قدأشارتو    نطاق   في  تدخل  الدول 

  في   الأخرى  الدول  جانب  من  ممكن  تدخل  أي  نفسها  بالطريقة  تستبعد و   الوطني،  الجنائي  القانون  ختصاصإ

 
 23ص ، المرجع السابق،محاضرات في القانون الدولي الانساني ،شريف عثلم  -1
 .46، المرجع السابق ،صمحاضرات في القانون الدولي الانساني ، شريف عثلم: كثر تفصيل لأ -2
 68ص،المرجع السابق، مل يازجيأ -3
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المكيف  و   المحدد ة بواسطة ما لها من سلطة سيادية  بذلك تكون الدولو ،1بها   الخاص  الوطني  ختصاصهاإ  نطاق
المخلّ  مانعة    بأمنة  للحالات  خارجي  لأيالبلد  ذلك كانتإو   ،تدخل  من  للحالات   نطلًقا  النظرة  هذه 

الذي يقوم   ،الدولي بالمفهوم التقليدي  المتوافقة مع طبيعة المجتمع   نعكاسا لا ريب فيه للسيادةإ  تمثل  ،المشابهة
السيادة، ذات  الدول  بين  العلًقات  فيها    على  فيه    الأولويةتعطى  تميل  الخارج  على   العناية   إلللداخل 

الوطني يشغل  ةبمصالحها  فيما  الانخراط  الحالات    عتبرتألذلك    ،لإنسانيةبا  المطالب  الدولي  المجتمع   دون 
ش التمرد  قبيل  من  لسيادتها  أالمستثناة  خالصا  داخليا  الانسانيو نا  الدولي  القانون  قواعد  على و ،2لا تحكمه 

حالة   هناك  السابقة  الحالات  الحرب  أكثرغرار  ظاهرة   هي  المجتمع    ،الإرهاب  على  خطورة  توافق  مفهوم 
عتباره حرب لا تشملها  تناقض لإ  أماممما يضعنا    ،على انها حرب  هستخدامه مقرا من خلًلإالدولي على  

القانون   وسيادتهاإو   ،الانسانيالدولي  قواعد  الدولة  سلطة  صميم  من  مسلح لأ  ،عتبارها  تصنيفها كنزاع  ن 
للحد من أي تدخل في شؤونها   ،بقتها تحت طائلة القانون الوطنيأالدول التي    إرادةصطدم بتعارضها مع  إ

يكون نطاقها الجغرافي غيَ  و   ،مستوى  أعلىتها تبلغ  شدّ و تستخدم في هذه الحرب القوة المفرطة  و   ،الداخلية
لكن المجتمع الدولي لم يصل    ،جمع العالم على مشروعيتهاأهي حرب طويلة  و   ،بعادها العالميةأبسبب  محدود  

 رهاب . لإا ىمتوافق علو ال تعريف جامع 

 المشمولة بالحماية أثناء النزاعات المسلحة: الفئات الرابعالفرع 
عندما   بالغة   أهمية   ذات   مسألة  عتبارهاميين بإالمحغيَ  و للأشخاص المحميين    القانونية  المراكز  تعددت  

)السكان   الأعم طار الوصف  إخاصة في    ،اللًجئينو ستمرار الحماية للجميع  إضمان  و مر بكفالة  يتعلق الأ
بمما  ،المدنيين( المكتسبة  رسةبما يسمح لهم   بروتوكولاهاو   الأربعة  جنيف  اتيتفاقإ  أن  نجد   لذلك  ،حقوقهم 

  المقاتل   عن   المدنی   يتميز   أساسها  على  معاييَ  أوردت  إذ  شخص،  لكل   القانوني  المركز  توضيح   إل  سعت
الأ هذا  يتمتع  بمركزوكيف  الجواسيس  و ،  عليه  القبض  حالة  في  حرب  أسيَ   خيَ  على  الحماية  تنكر  كيف 

يبقى متمتعا بما يمنحه له القانون الدولي    الأخيَن هذا  إمركز اللًجئ ف  إل  الإشارةغفل  أن  إو حتى  و ،  المرتزقةو 
جانب تلك المواد    إل،  الأحوالالتي تبقى سارية المفعول  في كل    ،القانون الدولي للًجئينو   الإنسانلحقوق  

  في نطاق اللًجئين  و جانب  ل الأإ  أشارتالتي    ،الأولضافي  البروتوكول الإو ف الرابعة  تفاقية جنيإالمقتضبة في  
فئاتتو   أين  المدنيين   الدولي  خرى  أعديدة    جد  القانون  منها  و ،  الإنسانيمحمية بموجب  قانوني  إلكل  طار 

 
الدولية    وغيَ  الدولية  المسلحة  النزاعات  بين  القانوني  للتقسيم   التاريخي  التطور – والنزاعات  والحدود  الزمنية   الجداول - السابقالمرجع    ،بارتلز روجيه    -1

 20 ص 2009مارس  873العدد   91 مختارات من المجلة الدولية للصليب الاحمر المجلد 
 20صنفسه،   المرجع -2
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تشترك   قد  بها  معينة  خاص  جوانب  في  و في  المسلح    أخرىتختلف  بالنزاع  علًقتها  حيادا  و نخراطا  إبحسب 
المطلب   هذا  معرض  في  المدنيين  أوسنتناول  بحماية  يتعلق  فيما  التفصيل  مع  الفئات  هذه  اللًجئين  و هم 

الفئات التي تتمثل فيما  طبيعة الحماية المقررة لجميع هذه  و   جزءا من هذه الفئة العريضة  عتبارهمبا  خصوصا
 يلي:

 الجرحى والمرضى في الميدان   :ولاأ
  وفي  12التي تنص في المادة  ، 1949ول لعام تفاقية جنيف الأإالمرضى في الميدان و تحكم حماية الجرحى        

فراد القوات المسلحة  أالمرضى من  و حماية الجرحى  و حترام  إحوال  يَب في جميع الأ: " ول منها علىالفقرة الأ
 إنقاذ و   وإسعافهم  الإنسانيةجوهر هذه الحماية المعاملة  و   ،1" 13في المادة    إليهمالمشار    الأشخاصغيَهم من  و 

هم في هذه الوضعية التي لا ينبغي فيها  و ،  مس الحاجة اليهاأتقديم الرعاية الطبية لهم التي هم في  و   ،حياتهم
لا تلك التي تجد سندها في  إبمضمونها    معاييَ تخلّ و أ ي تمييز  أو التي تتنافى    ،التعامل بالتمييز  بينهم في الحماية

في ذلك تكرس تقديم المساعدة النزيهة دون  و ، 3المرضىو بذلك يتم كفالة حرمة الجرحى و ، 2عتبارات الطبية الإ
 .4تحل عدم القدرة على الدفاع عن النفسو ن حينها تزول العداوة لأ ،تمييز بين ضحايا الحرب

تبقى الحماية  و   الألا  يتعلق بحياتهم من منشآت   تتعداهانا  إو شخاص المحميين  مقتصرة على  ما  ال 
لهم حتى  إ،  طبية تبقى مخصصة  العد إو ذ  قبضة  في  وقعت  سواء كانت   ون  غرضها  عن  تحويلها  يَوز  فلً 

عليها كد  أقد  و ،  6جويةو أالمرضى كانت برية  و حماية وسائل نقل الجرحى  و حترام  إيَب  و ،  5ثابتة و  أمتحركة  
ضرورة حماية هذه المنشآت الطبية   إل  الإنسانيبذلك يمتد العمل  و   31-24ول في المواد من  البروتوكول الأ

يوظف  وبذلك تعم الحماية كل من  ،  المرضى من المدنيينو  أفراد المحتاجين  للعناية كالجرحى  مثلها مثل  الأ
بالبحث   القيام  المادة  و لغرض  عليها  نصت  التي  الاولإن  م  15المعالجة  جنيف  المأو ،  تفاقية    واد كدتها 

   .1977ولضافي الأمن البروتوكول الإ17و16و15

 
افراد القوات المسلحة المليشيات وبشروط الوحدات المتطوعة  اعضاء حركات المقاومة  جاء فيها: "1949من إتفاقية جنيف الاول لعام  13المادة  1

 "المنظمة
 . 1949لعام تفاقية جنيف الاول إمن   2المادة  2
 .  33ص ق، الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الانساني، المرجع الساب حمد ابوأ 3
 .3جنيف، ص  1998تفاقيات جنيف الاربعة،  اللجنة الدولية للصليب الاحمر، الطبعة الرابعة إ 4
 . 1949جنيف الاول، لعام  ةتفاقيإمن  33المادة   5
 .  1949لعام   من اتفاقية جنيف الاول36-35المادة   -6
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من   33ليه المادة  إشارت  أقد  المفقودين فو حترام الموتى في رفاتهم  إو الجرحى  و ما فيما يتصل بالمرضى  أ        
هذا يتم دون ممارسة التمييز ضد  كل  و ،  ضافي الثانيمن البروتوكول الإ  34المادة  و   الأولضافي  البروتوكول الإ

من اتفاقية جنيف    50على المقبوض عليهم بنص المادة    الإجهازيعد جريمة حرب  و ،  من هم تابعين للعدو
 ول. الأ

 الجرحى والغرقى والمنكوبون في البحار   :ثانيا
الإما يميز هذه الإ الأتفاقية عن  البحر  تفاقية  التي هي  الحماية  نطاق  البرو ول  مواد  و ،  ليس  لكن كثيَ من 

الأالإ البحار  تفاقية  ينسحب على ضحايا  ما نصت و الدول    أقاليملا جزء من  إما هي    الأخيَةهذه  و ول 
المادة الأ  13  عليه  الاتفاقية  انتفاع  من  ال  يمتد  ظهر    الأطقمو الزوارق  و الملًحية     الأطقمول  على  الطبية 

 .1وسع أالسفن الذين يتمتعون بحماية 
فالنزاع في    ،جاءت الحماية المتعلقة بهذه الفئة متسقة مع طبيعة نطاق الحماية التي هي البحاروقد   

 الأولتفاقية  التي وردت في الإ  الأحكاملكن كثيَا من  ،  البر  وأرض  ليس الأو البحر    و مثل حالة هذه الفئة ه
الفئة هذه  على  تطبيقها  جرحى    ،يمكن  هم  من  حق  حربية  و  أمرضى  و  أفمن  سفينة  ظهر  على  غرقى 

تفاقية جنيف  إمن    14لمن يقوم بذلك من سفن دول محايدة وفق ما نصت عليه المادة    ،غاثتهمتسليمهم لإ
من ذات   21مادة طبقا لل الإنسانيهي تؤدي هذا العمل و عتراضها و إأسر هذه السفن أكما لا يَوز   الثانية

 تفاقية.  الإ

 سرى الحرب  أ :ثالثا
تفاقية هم المقاتلون الذين  المعنيون بهذه الإسرى الحرب  أو تفاقية جنيف الثالثة  إوضاع هذه الفئة  أيحكم   

الوحدات المتطوعة في    وأالميليشيات  و طراف النزاع  أ من  و فراد القوات المسلحة  أمن    ،يقعون في قبضة العدو
مع ضرورة توفر    ،حتلًلفراد قوات المقاومة المنظمة التي ترفع السلًح في وجه الإأو ،  الجيوش المتقاتلةصفوف  
نزاع مسلح  و معاييَ   الأو شروط طرف  المحتلةسكان  الغازية    ،راضي  للقوات  المرافقون الأو المقاومون  شخاص 

المسلحة   الحربيينو للقوات  منها كالمراسلين  على خ و ،  ليسوا جزءا  يقوم  المسلحة   من  القوات  نصت  و دمة 
الأ الثالثة على  إالثامنة من  و ول  المادة  الحامية    نّ أتفاقية جنيف  الدولة  تقع على عاتق  الفئة    و أحماية هذه 

  لا و ،الأول  الإضافيمن البروتوكول  81/1عززتها المادة    ،حمركاللجنة الدولية للصليب الأ  الإنسانيةالمنظمات  
بوضع   الجاسوس  المادة    سيَأيتمتع  البروتوكول    46حسب  و الأ  الإضافيمن  القانوني ول  الوضع  يحكم 

 
 .1949لعام ، الفصل الرابع من اتفاقية جنيف الثانية   -1
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يخضعون  سرىللأ فإنهم  الحاجزةو للقوانين  ،  للدولة  المسلحة  القوات  على  المطبقة  الأو   اللوائح  سر  موضوع 
العالم المتحضر عندما  و   1929تناولته اتفاقية   الأإقد صحا ضميَ  مجرد    ورم حرب بل هسيَ ليس مجعتبر  

 .سيَ حربأمعاملة  ايعاملو ن أشخاص الذين يحق لهم الرابعة الأ  قد حددت المادةو ، 1عدو

 المدنيون :رابعا
ن  أنه ينبغي  أفي بدايات  النصف الثاني للقرن التاسع عشر يعتبر على    الإنسانيكان القانون الدولي         

لكن   ،1864عام ل الأولعلى المقاتلين في اتفاقيته   إلالذلك لم ينص  ،العدائية  الأعماليكون المدنيون خارج 
على هذه الفئة    أضرارهابسبب  و ،تجاوزها حدود المقاتلين ال المدنيين في المراحل اللًحقةو متدادات الحرب  إ
لعام  أ الرابعة  الاتفاقية  هي  بهم  اتفاقية خاصة  لهم  الرابعة  ،  1949فردت  مادتها  في  عرفت   الأشخاصالتي 

شكل    بأيوفي لحظة ما    أنفسهمالذين يَدون    أولئكتفاقية هم  شخاص الذين تحميهم الإالأ"  بأنهم المحميين  
حتلًل ليسوا من  إدولة    و أحتلًل تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه  و إأكان في حالة قيام نزاع  

رعايا الدولة المحاربة  و رعايا الدولة المحايدة  و تفاقية  رتبطة بالإالميستثنى من الحماية رعايا الدولة غيَ  و ،  " رعاياها
 .في الدولة التي يوجدون تحت سلطتها دبلوماسياما دامت دولهم ممثلة تمثيلً 

بيّ   أما       الثالثة فقد  نطاقا في التطبيق من خلًل المادة    أوسع حكام الباب الثاني جاءت  أن  أنت  فقرتها 
النزاع دون تمييز   التي  13 البلدان المشتركة في  يتيح هذا المعنى للجميع  و ،  2قررت حماية عامة لمجموع سكان 

حمر على  تعرفهم اللجنة الدولية للصليب الأإذ  ن مجموع السكان دائرة واسعة تشمل كل الفئات  الحماية لأ
القوات المسلحةأ))نهم  أ شتراكا إلا يشتركون  و أالهيئات المرتبطة بها    وأ،  ولئك الذين لا يشكلون جزءا من 

 .((لا يسهمون بطريقة مباشرة في نشاط المجهود الحربيو ، مباشرا في العمليات ذات الطابع العسكري
يضمن   ل حماية اللًجئ وماإتفاقية جنيف الرابعة ما يشيَ  إالثالث من  و ول  كما ورد في البابين الأ          

 .  3شخاص المحميينتفاقية الأذلك حين عرفت المادة الرابعة من هذه الإ
الذين يوجدون في ذمة الدولة التي    ،ن للحماية الوطنيةو ينضوي تحت هذا المفهوم اللًجئون الفاقد و         

في   الدوليةإتستضيفهم  الحماية  سلطة  تح  وأ  طار  وهيحتلًلإت  تحكمها    ،  التي  جنيف إالوضعية  تفاقية 
 .الواسع  المعطىاللًجئ ينظر اليه ضمن هذا  نّ أذ إ،الرابعة عند قيام نزاع مسلح

 
   14ص  ،المرجع السابق ،تفاقيات جنيف الاربعةإ 1
 . 1949لعام   ،تفاقية جنيف الرابعةإمن  13المادة  2
ولئك الذين يَدون انفسهم في لحظة ما وباي شكل كان في حالة قيام نزاع  أ))هم   التي جاء فيها:1949لعام  ،المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة 3

 نزاع ليسوا من رعاياه اودولة احتلًل ليسوا من رعاياها ((اواحتلًل تحت سلطة طرف في ال 
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الأ       الفقرة  تطرقت  المشتركة  كما  الثالثة  المادة  من  المدنيين  إول  بعدم  و ل  في  إميزتهم    الأعمال شتراكهم 
يحصل على ما لا يحصل عليه    الأعمالفكل شخص غيَ منخرط في هذه    ،العدائية عند قيام نزاع مسلح

 ،ر عسكريخالآو ما يعني في مفهوم المادة هناك شخصان واحد مدني  ،نسانية دون تمييزإالمقاتل من معاملة 
التي تحكمها  و  الفئات  توجد مجموعة من  الرابعة  إتحت كل صنف  بحإتفاقية جنيف      ، حرمانها  وأمايتها  ما 

نفس الحكم بالنسبة   ووه  ،   »صفة مدني لا تنتفي عند تواجد شخص محارب بين السكان المدنيين  إن  « 
من البروتوكول   50مسلحون بينهم فوفقا للمادة    أشخاصتواجد  و  أستخدموا كدروع بشرية  أ    إذاللًجئين  

الذي لا ينتمي ال الفئات التي حددتها الفقرة الرابعة من    و ن الشخص المدني بمفهوم هذه المادة هإف  ،الثاني
  »السكان المدنيين« يشمل مفهومو ،  1من البروتوكول الاول  43المادة  و سرى  تفاقية الثالثة المتعلقة بحماية الأالإ

التوصيف  دون البقاء في دوامة  و ول  ( من البروتوكول الأ2)50المادة    هأوضحتالمدنيين كما    الأشخاصجميع  
له   أشارتمن    إلامتياز لايستفيد منها  إالحماية  ف  ،2تباعولوية بالإأهي ذات  و ،  ن الشك يعتبر قرينة فاصلةإف

 .3نسانيقواعد القانون الدولي الإ

 : بعض فئات اللاجئين التي "يقر" لها حماية محددة الخامسالفرع 
الذين  و   4طفال الأو زاد عدد ضحايا الحروب من المدنيين منذ بداية القرن العشرين خاصة من النساء         

  عليهم عتداء  الإو صبحت حرمة المدنيين منتهكة  أحينما    ،طار عموم اللًجئينإوضعهم تعقيدا وغبنا في  زاد  
هامة لايستهان بها اليوم ضمن  طفال نسبة  الأو تشكل النساء  و ،  5ستراتيجياتهاإو عنصرا من عناصر الحرب  

اللًجئين التي يزيد من تعقيدها  وجودهم  ،  من الفئات الهشة التي لا تتحمل تبعات اللجوء  لأنها، و تعداد 
 

     5 ص 2008، القانون الدولي الانساني وحماية السكان المدنيين خلًل النزاعات المسلحة  3م قسلسلة القانون الدولي الانساني ر  1
 94شريف عثلم،  محاضرات في القانون الدولي الانساني ، المرجع السايق، ص  2
 16ص 203/2014فليج غزلان، المركز القانوني للأفراد اثناء اللًسلم في القانون الدولي أطروحة دكتوراه ،جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان الجزائر  3
فقط لعلًقتهما باللجوء والتي خصتهما  مواثيق عديدة  ذات أهمية بالغة منها ماله علًقة بالسلم  سنكتفي في هذا الجزء بالاشارة إل فئتين من المدنيين    4

ا  الجمعية  قرار  المرأة، بموجب  العنف ضد  على  القضاء  : إعلًن بشأن  منها  الدولية  المواثيق  هذه  المسلحة   بالنزاعات  ماهوله علًقة  لعامة للًمم  ومنها 
رقم   الاول/ديسمبر    20،المؤرخ في    48/104المتحدة  ،  1993كانون  المسلحة  والنزاعات  الطوارئ  والاطفال في حالة  النساء  ، إعلًن بشأن حماية 

إعلًن بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم   ،1974كانون ايلول/ديسمبر    14المؤرخ في    (   29-) د  3318بموجب قرار الجمعية العامة للًمم المتحدة  
إعلًن ومنهاج عمل بكين اللذان    ،1982كانون أيلول/ديسمبر    3المؤرخ    ،37/63رار الجمعية العامة للًمم المتحدة رقم  والتعاون الدوليين ، بموجب ق

العامة   الجلسة  في  من    16اعتمدا  الفترة  خلًل  انعقد  والذي  بالمرأة  المعني  الرابع  العالمي  أيضا    1995أيلول/سبتمبر    15إل    4للمؤتمر  .وهنالك 
العامة للًمم  استراتجيات نوذجي قبل الجمعية  ة وتدابيَ عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ، والتي اعتمدت من 

قرارها   بموجب  في    52/86المتحدة  ديسمبر  12المؤرخ  الأول/  الطفل    1997كانون  حماية  اتفاقية  الاربعة  1989،  جنيف    1949،اتفاقيات 
 .  1977لاضافيين البروتوكولين ا

/  5/ 24جامعة الاسراء الاردن    ،المؤتمر الدولي حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني  ،فضيل طلًفحة ، حماية الاطفال في القانون الدولي الانساني    5
 10، ص 2010
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وقد خص الفصل الثاني من    ،تصعب حمايتهمو ستضافة فتسوء وضعيتهم  رض الإأعلى  و ،  ضمن نزاع مسلح
الأ النساء  البروتوكول  الحماية  خاصة   بإجراءاتطفال  الأو ول  الإو ،  من  المجلس  من  قتصادي  بطلب 

لحماية    1علًن العالميالجمعية العامة" الإ  تأقرّ ،  المرأةه اللجنة الخاصة بوضع  تعدّ أبناء على ما  و جتماعي  الإو 
النزاع المسلح"أو الطفل في حالة الطوارئ  و المرأة الطفل يحتلًن مكانة هامة في مجال  و   المرأة   أنمما يعني  ،  ثناء 

 . 2ضمان الوفاء بهاو العدائية  الأعمال أثناءتراعي معاييَ الحماية  أنلب من الدول لذلك ط   ،الحماية

          اللاجئات أثناء النزاعات المسلحةالنساء حماية :أولا

  أن   المفوضية  لاحظت  كما،  الجنسي  التمييز   و  البدني،و   الجنسي  ستغلًلالإو   عرضة للًغتصاب  فهن         
 فئات   إل  ستناداإ  تقريرها  يمكن "لاجئ"   مركز  وأ  اللجوء  للحصول على  الجنس  بنوع  المتصلة  النساء  طلبات

 .3"اللًجئ "تعريف في  "المعينة جتماعيةالإ الجماعة وأ "السياسي الرأي"

الداخلي  و         النزوح  أسباب  أهم  من  المسلحة  النزاعات  للمدنيينو تعتبر  الخارجي  من    ،اللجوء  خاصة 
الفئتو طفال،  الأو النساء   الأاهما  ذلكن  جراء  تضررا  النزوح  و ،  كثر  ويلًت  المرأة  بأشكال و تعاني  اللجوء 
 لذلك  تشتت العائلةو قارب  الأو الممتلكات  و فقدان البيت  و   الأرضفعليها تحمل وطأة الاقتلًع من    ،متعددة

لاجئة  فطالما تعرضت النساء للعنف الجنسي    سباب معاناة النساء لا سيما عندما تكون المرأةأ  أهممن    تعدّ 
  بر أكفالمرأة ينالها    4ثناء النزاعات المسلحةأصبحت معتادة  أشكال  أهي  و ،  كراه على الدعارةالإ و غتصاب  الإو 

، 5إضافية وجه حماية  أ  الإنساني  لذلك قرر لها القانون الدولي  أخرىفئة    أي  هنالتمما    الضررأكثرنصيب من  
نها جرائم ضد  بأ  تعد  في بعض الأحوال و حرب،  ةيم جر   يعدّ النزاعات المسلحة  أثناء  غتصاب  الإ  فاللجوء إل

 .6الانسانية 

فالنزاع المسلح بالنسبة   ،ة  في هذا الوضع أالمر خاصة عندما تكون  و ة جهدا مضاعفا  أيتطلب حماية المر         
نزاع وجدت نفسها رغما عنها    معايشةحياء للجراح فمن نزاع مسلح اجبرها على  إو   للآلامتجديد    ولها ه

 
 29/د3318القرار  ،1974ديسمبر  14 ،ثناء النزاع المسلحأة والطفل في حالة الطوارئ  و أالاعلًن العالمي لحماية المر   1
 172ص  ،2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  ،ميلود عبدالعزيز ،حماية ضحايا النزاعات المسلحة  2
 . 1951لعام ،المادة الاول من اتفاقية جنيف للًجئين  3
 1995كانون الأول/ديسمبر   7-3جنيف  ،الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلًل الأحمر 2القرار  4
ويَب   «: من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص 27كذلك المادة    ،51المرجع السابق ص ،النظرية العامة للقانون الدولي الانساني ،الوفا احمد ابو -5

  حماية النساء بصفة خاصة ضد أي إعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والاكراه على الدعارة، وأي هتك لحرمتهن
 1995كانون الأول/ديسمبر   7-3جنيف  الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلًل الأحمر ()باء الفقرةج  2القرار  6
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مقرر للمدنيين مع حظر التمييز ضدها على    ون النساء من الفئات المحمية التي يقرر لها ما هإ،  واقعة فيه
 ،  ساس الجنسأ

أن يتمتعن بالحماية،  و ول )يَب أن تكون النساء موضع احترام خاص،  ضافي الأفوفقا للبروتوكول الإ       
الدعارة،  و لاسيما ضد الاغتصاب  و  أية صورة أخرى من صور خدش الحياءو الإكراه على  وفقا و ،   1( ضد 

رات غالبيتهم من النساء صابات في صفوف المدنيين تفوق تلك بين المقاتلين بتسع من الإإللًحصائيات ف 
لذلك  2الأطفالو  الحماية  أ،  يتلقى  من  الأو ول  له  النساء  تعطى  هم  الطوارئ  الأطفال و ولوية  ،  في كافة 
فإن ذلك يأتي  فعندما يخصها بالذكر      ،محور هذه الحماية  ةباعتبار المرأ  الأسرة   أفراد ل بقية  إينصرف ذلك  و 

قد مما    الحصانةدوات تحقق  أفهي  أي أعمال،  حظر  و منع  أولوية أما  الحماية  ، فمن باب الاهتمام بهذه الفئة
 .3نتهاكات خلًل النزاعات المسلحةإتعرض له من ت

 ل اللاجئين أثناء النزاعات المسلحة طفاالأحماية  ثانيا:
رعاية خاصة   الأطفالجنيف الذي يكفل   إعلًنمن خلًل  1918هتمام بهذه الفئة بعد عام الإ  أبد         

 إنسان   نه"كلأالطفل على    حقوق  فاقيةإت  من1فت المادةعرّ   كما،  جنسياتهم  وأجناسهم  أ بصرف النظر عن  
تم  4عليه  المنطبق   القانون  بموجب  ذلك  قبل   الرشد  سن   يبلغ  مالم  عشرة   الثامنة  يتجاوز  لم عدد  توقد  قدير 

مليوناً، من ضمنهم عشرات الآلاف من غيَ المصحوبين بذويهم    34-30طفال اللًجئين اليوم ما يفوق  الأ
منغوليا و الدنارك  و ما يعادل العدد الكلي لسكان كل من أستراليا    2019حسب تقرير اتجاهات عالمية لعام  

 . 5مجتمعين
حكام طفال اللًجئين بواسطة الأهمية كبرى لحماية الأأ ضافيان بروتوكولاها الإو تفاقيات جنيف إولي تُ و        

المدنيين   السكان  المكرسة للأالأ  وأالتي تشمل مجمل  سواء في وقت   الأطفالتضمن حماية  و ،  طفالحكام 
منها   ،كدلالة على الحيز الذي تشغله هذه الفئة  في القانون الدولي،الحرب مجموعة من الصكوك    و أالسلم  

 
 1977ول لعام من البروتوكول الاضافي الأ 76المادة  1
الغد للدراسات الدولية الطبعة   ومعهد ابراهيم اب،( 20ستراتيجية )إ ة  سلسلة دراسات  أمن المر أالنزاعات المسلحة و  ،علي جرباوي عاصم خليل   -2

  20 صجامعة بيَ زيت ، 2008الاول 
 39ص  ،المرجع السابق  ،من المراة  أالنزاعات المسلحة و  ، علي جرباوي عاصم خليل  3
  جتماعيةوالإ والسياسية قتصاديةوالإ والثقافية المدنية عتراف بالحقوقالإ  إذتشمل  الموضوع، هذا حول صك أشمل هي   1989الطفل اتفاقيةحقوق 4

  معاهدات من أخرى معاهدة عليه أي عماحظيت يزيد  التصديقات  من بعدد الاتفاقية وقدحظيت ،الأطفال تحديداً  التي يتطلبها  الخاصة  الحماية وأنواع
 .حقوق الإنسان لموظفي هامة  أداة تمثل بذلك   وهي الإنسان حقوق

 . 2019تقرير إتجاهات عالمية لعام  5
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في   الأطفالشتراك  إبشأن    2000تفاقية لعام  ختياري للإالبروتوكول الإو ة بحقوق الطفل  المتعلق  1989تفاقية  إ
طفال بالحماية  في المادة  للمحكمة الجنائية الدولية الأ  الأساسيكما خص نظام روما    ،المنازعات المسلحة

الأإالتي    ،نةالثام الخامسة عشرة  عتبرت تجنيد  الفعلية في  إو طفال دون سن  المشاركة    الأعمال جبارهم على 
 .العدائية جريمة حرب

 الاتفاقية الرابعة لم تنص صراحة على  نّ أالطفل بالتحديد كما  الأربعةتفاقيات جنيف إلم تتناول و       
 إذ صراحة  الأطفالول تناول  الأ  الإضافيلكن البروتوكول  ،  1بقي ضمن الحماية المقررة للمدنيين   إناو   ،حمايته

فيه: ن تكفل لهم الحماية ضد أي صورة من صور  أو ،  حترام خاصإطفال موضع  ن يكون الأأيَب   جاء 
اللذين يحتاجون  و النزاع العناية    أطرافلهم    أنتهيئيَب  و الحياء  و الخدش   هم سواء بالنسبة لسنّ   إليهماالعون 

 . 2»ي سبب آخرلأو أ
الإعتداء على المدنيين، فتلزم الأطراف المتعاقدة بضرورة إتخاذ إن قواعد القانون الدولي الإنساني تحرّم   

الحربية بالعمليات  التأثر  عن  بمعزل  المدنيين  تجعل  التي  المناسبة  الاطفالو   ،التدابيَ  هؤلاء  مقدمة  لقد   ،3في 
ل  إ ج طفال باعتبارهم من الفئات التي تحتا الأ ،الحرب  زمنخصت إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين 

لعام    الإضافيانبروتوكولاها  و تفاقية  ذ تعترف لهم الإإ،  حماية محددة غيَ تلك التي يحصل عليها كل المدنيين
إذ يتم4بحماية خاصة  1977 البلد    ،  إذا    ،لا مؤقتاإجنبي لا يكون  أبلد    إلإجلًء الأطفال بخلًف رعايا 

ما يعني    ،بائهمأن يكون ذلك مقرونا بموافقة  أو ،  علًجهمو قتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أإ
 في هذا البلد.  أجانبو ألاجئون  أطفال إلاماهم  الأطفالهؤلاء  نّ أ

خاصة و طفال ل مدى خطورة النزاعات المسلحة على الأإنتبه المجتمع الدولي منذ بداية القرن العشرين إ      
زاع مسلح قد يضاعف من معاناتهم وقد تأكد  في ظل نو ،  في وضعية اللجوء بحكم تواجدهم خارج بلدانهم

 
،  ول الجزء الأ فاق وتحديات (آالقانون الدولي الانساني وحماية النساء والاطفال اثناء النزاعات المسلحة في )القانون الدولي الانساني  ،يازجيمل أ  1

 286 ص ،2010طبعة  ،مجموعة من المؤلفين منشورات الحلبي الحقوقية
 1977ضافي الاول لعام ( من البروتوكول الإ1) 77المادة  -2
المسلحةالبر   -3 النزاعات  في  الأطفال  اشتراك  بشأن  الاختياري  الدنيا لاشتراك    :وتوكول  السن  تحديد  عن  بالتراضي  الاتفاقية  صياغة  عملية  تمخضت 

عتبرت بالغة الصغر من قبل العديد من الدول. ويطالب هذا البروتوكول الاختياري الدول  أعاما وهي سن    15الأطفال في النزاعات المسلحة بمستوى  
جميع التدابيَ العملية لضمان عدم اشتراك جميع الأشخاص المجندين المتطوعين    الأطراف بحظر التجنيد الإجباري لأي شخص دون الثامنة عشرة، ويقر

البروتوكول  وقد حسم هذا  ،  مّمن هم دون سن الثامنة عشرةُ في القتال، ويَرم تجنيد الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة من قبل جماعات المتمردين
منحتها لجميع التي  نفسها  والحماية  الحقوق  الثامنة عشرة،  سن  دون  هم  مّمن  الجنود،  للأطفال  منحها  ”عدم  الاتفاقية:  في  الموجود  الأطفال    التناقض 

 . “الآخرين
 . بالنزاع المسلحمن البروتوكول الاضافي الاول الحماية الخاصة بهذه الفئة التي ترتبط  78والمادة  77المادة  -4
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التي شكلت منعرجا  و ،  1989هذا الاهتمام  عندما تم تبني الإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عام  
حقوق   أنها  أساس  على  الطفل  حقوق  إل  ينظر  أصبح  حيث  بالطفولة،  المتعلقة  الحماية  تطور  في  هاما 

 . 1نهاعالمية لا يمكن التغاضي عو إنسانية 
شراكهم على نطاق واسع في إو طفال  طراف النزاع على تجنيد الأأقدام  إ  وما يقلق المجتمع الدولي ه  نّ إ       

قد تمت صياغة هذا البروتوكول حول التجنيد فزاد من  و ،  2النزاعات المسلحة بما يخالف البروتوكول الاختياري 
 عالي لتزامات ذات سقف  إبأنها بموجبه واقعة تحت طائلة    كأطرافشعرتها  أضافية  إتحميل الدول مسؤولية  

يسوء وضع الطفل اللًجئ  و ،  3تفاقيةالتي تم تبنيها بمناسبة  الإلتزامات  على من تلك الإأ،  بشأن هذه الفئة
الاستهداف من قبل  و عتقال  الإو حتجاز  حتلًل مما يعرض اللًجئين للإستضافة تحت الإحينما يقع بلد الا

  الرعاية  في  بالحق الأطفال  يتمتع  إذالإنسان الحماية لهم  لحقوق الدولي  يضمن القانونو ، النزاع المسلح أطراف
  الطفل   حقوق   اتفاقية  لتطبيق   أساسية  مبادئ  أربعة  الطفل   حقوق  لجنة   دتحدّ   قد و ،  الخاصتين  الحمايةو 

 .4تضمنتها إتفاقية حقوق الطفل

 : المبادئ التي تحكم إنتهاكات حقوق الفئات المحمية السادس الفرع
المبادئ    تشترك        من  المدنيين    في كفالةمجموعة  لفئات  ببعضها  و الحماية  عضويا  مرتبطة  سلسلة  هي 

تحيل ال بعضها البعض فلً يمكن فصل  و ،  النزاعنخرط في  المغيَ    الشخصحماية    و تصب في منحى واحد ه
الجوهري و فقد شكلت جسما متكاملً حتما يحقق المعنى الحقيقي    ،ن ذلك يخل  بمبدأ الحمايةأي منها لأ

يتمتع بها كل الفئات و لكن يستفيد  و ،  صل موجهة للمدنيينبفعاليتها في الأ  الآليةكل هذه  و لحماية اللًجئ  
من العقاب المقيد بمسألة عدم تقادم الجرائم    الإفلًتعدم    نّ إ،  منهم اللًجئونو   تحت لواء السكان المدنيين 

الدولي في الحد من ويلًت الحروبإل  إيوحي   النزاع بالمسؤوليةأشعار  إو ،  رادة المجتمع  القانونية عن    طراف 
المحمية،إ الفئات  الإو   نتهاك حقوق  تلك  تبني  قد تجسدت  قابلية جرائم  إالمتحدة    الأممرادة في  تفاقية عدم 

  .5للتقادم الإنسانيةالجرائم ضد و الحرب 

 
وا   -  1 السابعة  السنة  الثاني،  العدد  والشريعة الإسلًمية، مجلة الحقوق،  الدولي  القانون  مقارنة في ضوء  دراسة  الطفل،  الطراونه، حقوق  لعشرون،  مخلد 

 .271، ص 2003الكويت، يونيو
   2002فبراير شباط  12يز التنفيذ بتاريخ شتراك الأطفال في النزاعات المسلحةّ، الذي دخل حإتياري بشأن ّ خالبروتوكول الا -2
 7عاما على اعتماد اتفاقية حقوق الطفل ص20تقرير منظمة اليونيسيف عن وضعية الاطفال في العالم  طبعة خاصة بمناسبة مرور   3
 . 1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  2،3،6،12المواد  4
   1968لعام  2391اتفاقية عدم قابلية جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للتقادم القرار رقم   5
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تبني هذا          المستوى    المبدأكما تم  تفاقية في هذا إوربا  أعتمد مجلس  إ  1974ففي سنة    ،الإقليميعلى 
وتسليم حتى لا يفلت مجرمي الحروب من العقاب تطلب ذلك تعاونا دوليا في مجال جرائم الحرب  و ،  1المعنى 

ل وقت قريب كانت الدول ما زالت تسلم مجرمين من إالذي ظل ساريا منذ محاكمات نورمبرغ، ف  ،المجرمين
 .2هذه الحقبة لمحاكمتهم على جرائمهم محاكمة عادلة 

ذلك    نأمنها  ا  دراكإو الوقائي  و الجانب الردعي  و من ذلك ه  3عتيا والعبرةقد بلغ بعضهم من العمر  و        
هانة  إالتعذيب بهدف  و شكال العنف  أيمنع كل  و   4رتكاب هذه الجرائم إفراد على  الأو الدول    إقداممن    يحدّ 

، 6لا اذا كان ذلك برغبتهم إجبارهم على العمل  إ   وأ،  5نشر الرعب بينهم و القسوة عليهم  و معاقبة المدنيين  و 
  للفئات المحمية .الحفاظ على السلًمة الجسدية  طارإكل هذا يأتي في و 

 : مفهوم اللاجئ في القانون الدولي الإنسانيالسابعالفرع 
الذي    الزخم  اللًجئ في خضم  مفهوم  المدنيينلأباحاط  أغاب  المتعلقة بحماية  كأن تأجيل و ،  حكام 

عتماد  إل حد ذلك التاريخ التي تم  إاللًجئ كفئة كان يعتبر    نّ موضوع اللًجئين كان مقصودا لأ  إلالتطرق  
المدنيين1949تفاقية جنيف  إ دائرة   فئات عديدة هي  واسعة تحتوي  دائرة  لذلك   ،جزئية عند الخوض في 

عرضيا مما يصعب    إلاشيَ له فلً يكون ذلك  أن  إو ،  لامواضع قليلةإعندما ننقب على اللًجئ فلً نجد له  
تفاقية خاصة  إوضع    إلما يفسر لجوء المجتمع الدولي    وهو ،  نسانيالإالدولي  معرفة مفهوم اللًجئ في القانون  

له   ذي تطرقتاللًجئ القانوني  ال   وسهل معرفة من هو رفع ذلك الغموض  و ،  به بعد ثلًث سنوات فقط
جاءت بعد حرب كان و قدسبقتها    1949  ربعة عام  تفاقيات جنيف الأإن  أرغم  و   ،1951تفاقية جنيف  إ

اللًجئين في كل    أهم العالمأنتائجها ملًيين  رغم  و ،  نحاء  اللًجئ    لىع   1951تفاقية  إفصاح  إلكن  مفهوم 
مر غامضا مما يصعب التعرف تفاقية جنيف الرابعة الأإبقت  أو   ،النزاع سببا في نشأة مركزه القانوني   الذي كان

 . ثناء النزاع المسلحأعلى مصيَ هذا المركز 

 
 88احمد ابوالوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي الانساني، المرجع السابق، ص   1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) يعد جريمة حرب حرمان الشخص من المحاكمة العادلة(   6/أ/8/2المادة   2
النازي أدولف إيخمان من الأرجنتين حيث مثل للمحاكمة في إسرائيل    نجح عملًء الموساد الإسرائيلي في اختطاف  1960مايو/ أيار عام    11في    3

مايو/ أيار عام   31وأعدم شنقا في سجن الرملة في منتصف ليلة    1906ولد أدولف إيخمان في عام   ،1962بتهمة الهولوكوست، وتم إعدامه عام  
 بالرماد في البحر المتوسط. عاما، وتم إحراق الجثمان والقي  56وكان يبلغ من العمر حينئذ  1962

   من البروتوكول الاضافي الاول. 85من إتفاقية جنيف الرابعة والمادة 147، 130،  51، 50المواد   4
   .1977من البروتوكول الاضافي الاول 51،75/2والمادة  1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إمن  ،2712المادة  5
 . 1949لعام تفاقية جنيف الرابعة إمن  95،55،49،40المواد  6
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فئة من ع  اللًجئون  دام  فما  المدنيين  الذي خص  إموم  التعريف  الفئة الأخيَة،ن  من    و لا يخل  هذه 
الرابعة من  فقد نصّ ،  ضمنيا  ولو منهم اللًجئون  و ل بقية المراكز المعنية بالحماية  إشارة  الإ تفاقية إت  المادة 

رعاياه ليسوا من  النزاع  ))...تحت سلطة طرف في  أجنيف  ليسوا من  إدولة  و ا  كلمة  ن  إ  رعاياها((حتلًل 
ن المقصودين بذلك مباشرة  أالمادة على    في هذه الحالة تفسرو شخاص  تشيَ ال جنسية هؤلاء الأ  )ليسوا(

  .طراف النزاعأصبحت من أذ ، إول على  الدولة المضيفةالأ الوصفينطبق  و  ،اللًجئينو  الأجانبهم 
الثانية  أ        الحالة  المحتلو خرى  تشيَ ال لاجئي الدول الأفما  البلد  التفسيَ لا  أن   لاّ إ،  مواطني  يفي  هذا 

سنة من    28بعد    ستدركه البروتوكولين بالتفصيلإتفاقيات جنيف  إلكن ما لم تثره    ،بغرض مفهوم اللًجئ
الشخص   و ن "اللًجئ هأتفاقية جنيف الرابعة على إالفقرة الرابعة من   45قد ورد في نص المادة و  ،عتمادهما إ

فرّ  للتعذيب    الذي  تعرضه  من  خوفا  وطنه  معارضته  الإو من  بسبب  دولته  حكومة  طرف  من  ضطهاد 
الداخلية   هو  ألسياستها  الخروج  سبب  تعريف  الإ  وكان  يكون  وبذلك  الدينية"  معتقداته  بسبب  ضطهاد 

 قل مستوحى من هذا التعريف.ول على الأفي مادتها الأ 1951 اتفاقية جنيف
التي نصت على   تفاقية جنيف الرابعةإمن    44ما جاء في نص المادة    واللًجئ هل  إشارة  إهم  أ  نّ إ 

بحماية "  حالة الشخص  تمتع  الذي   وهو "،  ية حكومة  أ  عدم  النزاع  بلد  مواطني  ال  يمتد  قد  واسع  مفهوم 
قد تم  و حاصل مع المدنيين السوريين    ومثلما ه  ،نكر عليهم هذه الحمايةأ  وأتهم  يصبح غيَ قادر على حماي

البروتوكول   من   73لكن المادة    ،19511تفاقية اللًجئين لعام  إول من  تضييق هذا المفهوم  بموجب المادة الأ
)تكفل الحماية وفقا لمدلول :  حيث نصت على  ،كثر وضوحا فيما يتعلق بهذه الفئة أول كانت  الأ  الإضافي

الأول   الإو البابين  من  الرابعةالثالث  الظروف  و   ،تفاقية  جميع  في  للأشخاص  و ذلك  مجحف  تمييز  أي  دونا 
العدائية-الذين يعتبرون ينتمون إل  -قبل بدء العمليات  أ  ممن لا  من اللًجئين بمفهوم المواثيق    وأية دولة، 

بالموضوع   المتعلقة  أو الدولية  المعنية  الأطراف  قبلتها  أ  و التي  المضيفة  للدولة  الوطني  التشريع  لدولة    وبمفهوم 
 . امة( الإق

 
   120ص  1988سنة 2جنيف العدد  ،حمرجل اللًجئين  المجلة الدولية للصليب الأأحمر من عمال اللجنة الدولية للصليب الأ، أفرانسواز كريل -1
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وتأتي هذه الإشارة ال اللًجئين وعديمي الجنسية بعد مرور أكثر من ربع قرن على إتفاقيات جنيف       
وأنظمة اللجوء الخاصة بكل بلد إن   1951وبالرجوع إل المفهوم الذي جاءت به اتفاقية اللًجئين لعام 
اللًجئ القانوني يبقى محافظا على مركزه القانوني وجدت أو قانونها الوطني، يتضح من خلًل هذه المادة أن 

 .في ظل خضوع هذه الفئة من الأشخاص المحميين لأحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بالمدنيين

 في حماية اللاجئ  التكامل بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان : الثامنالفرع  
يأتي  و، اللًسلمو حقوق متجذرة  منذ بدء  الخليقة في زمن السلم  الأساسيةن حقوقه  أ الإنسانيعتقد         

المتتالية الدولية  الصكوك  من  العديد  تضمنتها  الحياة  في  الحق  رأسها  قانونيا    ،على  هيكلً  التي شكلت  
أصبحتإنسانيلحقوق   بإ  ة  ملزمة  إنّ أو ،  حترامهاالدول  الرّ   بناء على  المساءلة  يرتب  والتحقيق  د  صنتهاكها 

وتكريسها لا ،  وبآليات للحماية شكلت الجانب العملي للقواعد المصاغة  ،قليميعلى المستوى الدولي والإ
نيّ إيتم   بحسن  بتنفيذها  ساريا إو ،  ةلا  يبقى  مثلمالنزاعات    أثناءحتى    الأوقاتفي جميع    نطباقها    ا المسلحة 

 ليه محكمة العدل الدولية . إ أشارت

 العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني-أولا 
الإ        ذلك  مع  القانونين  بين  العلًقة  بحقوق  تبدأ  الدولي  المجتمع  لدن  من  الكبيَ  بعد    الإنسانهتمام 

هذه الحرب كانت حافلة بالاتفاقيات التي   أعقبتالسنوات التي    أنل  إيعزى ذلك  و ،  الحرب العالمية الثانية
قد  و ،  اللًسلم  و نفاذها سواء في وقت السلم أإعلى    تأكدّ و   ،عززتهاو ستوحت الحقوق من بعضها البعض  إ

التشابك   ضرورة  و فرض  الانسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الانساني  الدولي  القانون  قواعد  بين  التداخل 
من    ،التكامل لحقوق    الإعلًنبدءا  ضرورة    1948عام    الإنسانالعالمي  على  أكد  حقوق  إالذي  حترام 
صيغت    لا )نزاع مسلح دولي (إ  الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية التي لم تكن في الحقيقة    وهو ،  الإنسان

لعام  إبعده   جنيف  الإ  ،1949تفاقيات  يوحي  بينهما  ما  الوثيق  التوقيت  ولو رتباط  حيث  يعمل  و ،  1من 
ن القانون الدولي لحقوق  أول تتمثل في  الأ  ،فقيةأخرى  أنسان وفق علًقة عمودية و القانون الدولي لحقوق الإ

شخاص أي بين الحاكم والمحكوم في نطاق الولاية القضائية الخاضعين الانسان يحكم العلًقة بين الدولة والأ
ألها ال،  بين  الانساني  الدولي  القانون  فيها  فيساوي  الثانية  الحقوق  ما  في  الدول  غيَ  من  والطرف  دولة 

 . 2ن يلحقهم الضرر من جراء سلوكهماأوالواجبات ولمصلحة جميع الاشخاص الذين يمكن 

 
الانسانية وعلى حقوق الانسان التي انتهكت  تم صياغة كل من الاعلًن العالمي واتفاقيات جنيف الاربع بعد حرب عالمية كانت نتائجها كارثية على   -1

  خيَ دليل . إلامن سكان العالم  2.5مليون بمعدل    60ال ابعد ما يتصوره العقل البشري وما عدد قتلًها
 16المرجع السابق، ص  ،بشأن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقرير اللجنة الدولية -2
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حقوق   الأدنىبالمستوى    ولو   أدخلت  إذالقانونين،    رابط بين  أهمشكلت المادة الثالثة المشتركة  ولقد           
بعض    1977  عام  الإضافيينتوحى البروتوكولين  سإ كما    ،صلب النزاعات المسلحة غيَ الدولية  إل  الإنسان

المدنية   للحقوق  الدولي  العهد  لعامأحكام  هو   ،1مضمونهما  إل  1966  والسياسية  يحتاج    ومثلما  الحال 
القانون الدولي لحقوق الإنسان    إنفاذاللًسلم إل   القانون الدولي  تبقى قواعد    ،أخرىتعطيل  و بعض قواعد 

 .  نتهاء النزاع المسلح على ما له علًقة بمخلفات النزاع المسلحإنافذة حتى بعد و سارية  الإنساني
الدولي   إذاو          القانون  دوافع  الحقوقو   الإنسانيةمبدأ    وه  الإنسانيكانت  مبدأ  حقوق إف  ،ليس  ن 
من وطأة السيادة في   لكنها تعمل على الحدّ و ،الدولةدولته محكومة بسلطان  و تعتبر علًقة بين الفرد    الإنسان

قانون اللًجئين جزءا من هذه    ،عتبر المهتمون بالقانون الدوليإذلك    إلإضافة  ،  2الإنسانتعطيل حقوق  
تركيبة ذات  ،  3  القانون الدولي للًجئين (و   الإنسانيالقانون الدولي  و   الإنسانالتركيبة )القانون الدولي لحقوق  

معطاها  إن  أبعاد في  الإو سانية  حقوق  انتهاك  أمام  درعا  يشكل  قانوني  جسم  السلم  جوهرها  اثناء  نسان 
حركة حقوق    أن  ويبد و ،  1949أغفل عام  و أستدراك لما فات   إإلاّ   1951تفاقية جنيف لعام  إما  و ،  والحرب
، 4قانون النزاعات المسلحةبدلا من ، ( الإنسانيستعمال )القانون الدولي إ إل ى دّ أما  ووتأثيَاتها ه الإنسان

بمثابة  و  القوانين  هذه  يقع    للإنسانالضمان  تعتبر  قد  طارئ  أي  بحقوقهو من  في  إيحدث  و ،  يضر  ضطرابا 
 منظومته المعتادة . 

 : المبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان  ثانيا

سبقية بعضها  أو نسان  القانون الدولي لحقوق الإو نساني  الدولي الإتفاقيات المتعلقة بالقانون  لتواريخ الإ         
ذ كثيَا ما تستوحي نصوصها من بعضها البعض ما يَعلها تشترك في إوقع هام على مضامينها    ،على بعض

في نطاق تطبيق هذه القواعد الذي  و في التفاصيل    إلاّ لا تختلف  و ،  5الإنسانجوهر المسائل المتعلقة  بحقوق  
ظ السلم  تحكمه  )و ،  اللًسلمو روف  المادة  من  الأول  الفقرة  أجازت  الصدد  هذا  الدولي  4في  العهد  من   )

 
من البروتوكول الاضافي  75المادة  و ،175داروائل للنشر ص 2015ثناء النزاعات المسلحة الطبعة الاولأحماية المدنيين   ،علي محمد سواديعبد  -1

 . 1977لعام  من البروتوكول الاضافي الثاني 6الاول والمادة 
 . 171 ص المرجع السابق ،كوردولا دروغيه   -2
 . 448ص ، المرجع السابق ، جمال فورار العبيدي -3
 . 30ص  ،المرجع السابق في القانون الدولي الانساني،  محاضرات ، شريف عثلم  -4
،  كذلك عامر الزمالي مدخل ال القانون الدولي  55محاضرات في القانون الدولي الانساني المرجع السابق ص  ،شريف عثلم،لمزيد من التفصيل   -5

 . 29الانساني المرجع السابق ص
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إمكانية تعطيل بعض الحقوق في حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة    1966للحقوق المدنية والسياسيةلعام  
 الحقوق الآتية :ت على عدم جواز الخروج على ما الفقرة الثانية من نفس المادة فنصّ أ،الأمة

 المعنوية و من مبدأ احترام حقه في الكرامة الجسدية  يأتي(.الذي 6الحق في الحياة )م-1
 (. 3) (7المهينة )م وإنسانية أواللًالمعاملة القاسية  والعقوبة أ  وعدم الخضوع للتعذيب أ-2
 (.1،2، ف8ستعباد )مالإ وعدم الخضوع للرق أ-3
 (.15نص )ملا عقوبة إلا بو مبدأ لا جريمة  -4
 (.16عتراف بالشخصية القانونية )مالحق في الإ-5
 (.4) (18والدين )م الاعتقادو الحق في حرية التفكيَ -6

القانون الدولي الإنساني نجد أنّ المادة )  الخاصة   1949( المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام  3أما على صعيد 
 الأماكن: و بقواعد القانون الدولي الإنساني أشارت بان تبقى محظورة في جميع الأوقات 

 السلًمة البدنية . و عتداء على الحياة الإ-1
 خذ الرهائن أ-2
 ة بالكرامة. عتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المهنية والحاطّ الإ-3
تكفل جميع الضمانات  و إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة مشّكلة تشكيلً قانونيا،  -4

 القضائية اللًزمة في نظر الشعوب المتمدنة .
المواد   في  المبادئ  هذه  الاتفاقية  نفس  تناولت  )وضع    34-33-32-31-  27كما  الثالث  الباب  من 

( الأ ومعاملتهم  المحميين  الأ  شخاص  على  أول  القسم  تنطبق  عامة  النزاع  أراضي  أحكام  راضي  الأو طراف 
 نصت على : 27 المحتلة فالمادة

 تقاليدهم  و عاداتهم و عقائدهم الدينية و حقوقهم العائلية و شرفهم و شخاصهم أحترام إالحق في -
 وجوب المعاملة الانسانية في كل الاوقات  -
 التهديدو عمال العنف أالحماية ضد كل -
 غتصاب  لاسيما الإو عتداء على شرفهن  إحماية النساء بصفة خاصة ضد أي -
 راء السياسية الأو أالدين و ساس العنصر أعدم التمييز الضار القائم على -
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 (31شخاص المحميين )م زاء الأإمعنوي  وأبدني  إكراهحظر ممارسة أي -
 ( 32المحميين )م لأشخاصلبادة إ  وأن تسبب معاناة بدنية أحظر التدابيَ التي من شأنها -
يقترفها ه- لم  معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة  العقوبات الجماعية  و لايَوز  بالمثل و شخصيا كما تحظر 

 (34قتصاص )مالإو رهاب كما يحظر السلب الإو تدابيَ التهديد 
 (34خذ الرهائن محظور )مأ-

والسياسية المذكورة آنفا على سبيل المثال لا الحقوق التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية  ن ّ إ 
قارناّ إ  ،الحصر الاربعةذا  اتفاقيات جنيف  بين  المشتركة  الثالثة  المادة  بما ورد في نص        المواد و   1949لعام    ها 

ل قانونين غاية كل منهما حماية الذات  إ  المجموعتيننتماء  إلا في  إليس بينها فارق    ،34  ،33  ،31،32،  27
شتراك في  الإو هذا التداخل  و ما يفرقهما    أكثرلا بل ما يَمع بينهما    ،البشرية  وتحصينها  زمن السلم والحرب

الذين جاؤوا بوصفهم هذا من خلًل القانون    ،منها اللًجئونو بادئ  يَيَ لصالح فئات كثيَ ة  كثيَ من الم
الانسان لحقوق  الدو   ،الدولي  القانون  قواعد  بموجب  محميين  مدنيينليصبحوا  بوصفهم  الانساني  وهم    ،لي 

  و التفصيل في هذا المقام ما ه و ،  1951نطلًقا من اتفاقية جنيف لعام  إغلب هذه الحقوق  أكتسبوا  إالذين  
تأإ لمالا  عليه    كيد  التنصيص  الإو تم  الإإشارة  تكرار  الهش و لتزامات  ل  الوضع  طبيعة  من  ينبع  الحقوق 

 بالحماية وخاصة اللًجئين.وحساسيته بالنسبة للفئات المعنية 
لحقوق    إل  بالإضافةو         الدولي  القانون  بين  العلًقة  التي تحكم  العامة  القواعد  القانون  و   الإنسانهذه 
ول ينص صراحة على  فالأ   ،ختلًفات في تطبيقهماهناك بعض الإ  أن ن نغفل  ألا يَب     ،الإنسانيالدولي  

ل الحق في التعليم  إوصولا    ،بالحق في عدم التعرض للتعذيببتداء  إحماية مجموعة عريضة جدا من الحقوق  
ن  إ الدول    تلتزامابإيرتبط ذلك  غيَ مباشرة بالنزاع المسلح و و  أبصورة مباشرة    تتأثر  أن هي حقوق يمكن  و 

 .1السلطات فيها و ل توزيع المسؤوليات إدون النظر  ،يَابية التي تنطبق عليها  ككلإم أكانت سلبية 

 : المبادئ التي تحكم حماية اللاجئين أثناء النزاع المسلحالتاسعالفرع 
بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للًجئين    االلًجئ بوصفه مدني يظل  محمي  نّ إ 

المسلحأو  النزاع  الانسانيأتصبح    ،ثناء  الدولي  القانون  لصالح  له من حماية لا   وفما ه  ،ولوية الحماية    مقرر 
عليه الخروج  المستضيفة    ،يمكن  الدولة  من  الأ  وأحتلًل  إدولة    وأسواء  النزاع  بقية  في  يقدم    وأطراف 
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القانون    ، ويضمن ذلكن كل ذلك يبقى محكوما بمبادئ لا يَوز انتهاكهالأ  ،نفسهم التنازل عنهأاللًجئون  
 .  مدنيااللًجئ زمن الطوارئ الذي تعتبر فيه  الدولي الانساني 

 عدم جواز الخروج على احكام الحماية المقررة للفئات المحمية مبدأ  ولا:أ
بعدم الخروج على  أتفاق بين  إأي    نّ إ        المسلح  محكوم  النزاع  للًجئين    أحكامطراف  المقررة  الحماية 

يكون    التيو المكتسبة  و بالحقوق الممنوحة للفئات المحمية    الإضرارمقيد  بعدم  و ضمن الحماية العامة للمدنيين  
من    الأطراف لا يعني ذلك منع هؤلاء  و ،  أنفسهمالمحميين     بالأشخاصعلًقة    لها  و، أموضوعها سيَ النزاع

من بعض الفئات    الأوضاعمكتسب من سوابق    و ما هو مقرر    ونا عليهم وجوب مراعاة ما هإو ،  الاتفاق
القانوني كلًجئين  ،تشملهم الحماية المقررة للمدنيين  أنالذين قبل    ،منها اللًجئين بل    ،هم محميين بمركزهم 

المحمي في    لبما يَعيزيد من الحماية  و  أ  الإنسانيمقرر بموجب قواعد القانون الدولي    ويؤكد على ذلك ما ه
 . 1أفضل وضع 

طراف السامية المتعاقدة  "يَوز للأ  هانّ   إلول  تفاقية جنيف الأإمن    الأولالمادة    السياق تشيَفي هذا  و        
لا يؤثر أي  و ،  مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة  يةأخرى بشأن  أتفاقيات خاصة  إتعقد    أن

كما حددته    ،الدينيةو الخدمات الطبية    أفرادوضع  و  أالمرضى  و تفاق خاص تأثيَا ضارا على وضع الجرحى  إ
الإ له  وأتفاقية  هذه  الممنوحة  الحقوق  بمقتضاها"يقيد  مواجهة    فإذا،  م  ذلك في  ف  أطرافورد   لاه  نّ إالنزاع 

لا يَوز للفرد تحديد وضعه الخاص   لأنه،يستثني المحميين الذين لا يحق لهم التصرف بدورهم  في حق الحماية
تفاقية الثالثة من الإ  7فبنص المادة    ،الدولة الحامية  إكراه تحت    وأ  بإرادتهكالتنازل عن الحماية سواء  ،هالمقرر ل

أ2لم تجز ذلك  التنازل    نّ ، ما يعني  الترخيص  هو  حظر  تغييَ على   وأثر  أأي    بإحداثالنزاع    لأطرافعدم 
القانون الدولي الانسانيإلا  و الحماية   كل ذلك يبقي حماية دولية  و   3، ستثناء ما دام الشخص محميا بقواعد 
 كثر فأكثر.   أتحصينه  تضمنمفعلة للًجئ 

 ستمرار الحماية المقررة للاجئين حتى يزول سبب منحها  إ ثانيا: مبدأ
تزول هذه الحماية حينما ينتهي  و ،  الأحوالستمرار في حمايتها في كل  لمصلحة يراد الإ  إلا لا يقرر حق   
المشتركة   الثانيةفي وضع هذه الفئات فقد ذهبت المادة   ن وقع تغيَإو بالتالي حتى و ، قتضاء ذلك الحقإسبب 

 
 149 ص ،المرجع السابق ،عبد علي محمد سوادي  -1
)لا يَوز لاسرى الحرب التنازل في أي حال من الاحوال جزئيا اوكليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى   جاء فيهامن اتفاقية جنيف الثالثة 7المادة   -2

 (بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة السابقة ان وجدت. وأهذه الاتفاقية  
 151عبد علي محمد سوادي ، المرجع السابق ، ص   -3
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الأإمن   القانون الدولي لحقوق    ،هذا المنحى  تأكيدربعة عل  تفاقية جنيف   الإنسانفاللًجئ محمي بقواعد 
عندما يدخل بلد اللجوء كطرف في نزاع  و ،  قانون البلد المستضيف في زمن السلمو القانون الدولي للًجئين  و 

تتحول مسؤولية الحماية  يصبح محو  أمسلح   الإ  إلتلً حينها  الدولي  دولة  القانون  قواعد   احتلًل بموجب 
السامية المتعاقدة حتى    الأطرافحد  أ  لإقليمالكلي    وأ" تطبق في جميع حالات الاحتلًل الجزئي  إذ  الإنساني

الإ  ول يواجه هذا  "لم  مقاومة مسلحة  فلً    ،حتلًل  الحماية مستمرة  الحماية نقطاع في  إ  ما يَعل  منظومة 
  ،لجوئه أدىإلالتي بدأت بنزاع مسلح و بالنسبة للًجئ 

يصبح محتلً ما يَعل السكان و أتستمر ببلد الملجأ عندما يدخل طرفا في نزاع مسلح وفي هذه الحالة        
كنظام تبقى  لكن الحماية  ،بما فيهم اللًجئون  الأجانببمن  فيهم رعاياه ومعهم    ،المدنيين يفقدون الحماية

لا تنتهي حماية اللًجئ سواء كان محكوما  و وفقا لقواعد القانون الدولي    ولاؤ مسفي عهدة من يصبح  و قائمة  
الدولي   القانون  للًجئين    وأ  الإنسانيبقواعد  الدولي  القانون  هؤلاء    إلاقواعد  ظل و   ،بلدهم  إلبعودة  في 

 . الأحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب و للًجئين  المتحدة  الأممتسيَها مفوضية  أخرى إجراءات

 مبدأ الشك يفسر لصالح المحمي  :ثالثا
مدنيا    المبدأن كان الشخص المعني بهذا  إ،  ثناء سيَ العمليات المسلحةأطراف النزاع  أقد يلتبس على   

النزاع   في  منخرطا  ذلك   أمغيَ  يعني    ،غيَ  الدولي    ماإما  القانون  قواعد  تقررها  التي  الحماية  بحق  تمتيعه 
الحقو  أ  الإنساني هذا  من  يطبق    إلحاقلتفادي  و ،  حرمانه  به  الشخص   مبدأالضرر  لصالح  يفسر  الشك 
مما يستوجب منحه الوضع    ،ك حول وضعهالشّ و لتباس  يتبدد الإ  أن  إلفيبقى الشخص محميا    ،أصلًالمحمي  
غيَ   وأذا كان شخص ما مدنيا  إذا ثار شك حول ما  إبالتالي  و ،  حتجازهإذا تم  إله في حالة ما    الأصلح
 ، 1ن ذلك الشخص يعد مدنياإمدني ف
على  كدّ أ       المبدأ ت  الثالثةإ  هذا  جنيف  للًجئين  و ،  2تفاقية  يحتاجون  فهم  بالنسبة  تفسيَ    إللا 

دالاو فمخيماتهم   معلما  تكون  ما  غالبا  ي  بماو   ،مدنيون  أنهمعلى    تجمعاتهم  أي  لا  للدع  حول  مجال  شك 
 .  وصفهم

 
 

 
 .1949  ربعةتفاقيات جنيف الألإ  1977ول افي الأمن البروتوكول الاض  50/1المادة   1
 .  1949تفاقية جنيف الثالثة لعام إمن  5/2المادة  2



 الأول           الفصل                    الإنساني الثاني: المركز القانوني للاجئ في ظل قواعد القانون الدولي الباب

199 

 مبدأ مسؤولية طرف النزاع المعني بحماية اللاجئين  رابعا:
حركات التحرير  و بين الدولة  و  أخرى  أو قد تكون بين جماعة مسلحة  و دولة  و الحرب بين دولة    تدورقد   
اللًجئ حمايته مرهونة بالبلد  و ،  فمسؤولية الحماية تقع على الدولة التي تكون بيدها مقاليد السلطة  ،الوطني

النزاع    أطراف ستول من  إمن    إلآلت    ، اء عدم قدرة ذلك البلد ن فقد تلك الحماية من جرّ إالمستضيف ف
السلطة   البلد إ  وأعلى  الدوليةمع    ،حتل  للمنظمات  يكون  الأ  ما  الم)مفوضية  واللجنة  مم  للًجئين  تحدة 

تفاقية  إ  من    12  فالمادة  ،النازحينو المحميين كاللًجئين    الأشخاصحمر( من مسؤولية تجاه  الدولية للصليب الأ
الوحدات  و  أ  الأفرادلا تحت سلطة    ،الحرب تحت سلطة الدولة المعادية  أسرىجنيف الثالثة تنص على "يقع  

تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة و   ،بخلًف المسؤوليات الفردية التي قد توجد   ،أسرتهمالعسكرية التي  
 . سرى"التي يلقاها الأ

 خامسا:شرط مارتنيز  
الشرط          الشعوب  إيرجع هذا  قانون  مبادئ  العديد   إليهو ل  موادها   ترجع  العديد من  ، 1التي تضمنته 

 الثانية  لاهاي  تقاقيةإ  ديباجة  في   لها  ظهور  منذأول  المسلح   النزاع  قوانين  من  جزءا  مارتنز  قاعدة  شكلتو 
  الدولي   القانون  في  المختص  إل  نسبة  الاسم  بهذا  عرفتو   البرية،  الحرب  أعرافو   بقوانين  الخاصةو   1907لعام

قدم  ،مارتنز  فريدريك  الروسي  الدبلوماسيو    عام  لاهاي   في  السلًم  مؤتمر  في  المشاركة  لوفودة  قاعد   الذي 
مجموعة   طالبت  حيث حتلًل،الإ قوة ضد  السلًح  حملوا الذين المدنيين  وضع  مسألة على  تفاقالإ في  1899

  مقاتلين   عتبارهمإ  بضرورة  الدول   من  قليل  عدد   دعىإ  حين   في ،  للإعدام  إحالتهم  حينها  في  الدول   من  ةكبيَ 
  .شرعيين

 ن تزيل حقوق الفئات المحمية أمبدأ المزايا الحربية لا يمكن  سادسا:
ن تتحقق أي مزايا عسكرية أيَوز    ذ لاإزمة لحماية المدنيين  لًالتدابيَ الو حتياطات  ن تتخذ الإأيَب   

المحميةلأ الفئات  حقوق  حساب  على  النزاع  تستهدف    ،طراف  الخسائرأ  إيقاعالنزاع    أطراف عندما   كبر 
منهم اللًجئون  و العسكرية    الأعمالغيَ المنخرط في    إلثاره  أقد تمتد    ،غيَ محددو على نطاق واسع    وبالعد 

مخيماتهم   تجمعاتهمو  أفي  المدنيين  أفتكون    ،مناطق  على  الخطورة  من  عالي  بمستوى  فالعمل و ضراره  بالتالي 
  و يز بين ماهولم يمالهجوم    ساسأضع  ينه لم  لأ  ،كبر من مزاياهأ  أضرارهالعسكري المبني على العشوائية تكون  

 
 49شريف عثلم ،محاضرات في القانون الدولي الانساني،  المرجع السابق، ص   -1
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هدار الحق في الحياة لفئة اللًجئين إو   ،حقوق الفئات المحمية   إزالة  إل مما يؤدي    ،مدني  وه  بين ماو عسكري  
  .1الإنسانيالدولي  مر غيَ مباح في ظل القانون أ وهو 

 النزاعات  أثناءمبادئ يجب مراعاتها  :سابعا
البعض    بعضها  في  متضمنة  المبادئ  من  مجموعة  فالقتال  و هي  قوة  إجل  أ من    قرّ أ  متداخلة  ضعاف 

دون    لا  والعد  منهاإحداث  إغيَ  تضر    ،صابات لاجدوى عسكرية  قواعد  أقد  منظور  من  تنفع  مما  كثر 
الدولي   منها    قد تأتي بما لاو أ،  الإنسانيالقانون  ضد مجموع  ر  نتقامي محظو إتأتي في سياق عمل  و  أيتوقع 
 فالأعمال،  حتواهم غصبا عنهمإن نطاق النزاع قد  لأ إلا،  2للنزاعتون بأي صلة  الذين لا يم    ،السكان المدنيين
الإ  خر الآالطرف    لإجبارقد تنفذ    ،مشروعة  غيَو استثنائية    إجراءاتالانتقامية هي   لتزام بقواعد سيَ  على 

طراف في ذلك ليس  ستخدام الوسائل باعتبار حق الأإعليه الحال عندما تم تقييد    و مثلما ه،  3النزاع المسلح 
وفق مانصت عليه  إنسانيةمعاملة الفئات المحمية معاملة  الإنسانيتوجب قواعد القانون الدولي و ، حقا مطلقا

الرابعة  إ جنيف  حقوق  و ،  1977لعام    الإضافيانبروتوكولاها  و تفاقيات  مواثيق  ا  الإنسانكل  لصلة  ذات 
 . 4بالحقوق التي يحظر تعطيلها كالحق في الحياة

على  و          المبادئ  مختلف  محظور    أنتجمع  بصفتهم  المدنيين  عن    بتمييزهمتقضي  و استهداف 
تفاقيات من خلًل إ  الحروب  أثناء  الأشخاصن بدأ التصدي لحماية  أكد عليه الفقه منذ  وهو ما أ5المقاتلين 

الأ الإ،1977الإضافيينالبروتوكولين  و   1949لعام    ربعةجنيف  الدولي  القانون  يحظر  العقاب كما  نساني 
له اللًجئون في نطاق عموم المدنيين    6الجماعي  النزاع بمبد أقد يخل  و الذي قد يتعرض  التمييز بين    أطراف 
سرى  أحتماء بهم مما يفقدهم الحماية المقررة سواء كانوا  ستخدام هؤلاء كدروع بشرية والإوالمدنيين بإ  المقاتلين

 . 1يترتب على ذلك جريمة حرب يعاقب عليها في نطاق القانون الدولي الجنائي و ، 7مدنيين  وأ

 
التي جاء فيها:" تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إل   13المادة   1

 . ا تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب"ھالعنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود ب

والمواد   ،تفاقية الثالثةمن الإ 13والمادة  ،تفاقية الثانيةمن الإ 47 والمادة ،تفاقية الاولالإمن  46 ادةمن اتفاقية جنيف الرابعة والم 33/3المادة   2
 . 1977لعام  ولالأالإضافي من البروتوكول  53، 13،20

 . 75رجع السابق ، ص احمد ابو الوفا،  النظرية العامة للقانون الدولي الانساني ، الم   3
عمال العدائية  دارة الأ إ وأتهديد الخصم بذلك   وأحد على قيد الحياة أبقاء إ مر بعدم يحظر الأ" على:ول من البروتوكول الاضافي الأ 40نصت المادة  4

 .  "على هذا الاساس
 .ل صفته العسكرية إشارة  إ وأستدعى هذا المبدأ توصيف المقاتل والتدليل على هويته بعلًمة إ 5
 . 1977لعام  من البروتوكول الثاني 4من البروتوكول الأول والمادة  75من اتفاقية جنيف الرابعة ،والمادة  ،33المادة   6
 .51/7ول في المادة ضافي الأوالبروتوكول الإ 28تفاقية جنيف الرابعة في المادة  إ كدته أو ،من اتفاقية جنيف الثالثة  23/3المادة  -7
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 ثامنا: عدم التمييز بين الفئات المحمية  
  عديمي الجنسية   ،،الأجانب، اللًجئونرعايا الدولة  :  يقع تحت وصف )الفئات المحمية ( مجموعة من المراكز 

الدفاع المدني ويشتركون و الطبية    الأطقمو المقاتلين  و   الأسرىو الجرحى  و ثم القتلى    ،معيار الجنسية  ووما يفرق بينهم ه
اللون  و اللغة  في    معينة  الإنتماء إل جماعةو الرأي السياسي  و الجنس  و ثم معيار الدين    ،في الارتباط بالقتال من عدمه

الأشمل لمن يحظى    و   الأعمو ه  الأخيَيعتبر هذا الوصف  و يار التفرقة بين من هم عسكريون ومن هم مدنيون  ثم مع
المواثيق الدولية على عدم التمييز    أكدتقد  و ،  في الحرب  ونغيَ منخرط  مباعتباره  -ومنهم اللًجئون-بحماية أكبر  

القانون الذي نستخلصه من ديباجة البروتوكول نتفت عنه بحكم  إمن    إلاحق للجميع    لأنها،  في حماية هذه الفئات
لا يَوز التمييز بين هذه الفئات على أي من هذه التوصيفات بموجب اتفاقيات    كما،1977لعام    الأول  الإضافي

 .2الأول  الإضافيالبروتوكول و  1949جنيف الأربعة  

 ثناء النزاعات المسلحةأستمرار الحماية بموجب المركز القانوني للاجئ إ :المبحث الثاني

أ         لوضع  منشئا  المسلح  النزاع  (  ،حالةو يعتبر  )اللجوء  اللًجئ     ذيال  هي  وضع  يتحدد  خلًله  من 
للًجئين الدولي  القانون  الإو   ،بموجب  بموجب  القانوني  مركزه  لحماية يكتسب  تعزيزا  الصلة  ذات  تفاقيات 

ثناء قيام النزاع المسلح ينكشف  أو   ،قرتها مختلف قواعد القانون الدولي لحقوق الانسانأالتي    ،حقوق الانسان
 . الواجبة له باعتباره من الفئات المحميةو الحماية التي تقرر له عموما تتحدد  و  ،الوضع القانوني للًجئ

حتى وإن    الصفة،  هذه  الذي يحكم  القانون المنطبقستمرارها يضمنها  إو ستقرارها  إو الحقوق    يمومةد   نّ إ       
قواعد القانون  و اللجوء الوطني    نظامكتسب الحماية الواجبة في ظل  إما دام اللًجئ قد  و   ،الظروفتغيَت  

للًجئين للًجئينو   ،الدولي  السامية  المفوضية  تم    ،ولاية  له   منحت  التي  القواعد  إفالحقوق  وفق  نتاجها 
 .التنازل عنها بمجرد قيام نزاع مسلح وأزالتها إ وأنتهاكها إالتي لا يَوز و نظمة الحاكمة لهذه الأ

اعتبرت  النزاع  حالات  في  الإنسان  حقوق  تطبيق   فبشأن            رأيها   في   الدولية  العدل  محكمة  المسلح، 
  التي   الحماية  نّ إ  استخدامها،و أ  النووية  الأسلحة  باستخدام  التهديد   مشروعية  بشأن  1996  لعام  الاستشاري

الدولي  يوفرها الحرب   في  لاتنقطع   والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  العهد  لأو   ،3أوقات  سلطة  ليس  ي 
قوق اللصيقة  الح  إحترام ضمان  و   ،لتزام بقواعد القانون الدولي الانسانيالمساس بها بل الضرورة تستدعي الإ

 
 . للمحكمة الجنائية الدولية  ،ساسي/ب من النظام الأ8/2المادة   1
 . 1977من البروتوكول الاضافي الاول  75والمادة  12،16،27المواد   2
نسان  ما يدل أن المركز القانوني  للًجئ يبقى قائما حتى في أوقات النزاعات ومعها تبقى حقوق اللًجئ قائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الا - 3  

 ويحصل على حماية القانون الدولي لحقوق الانسان باعتباره مدني فيم يعرف بالحماية المزدوجة.
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  يعلق   وأ  لاينهي  مسلح  نزاع  نشوب  أن  على  3تنص المادة  و لهذه الفئة،     1بالشخصية ومنها الحق في الحياة 
  طرفا  ليست  دولةو   النزاع  في  طرف  دولة  بين  وأ  النزاع  في  طرافالأ  الدول  بين  المعاهدات  نفاذ  الواقع   بحكم

  أنّ   المحكمة  أضافتو   ،(1951تفاقية جنيف  إنتجتها )أتفاقية التي  مما يحفظ للًجئ حقوقه بموجب الإ،  فيه
 خطت  كما،  2الدولي الانساني  القانون   طريق   عن   تحديده   يتم   الحياة  تعسفا في الحرمان من   يشكل  تفسيَ ما

المؤتمرالأ بعد  المتحدة  عام    مم  بطهران  قبلت من   حاسمة  خطوة  الإنسان  حقوق  بشأن،  19683الدولي    اذ 
 .4تم ترسيم العلًقة بين القانونين بذلك  و المسلح  النزاع في الإنسان  حقوق تطبيق المبدأ حيث
الأ      الفئات  من  غيَها  على  يقع  ما  عليها  يقع  المدنيين  عموم  من  فئة  ماية الح  يلقى  ،خرىفاللًجئين 

نه لا يفقد حقوقه  أل جانب القانون الدولي للًجئين بحكم إ ،نسانيالقانون الدولي الإالكاملة في ظل قواعد 
الوضع القانوني للًجئ  تناولنا هذا المبحث في مطلبين:    . 1951تفاقية جنيف  إالمكتسبة التي نصت عليها  

المسلحة النزاعات  و الأول(المطلب    ) أثناء  الثاني،  النزاعات    المطلب  أثناء  اللًجئين  لحقوق  القانوني  التأطيَ 
 . المسلحة  وآليات حمايتهم

 الوضع القانوني للاجئ أثناء النزاعات المسلحة :الأول المطلب
  منطقيا للمدنيين من حماية ينصرف    ،1977بروتوكولاها  و   1949  الأربعةتفاقيات جنيف  إته  إن ما أقرّ  

قد ميز  و من الوصف الثاني  أضيق  الأول الوصف   أن لولا   ، ل اللًجئ الذي تصبح حمايته من حماية المدنيإ
وضعه و النزاع    أطراف حد  أ راضي  أ وضعين وضعية اللًجئ على  تفاقية جنيف الرابعة بين إالباب الثالث من  

   .المحتلة الأراضي على 
التي يتواجدون بها    الأقاليمل النزوح الداخلي عن  إلنزاع المسلح قد يتعرض اللًجئون  في ظل او لكن          

 احتياجات بالتحديد تتناول  دولية  معاهدة لاتوجد و يكون محل تهجيَ قسري  وأ ،بمعية رعايا دولة الاستضافة
 /الأول  كانون  في  النفاذ   حيّز  دخلتالتي    )كمبالاتفاقيةإ(تعُت برو   ،داخلياً   المشرّدين  للأشخاص  الحماية

        .لهم  المساعدة  تقديم و   داخلياً   المشرّدين  الأشخاص  حماية  مسألة  تعالِج  التي  الدولية  المعاهدة   ،2012ديسمبر

 
 والعهدين الدوليين   العالمي لحقوق الانسان ،والاتفاقية الدولية لازالة التمييز العنصري ،من الاعلًن   13المادة  -1
 22تقرير اللجنة الدولية ص2
  حث على تطبيق   لذي يحمل عنوان )احترام حقوق الانسان اثناء النزاعات المسلحة(ا 23 القرار رقم ، 31 ص المرجع السابق شريف عثلم    - 3

   ،افضل في النزاعات المسلحة وابرام المزيد منها الاتفاقيات على نحو
 30شريف عثلم، محاضرات مرجع سابق ص  - 4
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 الإنسان  لحقوق  القانون الدولي  وأ  الوطني  القانون  كان   إن  القوانين  مختلف  بموجب  بالحماية  هذه الفئة  ع تتمتو 
  .الإنسانيالقانون الدولي  وأ

تقدم        عام  بالتشرُّد  المتعلّقة  المتحدة  الأمم  وضعتها  التي  التوجيهية  المبادئ  كما    إطارا 1998  الداخلي 
للنزوح    بالنسبة  أهمية  مُلزمِ يكتسي  غيَ  هي صكّ و   ،ئين ضمن عموم المشردين في الداخلللًج  لحمايةا  دولي

 .ل مناطقهم إهؤلاء  عادةإكفي جميع مراحله، الداخلي

  ثناء النزاعات المسلحةأوضع اللاجئ القانوني بوصفه مدني  :الفرع الأول
التي تكفل له  و   ،جئتلتقي مجموعة من القوانين ذات العلًقة بالحماية عند مركز الشخص بوصفه لا        

بوصفه  و ، (  الإنسانيبوصفه مدني )القانون الدولي  و  ،(   الإنساننسان )القانون الدولي لحقوق  إحقوقه بوصفه  
)القانون الدولي  بوصفه ضحية تعرضت حقوقه للإو   ،)القانون الدولي للًجئين (لاجئ   نتهاكات الجسيمة 

ضعه  ضحايا النزاع المسلح يكتسب فيها الشخص صفته طبقا لو   حماية  هي قواعد تشكل مسارو   ،الجنائي(
المحيطة بحالته المكتسبة  أدون    ،والظروف  الحماية  تزول عنه  تبقى حقوقه  و ن  باالواجبة حيث   ستمرار نافذة 

الدولي إنتهت  ،1زاع الن  أوقات  في  الانطباق  في  الإنسان  لحقوق  القانون  إذا  الإ  لأن  زالت كل  حياة  نسان 
  تي ال و   ،التطور المستمرو يهتم بحاجة الفرد للًستقرار     وفه   ،نصت عليها القوانين بصفته ميت  حقوقه الا ما

  .2لا في زمن السلم إتحقق تن ألا يمكن 
ن  وضع تقييد الحقوق لفسح المجال لأ   يستدعى في مثل هكذا  ،طارئةو حالة مؤقتة    يعدّ   النزاع    نلأو           

العودة   تدابيَ  العادي مجراها  إتأخذ  الوضع  تقييده و ل  مالا يحق  مراعاة  لكن هناك حقوقا لا يمكن  ،  3مع 
الطو  مهما كانت طبيعة هذه  الحياة  منهاو ارئ  تعطيلها  القوانين  الذي لأ   ،الحق في  وضعت  و جله صيغت 

 . تفاقياتالإو المواثيق 
يبلغه  من  أعلى سقف  نّ إ         الدولي   أحكام  توفره  المسلح  النزاع  في حالات  اللًجئون  الحماية  القانون 

العدائيةلا علًقة لهم بالأصل  ستهداف باعتبارهم مدنيون في الأبتحصينهم من الإ  الإنساني لا  إذ    ،عمال 
القاإينبغي   الوطني  و نون الدولي  عتبار مختلف فروع  بعضهاالقانون   و منتهى الحماية ه  إن بل    ،منفصلة عن 

 
م في لحظة ما وبأي شكل كان، في ھم أولئك الذين يَدون أنفسھتفاقية  الإ  يهممن اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص: "الأشخاص الذين تحم 7المادة  1

 ا"ھطرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلًل ليسوا من رعاياحالة قيام نزاع أو احتلًل، تحت سلطة 
 .25شريف عثلم ،محاضرات في القانون الدولي الانساني، المرجع السابق، ص 2
 . 1966من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لعام  4المادة  3
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تشكل جسما   فإنها  ،مهما كانت بين هذه القوانين من فجواتو   ،صونا لحقوقه  ،علًها سقفاأل  إصول  الو 
 صلح.  في الانطباق للقانون الأ الأولويةتعطى فيها و  ،له الأفضلالحماية  أحكام هقانونيا يَد الشخص في ظل

بلدإ        )رعايا  السقف  تنضوي تحت هذا  الفئات  توصيف عام لمجموعة من  المدني  بلد    ن  رعايا  محتل 
لاجئين (كلها تشترك فيما لحقها من ضرر   ،رعايا بلد محايد   ،رعايا بلد محارب   ،رعايا  بلد معادي  ،جنبيأ
للتصنيف،  و مركز    و ما يميزها عن بعضها هو  فئة  كمعيار  الفئاتو وضع كل    بدولهم   في طبيعة علًقة هذه 
المسلح )عسكري  و  النزاع    وأبالنزاع  (  وأمدني منخرط في  المشاركة  لاجئا    وأنازحا  سواء كان    ،كف عن 

بدء الأ قبل  العدائية  موجود  لم تسوى وضعيته    وأعمال  الطرف في  أ  وأطالب لجوء  البلد  مقيما في  جنبيا 
 الإنسانييتمتع كل هؤلاء بوصفهم ضحايا للنزاعات المسلحة بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي  و   ،النزاع

لعامو   الأربعةتفاقيات جنيف  إ  الأساسيةبمرجعياته   قام في    إلا1977  1بروتوكولاها  الاستثناءمن  كما    ،حقه 
طقم الدفاع  أسرى والجواسيس والرهائن  و عمال العدائية كالجرحى والأمع سيَ الأ  أخرىوضاع  أو تنشأ مراكز  

 المدني والطبي وغيَها.
بقته  في ظل الحماية التي  أنا  إو   ،معينة  نساني اللًجئ صراحة بحمايةلم تخص قواعد القانون الدولي الإو       

اللًجئ   الإنسانيالقانون الدولي  مفهوم    ففي  ،هي حماية عامة تشمل جميع الفئات المعنيةو ص بها المدنيون  خ  
خيَ  ما ينطبق على هذا الأو   ،مدني  إلا  وحتلًل ما هتحت الإ  وأالنزاع    أطرافحد  أراضي  أالموجود على  

لا  إ مع اللًجئ    1949لعام  ربع  تفاقيات جنيف الأإبالتالي لم تتعاطى  و   ،ينطبق عليهالنزاعات المسلحة    أثناء
بالحماية المشمولة  الفئات  من  مجموعة  ضمن  من  تاريخيا    أنهارغم    ، كفئة  جنيفإسبقت    1951  تفاقية 

نتائجهاأت بعد حرب عالمية كان اللجوء من  جاءو  تناولها المدنيين عموما في   إله  لعلى ذلك مردّ و     ، هم 
مكفولة لجميع الاشخاص في مثل و ن اللًجئ لا يفقد مركزه فالحماية تبقى مستمرة  أكما  ،ية الرابعةالاتفاق
المدنيين    الأوضاعهذه   السكان  من  للًجئين    الأجانب  و أسواء كانوا  الدولي  القانون  بقواعد  كاللًجئين 

لحقوق  و  الدولي  الدولي  و الإنسانالقانون  المسلحة  أثناءالمنطبق    الإنساني القانون  من    38ة  فالماد  ،النزاعات 
ستمرار الحماية من حيث المبدأ، بتنظيم وضع الأشخاص المحميين طبقاً إتضمن    1949تفاقية جنيف لعام  إ

 المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السللأحكام 

 
 م أولئك الذين يَدون انفسهم في لحظة ما وبأي ھم الاتفاقية ھشخاص الذين تحمیالتي تنص:" الأ 1949من إتفاقية جنيف الرابعة لعام  4المادة   1

 ."ھشكل كان، في حالة قيام نزاع أو إحتلًل، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلًل ليسوا من رعايا



 الأول           الفصل                    الإنساني الثاني: المركز القانوني للاجئ في ظل قواعد القانون الدولي الباب

205 

النزاعات    أن ل اللجوء الجماعي بل كان التعريف مبنيا على الحالة الفردية رغم  إتفاقية جنيف  إلم تشر           
ثناء  ألعلنا عندما نعالج موضوع اللجوء  و   ،1منتجا للجوء الجماعي   أساسياعاملً  و المسلحة لطالما كانت سببا  

التطرق   علينا  المسلحة  النزاع على  النزاعات  ظل  الموجود في  بلد الاستضافةأللًجئ  الذي يصبح  و   ،راضي 
النزاع   فئة من مجموع السكان المدنيينو طرفا في    إل يصرفنا عن ذلك التطرق    أنبالتالي لا يَب  و   ،لكونه 

ة القانونية لمثل  التغطيو   ،بل نحن بصدد لاجئ موجود بحكم الواقع وحالة ناشئة عن نزاع مسلح  ،نشوء الحالة
العرفي ثم ت أتي القواعد  و تفاقي  نساني الإلقواعد القانون الدولي الإ  الأولويةن تعطى فيها  أهكذا حالة يَب  

التي لا    1951جنيف  تفاقيةإستمرار لما حصل عليه بموجب  إن هذه الحماية هي  أرغم  لدعم الحماية    الأخرى
 وضع تغطية قانونية خاصة. و لكن لكل ظرف  و تنقطع 

 طراف النزاع على أراضي أحد أ أجنبيوضع اللاجئ بوصفه  :الفرع الثاني
عادأاللًجئ    غيَ  الإجنبي  بلد  في  مستجد  نزاع  وقع ضحية  للأف  ،ستضافةي    حكام يصبح خاضعا 

على   المنطبقة  النزاع  أراضي  أالعامة  باعتباره شخصا   وهو ،  2المحتلة  الأراضي  وأطراف  بالحماية  يتمتع  بهذا 
 إنسانيةوقات معاملة  تجب معاملته في جميع الأو شرفه  و ه  حترام لشخصله حق الإ  ،الأحوالمحميا في جميع  

اللًجو  حماية  ضد كل  تكون  خاص  بشكل  العنف  أئين  طر   وأشكال  بواسطة  الذي  التهديد  النزاع  ف 
تسهيل اتصاله بالهيئات العاملة  و جعله بمنأى عن العمليات الحربية  و ستغلًل  إ  وأي تمييز  أدون  و   يخضعون له

معنوي عليهم   وأكراه بدني  إ ي  أالذين لايَب ممارسة    الأشخاصلاء  تقديم المعونة لهؤ و   ،في المجال الانساني
شأنها  و غرض كان    لأيو  من  التي  التدابيَ  معاناتهم    أن حظر كل  في  اللًجئ  و أدتهم  إبا  وأتتسبب  معاقبة 

ن يؤدي  أه  كل ما من شأنو تسليط عقوبات جماعية في حقهم  و أ  ،خصا محميا عن مخالفة لم يرتكبهابوصفه ش
  الأصل يكون اللًجئ في    ،كرهائن  أخذهم  وأالاقتصاص منهم    وأسلبهم ممتلكاتهم  و أ  الإرهابو التهديد    إل

بسبب ذلك مدنيا   ستثنائية يعدّ شخصا محميا بسبب مركزه القانوني كلًجئ لكن نظرا لطبيعة الظروف الإ
اللجوء بلد  سكان  عموم  بقواعد    ،من  الدولي  و المحكومين  القانون  تناولت  و   ،الإنسانيمبادئ  تفاقية إقد 

اللجوء   اللًجئ في  الرابعة حق  زمن الحرب  إل جنيف  آخر في  معيار و   ،بلد  الظروف  مثل هذه  يطبق في 
المستكملة بما نص عليه البروتوكول  و   ، 34  ل إ  27حكومة الواردة  في المواد من   ةأيّ فقدان الشخص لحماية  

المواد  الإ في  الاول  هأو   79ال    72ضافي  على    الأحكامذه  غلب  حاليا  بها  طبيعة إنها  أمعترف  كتسبت 

 
جامعة   2017جانفي 17العدد   ،مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية بلمديوني محمد ،وضع اللًجئين في القانون الدولي الانساني،  -1

 62حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر ص
   34-27لمود من وضع الاشخاص المحميين ومعاملتهم القسم الاول  ا، 1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إالباب الثالث  -2
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الأ  تأكدّ التي    ،1العرفي القانون   معاملة  وجوب  المحميين في جميع  على  انسانية  الأوقاتشخاص     2معاملة 
 .الوضعه  طبق

 :من رعايا الدولة العدو وضع اللاجئ لكونه-أولا
تفاقية إمن    44طبقا للمادة    كأعداءينبغي معاملتهم    فلً  ،عندما يكون اللًجئ من رعايا دولة العدو 

الرابعة   العد اللًجئ بإ  وضعيةتناولت    إذ  ،19493جنيف  ))عند تطبيق    كالتالي:  وعتباره من رعايا الدولة 
يتمتعون في   الذين لا  اللًجئين  الدولة الحاجزة  تعامل  فلً  الاتفاقية  المنصوص عليها في هذه  المراقبة  تدابيَ 

القانونية لدولة معادية  أ  كأجانبحكومة    أيةالواقع بحماية   المادة ميزت بين لاجئ ف  ،(( عداء لمجرد تبعيتهم 
لكن عدم التمتع بهذه الحماية لا يَرده من صفة لاجئ التي هي في  و   ،آخر فاقد لهاو متمتع بحماية حكومته  

 .لا يمكن حرمانه من الحماية التي تشمله بها قواعد القانون الدولي الانسانيو  ،ذاتها حماية حدّ 

 :من رعايا الدولة المحايدة لكونهاللاجئ  -ثانيا

من    1،2  الفقرة   4هي حالة منصوص عليها في المادة  و   ، عندما يكون اللًجئ من رعايا دولة محايدة      
أما رعايا   ،تفاقية رعايا الدولة غيَ المرتبطة بهالا تحمي الإ"  :ولالرابعة التي تنص في فقرتها الأ  تفاقية جنيفإ

 رعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصاً محميين ما و الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة  
إليها ينتمون  التي  الدولة  عاديا  دامت  دبلوماسيا  تمثيلًً  تحت سلطتها  ممثلة  يقعون  التي  الدولة  وقد   ،" ..في 

 :ربطت هذه المادة الحماية بما يلي
 .لافي حق رعايا دولة طرف ساميإتفاقية جنيف الرابعة إلا تسري  -
 دبلوماسيعدم وجود تمثيل  -

الدولة المحايدة الموجودين على    ذا كانوا من رعاياإمحميون    الأشخاصهوم هذه المادة  لا يعتبر في مفو  
الدولة    في  دبلوماسيلها تمثيل    إليهاكانت الدولة التي ينتمون    إذا  ،الأخيَةرعايا هذه  و راضي الدولة المحاربة  أ

النزاع في حالة وقوعهم    أطراف ن نص هذه المادة يحمي كل اللًجئين من رعايا  إ  ،التي يقعون تحت سلطتها
دولة واقع الحال و دولة محتلة بغض النظر عن طبيعة العلًقة بين بلد اللجوء  و أ  ،تحت سلطة طرف في النزاع

  مصيَ هؤلاء ان كانوا لاجئين؟   ومما يَعلنا نتساءل عن ما ه  ،ستثنت رعايا الدول الغيَ مرتبطة بالاتفاقية إو 
 

   212ص  ،المرجع السابق ،نيلس ميلتسر 1
 1949 ،من اتفاقية جنيف الرابعة 27المادة   2
    عند تطبيق تدابيَ المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللًجئين، الذين لا  )والتي جاء من اتفاقية جنيف الرابعة  44المادة  3

 ( .في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معاديةيتمتعون 
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لتي المقاتلون في الحالات او يظل المدنيون ذ إ ،محميين أبقاهمهذه الثغرة عندما  ولي العرفي سدّ لكن القانون الد 
القانون  و أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية    وول" أضافي الألا ينص عليها "البروتوكول الإ سلطان مبادئ 

عتبار التمثيل إمما يعتبر متعارضا مع    ،ما يمليه الضميَ العامو مبادئ الإنسانية  و ستقر بها العرف  إالدولي كما  
 .1حماية  لأيةالدبلوماسي مانعا 

 وضع اللاجئين لكونهم من رعايا دولة محاربة -ثالثا
قية جنيف  تفاإمن  1الفقرة 4ل حالة اللًجئ الذي يكون من رعايا الدولة المحاربة المادة إشارت أ 

على الحالتين الثانية  التي تسريو  ،ولافي الأمن البروتوكول الاض 73ستكملت بالمادة إالرابعة بالحماية التي 
يبقى التمثيل  و  ،الملجأ( قليم )بلد دولة محتلة لإ وأطرف في النزاع  ما داموا موجودين تحت سلطة دولةالثالثة و 

الرعايا لاجئين كان هؤلاء و لنتساءل ماذا ل ،للحماية االدبلوماسي المنصوص عليه في الفقرة الثانية مفقد
الحماية   أنما لايَيز ذلك كون و  بسبب تهجيَ قسري من لدن دولتهم في وجود علًقات دبلوماسية ؟

ستدراك ما لم يتم  ول بإضافي الألذلك قام البروتوكول الإ ،عادياللاتنتفي على اللًجئ بحكم وضعه غيَ 
ذلك و تفاقية الرابعة الثالث من الإو لول البابين الأول تكفل الحماية وفقا لمد ذ إ  73تغطيته من خلًل المادة 

ممن لا   -قبل بدء العمليات العدائية-في جميع الظروف دونا أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون 
بلتها الأطراف المعنية  قالتي و لدولية المتعلقة بالموضوع بمفهوم المواثيق امن اللًجئين و ينتمون إلي أية دولة، أ

 .لدولة الإقامة وبمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو أ

    المحتلة  الأراضيالفرع الثالث:وضع اللاجئ على 
ن يكون تحت سلطة  أما  إ  ،حالتين  في إحدىثناء النزاع المسلح  أاللًجئ بوصفه مدنيا يَد نفسه    نّ إ        

  ، نظام اللجوء الوطني لديها مركزه القانوني عند انخراطها في نزاع مسلح   وأالتي تحكم قوانينها    الدولة المضيفة
دولة    وأ سلطة  تحت  المضيفة  أحتلت كل  إيكون  الدولة  منها  وأراضي  تفاقية جنيف  إتضع    عليهو   ،جزء 

 حقوق   سلًمةو أمن    على  الحفاظ  يالأساس  هدفه  ،حتلًلالإ  قانونيا لنظام  إطاراخلًلها    1949الرابعة لعام  
التي  و   ،2الاحتلًل   نظام  تحت  المواطنين اللًجئين  حقوق  لحقوق    أحاطهاحماية  الدولي    الإنسانالقانون 

 . القانون الدولي للًجئين بالصيانة قبل قيام النزاع المسلحو 
 

 
 لقد كانت قاعدة مارتنيز قاعدة ذهبية قطعت الشك باليقين عن أي تأويل الحماية للًشخاص فكانت الغطاء القانوني لمن لا غطاء له .  -1
 39 ص ،2009 ،مركز مساواة الطبعة الاول ،الميادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني ،تامر مصالحة -2
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 تعريف الاحتلالأولا: 
إتفاقيات جنيف الأربعة في الحالات التي تصبح فيها أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة  تسري   

  الاحتلًل   ثم  ويمر الإحتلًل بمرحلتي الغز و   ،1حتلًل مقاومة مسلحةإن لم تعرف دولة الإو كليا    ومحتلة جزئيا أ
الغز   إذ يعدّ   العسكري، أقاليم    والذي يعبد الطريق نح  والثاني مرحلة تالية على  الفعلية على  فرض السيطرة 

القوات الغازية العسكرية الأجنبية محل سلطات البلًد     تحل  عند قيام مثل هكذا حالة  و   ،الدولة المستهدفة
بمصلحتها لكن في    اه يضرّ تعطيل ما تر   إلقد تعمد  و   ،الوطنية في ممارستها الفعلية على أراضي البلد المحتل

تعتبر أرض الدولة محتلة وفقا للًئحة و   ،2سكانه و   الإقليم يقع على عاتقها إدارة  و المقابل تضطلع بمسؤوليتها  
لا يشمل الإحتلًل سوى الأراضي  و   ولاهاي بشأن الحرب البرية حين يقع تحت السيطرة الفعلية لجيش العد 

حتلًل تقوم على مجموعة  ن حالة الإأيستنتج من ذلك    ،السلطة بعد قيامهاالتي يمكن أن تمارس فيها هذه  
 : 3من العناصر هي 

 الواقعية.  الفعلية بالدلائل  السيطرة إشتراط-
 الإحتلًل. لسلطة الواقعية الحكومية المهام ممارسة-
 .الإنساني الدولي القانون في عليها المنصوص لتزاماتهاإ من التهرب لايَوز لدولة الاحتلًل-
 .الفعلية بسلطة محلية  السيطرة ممارسة الإستعاضة عن عدم-
 .بوكلًء  ستعانةالإ خلًل  من حتلًلقانون الإ  في عليها لتزاماتها المنصوصإ من التهرب للدول  يمكن لا-
حتلًل بمن فيهم اللًجئون  ة الإيخضع الأشخاص المحميون خلًل مدّ ، لا تنتقل السيادة إل دولة الاحتلًل-

نصت عليه اتفاقية  هي محكومة بماو  ،يقع المخالفون تحت طائلة قضائهاو حتلًل أنظمة دولة الإو لقوانين 
ها الذين لجأوا قبل بدء النزاع إل الأراضي  بض على رعايا) لا يَوز لدولة الإحتلًل القجنيف الرابعة إذ 

قترفوها بعد بدء  إإبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات  وإدانتهم أ ومحاكمتهم أ والمحتلة، أ
تبرر تسليم المتهمين  و قترفوها قبل بدء الأعمال العدائية إبسبب مخالفات للقانون العام  والأعمال العدائية، أ

 . 4لقانون الدولة المحتلة أراضيها(  ل حكومتهم في وقت السلم طبقاإ

 
 1949 لعام ،تفاقيات جنيف الاربعةإالمادة الثانية المشتركة بين   -1
   80 ص ،2008،  1العراق، ط أربيل قواعد القانون الدولي الانساني والتعامل الدولي، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر،  ،كامران الصالحي  -2
 . 1907لعام  ،من لائحة لاهاي بشأن الحرب البرية 43المادة  -3
 1949 لعام ،من اتفاقية جنيف الرابعة 70/2المادة  4
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كما  ،خاضعا للًتفاقيات بين الدول مع تمكين المتهمين من حقوقهم  القضائية هؤلاء  يكون تسليمو         
من   6أ//8/2المادة فقد نصت المادة  ،يحميهم القانون الدولي الجنائي الذي يعتبر ضمان لهؤلاء المحميين

  يعد جريمة حرب حرمان الشخص من المحاكمةما يلي: " النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على 
العدائية   الأعمالبداية  ميزت بين لاجئين إقترفوا مخالفات بعد  فإنهابالنظر إل مضمون المادة و  "العادلة

هؤلاء الأواخر إل مبدأ التسليم إل الحكومة المعنية طبقا لقانون الدولة المحتلة   بإخضاعأخرى أرُتكبت قبلها و 
 . ()القانون الوطني

 الاحتلالوضع اللاجئ في حالة  ثانيا:
ن أي تغييَ يطرأ على  إف  ، الكلي  وأه اللًجئون تحت الاحتلًل الجزئي  قد يقع البلد الذي يتواجد ب 

الإب تحت  يقع  حين  الملجأ  عقد    وأ  ،حتلًللد  اللجوء  إيتم  بلد  سلطات  بين  الإو تفاقيات  حتلًل   دولة 
كما لا يحرم ،1تفاقية جنيف الرابعة إحال من    بأيفاللًجئ باعتباره شخصا محميا لا يحول ذلك دون تمتعه   

التغيَات الطارئة  اللً حتلًل تستضيفه إجئ تحت سلطة دولة  يصبح اللًو   ،من حقوقهمجئون بسبب هذه 
المحتل وفي قبضتهاسكان الإضمن   فعندما   ،2ن تكون الدولة المحتلة طرفا ساميا متعاقدا  أيشترط  لاو   ،قليم 

ما يوجب على هذه  ا ينجر عن ذلك من تبعات قانونية  تحكم هذه الدولة سيطرتها الفعلية واقعا وممارسة وم 
السكان   هؤلاء  حماية  اللًجئونو السلطة  لإ  ،منهم  فيه  طبقا  تحكم  الذي  الوقت  في  الرابعة  جنيف  تفاقية 

القانون الدولي  أنطباق  إهذا الواقع لايمنع من  و   ،3الفعليةسيطرتها   لم يتعرض هذا  إن  و حتى    الإنسانيحكام 
عموم   تفاقية جنيف تمتد حمايتها لصالحإن إحتلًل فبغض النظر عن مراحل الإو  ،4الاحتلًل لمقاومة مسلحة
تفاقية جنيف إحكام  أن  إالطريقة المتبعة فمهما كانت  و   ،ليه المادة الرابعةإشارت  أالسكان المدنيين وفق ما  

 
 1949 ملعا ،تفاقية جنيف الرابعةإ من  47المادة   1
  على كذلك  تنطبق الدولية المسلحة النزاعات تنظم التي الإنساني الدولي  القانون أحكام  أن: "تنص على( التي   4 ( 1الأول، المادة الإضافي  البروتوكول 2

 . "المصيَ تقرير في لحقها ممارستها إطارلًل في  حتالإ ضد  تناضل شعوب إل بل  ”متعاقد سام طرف“ إل  المحتل  الإقليم فيها ينتمي  لا التي  الحالات
  ولذلك ،وممارستها الواقع   أرض  على الفعلية السيطرة قيام بقدر إلا محتلة  تعتبر لا  دولة أرض  أن: " على بوضوح لاهاي لائحة من    42المادة تنص  3

  أرض  على  الوضع  يتغيَ عندما  أو  الجزئيل  الاحتلً  حالة في لاسيما العملي،   الواقع في محتلة لمنطقة الإقليمية الحدود تعيين للغاية من الصعب يكون قد
  ببساطة تعتمد بل ،لًلللًحت جغرافي متدادإ أو  زمنية لمدة حد أدنى على لحربيلًل اللًحت القانونية  التبعات تعتمد لا حالة، أية وفي سريعة بصورة  الواقع
  بالحصول مخولون فهم وبالتالي ل،لًالاحت سلطة ”قبضة في“ واقعين مجتمعين  المحتل  الإقليم ويعتبرسكان ، الإقليم على  فعلية لسيطرة الواقعي الوجود على
 ". الفعلية  السيطرة إقامة فور الرابعة جنيف تفاقيةإ  تكفلها التي الكاملة الحماية على

 1949 لعام تفاقيات جنيف الاربعةإ المشتركة بين  2/2المادة   -4
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المشتركة   الثالثة  المادة  في  عليه  المنصوص  الملزم  العرفي  القانون  يعززها  المادة  و الرابعة    البروتوكول   من   75في 
 . 1ساسية أالإضافي الأول كضمانات 

ن  إموقفها من النزاع المسلح  و ليها  إل الدولة التي ينتمي  إع بالنظر  يصنف اللًجئ في مثل هكذا وضو        
حتلًل نفسه بين ثلًث وضعيات  عليه يَد اللًجئ في حالة الإو محايدة    وأمحاربة    أمكانت دولة معادية  

الأ تناولت فقرتيها  في  الرابعة  المادة  المادة    70المادة  و 44المادة  و الثانية  و ول  ها  البروتوكول  73  ثم   الإضافيمن 
هذه الوضعية  الفقرة الثانية   إل أشارتفبشأن اللًجئين الذي يكونون من رعايا الدولة المعادية فقد    الأول

الدولة التي تستضيفهم    لأراضي يقع  اللًجئون تحت سلطة دولة منشأ اللجوء المحتلة    حينما  70من المادة  
قبل بدء    وز القبض على رعايا دولة الاحتلًل ، الذين لجألا يَو حيث نصت تلك المادة على أنه " …  

أ المحتلة  الأراضي  إل  أ  والنزاع  أإدانته  ومحاكمتهم  المحتلة  وم  الأراضي  عن  مخالفات  إبعادهم  بسبب  إلا   ،
العدائية  بسبب مخالفات للقانون العام اقترفها قبل البدء في الأعمال    و ، أترفوها بعد بدء الإعمال العدائيةاق

  ."وتبرر تسليم المتهمين إل حكوماتهم وقت السلم طبقا لقانون الدولة المحتلة أراضيها
المادة تمنع عليها   نّ أما يعني  ،الدولة سببا في لجوئهم  ما كانت هذه إذايكمن خاصة هنا وجه الصعوبة و       

لهاإعمال  أممارسة   معارضتهم  لدولة محتلة    ،نتقامية بسب  بانتقام  نأفلً يمكن  رعاياها  ذا كانوا إ  ،ية تعامل 
كدخولها في نزاع   ، سباب لا علًقة للدولة بهالجوءهم لأكان  ن  إو في حمايتها لهم  يرغبون  و يدينون لها بالولاء  

مسلحة داخلية  جماعة  اللجوء    أعدادا   إضطرت  مع  رعاياها    الأعمال   لآثارا  تجنب  أخرىبلدان    إلمن 
من   رعايا الدولة المحاربة فقد نصت المادة الرابعة الفقرة الثانيةو ما اللًجئين من رعايا الدولة المحايدة  أ ،العدائية

راضي دولة محاربة  أالمحايدة الموجودون في    رعايا الدولة  ما أ....":  كما يلي1949  اتفاقية جينيف  الرابعة لعام
لايعتبرون  ر و  المحاربة  الدولة  ينتمون  أعايا  التي  الدولة  دامت  ما  محميين  دبلوماسيا   تمثيلًممثلة    إليهاشخاصا 

  ."الدولة التي يقعون تحت سلطتها عاديا في
تكفل الحماية وفقا لمدلول ن اللًجئين التي بموجبها )  أمن البروتوكول الإضافي الأول بش  73المادة    ماأ       

ذلك في جميع الظروف ودونا أي تمييز مجحف للأشخاص الذين  و الثالث من الاتفاقية الرابعة  و البابين الأول  
المواثيق الدولية    بمفهوممن اللًجئين    وممن لا ينتمون إل أية دولة، أ  -قبل بدء العمليات العدائية  -يعتبرون  

 . (لدولة الإقامة والتشريع الوطني للدولة المضيفة أ بمفهوم وأ ،الأطراف المعنية هاالتي قبلتو المتعلقة بالموضوع 

 
    58ص  ،المرجع السابق ،نيلس ميلتسر  -1
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ليها والدولة  إتمون  من الحماية ربطت ذلك بوجود تمثيل دبلوماسي بين الدولة التي ين  ستثنتهمإ  فحينما      
يزيد من    إنان وضعهم كلًجئين  إذا كانت حمايتهم هي من مسؤولية دولهم فإف  ،التي يقعون تحت سلطتها

نكر عليهم الحماية أبلدهم قد يكون قد    نّ لأ  ،قوانين بلد جنسيتهمغيَ     أخرىدعم هذه الحماية بقوانين  
 . خرىألا يحول دون حمايتهم بموجب نصوص رط لكن هذا الشّ و 

 حتلال لتزامات دولة الإإ :ثالثا
أعراف الحرب البرية و تفاقية لاهاي في لائحتها الخاصة بقوانين  إبينته  و حتلًل كما عرفته  يقصد بالإ 

دولو بأنه   أراضي  العدو  ةقوع  لجيش  الفعلية  السلطة  ينطبق    "حتلًلالإ"يعني وصف    ،ماما تحت  لن  و لن 
يشمل إلا الأراضي التي تمت السيطرة عليها فعلً لكي تتمكن دولة الاحتلًل من مباشرة سلطتها على هذه  

حتلًل لا يهم إذا كان الإو   ،الة الاحتلًلقامت ح  ة،فإذا ثبتت السيطرة الفعلية على إقليم الدول  ،الأراضي
أ  إستول علىقد   القانون عندها    حتلًل يثبت في الحالتينفالإ  ،جزء منه  وإقليم الدوله بأكمله  تبدأ قواعد 

 على هذا الوضع الدولي الإنساني بالسريان
 قليم المحتل  زاء الإإحتلال دولة الإ اتلتزامإ-1

معين  إتلًل  إحلايتيح   الأقليم  هذه  على  تبقىإ  ،راضي السيادة  لهذه السيادة    ذ  الحاكمة  السلطة  لصالح 
لا في حالة الدفاع الشرعي إ  ،1شرعي   عمل غيَ  وه  راضيأحتلًل  ستعمال القوة لإإن  أيترجم  ما      ،رضالأ
الإمم بين شعب  الولاء  علًقة  يبقي  سلطان  ف  ،الأرضدولته صاحبة  و   قليم  ا  أي  الاحتلًل  دولة  تملك  لً 

عليهم   بعض  و قانوني  ممارسة  لها  يصح  الواقعية  الناحية  من  مصلحتها   أعماللكن  يخدم  بما   ، 2السيادة 
حتلًل  جب قانون الإتحتلها بمو   التي  الأراضي ستخدام القوة من قبل أي دولة حق السيادة على  إيسوغ  لاو 

المحتل  دارة الإإل الحد فقط الذي يمكنها من  إ ات  مؤسسو قائم من قوانين  و حترام ما هيلزمها بإالذي   قليم 
 . مؤقتا وبما يحافظ على الوضع السابق دون تغييَ مؤثر

في  كل الدولة التزامات تدخل    وأة  حتلًلها لجزء من الدولإعلى دولة الاحتلًل مباشرة بعد     تترتبو        
طبقا لقواعد القانون الدولي   غيَ مباشرة  وأالذي تديره بطريقة مباشرة    ،قليمنطاق ما لها من سيادة تجاه الإ

 
عتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  أ ستعمالها في العلًقات الدولية إمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو إعلًن بشأن زيادة فعالية مبدأ الإ 1

  الامتناع في علًقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أوكل دولة واجب على    )ونص:  1987كانون الأول/ ديسمبر   18المؤرخ في  42/22
ويشكل مثل هذا التهديد   ،آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة على أي نحو الاستقلًل السياسي لأي دولة أو استعمالها ضد السلًمة الإقليمية أو

   .من ميثاق الامم المتحدة 7/2الأمم المتحدة(  كذلك المادة  للقانون الدولي ولميثاق  نتهاكاإمال لها هذا الاستع باستعمال القوة أو
 328ص  ،المرجع السابق ،القانون الدولي الانساني آفاق وتحديات ، الوضع الدستوري والقانوني في ظل الاحتلًل  ،محمد رفعت عبد الوهاب  2
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القانوني    لاو ،الإنساني الوضع  بتطبيق    طرافأو   للإقليميتأثر  الأإالنزاع  جنيف  لعام  تفاقيات  ربعة 
 .1الدولية  قيالتنصيص عليه في هذه المواثما تم و ول الأ الإضافيالبروتوكول و 1949

يترتب على  و مباشرة    غيَ   وأتدير دولة الاحتلًل الاقليم الذي يقع تحت سلطتها بطريقة مباشرة            
 حتلًل أثار مهمة هي:  قيام حالة الإ

 ( 35حتلًل )م نتقال السيادة إل دولة الإإعدم  -
 ( 36حتلًل وضع طارئ ومؤقت ليس له صفة الدوام )م  الإ -
السلطة  الإ  - فوجود   ، المحتلة  الدوله  إقليم  بإدارة  واجبات مهمة وهي القيام  به  القائم  يفرض على  حتلًل 

لكي    ،تثبيت النظام العام وضمانهو من  الفعلية على الإقليم يتطلب من دولة الاحتلًل أن تقوم بتحقيق الأ
   .العامه مجراها الطبيعيتأخذ الحياة 

تي كانت ال  ة دار الطريقين وهي إما الإبقاء على الإقد تلجأ دولة الاحتلًل إل إحدى    ذلك  لأجلو          
فقد نصت    ،حتلًل بدور المشرف عليهاتقوم دولة الإو   ،حتلًل على ما هي عليهفي الإقليم قبل الإ  ةقائم

رض الدولة محتله حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش  أ   عدُّ " تُ على:  تفاقية لاهاي الرابعة  إمن    42المادة  
وفق مانصت  ،يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها   لا يشمل الاحتلًل سوى الأراضي التيو  والعد 

 بعة ، امن إتفاقية لاهاي الر  42عليه المادة 
  و حتلًل الجزئي أعلى أنها تسري على حالات الإتفاقية جنيف الرابعة  إمن    2/  2أشارت المادة    كما       

ستبدال هذه  السلطة بأخرى  إأن تقوم    وأ   ،الكلي لأراضي الدولة المحتلة  من قبل الدولة القائمة بالاحتلًل
حتلًل بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية   تلتزم دولة الإ  أنعلى    ،تنفيذ رغباتهاو تقيمها لخدمة مصالحها  

،  143و  77إل    61من  و ،  59، و53،و52، و51، و49، و47و  34إل    29من  و ،  27،  12إل    1من  
الإو  مدة  بطريقة  ذلك طوال  المحتلة سواء  الأراضي  وظائف الحكومة في  الدولة تمارس  مادامت هذه  حتلًل 

نه لا يَوز أعلى  "  على أنه:  تفاقية لاهايإمن    43غيَ مباشرة بواسطة وكلًئها، كما تنص المادة    وأمباشرة  
 وأتتعلق بالنظام العام      ظروف قهريةستدعت  إ  إذا  إلا  تشريعات جديدةو قوانين    إصدارحتلًل  لسلطة الإ

  . "من الحربيالأ
 
 

 
 . 1977 لعام  ضافي الاولمن البروتوكول الإ 4المادة  1
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  :لتزام دولة الاحتلال في مواجهة سكان الاقليمإ -2
الرابعة  إمن    70المادة  نظمت     الإتفاقية جنيف  اللًجئ في حالة  لدولة  إ  ،حتلًلوضعية  ذ لا يَوز 

المسلح  إلقاءحتلًل  الإ النزاع  بدء  قبل  الذين لجأوا  رعاياها من    و أ  إدانتهم   وأمحاكمتهم    و أ  ،القبض على 
الأ  إبعادهم المحتلةعن  مخإ  ،راضي  بسبب  الأإالفة  لا  بدء  بعد  العدائيةرتكبوها  المخالفات و   ،عمال  تخضع 

تحت و   ،تفاقيات المبرمة وقت السلمإتسليم المتهمين لحكوماتهم بموجب    لمبدأ المرتكبة قبل بدء النزاع المسلح  
تقدير ضرر ذلك على عاتق ذلك  فيكون  المغادرة  مدنيا في  بوصفه  اللًجئ  يرغب  قد  القائم  الوضع  هذا 

مع   الرابعة  من اتفاقية جنيف 35ليه المادة إشارت أ ما  و هو  ،من ذلك مع مراعاة مصلحتهيتم تمكينه و  ،البلد 
عملية المغادرة من آثار عن طريق  يتحمل بلد وصول المغادر ما يترتب على  و توفيَ ظروف المغادرة الملًئمة  

 .2الموجودون رهن الحبس الاحتياطي وأ جراءات المحتجزينتمس هذه الإو  ،1المعنية  الأطراف تفاقية تعقد بين إ
قواعد إ       الإ  ن  الدولي  النقل  القانون  تحظر  أنساني  الجماعي  المحم  والجبري  للأشخاص  أالفردي   ويين 

الأ مهما كانت  ذلك  إذا  إ  لاإ  ،سباب نفيهم  الأقتضى  الأو قهرية    لأسباب  وأسكان  من  حدود  راضي في 
ل ماكانت عليه بمجرد انتهاء  إوضاع  عادة الأإيتم  و   ،تحجزهم في مناطق ذات خطورة قصوىكما لا  ،المحتلة

كما لا يَوز لها نقل سكانها من ،الملًئمة لهذه العمليةالظروف  و العدائية مع وجوب توفيَ الشروط    الأعمال
اللًجئ  إحتلًل  الإلا يَوز لدولة  و   ،3الأراضي ل هذه  إالمدنيين   الإكراه    و أ   ،نخراط في قواتها المسلحةعلى 

تزويد  و   ،4حتلًل لتوفيَ حاجيات جيش الإ  وأشخاص المحميين  عامة تتطلبها حاجة الأالعمل الا لمصلحة  
بالمو  الغذائية  السكان  ما  إو الطبية    الإمدادات و اد  الأستيَاد  في  متوفرة  غيَ  من حاجيات  المحتلة يلزم    راضي 

 
 . 1949 لعام ،تفاقية جنيف الرابعةإ من  36المادة   1
 1949لعام   ،تفاقية جنيف الرابعةإ من  37المادة   2
أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إل أراضي دولة الاحتلًل أو إل    49المادة    3 تنص على: )يحظر النقل الجبري الجماعي 

إذا    أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غيَ محتلة، أيا كانت دواعيه، ومع ذلك يَوز لدولة الاحتلًل أن تقوم بإخلًء كلي أوجزئي لمنطقة محتلة  معينة، 
اضي  اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، ولا يَوز أن يترتب على عمليات الإخلًء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأر 

ال العدائية في هذا القطاع،  ويَب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إل مواطنهم بمجرد توقف الأعم المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية.
الأشخاص  وعلى دولة الاحتلًل التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلًء هذه أن تتحقق إل أقصى حد ممكن من توفيَ أماكن الإقامة المناسبة لإستقبال  

من عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة ويَب  المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلًمة والشروط الصحية والأمن والتغذية، و 
لا يَوز لدولة الإحتلًل أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص ، و إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلًء بمجرد حدوثها

السكان أولأسباب عسكرية قهرية ذلك أمن  اقتضى  إذا  المدنيين إل  لا يَوز لدولة  .لأخطار الحرب، إلا  من سكانها  أوتنقل جزءاً  الاحتلًل أن ترحل 
 الأراضي التي تحتلها(

 1949 لعام ،من اتفاقية جنيف الرابعة 51المادة   4
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الإو  العدم  الهياكل  على  قواتهاستيلًء  لصالح  )المستشفيات(  الضرو   لاإ  ،صحية  حدود  مراعاة  في  مع  رة 
 .1المحتلة   الأراضيفي  الإغاثةيات لتسهيل عمو حتياجات السكان المدنيين إ

 الفلسطينية للأراضي الإسرائيليحتلال الإ  :الفرع الرابع
بدلا  و  ،1945ممنذ عاالمتحدة  الأمملاتحترم قرارات و عتبارها دولة محتلة لا تلتزم بالقانون الدولي سرائيل بإإ نّ إ

بتثبيته  أن تقوم  مؤقتا  احتلًلها  الأ3سكانه و   الإقليموضاع  أتغييَ  و   ،2يكون  على  المحتلة  بالاستيلًء  راضي 
  يقع عليها هي التي  و   ،الإنسانيقواعد القانون الدولي  و عراف  كل الأبذلك  خارقة    ،هدم البيوتو متلكات  المو 

حتلًل التزام باحترام حقوق سكان الأراضي المحتلة والمبينة بشكل مفصل في اتفاقية جنيف الرابعة  إكسلطة  
 مع التزامها ومراعاتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.  ، 1977المكملة بأحكام البروتوكول الأول لعام و 

، فالقانون الدولي لا يسمح قليم والسكانوضاع الإأ  تفرض عدم تغييَ  لًلتللإحالطبيعة المؤقتة     نّ إ       
الاحتلًل   الد بم  فقطلسلطات  القانون  في  المبينة  المسؤوليات  من  عدد  السلطة  و   ،وليباشرة  شكلت  قد 

من خلًل   من  ولسو أ  تفاقإالفلسطينية  يقرب  الإ  30  لما  اليها  الموكل  السلطة  للًراضي  المدارة  سنة  باشرة 
دولةالفلسطينية   جانب  مسلوبة  الاحتلًل  إل  ماه  ،بسيادة  مع  ينسجم  ذلك  في    ووكأن  عليه  منصوص 

 .4اتفاقية جنيف الرابعة 

الإ         عاتق  على  يقع  الذي  الوقت  بخصوص في  المتحدة  الأمم  عن  الصادرة  القرارات  بموجب  حتلًل 
يتفق   بما  يعمل  أن  المتحدة  و فلسطين  الأمم  ميثاق  مع  الصلةو يتسق  الدولية ذات  عضوية دولة   و   ،القواعد 

عض بمرتبه  واجبات    وفلسطين  عليها  ماو مراقب  الحقوق  الإو يؤهلها    لهامن  ملًحقة  من  تلًل حيمكنها 
ن  أنساني بشنتهاك قواعد القانون الدولي الإإو   ،5عدم تنفيذ قرارتهاو   دةمم المتحلمخالفته مبادئ الأومقاضاته  

 
للجمعيات الوطنية  مع مراعاة التدابيَ المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلًل :يَوز  " التي تنص على:  )أ(  63المادة      1

تها المؤتمرات  للصليب الأحمر )والهلًل الأحمر والشمس والأسد الأحمرين( المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حدد
 " ويَب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة، الدولية للصليب الأحمر

 باسرائيل   1967الحاق الجولان المحتل منذ عام  2
كذلك    ، 1970، لعام 2625اعلًن مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلًقات الودية بين الدول الذي تبنته الجمعية العامة للًمم المتحدة في القرار  3

 .15/7/1997الجمعية العامة للًمم المتحدة الصادر في  قرار
لً عندما يوضع تحت سلطة الجيش المعادي وهذا لا يختلف عليه اثنان في الاراضي الفلسطينية اذ يسرح ويمرح الجيش الاسرائيلي ليل  قليم محتتبرالإ عي -4

تلًل  ن وتحكم الاحنهار بالاعتقال والقتل والتهجيَ والهدم والاستيطان في مواجهة مقاومة فلسطينية غيَ مسنودة ودولة احتلًل مارقة عن القواعد  التي تقن
وقرارات الشرعية  1880وقوانين الحرب البرية المتبناة من مجمع القانون الدولي 1907واتفاقية لاهاي لعام 1949العسكري منها اتفاقية جنيف الرابعة 

 . 1948الدولية منذ 
راضي  فيما يخص وضع الأ 1967عام المتخذ بالاجماع )كل التدابيَ التي اتخذتها اسرائيل بعد 1970مارس 1بتاريخ 465من رقم قرار مجلس الأ  -5

 الفلسطينية وسكانها(تعتبر غيَ شرعية  
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الإ دولة   المحتلالتزامات  تجاه  الدو و   ،حتلًل  القانون  في  آمرة  لقواعد  مخالفته  عن  تحظر   ملًحقته  التي  لي 
العامة  الإو   ،لقسرياالتهجيَ  و الإبعاد   الأملًك  على  غيَ  و ستيطان  الإو اصة  الخو ستيلًء  نسانية الإالمعاملة 

والأ السياسيين  الأو ،سرىللمعتقلين  البشرية  خاصة  الإبادة  مستوى  يصل  الذي  الجماعي  والقتل  طفال 
 ( 2021، 2012،  2008خلًل السنوات  ةعلى الشعب الفلسطيني )قطاع غز  كعدوانها المستمر

مع إلتزام دولة  إيتعارض عدم  و         الدولية  سرائيل  المادة  إ   ،المواثيق  البروتوكول الإ  89ذ نصت  ضافي من 
في حالات الخرق الجسيم   منفردة،و تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أأن  ":  ول علىالأ

قد و   ،"م مع ميثاق الأمم المتحدةءبما يتلًو البروتوكول" بالتعاون مع الأمم المتحدة  "اللحق    هذاللًتفاقيات و 
  الأراضي   في  الإنسان  حقوق  إنفاذ  احترامو" عنوان   يحمل  الذي  الدولي  للمؤتمر  الأول  القرار  دعا

  الأراضي   في  جنيف  تفاقياتإ  و  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلًن  من  كل  تطبيق  إل  ،إسرائيل"المحتلة
بالحقوق التي اكتسبها في و   ،نه لا مناص من الاقرار للًجئ بمركزه القانونيأكل هذا يعزز  و   1المحتلة   الفلسطينية

 . ستضافة قبل قيام النزاع المسلحبلد الإ

 تهم آليات حمايو النزاعات المسلحة   أثناء ينالمطلب الثاني:التأطير القانوني لحقوق اللاجئ
لها معاملة تفضيلية يعامل خلًو فضل تحصين  أاللًجئ بوصفه هذا يتمتع بحماية مزدوجة تحصنه    نّ إ 

اللًجئ لايمكنه التنازل    نّ أحتى    ،ذات الصلة بحماية اللًجئين  الاتفاقياتو الإنسانتفاقيات حقوق  إتضمنها  
القانما الحماية الثانية  أ،تضمنها هذه الصكوكو عن الحقوق التي قررتها   نساني ون الدولي الإفتضمنها قواعد 

ترافق هذه الحماية عمليا آليات تقوم و ،  1977البروتوكولين لعام  و 1949ربعة  تفاقيات جنيف الأإالمتمثلة في  
ي  أحماية حياته التي بدونها يصبح  و اغاثتهو تقديم الرعاية له  و بتجسيد هذه الحقوق من خلًل تخفيف المعاناة  

 .نتهاك الحقوق المقررةإتتدعم هذه الحماية المزدوجة بضمانات قضائية عن و ،مسعى لاجدوى منه

 الإنساني القانون الدولي  بموجبالحماية المقررة للاجئ  :الفرع الأول
التي  ستو تعندما    الحماية  المدني  أحي  به  المسلحةأحيط  النزاعات  و    ثناء  اللًجئ  ى ستدعتلصالح 

  قرّ أ  تفاقية جنيف الرابعة وما  إحكام  أن ذلك لا يتعارض مع  إف  ،الأخيَصباغها على وضعية هذا  الحقوق لإ
بالغة   أهميةيكتسي موضوع مصيَ المركز القانوني للًجئ    إذ  ،لفئة المدنيين ومن بينهم اللًجئين بوصفهم هذا

يتعلق   اللًجئ  أبتغيَ    الأمرعندما  الذي  مساره  و وضاع  غيَ  آخر  منحى  يأخذ  قد  عليه  إالذي  ستقرت  

 
  اللجنة الإضافيين،  البروتوكولين  على التعليق  زيمرمان، وبرونو سينارسكي، وكريستوف إيفساندوز،من  173ص المرجع السابق كوردولا دروغيه،     1

 . 4429الفقرة خاص بشكل  ، 1978جنيف الدولية،
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السل  زمن  الصّ و   ،موضعيته  مابين مرحلة    لاإ دد لا يمكن دراسته  في هذا  الانتقال  خرى مرحلة  أ و في سياق 
ومرحلة الحماية المهددة بالفقدان زمن اللًسلم عند قيام نزاع مسلح    ،الدولية في ظل السلم  التمتع بالحماية

 عندما يصبح هذا البلد طرفا في نزاع مسلح . وأمستجد في بلد الملجأ 
   :الإنساني الدولي القانون صكوك بموجب للاجئين المقررة الحقوق -ولاأ

القا        الدولي  يمنح  عامة    الإنسانينون  يحميإحماية  في حق    ذ  من  عدم   اللًجئ    الحياة   الحرمان 
  على   عتداءالأماكن الإو   الأوقات  جميع   في  ة"الأربع  جنيف  تفاقيات إ  بين  المشتركة3  المادة  كما تحظر،تعسفا
فعلياإ  لايشتركون  الذين  الأشخاص  أشكاله ضد   بجميع  القتل  بخاصةو   البدنية،  السلًمةو   الحياة   في   شتراكا 
طابع   مسلح  نزاع له   الأشخاص  حياة  ىعل  الاعتداء" الثاني   الإضافي  البروتوكول  يحظر  كما  ،" .دولي  ليس 

صحتهم و   العدائية  الأعمال  في   الاشتراك   عن   يكفون  الذين   و أ  مباشرة  بصورة   لايشتركون  الذين    على 
 .1"القتل ولاسيما العقلية وأ البدنية سلًمتهمو 

العام للحماية المو         للمدنيينبهذا يدرج اللًجئون ضمن المسار  جانب  أنهم  أذ يعاملون بحكم  إ  ،قدمة 
تقتضيه   ما  بمعاملة    الأحكاموفق  السلم  الأجانبالمتعلقة  وقت  سلطتها    ،في  تحت  يقع  التي  الدولة  لكن 

فرض    الأشخاص لها  يَوز  وفقا  الإ  وأالجبرية    الإقامةالمحميون  حق  ،43،422المادتين    لأحكامعتقال  مع 
تفاقية يَ المراقبة المنصوص عليها في الإلكن طبقا لتداب ،3عادة النظر في هذه القراراتإالشخص المحمي طلب 

اللً يعامل  بحماية  جئون  لا  يتمتعون  لا  حكومة كأالذين  لدولة   ،عداءأجانب  أية  القانونية  تبعيتهم  لمجرد 
حاولت  الإ  نّ أ  ويبد و ،  4معادية  الجميع  ا  إضفاءتفاقية  على  لا  و لحماية  من  عديمي  نإتغطية  من  لهم  تماء 

ي شخص  أابعة نقل  تفاقية جنيف الر إولا تجيز    ،ن الجنسية هي الرابط بين الشخص ودولتهأالجنسية بحكم  
لا يختلف هذا عن ما و   ،5عقائده الدينية و أرائه  أضطهاد بسبب  ل بلد يخشى فيه الإإ  كل الأحوال محمي في  

شخاص بما الأ  تخذت في حقأية تدابيَ  أتزول  و عادة القسرية  فيما يتعلق بالإ1951تفاقية جنيفإجاءت به  
 نتهاء النزاع. إفيهم اللًجئون حال 

 
 . 1949لعام ربع جنيف الأ ة ضافي الثاني لاتفاقيالبروتوكول الإمن  4المادة  1
 . 1949 لعامتفاقية جنيف الرابعة  إمن  41المادة  2
 . 1949 لعامتفاقية جنيف الرابعة  إمن  43المادة  3
 . 1949 لعامتفاقية جنيف الرابعة إ من  44 المادة  4
 . 1949 لعامتفاقية جنيف الرابعة  إمن  45/4المادة  5
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  الأمم ولا يمنع قيام النزاع المسلح من بقاء مفوضية    ،غاثةهيئات الإو للًجئ بالدولة الحامية  يستعين ا       
الأ  أولويةمع    ،1المتحدة للًجئين تباشر في مهامها تجاه من هم في ولايتها  الدولية للصليب  حمر في  اللجنة 

،  108،  36،  17،  15،  14،  11المنصوص عنها صراحة في المواد    الأحكامعلًوة على  ف  ،هكذا نزاع مسلح
للأ  تفاقيةالإمن  ،149،  132،133،  109 تعقد  يَوز  أن  المتعاقدة  السامية  أخرى  إطراف  خاصة  تفاقات 

تفاق بينها على وضع الأشخاص  إلا يؤثر أي  و   ،ويتها بكيفية خاصةبشأن أية مسائل ترى من المناسب تس
جئين حماية  حماية اللً أنيقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها ما يعني    والمحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، أ

  .كان اللجوء سلوك ناشئ عن نزاع مسلح  فإذايبطلها طارئ   لاو لا تنقطع 

قواعده    المسلح طبقا لقانون آخر تستدعى  النزاع  أثناء الحماية  إلتزداد حاجتة  فاللًجئ كحالة واقعة            
الأ  الإنسانيةو حمة  الرّ   لإضفاء سيَ  العدائيةعلى  م  ،عمال  تصبح  التي  حقوقهم  اللًجئون  لايفقد  ن  حتى 

بتنظيم مبدئيا    الحماية  بذلك تستمرو مسؤولية من يمارس سلطته عليهم   التي تقوم  من خلًل هذه السلطة 
حقوقا تتلًءم    همتمنحو   ،في وقت السلم  بالأجانبالمتعلقة    للأحكامالمحميين طبقا    الأشخاصشؤون  على  

كلية عن الحقوق الممنوحة    والمحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا ألا يَوز للأشخاص  إذوضعهم  و 
 وهي:  بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت ولهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أ

 .الجماعية التي ترسل اليهم وأغاثة الفردية مدادات الإإتلقي  -
 .الطبي والرعاية في المستشفى بنفس القدر المقدم لرعايا الدولة المعنيةالحصول على العلًج  -
 . حق ممارسة الشعائر الدينية -
 .خطار الحربية مثلهم مثل رعايا الدولة المعنيةطقة معرضة للأن نتقال من محرية الإ -
 .ي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنيةأطفال في حق الأ -
فرصة  إ  - المانع وجب على  إتاحة  فقدانه بسبب الحرب وفي حالة  بعد  للرزق    أطراف يَاد عمل مكسب 
 . حتياجات من هم في كفالتهمإنزاع المسلح التكفل باحتياجاته و ال
تلقي    - من  المحميين  الأشخاصحق  الإ  الأجانب  بلدواللًجئين  من  منشئهمعانات  الدولة    وأ  ،ان  من 

 . 39-30 تينفي الماد إليهاغاثة المشار هيئات الإ وأالحامية 

 
 . 1949 ملعا تفاقية جنيف الرابعةإ من  30 المادة  1
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  أراضيه مطلوب من رعايا طرف النزاع الموجودين على    ولا بمثل ما هإعلى العمل    الأجانبرغام  إلا يَوز    -
للعمالة الوطنية ويحق لهم   الحماية المكفولة  وتدابيَ  وفي حالة تشغيلهم عليها بتمتيعهم بنفس شروط العمل 

 انتهكت حقوقهم.  إذاتقديم شكوى 
وجدون  من الدولة التي يأذلك    قتضى إذا  إلا  إالجبرية    الإقامةفرض    و ألمحميين  شخاص اعتقال الأإلا يَوز    -

 . قامة الجبريةعتقال والإ قرار الإعادة النظر في إتحت سلطتها مع تمكينه طلب 
عداء لمجرد أ  كأجانبية حكومة  أين لا يتمتعون في الواقع بحماية  لا تعامل الدولة الحاجزة اللًجئين الذ   -

 تبعيتهم القانونية لدولة معادية.
نقل    - يَوز  في  أ لا  بلد  إي حال  أ ي شخص محمي  الإل  فيه  بسبب  يخشى  السأضطهاد   وأ ياسية  رائه 

 .في مادتها الاول 1951شارت له اتفاقية جنيف لعام أما  وعقائده الدينية وه
 عمال العدائية  نتهاء الأإزاء الشخص المحمي وممتلكاته عند إطال التدابيَ التقييدية المتخذة بإو الغاء   -
 .محتل من الانتفاع من هذه الاتفاقيةعدم حرمان اللًجئ الموجود في اقليم  -
وفق ما  و 36المادة  و 35اللًجئين مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة  و يحق للًجانب    -

 تقرره دولة الاحتلًل. 

 ثانيا:ضمانات حماية اللاجئ في جميع مراحلها  
القوانين للًجئ ما الحماية سواء كان ذلك في زمن السلم  يضمن ويصون حقوقه عبر مسار    تقدم مختلف 

ما يَعل الحماية مستمرة حتى يَبر بالضرر الذي لحقه في المرحلة اللًحقة على نهاية النزاع  و   ،أثناء اللًسلمو أ
 .وإن تغيَت الظروف 

هي                                                                     السابقة على النزاع المسلح  الضمانات-1
 ،ها عدة صكوكتجملة من الحقوق تضمنذلك يكفل له ، و 1للًجئ بمركز قانوني الإقرارالمرحلة التي يتم فيها 

تفاقية  إتتمثل في   الإقليمي وأعلى المستوى الدولي  إن، الإنساني القانون الدوليو طار القانون الدولي للًجئين إفي 
النظام و ، 1969للًجئين  تفاقية منظمة الوحدة الافريقيةإو ، 1967لعام  الإضافيالبروتوكول و ، 1951جنيف 

تفاقية عديمي الجنسية إو  ،دليل معاييَ تحديد وضع اللًجئو  ، 1950المتحدة للًجئين   الأممساسي لمفوضية الأ
 

وللحصول على هذه الصفة ينبغي   ين،المحتمل  ينهمية بالغة اذ ان النازح الذي تجاوز الحدود يصبح  في عداد اللًجئ أتأتي مباشرة بعد اللجوء وتكتسي  -1
على طلبه يصبح لاجئا قانونيا ويمر ذلك عبر اجراءات التحديد التي   عداد طالبي اللجوء وعندما توافق دولة الملجأن يتقدم بطلب لجوء فيصبح في  أ عليه 

 . 1951تفاقية جنيف لعام إول من  تبحث في مدى استيفائه لشروط اللجوء المنصوص عليها في المادة الأ
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يقدم الحماية   الإنسانفالقانون الدولي لحقوق  إنسانما بوصفه أ ،بوصفه لاجئا 2016علًن نيويورك إو  ،1954
السياسية و العهدين الدوليين للحقوق المدنية و  1948لعام   نسانالعالمي لحقوق الإ  الإعلًنن خلًل م ،للإنسان 

شكال أتفاقية منع كل إو  1989تفاقية حماية الطفل لعام إو  1966الثقافية لعام و الاجتماعية و الحقوق الاقتصادية و 
 .ولنات في الفصل الثاني من الباب الأقد تناولنا هذه الضماو  1984التعذيب 

 : ثناء النزاع المسلحأ الضمانات-2
لا يكون فيها اللجوء كسلوك  عمال العدائية التي  نتهاء الأإل غاية  إبقيام النزاع    أتبد   هي المرحلة التي       
هي في الغالب و   ،1951تفاقية  إمن    الأولسباب حصرتها المادة  صل ناتجا عن نزاع مسلح فقط بل لأفي الأ

بمثل   المرتفعة  اللجوء  حالات  عدد  في  تتسبب  من  لا  المسلحة  النزاعات  تفرزه  فاللجوء   ،عداد كبيَةأما 
وطأة على دول    شدّ أيكون  و كثر منه عندما يتعلق بحالات فردية  أهتمام  لذي يكون موضع الإا  والجماعي ه
 .الإستقبال

ن كانت تتم على  ألا تتعطل فبعد    القانون الدولي للًجئين و نسان  الحماية في ظل مواثيق حقوق الإ  نّ إ    
  وأعسكري    وأمدني    وه  بين ماوتكون الحماية بمنظور التمييز    ،ساس فرز اللًجئ من المهاجر غيَ الشرعيأ

  هي نظرة عامة تبقى متضمنة للصفات و   ويكون النزاع معيارا مناسبا للحماية،   عنهكفّ   وأمشترك في النزاع  
ل )السابقة  المحمي  ،رعية(  إنسانلشخص  مسلحستمر إنها  أي  أ  ،لاجئ  بنزاع  يبتدئ  الذي  للمسار   وأ  ار 
ذ يظل النزاع إ  ،أ في ظله المركز القانوني للًجئآخر مرورا  بالسلم الذي ينشمسلح  ينتهي بنزاع  و إضطهاد  

عابرة   القوانين  و   ،مؤقتةو حالة  تتداخل  المسار  هذا  ظلهاو في  في  الحقوق  تضمنها   ،تتضارب  لاو   تتقاطع  
مجرياته  و فهي ذات طبيعة خاصة ترتبط بسيَ النزاع    ،نشأت المركز القانوني للًجئأخرى غيَ التي  أتفاقيات  إ
تضمنته  تفاصيله  و  جنيف  إوما  الرابعةإ  وخاصة  ،1949  لعام   الأربعةتفاقيات  جنيف  لعام   تفاقية 

لعاموبروتوكولا1949 تسري    1977  ها  المسلحة  زمنالتي  أ  أي،  النزاعات  المعلنة  الحرب  حالة  أي    وفي 
له  غنى    لاويصبح اللًجئ  ،  1أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة   وطرفين أشتباك مسلح آخر ينشب بين  إ

 . الإنسان تفاقيات حقوق إعن 
الإو        هذه  أتطبق  نزاع  أي  بدء  بمجرد  المادة  أو وردته  أحتلًل كما  إ  وتفاقية  اليه  تفاقية إمن    2شارت 
)القانون الدولي لحقوق الانسان  و   1949جنيف  القانون الدولي للًجئين( و تشكل هذه الضمانات السابقة 

 
ذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح  ھسري في وقت السلم، تنطبق التي تنص على:" علًوة على الأحكام التي ت 1الفقرة  2المادة  1

 ا بحالة الحرب". ھآخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحد
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الحماية في    لتحقيقنساني منظومة متكاملة صيغت  مثلة في قواعد القانون الدولي الإالضمانات اللًحقة المتو 
 حوال .  الأو كل الظروف 

 نتهاء النزاع المسلح إما بعد  ضماناتال-3
ضرار التي لحقت بالفئات  الأو يتم فيها جرد مخلفات النزاع  و   ،المرحلة التي تلي نهاية النزاع المسلحهي        

بصفة خاصة  و المحمية   المسؤوليات و اللًجئون  عن  الإ  تمفقد    ،تحديد  الفردية  الجنائية  المسؤولية  بمبدأ  عتراف 
الح الدوليةجرائم  المسلحة  النزاعات  في  الدولية  رب  لمحاكمة مجرمي  أقد  و   ، وغيَ  المحاكم  الغرض  لهذا  نشئت 

ن مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم  أساس  أ على    وطوكيو الثانية في نورمبرغ    الحرب منذ الحرب العالمية
الق من  جزءا  بات  العرفي  الحرب  الدولي  الأو انون  النظم  الجنائية  في  للمحاكم  القانون و ساسية  وفر  بذلك 

 .1خرى لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية من المدنيين وخاصة اللًجئين  أنة الجنائي الدولي ضما
المرتكبة  إ      الجرائم  الدولي  أن  القانون  لقواعد  جسيمة  انتهاكات  تعتبر  النزاعات  يعاقب   ،الإنسانيثناء 

  الإفلًت   منع   يس سياسةتكر   و المجتمع الدولي ه  في   العام السائد   تجاهن الإلأ  ،2عليها القانون الدولي الجنائي
  المبذولة   الدولية  الجهود  الأمن   مجلس  عزز  قد و   ،البدنية  للسلًمة  الجسيمة  الانتهاكات  على  العقاب  من

 طريق  عن  ذلكو   ،الإنسان  لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات  على  من العقاب  بالإفلًت  السماح  عدم  لضمان
  الإنساني   للقانون الدولي جسيمة  نتهاكاتإ  رتكابإ  عن  المسؤولين  الأشخاص  لمحاكمة  الدولية  المحكمة  إنشاء

يوغسلًفيا المسؤولين  لمحاكمة  الدولية  الجنائية  المحكمةو   ،1991عام  منذ   السابقة  في   أعمال  عن  الأشخاص 
  هاتين   ضوء   على و رواندا    في  الإنساني  الدولي   للقانون  الجسيمة  نتهاكاتالإ  من  غيَهاو   الجماعية  الإبادة

الحربإو   المختصتين،   المحكمتين منذ  المحاكم  تجربة  على   الأساسي  النظام  وضع   تم  الثانية  العالمية  ستنادا 
  في   روما  في  عليه  الموافقة  تمتو   ،المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  رعاية  تحت  الدولية  الجنائية  للمحكمة

 .1998تموز/يوليو
قناعة و   العقاب  من  الإفلًت  لمكافحة  كمسار،الدائمةالجنائية    المحكمة  تنشئ  التي  المعاهدة  خاتمة  تأتيو     

المجتمع  المحكمة  تمارسو   ،الإنسان  لحقوق  الجسيمة  نتهاكاتلإ  مرتكبيا  ومعاقبة  لملًحقة  الدولي   لدى 
  الأمن   مجلسو   طرفأ  دولة  أحالت   إذا  ،الأفعال المعاقب عليها  من  فعل  بأي  مايتعلق  في  القانوني  ختصاصهاإ

 
 . 1977من البروتوكول الاضافي الثاني  14والمادة  ،1977الاولمن البروتوكول الاضافي  85والمادة ، 1949تفاقية جنيف الرابعة إمن  146المادة  1
ساسي للمحكمة الجنائية  )ب( من النظام الأ و )أ( (2)8والمادة  ، من اتفاقية جنيف الرابعة 147والمادة  ،من القانون الدولي العرفي 156القاعدة  2

   .الدولية
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  أن   و يبد   التي   الحالة  ،العام  النائب  إل   المتحدة   الأمم  ميثاق  من   السابع   الفصل  بموجب   المتحدة   للأمم   التابع 
 .1الجريمة  هذه في تحقيق بإجراء العام النائب بادر إذا  وأ فيها رتكبتأقد  الجرائم  تلك من  أكثر وأ واحدة 

 أثناء النزاعات المسلحة ماية المقررة للاجئ مرجعيات الح:الفرع الثاني

الدولي  ال  نّ إ         يتوجه    الإنسانيقانون  هذهبالحلا  بصفتهم  اللًجئين  لفئة  من    لأنهمنا  إو   ،مايه  مكون 
في    وأ  ،طراف النزاعأحد  أراضي  أعلى    ون موجود  ون مدني  كان هؤلاء   سواء   ،لمعنية بالحماية  الفئة امكونات  

تفاقيات التي ينطوي جموعة من الإبماعات المسلحة  ثناء النز أاللًجئ  كم  يحو   ،2رض محتلة تخضع للًحتلًل أ
ساس  أوضع يكيف على    وأ  ،ا في هكذا حالةساسيأصبحت مرجعا  أالتي  و   ،نسانيولي الإعليها القانون الد 

 .نزاع مسلح

  نّ أذ  إ  ،بموجب القانون الدولي الانساني  من الحماية المقررة للمدنيين   حقوق اللًجئين جزء لايتجزأ  نّ إ       
حماي تضمن  التي  القواعد  من  لعام  إمنها    تهمهناك جملة  الرابعة  الإو   1949تفاقية جنيف  ضافي البروتوكول 

الدولية  الأ المسلحة  للنزاعات  بالنسبة  بينو ول  المشتركة  الثالثة  اإ  المادة  جنيف  المستكملة  لأتفاقيات  ربعة 
جانب قواعد   إلدولي  البالنسبة للنزاعات المسلحة ذات الطابع غيَ    1977ضافي الثاني لعام  بالبروتوكول الإ

العرفي الدولي  الجنائي  إوما    ،القانون  الدولي  القانون  قواعد  عليه  الدوليو ستقرت  حدى إعتبارها  بإ،القضاء 
 ضمانات الحماية الدولية للًجئين

الدولية    أشارتقد  و    العدل  لحقوق    أن   إلمحكمة  الدولي  القانون    أثناء لاتعطل    الإنسانقواعد 
هي حقوق ينبغي صيانتها في كل  و ،  الإنسانيةحظر التعذيب والمعاملة  النزاعات المسلحة كالحق في الحياة و 

يقم    أنذلك    الأوقات لم  لأإاللجوء كسلوك  اللًجئ لايزول    أنجلها كدلالة على  لا  تبقى و مركز  الحماية 
 . مستمرة

الجنائية    نتهاكإتترتب على  و         المسؤولية  الحقوق  القواعد    ،الفرديةهذه  نطوت إما  و فما تضمنته هذه 
في    الإمعانو   3ختفاء القسريخاصة فيما يتعلق بالإ  ،النزاع  أطراف عليه من ضمانات يعتبر المحدد لمسؤولية  

ثناء أملجئه  نتهاكات قد تطال اللًجئ في  إهي كلها  و   ،رتكاب المجازر الجماعية إو تشريدهم  و قتل المدنيين  

 
 2002 تموز/يوليو 1اذ بتاريخ ساسي الذي دخل حيز النفمن نظام روما الأ15،14،13المواد 1
   2 الجزء  2 العدد   3 المجلد ، 3 السنة،مجلة جامعة تكريت للحقوق   ،الحماية الدولية للًجئين اثناء النزاعات المسلحة  الداخلية ،حمد منديلأناظر  -2

 202ص، 2018كانون الاول 
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام الأ7المادة  -3
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مع أطراف النزاع   1العدائية   الأعمال لا يشتركون في  يناللًجئ  أننه من المسلمات  أذلك    ،النزاعات المسلحة
 حتلًل التي هم من رعاياها  إيقعون تحت سلطة دولة  أنهمحالات في  إلا ،لانعدام العلًقة

 . 1949 لعامجنيف الرابعة  ةولا:الحماية المقررة في اتفاقيأ

 وأ  المعاملة  من  وغيَه  التعذيب  ضمنا  وأ  صراحة  تحظر  أحكاما   الأربع   جنيف  تفاقياتإ  جميع   تتضمن 
 في   المسلحة  بالقوات  المرضىو   الجرحى  تعذيب  الدولي  المسلح  النزاع  أثناء  يحظرو   ،المهينة  وأ  القاسية  العقوبة
  المدنيين و   الثالثة،  جنيف  تفاقيةإمن    87و17المادتين  بموجب  الحرب  أسرىو   ،  جني  اتفاقية   بموجب  الميدان
  من   37  المادة   بموجب  ينالمدنيوتحمي قواعد هذه الإتفاقيات    ،الرابعة  جنيف   تفاقيةإ  من  32  المادة  بموجب
 السجن 118 المادة وتحظر  "إنسانية معاملة" المحتجزين المدنيين معاملة على تنص التي الرابعة جنيف اتفاقية

 . المعتقلين ضد  القسوة  أشكال من شكل  أيممارسة  عامة بصورةو  النهار،  ضوء يتخللها لا مبان في

في    وردوقد    للًجئين  القانوني  بحماإالوضع  الخاصة  الرابعة  جينيف  لعامتفاقية  المدنيين   1949  ية 
انوني في حالة وضعهم القو الذي تناول بالتنظيم حقوق اللًجئين     ،في الباب الثالث منها  الحماية المقررة لهمو 

هي فئة المدنيين و وسع  أدائرة  تفاقية اللًجئين ضمن  فقد تناولت الإ  ،حد أطراف النزاعأوجودهم على إقليم  
عليها  و   أجانبنهم  ولأ وجب  تفضيلية  أنلاجئون  بمعاملة  معاملتهم كأجانب الإو   ،تخصهم   عن  متناع 

الأإمن    12المادة    تحظرو   ،2أعداء  جنيف  بشدةو ول  تفاقية    ستعمال إ  وأ  حياتهم  ى عل  عتداءإ  أي  الثانية 
بذلك و   ،3ليس فقط كلًجئينو باعتبارهم مدنيين    إبادتهم    وأ  قتلهم   عدم   على الأخص   يَبو   معهم،   العنف

للمدنيينإو غنى للًجئ عنها حتى    ا لاتفاقيات حقوقفقد مست الإ اقية  تفإكما لا تجيز  ،ن كانت موجهة 
الغالب  في  و   4لا برغبتها إدولة متعاقدة    إللا ينقلون  و دة  ل دولة غيَ متعاقإشخاص المحميين  جنيف نقل الأ

اللًجئون   للنقلالأو يكون  المعرضون  هم  المادة    ،جانب  أشارت  نقل    45/3فقد  جواز  عدم  إل  بوضوح 
من  حريته معرضة للخطر أي خوف له ما يبرره  و شخص محمي في أي حال إل بلد آخر تكون فيه حياته  

 عقائده الدينية. و الإضطهاد بسبب آرائه السياسية 

 
 1949 ،ربعةالمشتركة بين اتفاقيات جنيف الأ3المادة  -1
 1949 لعام من اتفاقية جنيف الرابعة 44المادة   2
الرابعة    جنيف تفاقيةإ من  147والمادة، الثالثة جنيف تفاقيةإ من  130والمادة، الثانية  جنيف تفاقيةإ من  51والمادة، الأول جنيف تفاقيةإ من  50المادة  3

   .التي تعد بموجبها مخافة جسيمة للقانون الدولي الانساني
عدم التهجيَ  أشارت هذه المادة  إل مبدأ مهم من مبادئ حماية حقوق اللًجئين، ألا وهووقد  1949 لعامتغاقية جنيف الرابعة إ من  45المادة   4

من اللًجئين وعديمي الجنسية  والذين حصلوا على   من الأجانب أو أكانوا من رعايا الدولة )المواطنين( أوالقسري من البلد الذي يقيمون فيه سواء 
 .حماية دولية اومؤقتة  في هذا البلد



 الأول           الفصل                    الإنساني الثاني: المركز القانوني للاجئ في ظل قواعد القانون الدولي الباب

223 

تفاقية الأمم المتحدة للًجئين  إلتعريف اللًجئ الوارد في  إشارة  عتبارها  إرة هي التي يمكن  وهذه الفق  
الفردي من دولة و الجبري الجماعي  النقل    49  تفاقية بنص المادةكما حظرت الإ  ،الأولفي مادته    1951م  لعا

مهما كانت دواعيهأل  إ العسكرية  أما  إ  شروطعلى    الإخلًءو النقل    أوقفتو   ،خرى  للضرورة  تكون    و أن 
ترحيل جزء    وأحتلًل نقل  لدولة الإيَوز    لاو   ،ياتتوفيَ الظروف المناسبة لهذه العملو حماية المدنيين  و من  لأ

  أطراف   أراضيالعامة المطبقة على    الأحكامبذلك تكون  و   ،1راضي التي تحتلهال الأإا المدنيين  من سكانه
الواجبة   الحماية  على  بصدق  عبرت  قد  من  للأشخاصالنزاع  المواد  في  اللًجئين  ومنهم  ل  إ  27المحميين 

 فيها:التي جاء  49و 45و 44 المادتينو 34

النزاع في جميع  إ • تلتزم الدول أطراف  حترام الأشخاص المدنيين وشرفهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، كما 
 ..الأحوال باحترام اللًجئين وعاداتهم وتقاليدهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية

سلًمتهم البدنية    ولصحتهم أالتعرض    ولا يَوز في جميع الأحوال ممارسة أعمال العنف ضد اللًجئين أ •
 و ، ألمهينة للإنسان التي تحط من قدرهالمعاملة ا  وتفاقية انتهاك الكرامة الشخصية أ ية،كما تحظر الإالعقل  وأ

 ..أي صورة من صور خدش الحياء ، كما تحظر الاتفاقية احتجاز اللًجئين كرهائن

تبقي هذه الحماية مضمونه لهم  و نتقام ضد اللًجئين  الإ  و النهب أو بأي أعمال السلب أ  لا يَوز القيام •
أ حترام كافة الأحكام الخاصة بالمرضي  إالعنصر، مع ضرورة    ودون أي تمييز يتعلق بصفة خاصة بالدين 

 .  والنساء والأطفال

كليا منذ بداية النزاع   وتفاقية التنازل عن حقوقهم جزئيا أيمنع على الأشخاص المحميين بموجب هذه الإ •
 ..العمليات الحربية بشكل عامو حتلًل أنتهاء الإإ حتىو 

لا يَوز نقل سكان دولة و خلًئهم دون مبرر  إ  وأعلى ذلك    إجبارهمو أان المدنيين  حظر أي نقل للسك •
 . التي تحتلها الأرض ل إحتلًل الإ

القانون الدولي الإ • طراف أو الدولة المسؤولة    نتباهإثار  أنساني اللًجئ عن غيَه من الأشخاص، فقد  ميز 
 :نهأعلى    1949تفاقية جينيف الرابعة لعام  إمن    44ل خصوصية هذه الفئة ، لذلك نصت المادة  إالنزاع  

اللًجئين الذين لا  تفاقية ، لا تعامل الدولة الحاجزة لمراقبة المنصوص عليها في هذه الإعند تطبيق أساليب ا"و 
 . "يتمتعون فعليا  بحماية أية حكومة كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية

 
 1949 لعام ،من اتفاقية جنيف الرابعة 49المادة   -1
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تفاقية جنيف لعام  إمثلما  نصت عليه    ،الرحيل  و أبصيغة المغادرة    ولو شخاص  قال للأنتحق الإإن          
الدول المتعاقدة  "  :(26)  في المادة   1951 إقليمها حق  اللًجئين المقيتمنح كل من  مين بصورة نظامية في 

إقامتهم  إ محل  عل  ختيار  أراضيها،  ضمن  الحر  عل  ى والتنقل  تنطبق  أنظمة  بأية  رهنا  ذلك  يكون    ى أن 
الرابعة ما  تفاإ  من   35هذا تأكيد لما جاء في نص المادة  و   ،"الأجانب عامة في نفس الظروف قية جنيف 

كان    فإذاثناءه مقيد بمصالح الدولة  أ  وأفمغادرة الشخص بداية  النزاع    ،ستمرار الحماية الدوليةإيدعم قولنا  
صدار قرار يخول إالتي تعمل على     ،لطات هذه الدولةتقدير س  إلذلك    أخضعتذلك سيلحق ضررا بها  

وحريته  لحياته  المغادرة حفظا  المادة  و ،1للشخص حق  نص  ماورد في  مع  يتوافق  تفاقية جنيف  إمن  9هذا 
 . 2من تدابيَ مؤقتة 1951
طلب  ا  رفض  نّ إ           في  الشخص  بحق  محكوم  النظرإلمغادرة  المادة  أ  فقد   ،قضائيا  عادة  من    35جازت 

ل ما  إيحيل ذلك  و   ،دارية مختصةإهيئة    وأ  تفاقية جنيف الرابعة معرفة سبب رفض المغادرة من خلًل محكمةإ
ستمرار الحماية حتى  إليلنا على  كل ذلك دو 25المادة  و 16/1في نصي المادتين  1951تفاقية جنيف  إجاءت به  

نت نافذة  خرى غيَ التي كاأ  فالحماية تبقى قائمة ضمن قواعداللًسلم  و ن تغيَ وضع اللًجئ بين السلم  إو 
الشروط  و ظروف ملًئمة من حيث الأمن    لتنفيذ المغادرة وجود   36شترطت المادة  إقد  و ،  بموجب نظام اللجوء

أو   ،التغذيةو السلًمة  و الصحية   الوصول  بلد  أن  رعاياها في حالة    وبينت  المستفيدون من  يكون  التي  الدولة 
الدولة الحاجزة، وتحدد   أراضي  الخروج من  بدء  من  المتكبدة  التكاليف  يتحملون جميع  بلد محايد  الإيواء في 

 تفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.إالطرائق العملية لهذه الانتقالات عند الحاجة عن طريق 

 ثار الاعمال العدائية حماية اللاجئ من آ :ثانيا
حماية عامة لمجموع السكان من    26ل  إ  13المواد من في    ،تفاقية جنيف الرابعةإكرس الباب الثاني من   

الحرب آثار  النزاع  شاملً  ،بعض  في  طرف  رعايا  من  الحماية  لهم  تحق  لا  الذين  حتى  دولة    وأ  ،بتغطيته 
بل يمتد مضمون هذه الحماية ضمنا    ،الاشخاص المحميين فقطلا يقصر الحماية على    وبهذا فهو   ،الاحتلًل

الحماية تشمل الجميع دون    نّ أتفاقية على  من الإ  13فقد نصت المادة    ،ال فئة اللًجئين بمختلف مشاربهم
 : حكام الحماية من آثار الاعمال العدائية  فيمايليأتتمثل و  ،تخفيفا للمعاناة الناتجة عن الحرب ،تمييز

 
 . 1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إمن  35المادة  1
في غيَه من   تفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أوليس في أي من أحكام هذه الإ" التي جاء فيها:1951جنيف تفاقية إ من  9المادة   2

المتعاقدة أن    الظروف الخطيَة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابيَ بحق شخص معين ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة
 " لاجئ بالفعل وأن الإبقاء علي تلك التدابيَ ضروري في حالته لصالح أمنها القوميهذا الشخص 
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تسمح بحماية المتضررين من    ،14مناطق محيدة طبقا للمادة  و مان  أو ستشفاء  إمواقع  و تتعلق بانشاء مناطق  - 
الحرب على  إتكون  و   ،آثار  النزاع  أما  اطراف  احد  الأو أراضي  المحتلةعلى  الأبإو  ،راضي  على  تفاق  طراف 

 .الاعتراف المتبادل بهذه المناطق
المرضى و بقصد حماية الجرحى    ،(15نشاء مناطق محيدة في الاقاليم التي تجري بها الاعمال العدائية)المادة  إ-

المقاتلين  و من المقاتلين   العدائيةيشتركون في الأ  الذين لا  ،الاشخاص المدنيينو غيَ  ن تكون  أيمكن  و   ،عمال 
نها تحت طراف النزاع لأأتفاق إفلً تكون محل  ،صلً لحماية هذه الفئةأمخيمات اللًجئين مناطق محيدة منشأة 

 .مم المتحدة السامية لشؤون اللًجئينمن خلًل مفوضية الأ ،مم المتحدةرعاية الأ
العامة للجرحى    - مساعدتهم   و ل عناية  إتسهيل عمليات البحث عن من هم في حاجة  و المرضى  و الحماية 
 .(17قرار بترتيبات اخلًئهم )المادة الإو 

ثبات إ( مع وجوب  18)  طراف المادةحترامها من لدن الأإو   ،حماية المستشفيات المدنية في كل الاوقات  -
المادة   وفق  الأ  (38)مدنيتها  الاتفاقية  المادة  من  بمفهوم  الحماية  من  لاتحرم  حتى  موظفيها  19)ول  (وحماية 
 وتمييزهم عن غيَهم  

  22و21ستهداف وسائل النقل المادتين  إعدم  و جوا  و بحراو المرضى المدنيين برا  و حماية نقل الجرحى  و حترام  إ-
 .السابقتين   38و 18نصت عليه  المادتين  طبقا لما

 . الملًبس لصالح المدنيينو الاغذية و دوية رسال الأإو كفالة حرية مرور -
تسهيل تبادل و خبار العائلية  تبادل الأو (  24)  طفال لحمايتهم من آثار الحرب المادةتخاذ تدابيَ لصالح الأإ-

يعتبر اللًجئون من الفئات و   ،1ساس التمييز الغيَ ممكن عمليا أكل ذلك يتم على  و ،  (25)  المراسلًت المادة 
مسّ  العائلي  التي  التشتت  الأو ها  غالب  في  بعض  تصاب  بفقدان  وجود   و فرادها  أحيان  غيَ  أفي  طفال 

 مصحوبين بذويهم. 

 1977حماية اللاجئين وفقا لأحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام  :ثالثا
  الذين   الجنودو   الحرب   أسرىو   محميين )المدنيين  أشخاص  ضد   تقترف  التي  المتعمدة  القتل  أعمال  تعد         

  85طبقا للمادة    الإنساني  الدولي  للقانون  مخالفة جسيمة  ،جنيف  تفاقياتإ  أسلحتهم( بموجب  عنهم   ألقوا
الر إهتمام  إفرغم    ،الأول  الإضافيمن البروتوكول   ثناء  أابعة بالتنصيص على وضع اللًجئين  تفاقية جينيف 

 
 23ص ،اللجنة الدولية للصليب الاحمر  ،1949 لعام ربعةتفاقيات جنيف الأإ  1
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رغم ما يشكله موضوع  بإسهابمنها ، إلا أنها لم تتناول هذا الوضع   44خاصة المادة و النزاعات المسلحة 
أهمية   من  لعام  و اللجوء  الأول  الإضافي  البروتوكول  جاء  لذلك   ، ما   1977خطورة  الموضوع  يعطي  بما 

باللًجئين   يتصل  فيما  الجنسية  و يستحقه  عام  و عديمي  يغطى  لم  ما  فوسّ 1949يستدرك  البروتوكول ،  ع 
مرو  بعد  )  28رالإضافي  المادتين  الرابعة من خلًل  إ( من  45و  44سنة من مضمون نص  تفاقية جينيف 

تفاقية لول البابين الأول والثالث من الإتكفل الحماية وفقا لمد "    :نهأمنه التي نصت على    73نص المادة  
العدائية   الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونا تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون قبل بدء   الأعمال 

من اللًجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع التي قبلتها الأطراف    وممن لا ينتمون إل أي دولة أ
لبعض فئات اللًجئين من   الإهتمامزاد و  "لدولة الإقامة  وبمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أ والمعنية، أ

)  ،طفالأ  نساء، المادة  أوردت  الإض78حين  البروتوكول  من  لهم(  خاصة  حماية  الأول  ل إإضافة    ، افي 
الحقوق التي يحظون بها في ظل القانون الدولي للًجئين الذي يظل ساري المفعول خلًل النزاعات المسلحة  

 نطباقه على هذه الفئة. لإ

   1949ربعة تفاقيات جنيف الأإ المادة الثالثة المشتركة بين حماية اللاجئين بموجب  :رابعا
النزاع المسلح التيإلم تكن  1949حتى عام            لم تستوفي الشروط   تفاقية جنيف لتشمل جميع حالات 

  الدولية   اللجنة  دعت  لتباس والغموض وقد حاطه الإأفي ظل صعوبة تكييف النزاع المسلح الذي    ،الموضوعية
ويتمتع  (، والمدنيين الحرب أسرى) الحرب ضحايا من أخرى فئات ليشمل القانون  توسيع  إل حمرالأ  للصليب

ظل   )المادة  أاللًجئون في  الرابعة  اتفاقية جنيف  الإ3حكام  والبروتوكول    على   المبدأ  بتطبيق  الثاني،ضافي  ( 
المادة،  الداخلي  الطابع   ذات  الحالات  تلك  فيها  بما  المسلح،  النزاع  حالات  جميع  هذه    تم حظر   وبموجب 

  إجراء   دون  العقوبات  وتنفيذ  الأحكام  صدارإو   الكرامة،  على  عتداءوالإ  الرهائن،  وأخذ   الحياة،  على   عتداء الإ
  تطبيق   في  ليس" أنه  على  ساسية كما نصت،نسان الأالإ  ن بعض هذه الحقوق من صميم حقوقأو   ،محاكمة 

نساني إذا بعد    المبتغى هو  نّ أ  صراحة إل  وتشي1َ،النزاع   لأطراف   القانوني  الوضع  في  مايؤثر   المتقدمة  الأحكام
ن ذلك جاء من باب ضمان أو ،  الداخلية  شؤونها  في  إل المساس بسيادة الدول والتدخل   لايهدف   هوأنّ   ،
القانون الدولي الإإ الفقيه    يقول،  جميعها  المتحضرة  الأمم  بين  نساني في حدودها الدنيا المشتركةحترام قواعد 
بين    نّ "إ J.A.C. Gutieridgeبريطانيال المشتركة  الثالثة  جنيف  إالمادة  حقوق  أتفاقيات  قانون  من  قرب 

ما   ،نسان حتى في حال قيام  نزاع داخلي مسلحتفاقيات بحقوق الإهتمام الإإا تعبر عن  نهّ أالانسان،كما  
علًن العالمي  ساسية التي نادى بها الإنسان الأربع مجتمعة  تتفق مع حقوق الإتفاقيات جنيف الأإن  أيعني   

 
 . 1949ربع لاتفاقيات جنيف الأ ،الفقرة الاول من المادة الثالثة المشتركة  -1
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ستمرار الحماية المقررة للًجئين بصفة خاصة تحت خرى لإأوهي صورة  ،  19481لحقوق الانسان منذ عام
ن تلتزم بتطبيق هذه المادة والبروتوكول الاضافي أكانوا تحت سلطة جماعة مسلحة شرط    ولو،  مظلة المدنيين

 .   1977الثاني لعام 
طراف النزاع المسلح غيَ الدولي  أدنى المنطبق على صبحت المادة الثالثة المشتركة تعبر عن الحد الألقد أ       

ي أن  أعتبرت ضمنا  أو ،  2فراط في تأويلها تم تضييقها ال الحد الذي لم تحتمله لا نصا ولاروحاوبسبب الإ
الثانية المشتركة بين   الثالثة    اتفاقيات جنيف يعدّ إنزاع مسلح لم يرد ذكره في المادة  منصوص عليه في المادة 

على  ،  3المشتركة ذلك  ضمنيإنه  أويفهم  تستهدفه    ستدراك  ما  مضمون  مع  يكملها  يستقيم  التي  المادة 
 طرافه قوات مسلحة )لدولة متعاقدة( أول نزاعا مسلحا  حينما لا تشمل المادة الأ  ،البروتوكول الاضافي الثاني
ويستوجب ذلك   ،المتعاقدةقليم الدولة  إفي نطاق    ، خرى أوجماعات نظامية مسلحة  أوقوات مسلحة منشقة  

ضافي قليم الدولة وتستطيع تنفيذ البروتوكول الإإوجود قيادة مسؤولة تمارس نشاطها العسكري على جزء من  
 .5دنى من التنظيم ومستوى من شدة  النزاعأيتحدد بوجود حد  ، والذى4الثاني

الدول        عليه  ةوعندما يصعب على  السيطرة  مف،  6المتعاقدة  نزاع مسلح "حد  ويفترض  هوم "طرف في 
مرا غيَ  ألتزام بالقانون الدولي الانساني  ومن دون ذلك يصبح العمل العسكري المنسق والإ  ،دنى من التنظيمأ

  عام   الثاني  الإضافي  وضع البروتوكول  بمناسبة  لاّ إلم يتم رفعه  حاطها الغموض الذي  أرغم ذلك فقد  ،7ممكن
النزاع في جد    ،واسعة للحماية  ابعادأيعطي    أنه  على  الأول  عندما وضح من خلًل مادته  1977 وطبيعة 

ما تختص به فيما بتعلق بالنزاعات المسلحة   على  يبقى قاصرا  فقط  ولكنه،  المشتركة  الثالثة  المادة  ذاته مكملً
 نزاع  حالة  في   تنطبق  التي،  الحدود الدنيا ذات البعد الإنساني  المشتركة،  3  المادة  وضعت  دولية وبذلكالغيَ  

ن ينزع عنها ذلك الاقتضاب ويضفي عليها نوع من أستطاع البروتوكول  إدولي، وقد    طابع   له  ليس  مسلح
 خلًل بمضمونهاالمرونة والتفصيل دون الإ
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القانون الدولي العرفي المتعلقة بالنزاعات  إتتعزز  و        الرابعة بقواعد  المسلحة غيَ الدولية في تفاقية جنيف 
دنى  وهي مبادئ تمثل الحد الأ  ،التناسبو شخاص المحميين كاللًجئين على قاعدة  مبدئي التمييز  حماية الأ

الإ الدولي  القانون  قواعد  الد من  غيَ  المسلحة  النزاعات  على  المنطبقة  المادة  و ،وليةنساني  هذه  خلصت  قد 
للقانون الوطني منها ال قواعد    قرب في تطبيقهاأمما يَعلها    ،ساسييف على هذا الأخارج التك  وماكان ليبد 

  .ضافي الثانيالمحكوم بالبروتوكول الإو دولي ال غيَ خرى في مقاربتها النزاع المسلح أ
خلًل  و        من  الرابعة  اتفاقية جنيف  تكون  منقد  المشتركة  الثالثة    لعام ة  الأربع  جنيف  اتفاقيات  المادة 
الإ  قد قاربت  1949 وقد    النزاعات المسلحة غيَ الدولية  ثناءأدنى مستويات المعاملة لها  أنسان في  حقوق 

  .1لمواطنيها  بمعاملةالدولة تعنى  لأنها ببعضهما، القانونينارتباط   هذه المادة وثق تقنين
حظرت و نسانية  ركزت على المعاملة الإو التعذيب  و القسوة    جنيف  تفاقياتإ  بين  المشتركة  3المادة   تحظرو       

معاملًت قد يكون اللًجئ قد    ،التشويهو   أشكاله  بجميع  القتل   وخاصة  الشخصية،  السلًمةى  عل  الاعتداء 
العدائية    الأعمال  في  مباشرة  يشتركون  لا  الذين  كغيَه من الأشخاص  وقد يعامل على هذا النح  وأتعرض لها  

 .دولي بطابع لايتسم مسلح نزاع في فعليا شتراكاإ
العدائية إالمشتركة بين    3المادة    تفسر          آثار الأعمال  الإنسان من  أنها تحمي   تفاقيات جنيف على 

هو  ما  الحقيقي بين  التكامل  الدولي    وبذلك شكلت  القانون  قواعد    الإنسان حقوق  و   الإنسانيمن صميم 
الإ  أقحمتو  حقوق  دوليإنسان  مواثيق  الغيَ  المسلح  النزاع  ساحة  على    التأكيد و تعزيزها  و لتحصينها    ،ل 

الحماية جوهر  المعتبرة  المتحاربين    ،المبادئ  بين  المدنيين  و كالتمييز  العشوائية و الأشخاص  الهجمات  حظر 
ستغلًل حسن نية  إو ل الغدر  إعدم اللجوء  و   ،لام التي لا جدوى منهاحظر الآو   ،للسكان المدنيينتحصينا  
الطبية  و حترام  إو   ،خداعهو الخصم   أفراد الخدمات  الدين،  و حماية  الصحية ووسائل  و رجال  الوحدات  كذلك 

ممتلكاتهم التي تفي  و المرافق التي يستخدمها المدنيون  و ضرار بالمساكن  نه الإأحظر كل ما من شو   ،النقل الطبي
الذي    ،لتزام عند تنفيذ أي عمل عسكريطراف النزاع الإأعلى  و   ،تبقيهم على قيد الحياةو بحاجياتهم الحياتية  

 2ستهداف السكان المدنيين. إيكون مرهونا باتخاذ تدابيَ تتفادى  أنيَب 
 
 

 
 .  172ص  ،، اللجنة الدولية للصليب الاحمر1949 لعام إتفاقيات جنيف الأربعة 1 
للقانون، الذي   إعلًن بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسييَ الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غيَ الدولية مجلس المعهد الدولي 2
 )الف( 1990أبريل/ نيسان  7جتمع في تاورمينا في إ
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 1977 لعام البروتوكول الإضافي الثانيحماية اللاجئ في  :خامسا
عندما نتتبع  ، المشتركة 3جاءت به المادة مما  عتبة ويتجاوزعلى أل إباقه نطإيرفع هذا البروتوكول عتبة        

ظى به المدنيون من  ن كل ما يحأدولي نجد  النزاع مسلح غيَ    وأ  ،ثناء نزاع مسلح دوليأوضع اللًجئ سواء  
ما تعلق بالحقوق ذات الطبيعة الخاصة بكل فئة على حدى ضمن فئة   لاإ  ،ل فئة اللًجئينإنصرف  يحماية  

  و أ حتلًل  إ دولة    وأ  تحت سلطة طرف في النزاع مهما كان دولة مضيفة و   الأحوالفي كل  و   ،المدنيينالسكان  
فالقواعد العرفية )   ،قواعد القانون الدوليو عراف  الأ  م يتجزأ من ما تمنحه لهفحمايته جزء لا  ،جماعة مسلحة

 .1غيَ دولي وأكان نزاعا مسلحا دوليا   إنلا فرق و تكاد  تصبح متماثلة ، التناسب (و التمييز 
ثناء  المنازعات المسلحة غيَ ذات الطابع الدولي  أالإضافي الثاني لحماية المدنيين  جاء البروتوكول  وقد  

النزاعات المسلحة    إل  التي تسللت أحكامهاجنيف الرابعة من خلًل المادة الثالثة المشتركة    ةتفاقيلإ  مكملً
النزاعات المسلحة، فقد عالجت مواد البروتوكول الحماية الخاصة    ،دوليةالغيَ   نظرا للتطور الحاصل في هذه 

البر و ن على وجه الخصوص،  و منهم اللًجئو بالمدنيين عموما   وتوكول الإضافي الثاني  في تفسيَ نطاق تطبيق 
النزاعات المسلحة غيَ الدولية الفقه ال التضييق من نطاق تطبيقه وقصر   ،على  ه على الحرب ذهب بعض 

زاعات ذات  ني تمييز بين الأزالة  إل  إ  وصبح ينحأتجاه العام  الإ  نّ أفي حين    ،2ستثناء إالأهلية فقط من دون  
وبة التكييف  صعو خارجي    وما هو داخلي    وبحكم التداخل بين ما ه  ،دوليةالالنزاعات غيَ  و الطابع الدولي  

ل نزاع  إف النزاع  تكيي  إل يهتدى بها    أن ول وضع بعض المعاييَ التي بواسطتها يمكن  قد حاولت المادة الأو 
ر  ل حظ إضافي الثاني  ة من البروتوكول الإفي الوقت الذي ذهبت فيه المادة الرابع  ،3لا يتصف بالطابع الدولي 

الفقرة    االمحميين المنصوص عليه  للأشخاص  نتهاكاإتكون    أنالتي يمكن    الأعمالكل   من نفس   الأولفي 
 تتمثل هذه الاعمال فيما يلي : و المادة 

المعاملة القاسية  و لا سيما القتل  و العقلية    وسلًمتهم البدنية أو صحتهم  و عتداء علي حياة الأشخاص  الإ  -
 .ية صورة من صور العقوبات البدنيةأ والتشويه أ وكالتعذيب أ

 . أعمال الإرهابو أخذ الرهائن  -
الشخصية  إ  - الكرامة  المهينة  و نتهاك  المعاملة  الإنسان  و بوجه خاص  قدر  من  الإكراه و الاغتصاب  و المحطة 
 .كل ما من شأنه خدش الحياءو  ،دعارةال ىعل

 
   25ص  2012نيويورك جنيف  ،منشورات الامم المتحدة ،لدولية لحقوق الانسان في النزاع المسلحةالحماية القانونية ا  1
 . 52الحماية الدولية للًجئين في النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص زهرة مرابط، 2
 . 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  1/1المادة  3
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 . بقدر ما يحتاجون إليهالمعونة للأطفال و يَب توفيَ الرعاية  -
أولياء   والخلقية تحقيقا لرغبات آبائهم أو يَب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية    -

 .أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم
 . تشتتت لفترة مؤقتةل الأسر التي تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شم -
باشتراكهم  لا يَوز السماحو  ماعات المسلحةالج ولا يَوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أ  -

 .في الأعمال العدائية
في   - إذا اشتركوا  الخامسة عشرة سارية عليهم  للأطفال دون  المادة  توفرها هذه  التي  الحماية الخاصة    تظل 

 .مباشرةالأعمال العدائية بصورة 
  قتيا عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إل و قتضى الأمر الإجراءات لإجلًء الأطفال  إتتخذ إذا    -

ذلك بموافقة و راحتهم،  و حبهم أشخاص مسؤولون عن سلًمتهم  طأن يص  ىمنطقة أكثر أمنا داخل البلد عل
 ..عرفا و المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أبموافقة الأشخاص و أ ،الوالدين كلما كان ممكنا

الرابعة المتعلقتين  تفاقية جنيف  إمن    49و  45فقد تكون تأكيدا لما ورد في نصي المادتين    17ما المادة  أ 
السكان الإو بالترحيل   المعنية و   ،خلًء لحماية  الدولة  التزامات على  يترتب على ذلك من  النزاع و 1ما  يشكل 
قد ورد  و  ،الظروف دني أنعدام إترحيل المدنيين في ظل و  ،مثالا صارخا عن التهجيَ القسري الجماعيالسوري 

قد يكون  و   ، لاجئينو جانب  أو مواطنين    ، الذي يشمل الجميع   ، واسع النزوح في مضامين المواد في مفهومه ال
 ل بلد آخر.إقد يتجاوز حدوده و قليم النزاع إداخل حدود 

 وسائل تطبيق القانون الدولي الانسانيو مسؤولية حماية  اللاجئين  :الثالث الفرع
المبادئ   ذلك  على  كماتنص  الحكومات،  عاتق  على   المدنيين  حماية  في  الأساسية  المسؤولية  تقع        

  كانون 19  في   المؤرخ  182/ / 46قرارها  في  العامة  الجمعية  عتمدتهاإ  التي  الإنسانية  المساعدة   بشأن  التوجيهية
نفسو ،  1991ديسمبر/الأول المسلحة  على  مباشرة  مسؤولية  تقع   الوقت  في       3  للمادة  وفقا  الجماعات 

  المدنيين   السكان  حماية  في  العرفي،  الإنساني  الدولي  القانونو   ،1949  لعام  الأربع   جنيف  تفاقياتإ  في  المشتركة
 

   1977 ضافي الثاني لعاممن البروتوكول الإ 17المادة  1
وإذا ما   ،لا يَوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع. ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أوأسباب عسكرية ملحة-

ء مثل هذا الترحيل، يَب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوي والأوضاع اقتضت الظروف إجرا
 .الصحية الوقائية والعلًجية والسلًمة والتغذية

 (.لا يَوز إرغام الأفراد المدنيين علي النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع-
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 في  بمسؤولية  التصرفو   وجماعات مسلحة،دول  ،  الدولية   نصياع للصكوكعلى الجميع الإو   المسلح  النزاع  في
 فيو   حمايتهمو   ،المدنيين  للسكان  الأساسية  حتياجاتالإ  بتوفيَ  الكفيلة  التدابيَ  تخاذإو   المسلحة  النزاعات
  أن   يَبو   ،الدولية  المنظومة  من   الدعم   تصبح مضطرة لطلب  للحكومات ذلك،  فيها  لايتيسر  التي   الأحوال 

  في  بالتحديد  الأساسية  مهمتها تتمثل التي للدولة،  الأمنية  المصالح  على ليسو  الفرد  على الحماية  جهود  تتركز
 .1المدنيين  سكانها أمن ضمان

 ولا: مسؤولية الكيانات الفاعلة في حماية اللاجئين  أ
نسان ه كل من القانون الدولي لحقوق الإنطوى عليإمن خلًل ما    ،مسؤولية الجهات الفاعلة  تتحدد        

الحماية حكام ذات صلة مباشرة باللًجئين ضمن  أ جئين من  القانون الدولي للًو   الإنسانيالقانون الدولي  و 
للأ بهاالموجهة  المعنيين  عادي أخاصة    ،شخاص  غيَ  وضع  موجودين في  باعتبارهم  المسلحة  النزاعات    ثناء 

على   لتزاماتإتفرض    أنهالا  إ  ،القوانينختلًف بين هذه  الإ  ابد   نإو ن تنتهك حقوقهم حتى  عرضة لأ  أكثرو 
الفاعلة من الدول   للتراتب  ،غيَ الدولو الجهات  فيها  للقانون الأالأو ية  تعطى  التي يزيد من  و   ،جدر بهاولوية 

هناك تمييز بين    أنمما لاريب فيه  و   ،نطباق هذه القوانين بدرجات متفاوتة وفي حدود معينةإفاعليتها تزامن  
  و ألتزام سلبا  لإفحاملي الواجبات عليهم ا  ،المخاطبين بهذه القوانين من حاملي الواجبات وحاملي الحقوق

القانون الدولي يعترف بالجإ الفاعلةيَابا متى كان  خرى  من  أجهات    وأفراد  أ،  منظمات دولية ،  دول  :هة 
الدول المسلمات  ،  غيَ  من  بات  اإلزامية  إلقد  القانون  الدول  حترام  قبل  من  الانساني  طراف  الأو لدولي 

السامية المتعاقدة   الأطراف تتعهد بأن:  يف الأربعةتفاقيات جنالمادة الأول المشتركة لإ شارت أفقد  ،خرىالأ
الإبأ هذه  تحترم  الأإكفل  تتفاقية و ن  الأكذلك  و   ،(  حوالحترامها في كل  الأولول  المادة  البروتوكول   :من 
  ، تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا اللحق "البروتوكول" في جميع الأحوال"
الإو  ذلك  الأطرايشمل  جميع  طوال  لتزام  المتعاقدة  القانون  إف  بنصوص  جميعها  الإالدولي  رتباطها  نساني 
 . 2" حترام يكون ذاتياالإو 

 
 الدولي  إن المؤتمر 1995كانون الأول/ديسمبر   7-3جنيف  الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلًل الأحمر 2القرار  1

يهوله كثيَا الأحمر،إذ  والهلًل  الأحمر  للصليب  والعشرين  الدولي   -السادس  للقانون  والمستمرة  الكثيفة  والانتهاكات  العنف  العالم انتشار  في   الإنساني 
ومم - الجماعية  الإبادة  أعمال  تعدد  وبخاصة  للأراضي،  أجنبي  أواحتلًل  مسلح  نزاع  أي  حالة  في  المدنيون  السكان  يتكبده  الذي  الأليم  ارسة العذاب 

ذ الرهائن وأعمال التعذيب والاغتصاب  "التطهيَ الإثني" وتفشي الاغتيالات وتهجيَ الأشخاص بالقوة واللجوء إلي القوة لمنعهم من العودة إلي ديارهم وأخ 
 .وحالات الاحتجاز التعسفي، علما بأن كل هذه الأعمال هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني

 25الحماية الدولية لحقوق الانسان في النزاع المسلح،  منشورات الامم المتحدة، المرجع السابق، ص 2
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                                                                   طراف النزاع من الدولأمسؤولية -1
  ألزمتها بهامقيدة بما يَب عليها من التزامات قانونية  حد اشخاص القانون الدوليأعتبارها بإ1تبقى الدول 

  ةتتصرف بحسن نيّ  أنن عليها إذلك فن لم يتم  إ و حتى  ،قت عليهاادصو نضمت إالمعاهدات التي  أحكام
  الإنسان قد تنتهك حقوق عمالبأتيان متناع عن الإالإو ، وفق ما تقتضيه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

 .2في زمن النزاع المسلح  وأسواء في وقت السلم 

تلقى بالمسؤولية عن  و ل من يقوم مقامها إبل يمتد   ، نساني الدول حصراالقانون الدولي الإ يخاطب لا و        
يقترفونهاالإ التي  الدولي  و   ،نتهاكات  القانون  يفرض  الاقتضاء  باحترام  إ  الإنسانيعند  الدول  على  لتزامات 

لتزامات القانونية قائمة  تظل الإو   ،3الممتلكاتو المحميين    الأشخاصسائر  و حماية المدنيين  و   ،قواعدهذا القانون
يخلي    لا  الأحوال فالتفويض في كل    ،شركات  وأجماعات    وأ  أفراد   إلدولة المهام الحكومية  عندما تفوض ال

وفي   ،بة مرتكبيهانسان ومعاقعندما يتعلق بانتهاك حقوق الإ ،تهاحترام واجبامسؤولية الدولة بل تظل ملزمة بإ
  .نها تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية الدوليةإمتناع فحالة الإ

 : الدولة المضيفةمسؤولية  -أ
وض  بين  ملجأ  دولة  باعتبارها  الدولة  مسؤولية  الأتتوزع  القوانين  من  جملة  تحكمهما    نّ أ ول  عين 

بما   والإعليهاالوفاء  اللجوء  لنظام  طبقا  به  للًجئين  لتزمت  الدولي  الأو قانون  الأالنظام  لمفوضية  مم  ساسي 
للًجئين تصبح  و ،المتحدة  عندما  الثاني  فتالوضع  المسلح  النزاع  في  الدولي  طرفا  القانون  تبعات  تحت  صبح 

   ،الإنساننساني وحقوق الإ
)  لذلكو         الدول  عاتقها  يقع   محتملة  مضيفة   ( مشروع دولة148تعتبر    مسؤولية   أساسية  بصفة  على 

من    أحكامها  بتنفيذ   لزمهمو   1967  بروتوكول عامو   1951عام  تفاقيةإقت على  صدّ   لكونها،  اللًجئين  حماية
عدم  11إل3المواد    خلًل على  تنص   ن أو   ،الموطن  وأ  الدين  وأ   العرق  بسبب  اللًجئين  بين  التمييز  التي 

  تربيةو   الدينية  الشعائر  ممارسة  حيث  من  ،لمواطنيها  ماتمنحه  رعاية  عن  لاتقل  رعاية  أراضيها  على  تمنحهم
  من   الإعفاءو   أفضل  أحكاما  تفاقيةالإ  تتضمن   مالم  ،الأجانب  معاملة  تماثل   معاملة  تعاملهم  ن أو   أولادهم
  ستثنائية الإ  التدابيَ  من  الإعفاءو   الإقامة،  على  سنوات  ثلًثة  مرور  بعد   التشريعية  الناحية  من  بالمثل  المعاملة

 
حترام وضمان حقوق الانسان لمواطنيها ولمن هم في  إن الدول تقع عليها مسؤولية مجلس الامن يسلم بأن أ :( الذي يشيَ ال2009) 1894 القرار   1

ساسية في اتخاذ ما يمكن  طراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الأأن أ حكام القانون الدولي ذات الصلة ويؤكد على أولايتها المنصوص عليها في 
 . نساني والقانون الدولي للًجئينلتزام بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإالإ كفالة الحماية للمدنيين من خلًل 

 . 1969تفاقية فيينا لقانون المعاهدات إمن  18المادة   2
 24الحماية القانونية الدولية لحقوق الانسان في النزاع المسلح،المرجع السابق، ص  3
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ولا يمنع  الدولة    هذه  جنسية  يحملون  لمجردأنهم  ،أجنبية  دولة  مصالح  وأ  ممتلكات  وأ  ضدأشخاص  تتخذ   التي
يحكم حمايتها القانون الدولي   التي  1الدولة المضيفة من إتخاذ تدابيَ زمن الحرب تراها ضرورية لأمنها الوطني  

عت ذا وقإلكن    ،سعةاو لجئين ضمن هذه الفئة اتصبح حماية اللًو   ،نساني وضمنها تتواجد فئة اللًجئينالإ
 ل دولة الاحتلًل.  إحتلًل تؤول المسؤولية تحت الإ

 دولة الاحتلال مسؤولية  -ب
اللًجئين    نّ إ  الأحماية  المبادئ  من  جملة  وجوب  تضمنتها  مبدأ  منها  حقوق إساسية  حترام 

  القواعد  من   ذ تصبح دولة الاحتلًل مسؤولة قانونا بموجب ما ينبثقإ  ،)المدنيين( في الاقاليم المحتلةشخاصالأ
اللًجئين  تهدف  التي  تفاقية،الإو   العرفية  الأحكامو    ، المحتلة   الأراض   توفيَالحمايةلسكان  خلًل   من   لتحصين 

ستقلًل  الخاص بمنح الإ  الإعلًنفقد ورد في    ،الشعوبو نسان  كدت على حقوق الإأالدولية  تفاقيات  فالإ
المستعمر و قطار  للأ "الشعوب  للإإ  نّ إة  الشعوب  الأخضاع  الأو جنبي  ستعباد  ستغلًل  الإو جنبية  السيطرة 
يشكل  جنالأ الإ  إنكارابي  الألحقوق  الأو   ،ساسية نسان  ميثاق  المتحدة  يناقض  السلًم  يعرّ و مم  التعاون و ض 

تضبط سلوكها  و بذلك تتحدد مسؤولية دولة الاحتلًل من خلًل مبادئ عامة تحكم  و   ،2" العالميين للخطر
 ( 78-47و 34-27في اتفاقية جنيف الرابعة )المواد و ( 56-42)المواد  1907تضمنتها اتفاقية لاهاي لعام 

السيادة على  الإ  إن        به  القائمة  للدولة  يعطي  البلد  تحل محل    اإنّ و   ،المحتلة  الأراضي حتلًل لا  سلطة 
بعض   ممارسة  في  على    نأدون    ،3ختصاصات الإفقط  المحميةأيؤثر  الفئات  يمكن  إ  ،وضاع  لا  تحرم أذ  ن 

الانساني الدولي  للًجئين والقانون  الدولي  القانون  الحماية الواجبة التي يمنحها  كما لا يَوز ،4اللًجئين من 
التنازل عن حقوقهم  تنتقل  تفاقية جنيإحكام  أل  إستنادا  إو   ،5للًجئين  الأإف لا  السيادة على  راضي  ليها 

تأمين الغذاء  وحية  الشروط الصّ و توفيَ الظروف  و   ، حالة مؤقتة تلزمها باحترام قوانين البلد المحتل  انهالمحتلة  لأ
قوبات جماعية عتسليط    وأ  ،الفردي لهذه الفئةو جباري الجماعي  يحظر النقل الإو   ، اللًجئين منهمو للمدنيين  

 
ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو في غيَه من    التي تنص على:" 1951لعام  من إتفاقية جنيف 9المادة  1

لة المتعاقدة أن  الظروف الخطيَة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتا من التدابيَ، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسيا لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدو 
 ."لاجئ بالفعل وأن الإبقاء علي تلك التدابيَ ضروري في حالته لصالح أمنها القوميهذا الشخص 

المؤتمرات    ،)القانون الدولي الانساني آفاق وتحديات مجموعة من المؤلفين ( ،القانون الدولي الانساني وشرعية المقاومة ضد الاحتلًل ،محمد المجدوب 2
 318ص، 2010طبعة  ، لالجزء الاو   ،العلمية لجامعة بيَوت العربية

ق  محمد رفعت عبد الوهاب، الوضع الدستوري والقانوني في ظل الاحتلًل القانون الدولي الانساني افاق وتحديات، الجزء الأول، المرجع الساب 3
 328-327ص

 . 1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إمن  47المادة  4
 . 1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إمن  8المادة  5
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خلًل   الحماية من  مبدأ  تجسيد قد جرىو  ،التعرض لمخيماتهم و أ ،الانتقام منهم  وأكرهائن   أخذهم و أعليهم 
  عاتق سلطة   على   لتزاماتإ  تضع و   ممارساتها،  عن  متناع الإ  حتلًل الإ  سلطة   على   تفرض   التي  القواعد   هذه
  الأراضي   اللًجئين ضمن سكان  حماية  إل  تهدف  التي  الإنسانية  المبادئ  من  مجموعة  تمثل التي    حتلًلالإ

 . نتهاكهاإالمحتلة التي لايَوز 

 نظام الدولة الحامية  -ج
الحامية،  ت            الدولة  الدولة  بأنهاعّرف  يعهد   تلك  باتفاق  إ  التي  حماية    ،المتنازعة  الأطراف ليها  بهدف 

الجرحى   من  الحرب  هذه    ، المدنيينو   الأسرىو ضحايا  سلطة  تحت  للحياد    الأطرافالواقعين  سمية  الرّ و طبقا 
الإ  نسجاماإو  الدولي  القانون  قواعد  هذه  ،  نسانيمع  مصالح  رعاية  تتول  التي  الدولة  تلك   الأطراف فهي 

المكلفة  و ،المتنازعة الحامية  الدولة  بمساعدة  تطبق  أحكامها  بأن  الأربع  جنيف  اتفاقيات  ظل    فيو تقضي 
 .لأطرافامراقبتها لمدى التزام هذه  

  فيما  سيما  لاو   ،الإنساني  الدولي  القانون  تنفيذ أحكام  لضمان  فعالة  قانونية  سيلةو   يعد هذا النظامو        
 مصالح   حماية  قبلت  التي   المحايدة   الدولة  تلك   على   أطلق  المسلحة الدولية،كما  النزاعات  ضحايا  بحماية  يتعلق 
  القانون     قواعد  لها  كفلتها  واجباتو   بحقوق  تتمتع   التي و ،  )الحامية  الدولة  (الآخر  الطرف  المتحاربة لدى  الدول
  إنسانية  ومساعدات  تقديم خدمات  خلًل  من  نشاطها  تمارس  يَابيةإ  فعالة  أداة  لتصبح  ،الإنساني  الدولي

القرن السادس عشر تم تقنينها    إليَد هذا النظام جذوره في ممارسات عرفية تعود  و ،  المسلحة  النزاعات  إبان
   .1929م تفاقية جنيف لعاإفي 

ظام نف ،المشمولين بحماية قواعده الأشخاصنظم لحماية و آليات  قرّ أ الإنسانين كان القانون الدولي إو        
اللًجئين  الد  لايشمل  قد  الحامية  م  لاإولة  حمايتهم    دنيينلكونهم  مفقودة  إتكون  عليهم    وأما  من  منكرة 

واجباتهاو   ،دولتهم النزاع لمصلحة الأشخاص المحميين     تتمثل  أطراف  الخلًفات بين  تسوية  المساعدة على 
 .سس إنسانيةخاصة اللًجئين على أو 

المادة  و   نص  ذلك في  ورد  الإ  12قد  الموادمن  نص  يقابله  الرابعة،  الإ  11تفاقية  الثلًث  تفي  فاقيات 
الأو الأخرى،   هالهدف  المدنيين    وساسي  أحوال  المحتلةتحسين  الأراضي  في  السكان ضد  و   ،المقيمين  وقاية 

آثار   المادة  و لمعاونة  با  ،العدائية  الأعمالبعض  تقرره  بما  الرابعة  14العمل  الاتفاقية  الدولة   ،من  تلزم  التي 
الأشخاص المنتفعين في    لصالح  سيَ العمل الإنسانيمراقبة  و   ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر بذلكو الحامية  
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المحتلة  التسهيلًت  الإو   ،1الأراضي  بتقديم  المحميينو لتزام  للأشخاص  الإغاثية  طلبات  و   ،المساعدات  تلقي 
التدخل عند رفض طلب الأشخاص المحميين لمغادرة الأراضي  و ،  (30الأشخاص المحميين وشكاويهم )المادة  

   .المحتلة
الإشراف على تطبيق أحكام  و   ،(35إلا أن هذا التدخل مقيد دائما بدعوى الضرورة الأمنية )المادة          

تفاقية الرابعة بالنسبة للأشخاص المحميين الذين تنقلهم دولة الاحتلًل إل دولة أخرى طبقا لأحكام المادة  الإ
الاتفاقية  45 النقل  و   ،من  عمليات  الإو مراقبة  دولة  بها  تقوم  التي  المدنيين  الإخلًء  للأشخاص    و أ حتلًل 

)المادة  و اللًجئين   العمليات  الإنسانية لهذه  القانونية  الشروط  توافر  الوحيد  و   ،(49التأكد من  القيد  يكون 
 .مؤقتةو ستثنائية إهذه التي لابد أن تكون حسب الأصل  ،الضرورة الحربية وعلى نشاطها ه

  :الكيانات الفاعلة من غير الدولمسؤولية  -2
الإ  لحقوق  الدولي  القانون  الإ و نسان  يحمل  الدولي  من  القانون  على  الإنساني جملة   الأطراف لتزامات 

فيهم  الفاعلة   بمن  الدول  غيَ  عليها   ،الأفرادمن  تسري  المسلحة  بالنزاعات  الصلة  ذات  الفاعلة  فالجهات 
قواعد  تنطبق عليها و  ،البروتوكول الاضافي الثانيو ربعة جنيف الأ اتتفاقيإاحكام المادة الثالثة المشتركة ما بين 

تكون ملزمة في   أنكما يمكنها  ،التناسبو كمبدئي التمييز    ،القانون الدولي العرفي المتعلقة بالنزاعات المسلحة
حمايتها و   الإنسانكرها باحترام حقوق    وأن تتعهد طوعا  أو   ،الإنسانظروف معينة بالقانون الدولي لحقوق  

 الفئات التالية: ، وفي هذا المقام لا بدّمن التمييز بين 2تطبيقهاو 
   :الفردمسؤولية  -أ

تطور بارزا  في مكونات المجتمع    النصف الثاني من القرن العشرين   عرف النظام القانوني الدولي منذ       
  محور شكلوا  و   عندما بدأ الاهتمام بشؤون الأفراد، الذين ما فتئوا ينخرطون في شواغل المجتمع الدولي  ،الدولي

تدريَإ نطاق محدو إو يا  هتماماته   بقي ذلك على  تنظيم شؤون  و   د،ن  حدودهم    الأفرادذلك بسبب تجاوز 
أي    ، القرن العشرين شخصية قانونيةمنذ بداية    للفرد  أصبحفي ظل هذه الحركية  و   ،3الوطنية ال المجال الدولي 

 
)يَوز للدولة التي تسمح بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأول من هذه المادة أن   :التي نصت على 1949لعام الرابعة جنيف  تفاقيةإمن  23المادة  1

سرع ما  تعلن تصريحها بشرط أن يكون التوزيع على الأشخاص المنتفعين تحت المراقبة المحلية للدولة الحامية، ويَب أن تسلم مثل تلك الرسالات بأ
 ...(يمكن..

حترام وضمان حقوق الانسان لكل من هم في ولايتها وكفالة  إساسية عن الذي حمل الدول المسؤولية الأ 2009لعام  1894مجلس الأمن رقم   قرار  2
الانساني والقانون الدولي لحقوق  لتزامات يفرضها عليها القانون الدولي  إطراف النزاع لما عليها من أمتثال إو  ،ثناء النزاعات المسلحةأحماية المدنيين  

   . الانسان وقانون اللًجئين
    214ص  ،2013محمد القاسمي،  مكانة الفرد في القانون الدولي،  مجلة الحقوق، المجلد الثاني، العدد الاول، جامعة الامارات العربية المتحدة العين   3
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الإإصلًحية   الإكتساب الحقوق وتحمل  ممارسة بعض  لقواعد  لتزامات تمكنه من  وفقا  الدولية  ختصاصات 
   .القانون الدولي خاصة فيما تعلق بالجانب الجنائي

وتم          الدولي  القانون  في  الفرد  مركز  تطور  وتحمل    الإقرارلقد  بحقوق  منه  إله  جعل   حد  ألتزامات 
مسؤولين جنائيا     الأفرادل جعل  إلتطورات الحاصلة مؤخرا في القانون الدولي الجنائي  ات  دّ أكما    أشخاصه،

لحقوق   الجسيمة  الانتهاكات  عن  الدولي  الصعيد  الم  أثناء  الإنسانعلى  عدم    أصبح  إذ   ،سلحةالنزاعات 
القانون الدولي  الإ جرائم    و أجرائم حرب  يعتبر     رتكاب انتهاكات جسيمةإو خرقه  و   الإنسانيمتثال لقواعد 

  و أ  الداخلي  المستوى  على  إنالقانون    إنفاذمحور    أصبح  الفرد  المحصلة أن  فيو   إبادة،جرائم    وأ  الإنسانيةضد  
يستهدف  ،الدولي  المستوى الداخل    الأفراد  حمايةمعالجة    حين  بين  العلًقة   فإن  لذلك  الخارج،و ضمن 

القانون  فاللًجئون كأفراد لم يستط   ،1العصر   ضرورات  من   ضرورة   و ه  للفرد  الدولية  بالشخصية  عتراف الإ ع 
تلبية حاجتهم   المآل    ونسان هالقانون الدولي لحقوق الإو لًجئين  فكان القانون الدولي ل للحماية،  الداخلي 

   تكفل بشؤونهم.يالذي  الأخيَ

   :حركات التحرر الوطنيةمسؤولية  -ب
 القائمةبالاحتلًل   الدول   قبل   من  المحتل، يعتبرون  مقاومة  في  ينخرطون  الذين  كان  الأفراد  1949قبل         

القانون  قتلةو رمين  مج  بمثابة على  أشد إو   حتلًل الإ  مقاومة  جرم  عن  يحاكموا  أن   يَب  ،خارجون    نزال 
لرؤية  الإقليم  داخل  السكان  لباقي  عبرة  واليكون  بهم  العقوبات وفقا  يقوم  المحتل  فعل  رد  الدول   المحتل،كان 

القانون  أساسعلى  و ستعمارية  الإ  ، عتبار دولة الاحتلًلإلهذه الحركات التحررية و   التقليدي،  الدولي   مفهوم 
بداء  إالمحتل    الإقليمعلى سكان    كان  لذلكو   حتلًل،بالإ  القائمة  الدولة  إقليم  من  يتجزأالا  جزء  المحتل  الإقليم
  اانتهاكو   اخرق  يشكل  ذلك  لأن  وجهها  في  السلًح  رفع و   حتلًل،الإ  قواتو   سلطات  عدم مقاومةو الولاء  

 .2الاحتلًل  سلطات تجاه المدنيين  السكان  على نصياع المفروضواجب الإ في يتمثل دولي لتزاملإ
لون السلًح بحقوقهم  المتطوعين الذين يحمو  تالميليشيا لأفرادعترفت إ 1899تفاقية لاهاي لعام إلكن        

شروط  لمن حمل السلًح في وجه القوات الغازية دون توفر ال  3تفاقية الإ  بررتو   ،بعراف الحر أو وفق قوانين  

 
 78ص  ،2009/2010لي لحقوق الانسان، رسالة ماجستيَ، جامعة الحاج لخضر باتنة عنان عبد الرحمان، المركز القانوني للفرد في القانون الدو  1
  الدولي والقانون الجزائرية التحرير  مداخلة  هيثم موسى حسن،  المركز القانوني لحركات المقاومة في القانون الدولي المعاصر الملتقىالدوليالخامس )حرب 2
 ، على الرابط: الجزائر -الشلف -بوعلي بن حسيبة ،جامعة 9-2010/11/10 لإنساني( ا

https://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_droit_2010/moussahacen2010.pdf 
28/9/2020تاريخ الإطلًع   

 1899تفاقية لاهاي لعام إالمادة الثانية من   3

https://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_droit_2010/moussa
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لم تصرح لهم و حماية  و بذلك منحتهم حقوقا  و   ،محاربينفي مفهوم المادة    فهم  ،ولالمنصوص عليها في المادة الأ
   .1تعطيهم الحق في مقاومة الاحتلًل و 

تناولت    1949بعد    ماأ        الرابعة من    الأسرىو حقوق الجرحى    الأربعةتفاقيات جنيف  إفقد  المادة  في 
التمتع بوصف محارب  الأو يز بين الجرحى  يتماللم يتم  و   ،ةتفاقية  الثالثالإ طبقا    أسيَ  وأسرى الذين لهم حق 

متد إوضوحا عندما    أكثرمنه    44  وقد كانت المادة    1977ول لعام  ضافي الأمن البروتوكول الإ  43  للمادة
الإ  إلمفهومها   ضد  المسلح  نصّ   ،حتلًلالكفاح  المادة  فقد  من  الرابعة  الفقرة    ل البروتوكو من    الأولت 

ا  الأول  الإضافي نضال  عنوان   تحت  المسلحة  النزاعات  الاستعمار  على  الأالإو لشعوب ضد  جنبي  حتلًل 
  .2مصيَهاذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير و 

ما    وهو   ،الإنسانيالقانون الدولي    أحكام  إل  متثالالإ  إلا  الوطنية  التحرير  بذلك لا يمكن  لحركاتو        
الممارسة   )إبينته  واحد عام  أذ  الجزائرية من جانب  الوطني  التحرير   بسيَ   يتعلق   فيما  (1956علنت جبهة 

فقد   عملياتها   ا جيوش  كونها  عدم  حيث  من   ووضعها  تتناسب  خاصة  قواعد   القانون  هذا   لها  أفرد  القتالية، 
  في  تشارك  لم  ولو   حتى  جيوشهاو   ذاتهاالدول    التي تخاطب  بالقواعد   التقيد   على  قدرتها   عدمثم  ومن  نظامية،
 من  مجموعة  المشتركة    3  المادة  في  كفلت  قد   1949  لعام  جنيف  تفاقاتإ  كانتو ،  القانون  هذا  قواعد   صياغة
 بعض  في  امخفف  الأحكام،  هذه  1977  لعام  الثانيو   الأول  البروتوكول  أكمل  ثم   والمدنيين،  للمقاتلين  الحقوق
  المقررة   الحماية  على  تحصل  حتى  ،بها  لتزامالإ  التحرير  حركات  بمقدور  يكن   لم  التي  الشروط  من  الأحيان
فحركات التحرر تصبح مسؤولة بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية من هم في   ،تفاقاتالإ  هذه  بموجب

 يوجب عليها الإمتثال إل أحكامه.و  نطاق إقليمها،

 :الجماعات المسلحة مسؤولية  -ج
مباشرة في نطاق   التزامات  ،السامية من الدول  الأطرافعلى    1949تفاقية جنيف الرابعة لعام  إ  تنشئ 
 بمقتضى  القانوني  لا يتأثر وضعهاو   نزاع مسلح،  أي  أثناء  غيَالحكومية  الأطراف  ينسحب  ذلك علىو ولايتها  

  أطراف على    إنسانيةلتزامات  إتتدخل سيادة الدول المتعاقدة لفرض ما يَب من  و   ،3الإنسانيالقانون الدولي  
الحكومات غيَ  من  الإإو   ،النزاع  تلك  دون  حترام  الإ  أنلتزامات  ذلك  الجماعات  يعني  بمشروعية  عتراف 

 
 . هيثم موسى حسن المرجع السابق 1
)تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات  التي نصت على: 1977 الفقرة الرابعة من المادة الاول من الروتوكول الاضافي الاول  2

تقرير   وذلك في ممارستها لحق الشعوب في ،المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلًل الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية
 يثاق الأمم المتحدة( المصيَ، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلًن المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلًقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لم

 . 1949ربعة لعام (  بين اتفاقيات جنيف الأ4الفقرة ) المشتركة 3المادة   3
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تجاه  و   ،المسلحة مسؤوليتها  من  ذلك  الجماعات  و   ،سكانهو   الإقليمينبع  سلوك  تنظيم  واجب  يقع  عليها 
طبقا   حقوق    لأحكامالمسلحة  تنظم  التي  المسلحةو المعاهدات  الجماعات   إحدى باعتبارها     1، واجبات 

   .1949 الأربعةتفاقيات جنيف إدولي المحكوم بالمادة الثالثة المشتركة بين ال النزاع غيَ  أطراف

جماعة مسلحة التي   أطرافهحد  أ  إناو   ،النزاع المسلح في مثل هذا الوضع لا يدور بين الدول  أنذلك         
هي بذلك ملزمة باحترام قواعد القانون و   ،من ضمن المدنيين الواقعين تحت سلطتها  أنفسهميَد اللًجئون  

  ،حماية اللًجئين الموجودين في نطاق سيطرتهاو  الإنسانيالدولي 
يو        الذين  المدنيين  بين  بعكس  النزاعات  هذه  مثل  في  في  أنقسمون  صعوبة  يشكل  مما  النزاع  طراف 

بحياده  إف  ،حمايتهم ملزم  اللًجئ  يمنحهم حق  الإو ن  الذي  الضمان  تعتبر  التي  المدنية  وصفته  بمركزه  حتفاظ 
دولة   ةطرف كان بحكم وقوعهم ضمن سلط أيببساطة لا يشاركون في العمليات العدائية مع  لأنهم ،الحماية

حكومي   وأ غيَ  الو   ،2طرف  للمادة  طبقا  بالحماية  اللًجئون  تحظر  يتمتع  التي  المشتركة  ي  أتمنع  و ثالثة 
طراف أحد  أذا كان  إ وضع مخالف في حالة ما  ذ توفر لهم الحماية فيإ  ، الإنسانيةرسات منافية للمعاملة  مما

دولة ليس  البدنيةعتد كالإ،النزاع  وسلًمتهم  على حياتهم  الشخصية  و   اء  معاملة   وأعلى كرامتهم  معاملتهم 
وحاطة   شروط إو ،  خذهم كرهائنأ  وأمهينة  توفيَ  وعدم  محاكمات  دون  عقوبات  وتنفيذ  الاحكام  صدار 
العادلة  للمادة    3ضافي الثاني عززها البروتوكول الإ  ، لنزول عنهايمكن ا  وهي حقوق دنيا لا  ،المحاكمة  المكمل 
  ،4الثالثة المشتركة

مالم يكن ذلك يصب في ضرورات    ،الثاني يحمي اللًجئين من النزوح القسريضافي  فالبروتوكول الإ        
المدنيين  الدولة  ،5حماية  سيادة  هذه  تصبح  مثل  الإالنزاعات    في  بولايتها  يتعلق  فيما  حتى   ،قليميةمطلقة 

غيَ على  النزاع  الدولي  و مصلحتها  و   إرادتها  لايكيف  القانون  قواعد  احترام  وتجريم   الإنسانيلكن كفالة 
 القانونية  الأهليةنها طرف ناقص  يبقى في حدود المستحيل لأ  ،المسلحةالانتهاكات من لدن هذه الجماعات  

 .الإنسانيلمعاييَ القانون الدولي قد لا يستجيب  ،كل ما  تقوم به في هذا المجالو القضائية  والتشريعية  و
 

 
 291 ص ،المرجع السابق ،نسانيالقانون الدولي الإ ،نيلس ميلتسر 1
 . 243ص، السابقالمرجع  ،نيلس ميلتسر 2
 . 1977 لعام ضافي الثانيمن البروتوكول الإ 1/2الفقرة 4المادة  3
 . 1949 لعام ( من اتفاقية جنيف الرابعة1) 3المادة   4
 . )ب( من القانون الدولي العرفي  126ضافي الثاني والقاعدة من البروتوكول الإ 17المادة   5
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 : المنظمات الدولية مسؤولية  -د
  المبدأ   تطبيق  المسلحة  للقوة  اللجوء  عند   المتحدة  الأمم  كمنظمة  الدولية  المنظمات  عاتق  على  يقع  
  السلم و   الأمن   على  الحفاظ  مهمة  أوكلت  الأعضاء  فالدول  ، القواعد   هذه   حترام إ  واجب  الجماعي  الأمن

بعضها    المتحاربة  الدول   نظر   جهة و   فرض  منها  القصدالحرب    ذا كانتإف  ،الدولية  للمنظمة  الدوليين على 
ما تستوجبه قواعد القانون  و   ،الدوليين  الأمنو   السلم  ستعادةإ  تستهدف  السلًم  حفظ  ن عملياتإف  البعض،
 لحد من آثار العمليات العدائية  با الإنسانيالدولي 

  عاتقها   على  يقع   التيو   غيَالحكومية  الدولية  المنظمات  من  مجموعة  القواعد  هذه   تطبيقه   في  تشاركو          
 لأداء  لهاحسنا  ممايكفل  القائم  النزاع  في  التدخل  عدمو   ،مبدأالحياد  رأسها  على  المبادئ  من  مجموعة  مراعاة

و   السلم  زمن  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد   نشر  تطور  ترعى  التي  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  منها
  من   القتال  على  اقادر   يعد  لم  من   كلو   ، للمدنيين  الحمايةو   العون  يد   العمل على تقديم و   ،المسلحة  النزاعات

للصليب    الوطنية  اللجان  مع   بذلك  متعاونة  دولي،  غيَ  و أ  ادولي  النزاع  كان  سواء   أسرى،و   مرضىو   جرحى
 الوطنيين.  الأحمر والهلًل

والجمعيات  اللجنة   مثل  الإنسانية،  المنظماتهذه  ل  إالإنساني    الدولي  القانون  يسمح            الدولية 
  يتم تكريس ذلك ميدانيا و  ،نحيازتحت مبدأ عدم الإ  المسلح  النزاع ضحايا لصالح خدماتها تقديم  بحق الوطنية،

  ، منهم اللًجئينو تقديم خدماتها لصالح ضحايا النزاعات المسلحة    أخرىي منظمة غيَ حكومية  يمكن لأو 
  بلً  أطباء  منظمة  مثل  المسلح،  النزاع  أثناءالضرورية  و الملحة    الإنسانية   حتياجاتتلبية الإ  على  قادرةتكون  و 

  و العف  منظمة  تركزو   ،والإنساني  الطبي   الغوث  تقديم  في   متخصصة  معروفة  غيَحكومية  منظمة  هيو ،  1حدود 
 عن   الإنسان  حقوق  قانونو   ،الإنساني  الدولي  القانون  حترامإ  كفالة  على  الإنسان  حقوق  اتمنظمو   ،الدولية
 . التي تتم ضدهم نتهاكاتالإهذه   إدانة طريق

 آليات الحماية الدولية للاجئ  :الرابع الفرع
ختصاصاتها تحت إتباين  و نساني  الهيئات العاملة في المجال الإ  أعدادزدياد  إبداية    1949عرف عام           

النزاعات   أطراف المعترف بها من قبل   و المشتركة،    3بالمفهوم الذي جاءت به  المادة  ،  نحيازمبدأ عدم الإ
  المتحدة   ضية الأممو يأتي على رأسها مفودولية     أخرىو بعضها تابع للحكومات    ،كذلك  أنهاالمسلحة على  

 
هي منظمة مساعدات إنسانية دولية غيَ حكومية تتخذ من مدينة جنيف في  MSF  (Medecins sans frontieres )اختصارا  طباء بلً حدود أ  1

ية  الطبتقديم المساعدات  كز على على يد مجموعة من الأطباء والصحفيين أرادوا إنشاء منظمة مستقلة تر   1971سويسرا مقرا لها تأسست المنظمة عام 
 . حالات الطوارئ في
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  أثناء في تقديم المساعدة للًجئين    ،الأحمرالتي تشترك مع اللجنة الدولية للصليب    ،اللًجئين  لشؤون  السامية
  عندما   الإنساني  الدولي  القانون  بموجب   اللًجئين   حماية   بذلك تتمو   كل في حدود مجاله  ،النزاعات المسلحة

الحماية مع منظمات عديدة خدمة  و عباء تقديم المساعدة  أتتقاسم  و   ،مسلّح  نزاع  في  مشاركِة  دولة  في  يكونون
الدائمة المشتركة بين الوكالات   تعتبرو  ،للًجئين كل في اختصاصه للتنسيق    (IASC)1اللجنة  آلية  أساسية 

ستجابة الإنسانية )وتشمل ممثلين من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وحركة الهلًل  بين الوكالات بشأن الإ
 ظمات غيَ الحكومية(.  الأحمر والمن 

 نسانيالهيئات العاملة في المجال الإ أولا:
نسانيا إنشاء هيئات تكون مهمتها التكفل بالنازحين واللًجئين  إل إ  باللًجئيناقتضت الظروف المحيطة       

وإغاثتهم والتكفل بهم من قبل مجموعة من المنظمات منها اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمنظمة الدولية  
تقديم   هاما في  المنظمات دورا  هذه  لعبت  وقد  للًجئين  المتحدة  الامم  التي الخدمات  للًجئين ثم مفوضية 

 .  وأصبحت حياتهم في خطريحتاجها من ساءت ظروفهم 

   :اللجنة الدولية للصليب الاحمر-1

للصليب  نّ إ  الدولية  اللجنة  فكرة  ومكانها   الأحمر  منشأ  زمانها  الحروب  إتعود    ،في  دموية  غياب  و ل 
عداد القتلى لتلك المعركة التي جرت أهاله ما رأى من    2هنري دونان  نّ أحتى في مماته ذلك    بالإنسانلرفق  ا

نشر    ،حيث قام بمعية السكان بتقديم الرعاية للجرحى من الطرفين  ، 1859الفرنسيين عام  و بين النمساويين  
)تذكار سولف  بعنوان  فيه ال تشكيل جمعيات  بعدها كتابا  لرعاية  إرينو( دعا  السلم من ممرضين  غاثة وقت 

 3تفاق دولي إحمايتهم بموجب  و   ،ت الطبية للجيوشالاعتراف بالمتطوعيين في الخدما و   ،الجرحى وقت الحرب
فكار دونان أالتي كانت النواة التي حولت    1863  ثر ذلك تشكلت جمعية جنيف للمنفعة العامة عامأعلى  و 

اللجنة الدولية للصليب    إلالجرحى التي تحولت فيما بعد    لإغاثةال واقع عملي متمثلً في اللجنة الدولية  
 .الأحمر

 
 على الرابط:  26ص ،  2014برنامج تعميم مبادئ الحماية التدريبي  جماعة الحماية العالمية   1

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/GPC_PMTrai
ningPackage2014-8-AR.pdf 2020/ 11/ 3الإطلًع  تاريخ 

أول فائز بجائزة نوبل للسلًم في العالم، وهو رجل أعمال سويسري وناشط  1910أكتوبر  30 وتوفي في 1828ماي  8 ولد في هنري دونان  2
ذكرياته وخبراته في كتاب أسماه تذكار سولفرينو الذي مهد  إل إيطاليا في فترة حرب سولفرينو. سجل  1859اجتماعي، خلًل رحلة عمل قادته سنة 

  .1863لتأسيس الصليب الأحمر الدولي عام 
 . 6ص  2008تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الطبعة الثامنة  3

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/GPC_PMTrainingPackage2014-8-AR.pdf%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/PM_training/GPC_PMTrainingPackage2014-8-AR.pdf%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
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بفضل تلك   ،الإنسانياليوم القوة المحركة لتطور القانون الدولي  اللجنة الدولية للصليب الاحمرتعتبر         
  أفادت ، 20والنصف الأول من القرن 19القرن تفاقيات على مدار إال عقد  تأدّ و  أطلقهاالعمليات التي 

ل ذلك التفويض الذي  إيرجع هذا الدور و  ،1977عام  الإضافيينستكملت بالبروتوكولين أو  من بعضها
  أساسمستقلة مهمتها حماية ضحايا النزاعات المسلحة على و هي منظمة محايدة و  ،1لها المجتمع الدولي  أوكله

الحصانة  و متيازات هي منظمة تتمتع بالإو  ،1977بروتوكولاها لعام و  1949ربعة لعام ف الأاتفاقيات جني
  في المؤتمر  1864قد تجسد طابعها الرسمي عام و تفاقيات التي عقدتها مع مختلف الدول مرجعها تلك الإ

ول اتفاقية  أسين حال جرحى الجيوش في الميدان تفاقية جنيف لتحإعتماد فيه إالذي تم و  ،الدبلوماسي
 . الإنسانيللقانون الدولي 

العالمية الأول  ممقامت عصبة الأوقد          اللجنة الدولية للصليب الأ  عازيبإ  ،مع نهاية الحرب    ، حمرمن 
عندما ظهرت بوضوح الحاجة إل عمل دولي    ،1921بإنشاء مكتب المفوض السامي لشؤون اللًجئين عام  

اللًجئين، لصالح  الطويل  المدى  على  الحكومات  بين  بحوالي    تكفلتقد  و   مشترك  من   ألفا  320حينها  
تحددت مجالات عمل كل   ،1947با وبإنشاء منظمة خاصة "المنظمة الدولية للًجئين" في عام  و ور ألاجئي  
 .2مم المتحدة السامية لشؤون اللًجئينفوضية الأمطها لصالح المنظمة التي ستصبح تراجع نشاو منهما 

حمر التي  الهلًل الأو حمر  المؤسس للحركة الدولية للصليب الأ  الأحمرتعتبر اللجنة الدولية للصليب  و          
النزاعات المسلحة    ،الإنسانيالقانون الدولي    إنفاذتعمل على     بالتعاون و الذي ينطوي على حماية ضحايا 

الجمعيات السلم    مع  فترات  في  على  و   ،الحربو الوطنية  ذلك  قيامها    أطرافيستوجب  تسهيل  النزاع 
  أو جانب ما    إلنه أكما    الأول  الإضافيمن البروتوكول    81ا نصت عليه المادة  لم  اوفق   ،الإنسانية  بأنشطتها

المسلحة   نّ إف  ،ليهاإ  كل النزاعات  توصيف  يتيح لأ  ،3لها الحق في  اطما  النزاع  بواجباتها  لإراف  نها إو لتزام 
سر المشتتة  الأو الجرحى  و ان المدنيين  تتدخل لصالح السك  ،4الإنسانيبصدد الخضوع لقواعد القانون الدولي  

لهم   الأطفالو  عائل  لا  خدمات  و ،  5الذين  من  تقدمه  بما  اللًجئون  يتمتع  ذلك  ظل  حين   ،إنسانيةفي 
   .منتهكة لحقوقهم وأطراف النزاع عاجزة عن ذلك أعندما تصبح  ،خل للوفاء بحاجياتهمتتد 

 
 xxivجون ماري هنكرتس، لويز دوزوالد بك، القانون الدولي العرفي، المرجع السابق، ص 1
ايلول   83المجلد   843العدد   ،المجلة الدولية ،سياسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه اللًجئين والسكان المدنيين النازحين داخليا ،فرانسواز كريل -2

 23/9/2020الإطلًعتاريخ  https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/607-628-krill.pdf-على الرابط: 2001سبتمبر 
 156ص  ،المرجع السابق، ضرات في القانون الدولي الانسانيمحا، شريف عثلم  -3
 158 ص ،نفسهالمرجع ،  شريف عثلم -4
 161 ص المرجع نفسه، ،شريف عثلم -5
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  أن ن ذلك لايمنع من  إف  ،المتحدة للًجئين  الأممكان اللًجئون يدخلون ضمن ولاية مفوضية    إذاو        
الدولي  وضاع التي يكفل فيها القانون  لأبادورا مساعدا تضطلع فيه    ،الأحمرتلعب اللجنة الدولية للصليب  

اللًجئين    الإنساني مخيما  وأحماية  تكون   عندما  ومحايد  مستقل  وسيط  وجود  تقتضي  عرضة  التي  تهم 
تتيح الاتصال    الأحمركما تقوم بتقديم خدمة رسائل الصليب    ،للهجوم عائلًتهم الذين افترقوا    بأفرادالتي 

علًنها في المؤتمر الدولي  إتعمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر وفق مبادئ تم  و   ،1عنهم بفعل نزاع مسلح 
 بفيينا هي:    1965العشرين للجنة عام 

المعاناة والتخفيف من آلام  أن عملها انساني بحت يقوم على  أنسانية  الإ- ساس الاغاثة دون تمييز ومنع 
 . شاعة السلًم في العالمإحترام له و اة الانسان وكفالة الإالحرب وهذا بحماية حي

بتقديم العون والتكفل بحاجات   الحركة أي تمييز وغايتها التخفيف من الام الحربتمارس    لاعدم التحيز  -
 .فرادالأ
خاصةالحياد  - آخر  طرف  ضد  طرف  صالح  في  المعتبرة  المواقف  ابداء  السياسي    عدم  الطابع    و أذات 

 . الديني وأالعنصري 
ماستقلال  الإ- مستقلة  تبعيتها  الحركة  رغم  الجمعيات  على    يلزم  بالمحافظة  بلدانها  ووفق إلقوانين  ستقلًلها 

 . ماتمليه عليها مبادئ الحركة
  الدافع نساني الذي يحمي المدنيين باعتبارها  لقانون الدولي الإجوهر ا  لا تخرج عن فمبادئ الحركة            

ون  عدّ حينما ي    ،نهم يصبحون كذلكأ  لا إن اللًجئين لا يدخلون في عهدتها  أرغم  و   ،ثناء النزاعات المسلحةأ
 في ظل نزاع مسلح من جملة المدنيين.  

نتهت الحرب إحينما    ،حمر نشاط اللجنة الدولية للصليب الأكثر ثراء فيألقد كان القرن العشرين           
وراءها ملًيين  الأ  العالمية بلدانهم، في    الأشخاصول مخلفة  آثاو وربا  أ الهاربين من   عبئا على    هار شكلت  

الدولي الأحمر    ،المجتمع  للصليب  الدولية  الحركة  تدخلت   و فكانت  عندما  لهم  معين  خيَ  الأحمر  الهلًل 
هيئة غيَ    لأنهامتحفزة بتلك السمعة التي اكتسبتها    ،للًضطلًع بعمليات المساعدة في مجال الإغاثة الطارئة

 
 23ص  ، المرجع السابق،تعرف على اللجنة الدولية للصليب الاحمر  -1
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هي اليوم حاضرة في جميع النزاعات المسلحة ترافق ضحاياها في  و   ، 21و  20و19على مدار القرن  ،  1ةمتحيز 
 تغيث المحتاجين للًعانة .و كاراباخ تقدم المساعدات و 2ليبياو اليمن و كل من سوريا 

 مفوضية الامم المتحدة للاجئين  -2
  في و   لشئون اللًجئين،  المتحدة  الأمم  لمفوضية  الرئيسية  الوظائف  هي  مساعدتهمو   اللًجئين  تعتبر حماية 

 الصحية   الخدمات  و  المأوىو   الغذاء   توفيَ  المهام  تلك  بين  من و   ،كثيَة  أنشطة  المنظمة  تنفذ   السياق  هذا
  أربعة   ضمن  تندرج  عتبارهابإ  أنشطتها  المفوضية  وحددت  الدخل   تحقيق  أنشطةو   جتماعيلإ  فاهاالرّ و   والتعليم
 :هي  المساعدة من رئيسية أشكال
 . الطوارئ حالات في الإغاثة عمليات (1
 . لحالتهم حلً  يرتقبون الذين   للًجئين الأجل الطويلة "الإعاشةو  الرعاية (2
 . اللجوء  بلد  في  اللًجئين ستيعابإ على للمساعدة المحلية  التوطين برامج (3
 .ال بلدان اللجوء  العودة  على اللًجئين  لمساعدة  الوطن إل  الإعادة برامج (4

 بما      ، الأخرى المنظمات  مع  العمل  لضرورة المفوضية إدراك  تزايد العالم، في  اللًجئين  عدد تزايد  مع 
 بعض  في  تسند   المفوضية  أن  ذلك  مثالو   ،الحكومية   غيَ  المنظماتو   المتحدة  الأمم  وكالات  فيها

 ،  الحكومية  غيَ  المنظمات  مختلف  من   لعدد  متخصصةو   معينة  مسؤوليات  الكبيَة  اللًجئين  مخيمات
ذلك بصرف النظر عن  و جئين إل ضمان تمتع اللًجئين بحقوقهم  تسعى مفوضية الأمم المتحدة للًو 

 نتمائهم.  إ ودولتهم الأصلية أ

 الدولي الانسانيوسائل تطبيق قواعد القانون   - ثانيا
  من و   المدنيين،  ضد   الدولية  المسلحة  النزاعات  في  الاقتصاص  حظر147و146القواعد   تناولت        

 لحماية  1954  عام  لاهايل  تفاقيةإو ،  31949عام  جنيفل  اتفاقيات  أحكام  بموجب  المحمية  الممتلكات

 
نسانية غيَ متحيزة  إشارت ال هيئة  أالتي   ،1949تفاقيات جنيف الرابعة لعام إ المشتركة من  9والمادة ،والمادة الثالثة المشتركة ،( المشتركة3) 2 المواد  1

     .ودون أي شك فانها كانت تقصد اللجنة الدولية للصليب الاحمر ذات الثقل في مجال العمل الانساني اثناء النزاعات
على قتل وإصابة المدنيين وتشويههم، عندما شنت الأطراف المتحاربة هجمات   أدلة في ليبيا  الدولية كتشفت منظمة العفوإ،  2019في أكتوبر  2

 . على الرابط: طرابلس  حول مناطق حضرية مأهولة بالسكان فيعشوائية استخدمت ، مجموعة من الأسلحة المتفجرة غيَ الدقيقة 
.conflict-do/armed-we-https://www.amnesty.org/ar/what    3/11/2020تاريخ الإطلًع 
 . 1949من إتفاقية جنيف الرابعة لعام  الفقرة الثالثة، 33المادة  3

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/1201/2019/ar/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
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مربوطا  الإ  1145  القاعدة   جعلتو   الثقافية،  الممتلكات صارمةقتصاص    القانون   يحرمه  مالم  في  ،بشروط 
 .2الخصم"  قبل من مشروعة غيَ أعمال على ويكون كرد القانون لإنفاذ كتدبيَ  يستخدم "حين أي الدولي،
ما هو          الوسائل بين  وما ه  وتتوزع هذه  بالوقوف   ،إجرائي  وميداني  المنظمات  تتكفل بعض  حيث 

حمر  الجانب اللجنة الدولية للصليب الأتشترك في هذا  و اللًجئين بصفة خاصة  و المدنيين عموما    أحوالعلى  
الأ مفوضية  للًجئينمع  المتحدة  تم    ،مم  المشار  كما  الحامية  الدولة  نظام  لتطبيق   سابقاليه  إوضع  كوسيلة 

الحماية القانونية لأنها على و فاللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بمهام المساعدة    ،نسانيالقانون الدولي الإ
كما  رتكابها إدواتها القانونية المتاحة تنبههم إل الانتهاكات المحتمل  أ  عبرو اتصال بالضحايا وبأطراف النزاع،  
للحدّ  اللًزم  الوقائي  بالدور  مستعينة  الإ  معاودةو تقوم  الأنتهاكات  اللجنة  بنظاميها  )نظام  نظام  و ساسيين 

الأ للصليب  العالمية  الأو حمر  الحركة  الشكاوى    ،حمر(الهلًل  تلقي  حق  لها  تعطي  انتهاكاتحو التي   ل 
  .فيهاستمرار للتوقف عن الإ مرفتسعى لدى من يعنيه الأ ،نسانيلقانون الدولي الإقواعدا
ينصبّ        حين  المفوضية    في  اللًجئين  أعمل  فئة  على  العون  و ساسا  وكالات  من  العديد  مع  التعاون 

مستوى معيشة اللًجئين، معتمدة في ذلك على العديد من الآليات منها تقديم و الحكومات لتحسين أمن  و 
من المشاكل التي    حتلًل على الحدّ دولة الإ  وأالدول المضيفة    والعمل مع دول المنشأ أو المساعدة المباشرة  

  .النهوض بأوضاعهمو  جئونيعاني منها اللً
قد ورد في  المواد  و على تقصي الحقائق  و ا على التحقيق  بروتوكولهو تفاقيات جنيف الرابعة  إقد نصت  و       

الرابعإمن    149و132و  53و  52 يَري بناء على    : "ة على إجراءات التحقيق فنصت علىتفاقية جنيف 
بطريقة   النزاع،  في  أي طرف  هذه  طلب  بانتهاك  إدعاء  أي  بصدد  تحقيق  المعنية  الأطراف  بين  فيما  تتقرر 

الاتفاقية وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات 
 . "التي تتبع 
الإولأ  هذا  الحقائقهمية  لتقصي  الدولية  اللجنة  جاءت  تنفيذ  ،3جراء  لتعزيز  الدولي  كآلية  القانون 

اعتمادهأساني  الإن تم  التي  فقط،  الدولية  المسلحة  النزاعات  الأول،  ثناء   الإضافي  البروتوكول  في   نّ أذ  إا 

 
 تخضع أعمال الإقتصاص الحربي حيثما لا يحظره القانون الدولي لشروط صارمة من القانون الدولي العرفي، 145القاعدة  1
 . 148 ص ولويز دوزوالد بك، المرجع السابق، جون ماري هنكرتس، - 2
البروتوكو   90المادة    3 لعام  من  الأول  الإتفاقيات    1977ل  بمقتضى  جسيم  اوانتهاك  خرق  بأنه  يوصف  عمل  أي  في  "التحقيق  على:  نصت  التي 

 والبروتوكول وتسهيل العودة إل الالتزام بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول بفضل المساعي الحميدة التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق".
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، رغم ذلك فإن إجراء تقصي الحقائق لم يأتي ليحل محل  جنيف تنص فقط على مفهوم التحقيق  تفاقياتإ
 .تفاقيات جنيف ولكنه جاء مكملًً لهإإجراء التحقيق في 

عدم و ستمراريته  إتحقق  و   ،التي تحمي مركزه القانوني دوات القانونية  من كل الأ  وبذلك يستفيد اللًجئ 
كما تتيح    ،اللًسلمو ن في زمن السلم  إ  ،المواثيق الدوليةو مختلف الصكوك  زوال الحقوق التي يتمتع بها في ظل  

 لا يمكنناو  ،نتهاك لحقوقهإي أيستظل به من  ،المسخرة لحماية المدنيين فضاء قانونيا واسعا الآلياتله مختلف 
 . لا يتم إلاضمن هذه الدائرةهذه الفئة بحماية ظهار كل ما يتعلق ست،لأن إجئ عن دائرة المدنيينفصل اللً

في ظل لم تثر مسألة اللًجئين إلا مع بداية القرن العشرين ولم تتحقق لها الحماية الدولية إلا مع منتصفه      
ولكن حماية اللًجئين في نطاق القانون الدولي الإنساني تظل عرضية    ،1951إتفاقية جنيف للًجئين لعام  

لعام  الأربعة  جنيف  إتفاقيات  حددتها  معينة  لفئات  موجهة  المسلحة  النزاعات  ظل  في  الحماية  أن  بحكم 
ولكن هذا لا يعني أن    1977    لًها لعامببروتوك  وخصت المدنيين أساسا بإتفاقية جنيف الرابعة و   1949

طوارئاللًجئيين   هكذا  مثل  في  اللًجئ  أن  بل  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  مدنيا    لا تحكمهم    يعتبر 
بمركزه القانوني كلًجئ تم خصه بجملة من المواد في    مشمولا بحماية قواعد هذا القانون، وعندما تعلق الأمر 

وما   وضعيته  حددت  وبروتوكولاها  الرابعة  جنيف  يحظإتفاقية  وما  حماية  من  ولذلك تتطلبه  مواجهته  في  ر 
توصلنا إل أن الحماية مستمرة وتتعاضد مجموعة من القوانين )قانون دولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي  

    للًجئين، والقانون الدولي الإنساني ( لتحقيقها زمن السلم واللًسلم.
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الدول  أ  لمحاسبة  قناعة  الدولي  المجتمع  لدى  القانون الأو صبح  لقواعد  الجسيمة  الانتهاكات  عن  فراد 
الإ مدى  و ،  نسانيالدولي  على  وتحديد أالتزام  و حترام  إالوقوف  بقواعده  النزاع  عن     طراف  المسؤوليات 

طراف النزاع  أمما يستوجب تدخل القانون الدولي الجنائي لتحميل    ،ساسيةنتهاكات الجسيمة للحقوق الأالإ
بتجريمها   الانتهاكات  الثانية من خلًل أصبح  أفقد    ،المعاقبة عليهاو وزر هذه  العالمية  منذ نهاية الحرب  داة 

نورمبرغ )محكمة  الغرض  لهذا  نشأت  التي  القو ،  (1946المحاكم  تدعم  الإبذلك  الدولي  بقواعد  نساني  انون 
وم المحكمةقضائية  نظومة  جنائية  في  المتمثلة  الدولية  الجنائية  المحاكم  خلًل    الخاصة  الدولية  الجنائية  من 
إعتماد  ،  1994  بروندا   الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمةو   1995  بيوغسلًفيا للمحكمة    الأساسي  النظامثم 

طراف النزاعات ألمنع  ،وقايةو القضاء الجنائي الدولي جزء من عملية ردع  فأصبح ،1998 عام الدولية الجنائية
المدنيين  حق  في  جرائم  ارتكاب  من  الحياةو ،  1المسلحة  في  حقهم    الدولي   القانون  أصبح  عليهو ،  انتهاك 

للًشخاص وتحدّ   مواطنيها،   بحق  الدول  نتهاكاتإ  جنائيا  يلًحق  الإنساني الفردية  المسؤولية  الدول  و   2دت 
تهموا تصدر في حقهم مذكرات القبض  أ  ن بعض من  أحتى بات  في النزاعات المسلحة،  المسلحة    الجماعاتو 

حرب جرائم  بارتكاب  متهمين  باعتبارهم  آخرونو   ،عليهم  تسليم   أقدم  الجنائية أ  على  للمحكمة  نفسهم 
 .3الدولية
الإأ        اللجوء  صبح  في  بالحق  انسداد  أقرار  ذلك،  أفقمام  التردد    تحقيق  الدول  و بسبب  لدى  التراجع 

صبحت حماية اللًجئ من الانتهاكات بتوقيع الجزاء على مرتكبي الجرائم ضد المدنيين  أو   ،للًجئين  الجاذبة
  قوية في الترحيب باللًجئين  فبعدما كانت شهية الدول  ،الدول  بإرادةمن ضحايا النزاعات المسلحة محكومة  

حقوق  و  الإ  الإنسانحماية  باب  المنالبعي  الأمر  أضحى  ،نسانية من  الدول    أبدتو   ،د  من  عدم  الكثيَ 
لتقاسم  لستعدادها  إ   ،  الوطنية على الدوليةراهنة تتسم بتفضيل المصالح  أوضاعفي ظل    ،ذلك  أعباءلتعاون 
زاماتها التي في  لتإبمبررات تخالف ما تعاقدت عليه دوليا متنصلة من    ،ولوية للداخل على الخارجالأ  إعطاءو 

تعاون  و ي تضامن  أمام  أنكارها بوضع عقبات  إتجسيد    إل ت  لا بل ذهب  ،وأخلًقينساني  إغالبها ذات بعد  
التنكر للحق في اللجوء ورد  و تحقيق سيادة دول الملجأ  و   ،ائل قد تلبي حاجة الدول المضيفةبد   قتضاءإو دولي  

 . هذا الحق إلمس الحاجة أمن هم في 
 

 الفصل الثاني من هذا الباب  المتعلق بالحماية الدولية في نطاق القانون الدولي الجنائي    1
ميلوزوفيتش-2 السابقة تهمتها  ،سلوبودان  ليوغسلًڤيا  الدولية  الجنائية  حرب بارتكاب   المحكمة  حروب جرائم  تم   .وكوسوڤو ،وكرواتيا البوسنة أثناء 

 . 2006مارس  11في زنزانته في لاهاي، في  توفي، جرائم حرب من أجل محاكمته بارتكاب للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلًڤيا السابقة تسليمه
،بارتكاب جرائم حرب ضد    2007فبراير/شباط    27اتهمته المحكمة الجنائية الدولية يوم    كوشيب،   علي  عبد الرحمن المعروف باسم علي محمد علي  -3

دارفور خلًل عامي   الدولية في    2004و   2003المدنيين في  علي      سلم  2020جوان  9وفي    2007ابريل    27صدرت بحقه من المحكمة الجنائية 
 كوشيب نفسا طوعا في جمهورية افريقيا الوسطى  

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%DA%A4%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%DA%A4%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%DA%A4%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B4%DA%A4%D9%8A%D8%AA%D8%B4&action=edit&redlink=1


 ثاني الفصل ال     المركز القانوني للاجئ في ظل قواعد  القانون الدولي الانساني                             :الباب الثاني

248 

لعام          الرابعة  إتفاقيات جنيف  أحكام  وتطيق  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  إنتهاك    1949ويظل 
الضرر بدون  1977لعام  وبروتوكولاها   وجبر  اللًجئين  من  النزاعات  لضحايا  العدالة  تتحقق  لم  إن  معنى 

وإن صعب ذلك تحريك الدعاوى   ،المنتهكة حقوقهم بإحالة مجرمي الحروب على القضاء الوطنيوإنصاف  
وجرائم    ،والجرائم ضد الإنسانية  ،وإحالة المتهمين بإرتكاب جرائم الإبادةالمحكمة الجنائية الدولية    طرف  من

ونا بإرادة الدول في تسليم  لم يَد طريقه إل التجسيد بقاءه مرهو هذا الإجراء  إلا أن ما أصبح يعيق    ،الحرب
و  المتهمين  الأساسي  المع    إنسجامها  عدمهؤلاء  الدولية  للمحكمةنظام  بعضها    ،الجنائية  بات  حتى 

اللًجئين  و تبقى الطريق الوحيد للضحايا من المدنيين    هاولكن  ،يهدد المحكمة  الأمريكية    ولايات المتحدة لكا
  طنية منصفة. الواجب إتخاذه في ظل صعوبة الوصول إل عدالة و 

الجنائيشكاليالإإن        الدولي  القانون  نطاق  اللًجئين في  المتعلقة بحماية   نكارالإو التراجع  و   والتردد  ،ات 
في و   ،الدولية  بالمحاكمة على الجرائم  الأمر  عندما يتعلقخاصة    ،على مستوى حماية حقوق الإنسانالسائد  
اللًجئين   قدرة مدى   الجنائية  و   إنصاف  العدالة  وقائية  تحقيق  الإنتهاكاتو كأداة  مواجهة   عطي ت  ،ردعية في 

اللجوءعن    الإنطباع وبذلك    ،مع سيادة الدولفي أكثر من مكان    يتضاربالذي أصبح    ،حيثيات راهن 
بتناولسن الفصل    قوم  : هذا  مبحثين  الدولية  في  الجنائية  المسؤولية  نطاق  في  اللًجئ    ( أول مبحث  )  حماية 

 . ( مبحث ثاني) النظام الدولي للجوءشكالية السيادة في ظل  إو راهن اللًجئ و 

 ول: حماية اللاجئ في نطاق المسؤولية الجنائية الدوليةالمبحث الأ
الأ       عن  تقالمغيَ  فعال  تترتب  التي  الدولية  ابهوم  شروعة  المسؤولية  القانون    ذاإ،الدول  بمقتضى  صدرت 

التي خولتها القيام بمثل    ،الدولة  سمبات لها صلًحية ممارسة اختصاصات  كيانا  وأ  أجهزتهاحد  أالدولي من  
تجاوز   أعمالهكذا   حدو تلم    و أ  تسواء  له  دتجاوز  الممنوحة  يعتبر كذلك  ،1االسلطة  من    إذا كما  صدر 

كل من تصرف   نأما يعني  ،2توجيهات   وأتصرفوا بناء على تنفيذ تعليمات    إذا  أشخاصمجموعة    وأشخص  
  أصبح ن الفرد  لأ  ،بصورة مباشرة لا ريب فيها  لاؤو مسما تمنحه له السلطة من صلًحيات يكون    إطارفي  

تصرفاته يتابع عن  ذا تم خرقها  إ،لتزاماتإفرض عليه  و الذي رتب له حقوقا    ،القانون الدولي  حكامبأمخاطبا  

 
تقوم به الدول ة ي ستتبع مسؤوليتها    )كل فعل غيَ مشروع دوليافي المادة الأول:    2001تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين      1

 .الدولية(
ال دولي تصرفُ جهاز من أجهزتها أوشخص أوكيا  7  المادةجاء في    2 القانون  بمقتضى  الدولة  عن  صادراً  ممارسة بعض  )ويعتبر فعلًً  ن مخول صلًحية 
 خالف التعليمات(  تجاوز ح دود س لطته أو الكيان يتصرف بهذه الصفة، حتى ولو الشخص أو ختصاصات السلطة الحكومية إذا كان الجهاز أوإ



 ثاني الفصل ال     المركز القانوني للاجئ في ظل قواعد  القانون الدولي الانساني                             :الباب الثاني

249 

للمدنيين  أحدثت  أو بمناسبة نزاع مسلح    أفعالههدفت  ذا استإيلًحق جنائيا  و  انتهكت حقوقهم بمن  و ضرارا 
 .فيهم اللًجئين

لم ينتظر المجتمع الدولي النصف الثاني من القرن العشرين ليضطلع بالمسؤولية الدولية بل كانت اتفاقية       
لعام   الدولة التي تخل بأحكام    "أنهاتعريفها على    إلقد بادرت  الخاصة بقواعد الحرب البرية  1907لاهاي 

التي تقع من أي   الأفعالعن كل    ةمسئولتكون  و هذه الاتفاقية تلتزم بالتعويض إن كان لذلك التعويض محل  
 1929   جنيف لسنة    باتفاقياتالملحق    1932لسنة    الأولتبعها البروتوكول  ،  فرد من أفراد قواتها المسلحة "

قواتها المسلحة،   أفرادتكبها  عمال التي ير تحمل الدول المسؤولية عن كافة الأ" تنص على:  بأن  91في المادة  
دولة  بالإ قيام  حال  في  ذلك  إل  الدولي    بانتهاكضافة  المسؤولية    الإنسانيالقانون  دفع  و تتحمل  عليها 

المسؤولية الجنائية  منه    الأولبناء على ذلك سنتناول هذا المبحث من خلًل مطلبين يعالج  و   ،التعويضات"
ينصب المطلب الثاني على دور القضاء الجنائي في منع  و  ،  الدولية عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق اللًجئين

 من العقاب.  الإفلًت

 نتهاكات الجسيمة لحقوق اللاجئينلمسؤولية الجنائية الدولية عن الإالمطلب الاول: ا
القادة  و الجماعات  و لتزامات التي تتحمل الدول  ون الدولي الإنساني على تحديد الإحترام القانإ  يعتمد  

تجاههاو  المسؤولية  النزاع و   ،المقاتلون  في  المشاركة  الفاعلة  للكيانات  الدولية  الجنائية  المسؤولية  تتحدد 
الإنساني الدولي  للقانون  المستويات    ،المسلحطبقا  مختلف  تكري إو على  فان  ذلك  من  المظهر  نطلًقا  س 

  لتشريعاتها  تطبيقاو   ،ختصاصاتها إ  لممارسةلا من خلًل ما يتُاح للدولة من تحرك  إيتجسد    السيادي للدول لا
ن تبقي قوانينها سارية المفعول وكل ما أمما يستدعي من الدولة    ،الإنساني  الدولي  القانون  الوطنية التي يخولها

مما   أمرهمتسليمهم لمن يعنيه  و أنها ملزمة بالوفاء بمحاكمة مقترفي الجرائم  أكما  ،تجاه المتهمينإمعمول به    وه
 .1التذرع  بالسيادة ايرفع عنهو ختصاص يعزز مسألة توزيع الإ

عقبة بسبب تمسك الدول  شكلت    ،رتبطت بصفة مباشرة بقيام الدولةإسيادة التي  مسار مفهوم ال  نّ إ 
  في ظل   ،الإنسانيد القانون الدولي  من الصعوبة بمكان  تسليط الجزاء على منتهكي قواع  أصبحلذلك    ،بها

تجريم   إلبمرور الوقت  طاغية في وجود ضرورة ماسة وحاجة ملحة    أصبحتو القناعة الدولية التي ترسخت  
 اللًجئين بصفة خاصة. و ثناء النزاعات المسلحة عموما أالتي ترتكب في حق المدنيين  ،اكاتالانته

 
 .  44 ص،اللجنة الدولية للصليب الاحمرمختارات  ،المرجع السابق ،كزافييه فليب-1
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فلًت من العقاب  منع الإو تثبيت الجزاء    وهو بد منه    كان لا  أجاءت المسؤولية الجنائية لتقرر مبد وقد   
شخاص بغض النظر عن  أنبثقت من تلك المحاكمات التي تمت طيلة القرن العشرين ضد  إنا  إشواهد ذلك  و 

ساس مفهوم ) الجرائم التي ترتكب  أعلى  و   ،1قتراف الجرائم في حق المدنيين إوقت  كانوا يحملونها  التي    ،الصفة
الانسانية ( القوانين  بعد عام  ،  ضد  التجريم في حق ضحايا الحروب  مفهوم جاء ضمن    و هو   1918نشأ 

التي تحمي السكان بموجب العرف الذي يَعل حمايتهم في نطاق قواعد  ،1907ديباجة اتفاقية لاهاي لعام  
الامم قانون  المتمدنة  ،ومبادئ  الشعوب  بين  المستقرة  العادات  على  الإو القائمة  مقتضيات  و نسانية  قوانين 

نسانية عندما  رتكبت ضد القوانين الإأُ بالنسبة لهؤلاء جرائم  1915رمن عام  كانت مذابح الأو ،العامالضميَ  
المادة   عليها  فرساي عام227نصت  معاهدة  الدو   1919  من  المنتصرة في الحرب التي بمقتضاها وجه ت  ل 

 الحرب .  أعراف قتهمة خر مبراط ور الألم اني ول إل غليوم الث اني  الأالعالمية الأ

ل إكما رف  ضت حكومتها ت  سليمه  ، تفلًل هولندا مطية للإإنه اتخذ اللجوء  لأ  غليومة  لم تج ر محاكمو       
اية الحرب فلًت الذي عرفته نههذا الإ،  2إلا بنص مب  دأ لا جريم  ة  نعدام  إل  دول المنتصرة في الحرب ب  دعوى  ا

مثل  حرمانها  و 1951تفاقية جنيف لعام  إعتماد  إسارعت ال    عندما  ،لاحقايقبل  و لم يستساغ    ولالعالمية الأ
 . هؤلاء المجرمين من حق اللجوء

على           الدولي  المجتمع  جرائم إدرج  مصطلح  التي    ستعمال  الفترات  في  ذلك  بعد  نهاية  عقأالحرب  بت 
الأ العالمية  عام  أن  إل  إ  ،ولالحرب  بعد  مقننة  الإشتمل  إو   ،1949صبحت  ضد  الجرائم  نسانية مصطلح 

 .3التعقيم الجنسي (و الاغتصاب و الاضطهاد و السجن و الاستعباد و النفي و تحديدا )القتل 

الحروب          في  المتسببين  لمحاكمة  الفعلية  الانطلًقة  العشرين  القرن  بداية  عرافها  أمنتهكي  و شهدت 
حينها كانت    ،لمانياا على محكمة في ليبزيغ بأمتهم895متهما من بين    45حالة  إتم  4فبموجب اتفاقية فرساي 

تعجأعموم   ومكانها  و   ، للًجئين  باوربا  بزمانها  محصورة  ظلت  بل  النجاح  المعاهدة  لهذه  يكتب  نها  ألا  إلم 
عقاب الحرب العالمية الثانية بدأت  أفي و  ،نها سابقة ذات دلالة في مجال القضاء الجنائي الدوليأسجلت على 

 ،1945عام  نورنبرغ  ممحكمة  أما  الإنسانية  ضد   الجرائمو   الحرب  جرائمو   السلًم،  ضد   الجرائم  مرتكبي  محاكمة

 
 44ص  ،، الجزائردار هومة ،العدالة الجنائية الدولية ،سكاكني باية-1
 لجنة القانون الدولي الدورة الستون مذكرة من الأمانة العامة حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  -2
 52ص A/CN.4/596 2008آب/أغسطس 8 
 175، ص 2010القانون الدولي الإنساني، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، طبعة  ،علي أبوهاني ،عبد العزيز العشاوي 3
  وضباط الحرب  مسؤوليته في إشعال على  غليوم الثاني  ألمانيا امبرطورمحاكمة  فرساي التي كان بموجبها يلزم معاهدة من  229،  228،  227المواد  4

 الحرب. وأعراف على انتهاك  قوانين  الألماني الجيش 
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من  ،  1946عامو طوكي  في  الأقصى  الشرق   في  الجرائم  مرتكبي  محاكماتو  سيتم  لما  مرجعا  ستصبح  التي 
 . العقوبة التي تناسبهاو جوب تحديد الجريمة و قاعدة  إلكان تحديدها للجزاء لا يستند و محاكمات لاحقا  

فاق الضميَ  العالمي  ستإحينما    ،ل غاية بداية التسعيناتإية  محاكمات منذ ذلك التاريخ  ألم تقام         
مجازر عار في سجل  عأُ   على  وصمة  الجنائية   الإنسانيةتبرت  العدالة  ظلت  عقود  تقريبا خمسة  مدار  فعلى 

بإر و معطلة   المسلحةمحكومة  النزاعات  علىجرائم  المعاقبة  في  الصراع  قطبي  تفعيل  ،  ادة  تم  التاريخ  هذا  ففي 
يوغسلًفيا إ من  كل  في  المسلح  النزاع  عن  مآسي  من  نجم  ما  لمواجهة  الأمن  مجلس  ختصاصات 
 . 2ورواندا 1لسابقة ا

 الإنساني نتهاكات المجرمة من منظور القانون الدولي ول: الإالفرع الأ
المواد  الإضافي  البروتوكولو   جنيف  تفاقياتإ  تضمنت       من  مجموعة  المخالفات  أشارت  الأول   التي  إل 
إليها    نتهاكاتالإ  جميع   تشكلو   التسليم،و أ ما بالمحاكمة  إلتزام  لإا  عليها،  المتعاقدة  الدول  على  يَب المشار 

  الأطراف   على  جنائيةو   إدارية  تدابيَ  طريق  مواجهتها عن  ينبغي  البروتوكول،  و  الاتفاقيات  مع   تتنافى  فعالاأ
ليوغسلًفيا سابقا  إل،كما يشيَ  3مرتكبيها   لمعاقبة  تخاذهاإ  المتعاقدة الدولية  الجنائية  نظام المحكمة   ،4ذلك 
قر صراحة للمحكمة بصلًحية النظر في الجرائم ضد الإنسانية عندما تقترف أثناء نزاع مسلح ذي  أالذي  

 . 5داخلي ضد السكان المدنيين و طابع دولي أ

في  و         الفعلية  البداية  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  للتجريمكانت  محلً  تكون  التي  الافعال    إذ   ،تحديد 
المادة   السلم    6تناولت  ضد  الجرائم  نورمبرغ  لمحكمة  الاساسي  النظام  وجرائم  و من  الانسانية  ضد  الجرائم 

تعني  ،الحرب المادة    التي  هذه  مفهوم  الحرب  إفي  قوانين  السيئة  و   القتل،من  عرافها  أو نتهاكات  المعاملًت 

 
وأخرى ضد   جرائم حرب ، تنفيذ الحرب العالمية الثانية تعتبر أعنف الأحداث في أوروبا منذ ( حروبا1995-1991عرفت يوغسلًفيا السابقة ما بين ) 1

البوسنة المدعومة  نفذتها مجموعات عسكرية من صرب  البوسنة والهرسك وانتهاك قوانين الحروب أثناء الصراع فيذيب وتعالإنسانية منها التطهيَ العرقي 
في  في البوسنة، وتعد مجزرة سربرينيتشا التي راح ضحيتها ثمانية آلاف قتيل نوذجا يعكس الصورة الحقيقية لما جرى ضد المدنيين المسلمين  صربيا من

 المنطقة.
رتكبت فيها جرائم القتل والتنكيل الجماعي راح ضحيتها اكثر من  وقد أ  1994والتوتسي عام    ثر صراع عرقي جرى بين الهوتوإ عرفت رواندا مجازر    2

 مليون ونصف المليون شخص من الطرفين . 
ومساعدة  3 وحماية  الإنساني  الدولي  القانون  لتنفيذ  مختلفة  ونهج  آليات  بفنر،  الحرب  توني  المجلد  ،ضحايا  الأحمر،  للصليب  الدولية  المجلة     91مختارات 

 .46، المرجع السابق، ص 2009، يونيو/حزيران 874االعدد 
   .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلًفيا السابقة 5المادة   4
 . 41 شريف عثلم، المرجع السابق، ص 5

https://www.aljazeera.net/military/wars/2014/10/18/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/5/19/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/30/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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الس المدنيين في  كترحيل  القيام  إو   ،المحتلة  الأراضيكان  على  الحرب    أسرىقتل  و الشاقة    بالأعمالجبارهم 
 . عدام الرهائنإو 

يمكن تقديم  و عاهدات  ن لم تشملها بعض المإو حتى    ،نتهاكات حقوق الانسان مجرمة إبقيت   وقد           
جنيف   اتتفاقي إشكلت  و   ،1نظام رومال حد الجرائم المنصوص عليها في  إوصلت    إذال العدالة  إمرتكبيها  

مر أ  وأنتهاكات جسيمة  إقترف  إولية الجنائية الفردية في حق من  بمبدأ المسؤ   الإقرارربعة منعرجا حاسما في  الأ
 .2تفاقيات المشتركة بين هذه الإ  48،50،129،146على اقترافها طبقا لما ورد في المواد 

 أهميةالقوانين الدولية    أعطتهااللًسلم من المسائل التي  و السلم    أثناء  الإنساننتهاك حقوق  إيعتبر  و         
الإو   ،بالغة نطاق  في  تبقى  لا  منها  حتى  البعض  الخطورة    إلوصلت    إذا جرائم    إلنتهاك كيفت  مستوى 

ثوا عن  بحو جله سلك المدنيون سبيل اللجوء  أ الذي من    ،التي قد تهدر الحق في الحياةو الجسامة في توصيفها  و 
  .أي مكان تكون فيه حياتهم آمنة

الإ  عتبارإمبدأ    نّ إ        الإبعض  بحقوق  الماسة  دوليةنتهاكات  جريمة  على كل    ،نسان  لاينسحب 
الجسيمة ذات    وأالخطيَة منها  ويميز بين    ،المحدد  ول ضررا ه فعاكثر الأأعيار  مقيدا بمنا يبقى  إو ات  نتهاكالإ

قد  و   ،نها جرائمأتصنف على  و ستغناء عنها  الإ  نساناإالتي لا يمكن للًجئ بوصفه    ،الصلة بحق من الحقوق
على   الموصوفة  الدولية  الجرائم  الدولي  القانون  لجنة  سإساس  أبينت  على  منها  وجوهري  خطيَ  يل بنتهاك 

  المادة الأول في    بادة الجنس البشريإو العبودية  و وضرورة حمايتها من  حق الشعوب في تقرير مصيَها    ،المثال
منع جريمة  إمن   البشري  إتفاقية  لعام  و بادة الجنس  عليها  العنصري كجريمة و ،  1948المعاقبة  الفصل  ممارسة 

 .3تفاقية جريمة التمييز العنصري والمعاقبة عليهاإمن في المادة الأول ضد الانسانية 
  الدولي  للقانون4الجسيمة  الانتهاكات  الدولية تشكلالنزاعات المسلحة غيَ   و أثناء النزاعات المسلحة الدولية أ

عرفتها المحكمة الجنائية  و  من القانون الدولي العرفي  156وفق ما نصت عليه القاعدة    ،حرب  جرائم  الإنساني

 
 .79الحماية القانونية لحقوق الانسان في النزاع المسلح، المرجع السابق، ص  1
 234المرجع السابق، ص ، عمر بكي  2
 327ص  ،المرجع السابق ،القانون الدولي والعلًقات الدولية ، بوالوفاأ حمد أ 3
خطيَاً إذا ك ان    .بموج ب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العاممن مواد لجنة القانون الدولي يكون الإخلًل بالتزام ناشئ    40تصف المادة    4

أداء الالتزام اما المادة   الدول في سبيل وضع حدّ، بالوسائل  - 1ف    41ينطوي على تخلف جسيم أومنهجي من جانب الدولة المسؤولة عن  تتعاون 
المادة   الوضع في مواجهة باقي  والتي جاء فيها: " 41من المادة    2  الفقرة  ماأ ، 40المشروعة، لأي إخلًل خطيَ بالمعنى المقصود في  ولا يسري ذلك 

 . )مسؤولية الدول عن افعالها غيَ المشروعة ( 2001تقرير لجنة القانون الدولي عن دورتها الثالثة والخمسون   "،40الدول بالمعنى المقصود في المادة 
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يخرق قاعدة تحمي و   ،انتهاك الذي له نتائج جسيمة على ضحاياهك الإذل"  :بأنهاالدولية ليوغسلًفيا سابقا  
  .1" قيما مهمة 

بطريقة    ،صبح مؤداه هدر حقوق من وقع عليهأل جريمة موصوفة متى  إول  ن الانتهاك يتحأيتضح  و        
مباشر   وأمباشرة   الخطورةو ة  غيَ  مستوى  ر و   ،وصل  هذا  لقضية  أفي  تصديها  بمناسبة  المحكمة  نفس  ت 
قد يصل   ،3السائدة في القانون الدولي الانساني الأعرافنتهاكات إمن نظامها تشمل  3 المادة نأ ،2تاديتش

  و أكات الجسيمة سواء بصفتهم مدنيين نتها كبر الفئات المتضررة من الإأيعتبر اللًجئون و ، الحق في الحياة إل
من    الأربعةتفاقيات جنيف  إضمن    إليها  الإشارةو كات الجسيمة  نتها قد تم تناول الإو   أجانب  وأبي لجوء  طال

تم التنصيص    الأول  الإضافيفي البروتوكول  و ،  (  130،147،  50،51مجموعة من المواد المشتركة منها )خلًل  
المشتركة ما يلبي مبدأ الشرعية  105كما قدمت المادة   4و 3الفقرتين   85  المادةو  ،4 الفقرة  11عليها في المادة 

أ4الجنائية فق،  المادة  هذه  من  الثانية  الفقرة  تضمنت  ما  الأد  المحاكمة  مبدأين  الثاني و   التسليم  وأول 
 . الأحوالنتهاكات على المحاكمة في كل مقترفي هذه الإ إحالةمما يسهل  ،ختصاص الجنائي العالميالإ

الانتهاكاتو        أ  :يقع ضحية هذه  أف رادا ك انوا  به م ض رر،  لح ق  ال ذين  بم ا في   و الأش خاص  جماع ات، 
الحرمان بدرجة كبيَة من التمتع    وقتص ادية أالخس ارة الإ  والمعان اة النفس ية أ  و العقل ي أ  وذل ك الض رر الب دني أ
الأساسية،   أو بحقوقهم  يش كل  إ  و ذلك من خلًل عم ل  ع ن عم ل  ال دولي نت هاكا جس يما  إمتن اع  للق انون 

 الوطني.وفقا للقانون  قتضاءلإعند او  ،نت هاكا خط يَا للق انون الإنساني الدوليإ ولحق وق الإنس ان، أ
أف راد الأس رة المباش رة أ  "ضحية"يشمل مصطلح   الض حية المباش رة،    وأيض ا  ال ذين  و م ن تعيل هم  الأش خاص 

يعت  بر الش  خص و "لمنع تعرضهم للخطر    وأ  ،لمساعدة الضحايا المعرضين للخطرلح ق به م ض رر أثن اء تدخلهم  
 ومقاض  اته أ  وأ  ،عتقال  هإ  ونت  هاك ألإبص  رف النظ  ر عم  ا إذا ك  ان ق  د تم التع  رف عل  ى مرتك  ب ا  ،ض  حية

 .5"الضحيةو بص  رف النظ  ر ع  ن العلًق  ة الأس  رية ب  ين مرتكب الانتهاك و إدانت  ه أم لا، 

 
 82 ص ،2007ديوان المطبوعات الجامعية  ،الطبعة الثانية ،معجم القانون الدولي المعاصر ،عمر سعد الله 1
عقدت في لاهي محاكمة الصربي دوسان تاديتش المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في النزاع   1996عام محاكمة تاديتش بجرائم حرب 2

ومحكمة   1945ة تعقدها محكمة جزاء دولية تختص بنظر جرائم الحرب منذ محكمة نورمبرغ عام العسكري في يوغسلًفيا السابقة، وهذه أول محاكم
 .1956طوكيو

 
 148ص، 2014دار هومة الجزائر  ،المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الانساني ، يتوجي سامية 3
   237ص  ،المرجع نفسه، يتوجي سامية -4
نتهاكات  والإ  ،نت  هاكات الجس  يمة للق  انون ال  دولي لحق  وق الإنسانالأساس ية والمب ادئ التوجيهي ة بش أن الح ق في الانتص اف والج  بر لض  حايا الإالمب ادئ  5

  Add/509/60/A[( 60/147.1تقرير اللجنة الثالثة ) ،الخطيَة للقانون الدولي الإنساني
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 إنكارما يلحق اللًجئ من ضرر باعتباره ضحية    إليشيَ  و   ،يلًمس هذا التعريف حيثيات الحمايةو        
المتعلقة بالحماية    ،الإنسانيستوحي مضامين مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق  و   ،الحماية الوطنية عليه

نتهكت  أذا ما  إف  ،طار مركزه القانونيإما يحصل عليه من حماية في  و لًجئ  بما يحظى به الو   ،الدولية للًجئ
من  و ضحاياها  وإحصاءيتم توثيق هذه الجرائم و  صنفت جرائم في حق من وقعت عليه،و ت هذه الحقوق عدّ 

عام    أمثلة صادر  تقرير  في  ورد  ما  العف  2020ذلك  منظمة  الروسية   ،الدولية  وعن  الحرب  جرائم  وثقت 
المدنيين  و  ضد  السورية  إالسورية  العسكرية  القوات  فيها  خد أالروسية  و ستهدفت  تقدم  صحية عيان  مات 
الأ  ،مدارسو  المساعدات الإصدإ  لإمن  مما دفع مجلس  نسانية عبر المعابر الحدودية  ار قرار يسمح بدخول 

 . 1سورياو بين تركيا 

 ساسي الجرائم الدولية في نظام روما الأ الفرع الثاني:
الجرائم    تحديد  الدولي إمضمونها  و يستند  القانون  مصادر  من  تقسيم الأو ،2نطلًقا  على  الغالب  ساس 

  تدخل   التي  الجرائم  أنواع5المادة  فيالجنائية الدولية  للمحكمة    الأساسي  النظام  فقد بيّن   ،3المصلحة  و الجرائم ه
التي  أنواع  8و7،6دالموا  ستعرضتإ  ،حيث4المحكمة  في اختصاص نطاق  تدخل  الجرائم  ختصاصها كل إ  في 

في غيَ ذلك لا و   ،كانهر ستيفاء الفعل  لأإبحسب    ،عال التي تكون محل التجريمفمع تحديد الأ  ،على حدى
الاشخاص ي   يبإو  ،5سأل  الذي  القانون  المحكمةعتباره  سيَ  روما   إف  ،نظم  نظام  هذه    إلشار  أن  تعريف 

ا الأالجرائم  فيها  تكون  بمثابة  لتي  الانسانإفعال  لحقوق  الدولي  للقانون  من  و   ،نتهاكات  فئتين  يحدد  الذي 
الم النزاعات  ترتكب في  التي  الحرب  الدوليةجرائم  الأ  ،سلحة غيَ  الفئة  الإتتكون  نتهاكات الخطيَة ول من 

المشتركة الثالثة  تشيَ    ،6للمادة  روما    نّ أ  إلحيث  نظام  من  الصلة  ذات  على    الأساسيالمادة  تنطبق  لا 

 
ستهدفت فيها القوات العسكرية  إ ،  2020حالة بالتفصيل ، غالبيتها وقعت في يناير وفبراير  18ستعرض إالذي ، الدولية تقرير منظمة العفو-1

تقدم خدمات للنازحين  وتحت ضغوط قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد قرار يسمح بدخول المساعدات عبر   مدنية عيانأالسورية والروسية  
 4/12/2020الإطلًع تاريخ    /https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict،على الرابط: غرب سورياالحدود إل شمال 

 9ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر علي قهوجي -2
 11ص المرجع نفسه،، عبد القادر علي قهوجي 3
 بأسره، الدولي هتمام المجتمع إا  موضع خطورة الجرائم أشد على  المحكمة اختصاص يقتصرالتي نصت على: "  ساسيمن نظام روما الأ 5المادة  4

  الحرب )د( جرائم  الإنسانية )ج( ضد  الجرائم  )ب( الجماعية الإبادة )أ(جريمة :التالية  الجرائم في النظر اختصاص الأساسي  النظام هذا بموجب وللمحكمة
 ". العدوان جريمة

  اختصاص في تدخل  جريمة ارتكاب عن  الشخص جنائيًا لايسأل ذلك،  غيَ على  ينص مالم التي جاء فيها: "  الاساسيمن نظام روما  1/30المادة  5
 " والعلم القصد توافر مع المادية الأركان  تحققت إذا إلا  الجريمة  هذه  للعقاب على عرضة يكون ولا المحكمة

 1998لعام ( ج من نظام روما الاساسي  2) 8المادة  6
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غيَها من    وأالمتقطعة  و نفردة  عمال العنف المأو عمال الشغب  أ التوترات الداخلية مثل  و ضطرابات  حالات الإ
 .1الطبيعة المماثلةفعال ذات الأ

 الدولية الجرائم نواعأ ولا:أ
وائل تسعينيات أول ثم استجدت بوضوح في  ل نهاية الحرب العالمية الأ إفراد  فعال الأأترجع ظاهرة تجريم   

المحظورة    للأفعال  عليه  متفقا  تتضمن تعريفا  ،برام معاهداتإلىإندفعت الدول  إخلًل هذه الفترة  و   القرن الماضي
التجريم  و  شرط  تستوفي  التي  الثانيةالخطيَة  العالمية  الحرب  نهاية  قوانينها    يلزمو ،منذ  في  ذلك  تضمين  التعاقد 
ننا ألا  إ،2التصرفات   القائمين بهذه  محاكمةو   لملًحقة  ذلك  عتمادإو التعاون في مجال تبادل الجناة  و تشريعاتها  و 

قبل هذا    أمنحى بد و جحاف في حق مسار  إفيه    ،من البعضقيام المحكمة الجنائية الدولية  ربطها ب  أننرى  
ثانية محاكمات الحرب العالمية الو   الأولثناء الحرب العالمية  أ  يومللماني غمبرطور الأفتصرفات الأ  ،ريخ بعقودالتا

لم تكن عملية بالقدر  إناو السياق ،لا يمكن عزلها عن هذا  و في نفس المسار  إلالا صورة  لا تصنف  إماهي  
التاريخ  أصبحتالذي   بعد هذا  الدولو   ،عليه  الحماية  يعوز  الانتهاكات    الإنسانية لحقوق  ماكان  ثناء أمن 

التي تبلورت مع تلك   الأفراد عدم وجود منظومة متكاملة لتجريم سلوك    ،النزاعات المسلحة حتى هذا التاريخ
توزيع  و ثرها تطوير آليات الملًحقة أالدولي على  عمل القانونو  ،النزاعات التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي

مجالإ في  الإختصاص  بعض  على  ال  الموصوفة  جرائمأ نتهاكات  عليها  نها  المجرمينو   معاقب  لتسليم  ،  التعاون 
  وتتمثل الجرائم الدولية في:

 بادة الجماعية  جرائم الإ- 1
نكر يجسامة كبيَة فهي كفعل و باعتبارها ذات خطورة ، نها )جريمة الجرائم (توصف هذه الجريمة بأ        

ا ذإتفاقية إالجماعية نشأة  الإبادةنشأ مبدأ العقاب على جرائم  و ، 3على جماعات معينة الحق في الحياة
 )enocide G) الإبادةو ، Lemkin Rafael  4من طرف الفقيه1944ة سنة ول مرّ هذا المصطلح لأ ستخدمأُ 
ربع سنوات من هذا التاريخ  ألا إ تمر لمو ،5اللًتينية )قتل( idiumCواليونانية)عرق( enosGي دمج لكلمتين ه

المعاقبة عليها عام و بادة الجماعية تفاقية منع جريمة الإإلمتحدة على ا للأممحتى وافقت الجمعية العامة 

 
 1977( من البروتوكول الاضافي الثاني 2)1( د من نظام روما الاساسي المادة 2)8المادة  1
 65ص  ،لبنان ،بيَوت،  2015طبعة  ،المنشورات الحقوقية صادر ناشرون  ،القانون الدولي الجنائي ،كاسيزي  انطونيو 2
 168 ص ،2009دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القانون الدولي لحقوق الانسان )الحقوق المحمية ( ،وسىمحمد يوسف علوان ،محمد خليل الم 3
وتدميَ  أسس الجوهرية ....لأنه )خطة منسقة ومنظمة تهدف للقيام بافعال مختلفة غايتها تدميَ البنى اواأهذا المصطلح على     lemkinيعرف الفقيه    4
 169الجماعة وحرمانهم من الحرية والكرامة ( من يوسف علوان المرجع السابق صفراد لأمان الشخصي لأا

 169ص ،المرجع نفسه  ،محمد يوسف علوان  5
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قد عرف نظام روما للمحكمة  و  ،نسانية جمعاءعلى الإ ما يعني الشعور بمدى خطورة هذه الجريمة  ،19481
من   الجماعية أي فعل الإبادةساسي يعني مصطلح  يمة كالتالي "لغرض هذا النظام الأ الجنائية الدولية هذه الجر 

  وأجزئيا  إهلًكادينية بصفتها هذه  وأعرقية  وأنية ثإ وأهلًك جماعة قومية إيرتكب بقصد ، التالية الأفعال
 فعال في ما يلي: تتمثل هذه الأو  الأساسينظام روما من  6كليا طبقا لما نصت عليه المادة  

 . فراد الجماعةأقتل -أ
 .عقلي جسيم بأفراد الجماعة وأضرر جسدي   إلحاق -ب
 .كليا   وأهلًكها الفعلي جزئيا إيقصد بها  معيشيةحوال خضاع الجماعة عمدا لأإ-ج
 . الإنجابفرض تدابيَ تستهدف منع الجماعة من -د
 .أخرىجماعة  إلطفال الجماعة عنوة أنقل  -ه

تفاقية اللًجئين  إمن   )واو(  1تكون هذه الجرائم مانعة لحق اللجوء السياسي كما نصت عليه المادة  و  
سد أي  و بذلك يتم تطويق  و   ،2بطريقة غيَ مباشرة   بادة الجماعيةلم يستثنى من يشاركون في الإ و   ،1951لعام  

يبقى مثل هؤلاء المجرمون  تحت بل    ، فلًتلجرائم في طلب حق اللجوء بغرض الإمام مقترفي هذه اأمنفذ  
 .3طائلة مبدأ التسليم 

 جرائم الحرب   - 2
بقيت    إذا تكن محرمة  فالحرب لم    ،ثناء الحروبأعرافها ترتكب  أو عمال المخالفة لقانون الحرب  هي الأ 

ل إعمال في مستواها  ن تصل تلك الأأون  دو   التي لا يحاكم عليها،  ،عمال القتالية المشروعةفي حدود الأ
 أصبحعادلة )نظرية الحرب العادلة(  و كانت الحرب مطلقة    أنبعد  و   ،4عمال غيَ مشروعة (أجرائم حرب )
يسيَ   دينية    إلالاتجاه  مبادئ  من  مستوحاة  المتحاربين  سلوك  على  القيود  من  مجموعة  بوضع  تقييدها 

الدولي    إلاأن،  5سياسية و إنسانيةو  ما    االإنسانيالقانون  تجريم  على  الإ  أصبحنصب  عليه  نتهاكات يصطلح 
 

 282ص ، المرجع السابق ،في عمر مكي 1998حكام ميثاق روما الجرائم التي تختص بها وفقا لأ المحكمة الجنائية الدولية و ،مين المهديأمحمد  1
 99-98 ص ،2014 ،الطبعة الثانية  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،مفهوم الجرائم ضد الانسانية في القانون الدولي ،وليم نجيب نصار 2
 9/12/1948أ الدورة الثالثة بتاريخ 260بادة الجماعية والمعاقبة عليها قرار الجمعية العامة مم المتحدة لمنع جريمة الإتفاقية الأإمن  4و3كذلك المادة   

خرى  فعال الأالتي نصت على: "لا تعتبر الابادة الجماعية والأ 1948  من إتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 7المادة  3
مثل   المتعاقدة في  وتتعهد الاطراف  الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين  المادة  لقوانينها  المذكورة في  وفق  التسليم  طلب  بتلبية  هذه الحالات 

 ومعاهداتها النافذة المفعول" 
 98ص  2013محمد لطفي عبد الفتاح، آليات الملًحقة الجنائية الدولية في نطاق القانون الدولي الانساني، دار الفكر والقانون، الطبعة الأول،   4
  61ص  احمد احمد ابراهيم، المرجع السابق، كذلك نجاة   ،17المرجع السابق، صشريف عثلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني،  5



 ثاني الفصل ال     المركز القانوني للاجئ في ظل قواعد  القانون الدولي الانساني                             :الباب الثاني

257 

للمحكمة الجنائية الدولية   الأساسيمن النظام    8تتمثل جرائم الحرب وفق ما نصت عليه المادة  و الجسيمة  
 في:

 . 1949اغسطس  12تفاقية جنيف المؤرخة في الانتهاكات الجسيمة لإ-أ 
 . السارية على المنازعات المسلحة  الأعرافو للقوانين  الأخرىالانتهاكات الخطيَة -ب
دولي-ج طابع  ذي  غيَ  مسلح  نزاع  وقوع  حالة  للمادة    ،في  الجسيمة  الانتهاكات  و المشتركة  3الانتهاكات 

 السارية على مثل هذا النزاع .   الأعرافو خرى للقوانين الخطيَة الأ
 وأ ،نسانية إالمعاملة اللًو  ،التعذيب وأمثل القتل العمد  ،فعاللة من الأالمحاور ترد جمتحت هذه  و       

 وأ ،شروعينالمالنقل غيَ و بعاد الإو  ،خطيَ بالجسم والصحة أذى إلحاق وأ حداث معاناة شديدة إتعمد  
ستخدام المدنيين كدروع إو  ،حدا على قيد الحياةأ انه لن يبقى  إعلًنو  ،خذ الرهائنأشروع و المالحبس غيَ 

في  موجود  لأنه ،النزاعات المسلحة أثناءن كل هذه الانتهاكات لاتخطئ اللًجئ تلًزمه إبالتالي فو  ،بشرية
اليمن من    في وأ 2011دراج ما تم في سوريا منذ عام إيمكن و  ،نتهاكالإو ساحة المعركة الدائرة بين الحماية 

المنظمات و مم المتحدة التي صنفتها الأو وربا في ليبيا  أل إمايقع لطالبي اللجوء  وأ ،نتهاكات ضد المدنيينإ
 نسان  في مصاف جرائم حرب .في مجال حقوق الإالعاملة 

 جرائم ضد الانسانية  -3
ا           دورتها  في  الدولي  القانون  لجنة  تقرير  لديباجة  والستونطبقا  هذه    نّ أعلى    التأكيد تم     ،لتاسعة 

للسلًم   مهددة  العالمو   الأمنو الجرائم  في  للقانأو   ،الرفاه  العامة  القواعد  من  آمرة  قاعدة  يعتبر  ون ن حظرها 
قلق  أنها  أالدولي كما   تثيَ  ضحايا  و صبحت  من  ماتحدثه  بسبب  الدولي  المجتمع  ضميَ  إمخاوف  لها  هتز 

 .1بقوة الإنسانية
بعض    إن        جأعلى    الأفعالتكييف  ضد  نها  بالأ  ،الإنسانيةرائم  الصفة  إساس  يهدف  حماية  ل 

الحقوق  و   ،الإنسانية حماية  تقتضي  إنصب  و   ،للإنسان  الأساسيةالتي  با إلقد  الدولي  القانون   ةصفلهتمام 
تتم من خلًل الدول بطريقة غيَ مباشرة باتخاذ التدابيَ اللًزمة    ،مرالتي كانت حمايتها في بداية الأ  الإنسانية

القانونيو  كتساب شخصيته  إالذي مكنه من  الأمر    ،لاحقا بطريقة مباشرة من قبل الفرد عندما تبوأ مركزه 
  .الإنسانيلتزامات ذات الصلة بقواعد القانون الدولي يلتزم بموجبها عدم خرق الإ ،2الدولية

 
 ( A/72/10)10الجمعية العامة الوثائق الرسمية الملحق رقم  2017تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها التاسعة والستون   1
    114ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر علي قهوجي 2
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ساسي يشكل أي فعل  وما على انه "لغرض هذا النظام الأمن نظام ر   7على ضوء ذلك  تنص المادة  و      
ضد   ،1منهجي موجه  وأهجوم واسع النطاق  إطاررتكب في أ  فعال التالية "جريمة ضد الانسانية" متى من الأ

المنهج المتبع  و التالية وفق سياسة الدولة    الأفعالعن علم بالهجوم " فتكرار  و أي مجموعة من السكان المدنيين  
 هذه الجريمة التي تنطوي على: برتكاإالدولة في  إرادةيعكس 

 العمد. القتل  -أ
 .بادة الإ -ب
 . سترقاق الإ -ج
 . للسكان لقسرياالنقل و أبعاد السكان إ -د
 . آخر من الحرية البدنية بما يخالف قواعد القانون الدولي و الحرمان الشديد على أي نح وأالسجن  -ه
 التعذيب. -و
أي    وأالتعقيم القسري    وأالحمل القسري    وأعلى البغاء    الإكراه  وأالاستعباد الجنسي    وأالاغتصاب     -ك

 . العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة  أشكالشكل آخر من 
 وأثنية  إ  وأقومية  و أعرقية  و أسياسية    سبابلأ  ،مجموع من السكان محددو أضطهاد أي جماعة محددة  إ  -ل
  بأي ذلك فيما يتصل  و يَيزها    القانون الدولي لا  بات    ،أخرىسباب  لأو أمتعلقة بالجنس    و أدينية    وأافية  ثق

 . جريمة تدخل في اختصاص المحكمة  بأي وأفي هذه الفقرة  إليهفعل مشار 
 . للأشخاصالاختفاء القسري  -م
 .2جريمة الفصل العنصري  -ن
اللًالأ  -ي تت  الأخرىنسانية  إفعال  التي  المماثل  الطابع  شديدةذات  معاناة  في  عمدا  ذى  أفي    و أ  ،سبب 

فعال على مجموعة من السكان  غالبا ما تقع هذه الأو   ،البدنية  وأبالصحة العقلية    وأخطيَ يلحق بالجسم  
مجموعة من   الأفعالستتبع توالي هذه  إوقد    ،من هدر حقها في الحياة  أفرادهاتختار اللجوء مسلكا لها لحماية  

 
 أية ضد  1الفقرة  في إليها المشار  للأفعال المتكرر رتكابالإ يتضمن نهجاسلوكيا  “السكان المدنيين  من مجموعة أية ضد موجه هجوم ”عبارة تعني 1

من نظام  7من المادة  )أ( 2 الفقرة  ،السياسة لهذه تعزيزا أو الهجوم، هذا ارتكاب  أومنظمة تقضيب دولة بسياسة عملً المدنيين،  السكان من مجموعة
 .روما 

( المؤرخ في  28-)د  3068من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهااعتمدت بموجب قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة  1المادة    2
 .  1976تموز/يوليه  18تاريخ بدء النفاذ:  1973تشرين الثاني/نوفمبر  30
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تحظره اتفاقية  فعل  لكل  حتى كان  عن  تفقت  إفقد  ،  1الاتفاقيات  الناجمة  اللًإنسانية  الأفعال  أن  الدول 
، هي جرائم تنتهك  الإنسانيما يماثلها تنتهك القانون الدولي  و الإنسانفي مجال حقوق  ممارسات  و سياسات  

الدولي،   القانون  المتحدة،  و مبادئ  الأمم  ميثاق  مبادئ  سيما  تهديدا و لا    الأمن و   للسلما  خطيَ   تشكل 
 .الدوليين

 للمدنيين الجرائم الواقعة على اللاجئين في نطاق الحماية العامة  الفرع الثالث:
ترتكبها و   تنتهك حقوقهمحين    المدنيين،على  تقع الجرائم على اللًجئين بالقدر الذي يقع من جرائم   

ما  و   ،أفعالهممسؤولية    أصحابهايتحمل  و   ، فرادالأ  وأدول  ال من  إوزر  الدولي    خروققترفوه  القانون  لقواعد 
تكييفها على  و   ،حياتهمتشكل خطرا على    وأ  فعال التي تضرّ قد صيغت كل الأو ،الإنساني جرائم    أنهايتم 

المسلحة والتي هي  النزاعات    أثناءتعرض لها  ياللًجئ بوصفه مدني قد  و  ،يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي
 في حدّ ذاتها التي كانت أحد أسباب اللجوء.  

 الجرائم الواقعة على اللاجئ بوصفه مدني اثناء النزاعات المسلحة ولا:أ
عندما    الأربعةيات جنيف  تفاقإعند نهاية الحرب العالمية الثانية بما ورد في    منظومة  التجريم تم تعزيز          

مع مراعاة خصوصية المركز    ،مباشرة ال فئة اللًجئينينسحب  مايقع من جرائم على المدنيين    نّ أدت   حدّ 
اللًجئين تبقى   إل  الإشارةن  أ ولو حيالها  الإنسانالتي لا تتجزأ حقوق   ،القانوني لكل فئة من الفئات المحمية
  .2المدنيين )الجامعة(السكان ل فئة  إرة  دائما ضمنية لكونهم ينتمون بالضرو 

الرابعة  إشارت  أفقد  و        تعدّ   الأفعال  إلتفاقية جنيف  المخالفات إ  التي  من  هؤلاء  نتهاكات في حق  
التعذيب، المعاملة   القتل العمد، " :شخاص محميين منهاأالتي تقترف ضد   الأفعالحد أتضمن الجسيمة التي ت

البدنية  الصحة   الأضرارآلام شديدة،    إحداث تعمد    التجارب الخاصة بعلم الحياة،  ،اللًانسانية   بالسلًمة 
المشروع،  وأالنفي   المعادية  إكراهو   النقل غيَ  للدولة  المسلحة  القوات  العمل في   وأ  ،الشخص المحمي على 

في   حقه  من  ا  محاكمةحرمانه  هذه  في  الواردة  للتعليمات  وفقا  متحيزة  غيَ  ،قانونية  خذ  ألاتفاقية 
 

إتفاقية    2006، الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  1973جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها    الاتفاقية الدولية لقمع  1
أو اللًإنسانية أو المهينة   أو العقوبة القاسية  علًن بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إل أقليات  ، إ1984مناهضة التعذيب وغيَه من ضروب المعاملة 

وهي إتفاقيات يَد اللًجئ في مضامينها ما يتيح له الحماية الواجبة وقد هي أمثلة على سبيل الحصر    1992ثنية وإل أقليات دينية ولغوية  قومية أو إ
 عن الافعال المحظورة التي تقع على مثل هذه الفئة. 

 قانونية  ومجموعة من الفئات، أوسع من أي مفهوم  أردنا بهذا المعنى ) الجامعة ( الإشارة إل أن مفهوم المدنيين الذي يضم عدة مراكز 2
يين( وما يقع  آخر فهي تضم رعايا البلد واللًجئين والأجانب والمهاجرين، ليبقي كل هذا المجموع ضمن دائرة موسعة للحماية المقررة لهذه الفئة )المدن

 الإنتهاكات التي ترتبط بطبيعة الحال بخصوصية المركز في حد ذاته  عليها من جرائم، ولا يوجد بينها إختلًف إلافيما قد تنفرد به فئة معينة بنوع
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  إلا   الأمرفي حقيقة    التي هي في حد ذاتها ليستو ظورة  فعال المح لقد تضمنت هذه المادة الأو   ،1" الرهائن....
 .على رأسها الحق في الحياةو  أساسيةحقوق بالمحافظة على وقاية لحقوق اللًجئين 

تقامية الموجهة ضدالسكان نالأعمال الإ  والهجمات أو شوائية  الهجمات العالبروتوكول الأول  يحظر  كما         
)المادتان  و  المدنيين  معين ة،    (51و  48الأشخاص  ش روط  مراع اة  الهجم ات  و م ع  غالبي ة  م ن  و تعت بر  غيَه ا 

بمثاب ة   الحظ ر  ه ذا  تنت هك  ال تي  الإنساني  نتهاكاتإالأعم ال  الدولي  للقانون  تصنف بأنها جرائم  و   ،جسيمة 
 مخالفات" بأنها  توصف  انتهاكات  أي  الأساس  في  هذا  يشملو ،  2الجنائيالدولي    القانون  عليها  حرب يعاقب

  للقانون   الجسيمة  الأخرى  نتهاكاتالإو   ،الأول  الإضافي  البروتوكولو    1949  لعام  جنيف  تفاقياتلإ"  جسيمة
  الناحية   منو   ،3العرفي   القانون  وأ  الأساسي  روما  نظام  في   حرب  كجرائم  بها  المعترف   الإنساني  الدولي

الإتفاقيات،  الحرب  جرائم  تتعدد  الموضوعية هذه  بالحماية    للفئات   الأساسية  لحقوقبا  الماسة  في  المشمولة 
ستوفت  إ  إذا  ،المتنازعة  الأطراف  أقاليمفي نطاق    وأ  ،4العدائية  العمليات  إطار  في  و العد   الواقعة تحت سلطة 

 الوطني.   وأالمعاييَ اللًزمة للفعل المجرم المستحق للجزاء بموجب القانون الدولي 
قوانين مرجعية    تستوجب بالضرورةلا  ،الإنساني  الدولي  للقانون  الجسيمة  نتهاكاتالمعاقبة على الإ  نّ إ       

عليها،ي   التجريم  أنيكفي    إذ  ستند  يتعلق  ينشأ  الدولي    ضمنما  تعتبرو   ،العرفيبالقانون  هذا    محاكمات  في 
 الجنائية  للمحكمة  القضائية  السوابق و   الدولي  المسلح  النزاع  بشأن،  1946طوكيوو   1945عاميل  نورمبرغ
  أوضح الدولي    غيَ  المسلح  النزاع  بشأن  ،لرواندا  الدولية  الجنائية  المحكمةو   السابقة  ليوغسلًفيا  الدولية

بناء نظام   نّ أو   ،يلبي حاجيات الضحايا  أنالحماية ما زالت لم تبلغ السقف الذي يمكن    أنيلًحظ  و 5مثال
النابع   الإنسانيحترام قواعد القانون الدولي  إمتناع عن  الإ  أولهاحمائي معزز بالعقاب ما زالت تواجهه عقبات  

 السياسية المحكومة بتلك السلطة العليا المتمثلة في السيادة الوطنية لكل بلد .  الإرادةنعدام إمن 

 ذات الصلة ببقاء اللاجئين  الأعيان ثانيا :الجرائم الواقعة على 
المادة    من  الثانية  الفقرة  في   ورد  لما  لعام    52طبقا   الأول  الإضافي  البروتوكول  تعني     ،1977من 

ستهداف العسكري يطال الأعيان التي  أن الإو كافة الأعيان التي ليست أهدفا عسكرية،  "  :الأعيان المدنية

 
 . 1949المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربعة لعام  147المادة   1
إتفاقيةجنيف  من    147من إتفاقية جنيف الثالثة، والمادة  130من اتفاقيةجنيف الثانية، والمادة   51من اتفاقيةجنيف الأول، والمادة    50المادة  2

 من نظام روما الأساسي  )ب(و  )أ ( 2) ( 8من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة    85الرابعة، والمادة

 .  من النظام الاساسي لمحكمة الجنائية الدولية  8، 7، 6من قواعد القانون الدولي العرفي والمواد    156للًطلًع على تعريف جرائم الحرب  القاعدة 3
 . 275ص  ،المرجع السابق ،نيلس ملتسر 4
 .291ص  ،نيلس ملتسر المرجع نفسه 5
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العسكري الحسم  عوامل  من  عاملً  في  إيساهم    ،تشكل  عسكري    إحرازستخدامها  هي كذلك و نصر 
يقع  و   "تعطيلها "ميزة عسكرية أكيدة  والاستيلًء عليها أ  وجزئيا أ  والأعيان التي ينتج عن تحييدها  كليا أ

الإ الإو   ،ستهدافبين  لهذه  عدم  لها  الأعيانستهداف  المدني  هذا    أنهايفترض  و   ،البعد  لغيَ  تستخدم  لا 
المنازلو   الغرض من  العبادةو   ،المستشفياتو   ، الجامعاتو   ،المدارسو   ،تشمل كل    المزارع و الجسور  و   ،دور 

بصفة  و محطات توليد الطاقة الكهربائية،  و   ، منشآت الريو موارد مياه الشرب  و   ،المصانع و   ،المنشآت الهندسيةو 
 ستغناء عنها .خدماتها  لا يمكن للًجئين الإو عامة كل ما يهدف لخدمة الأغراض الحياتية للمدنيين 

ثناء النزاعات أ مبدأ التمييز و  ،على مبدأتحييد السكان المدنيين ،المدنية للأعيانتقوم فكرة الحماية المقررة و     
كبر قدر ممكن من الحماية للًجئين في  أهداف غيَ العسكرية تمنح توفيَ  حماية تلك الأ  نّ ذلك لأو   ،المسلحة

 الأعيانحماية خاصة لمجموعة من    الأول  الإضافير البروتوكول  قّ أقد  و   ،اية العامة للسكان المدنييننطاق الحم
التدابيَ اللًزمة لتفادي الهجوم تخاذ كافة  إالقصف يَب    وأنه "في حالات الحصار  أعلى    27تضمنتها المادة  

الجرحى  و   ،جمع المرضى  المواقع التي يتم فيهاو المستشفيات  و   قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة ...
 . عسكرية "  غراضلأتستخدم في الظروف السائدة كذلك  ألا شريطة

مباشراالاعتداء    نّ إ اعتداءا  يعد  المدنية  الأعيان  لأنّ   على  اللًجئين،  ومنهم  المدنيين  السكان  من    على 
هذه   للخطرو محميون    أشخاصهم    الأعيانيستعمل  يعرضهم   مما  اللًجئون،  توفيَ و   ،منهم  وجب  لذا 

المدنيين  السكان  لبقاء  عنها  غنى  لا  التي  المدنية  للأعيان  )  ،1الحماية  المادة  نصت  لائحة    (  25فقد  من 
لعام   قصف المدن والقرى    وتحظر مهاجمة أعلى أن "  1907لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 

عليه يَب تحييد الأعيان المدنية أثناء النزاعات و ،  "كانت الوسيلة المستعملة  لمساكن والمباني غيَ المحمية أياوا
   إن تمّ و   ،ه يَب أن يفترض أنها لا تستخدمعسكرية، فإنّ   لأغراضستخدامها  إثار شك حول    إذاو   المسلحة،

 . فعلً مجرما  على هذه الأعيان يصبح الإعتداء 
نتهاكات  الإ1949تفاقية جنيف الرابعة لعام  إمن    147دت المادة  حدّ   الأعيانجل تحييد هذه  أمن          

للًتفاقية،   و إالجسيمة  تدميَ  يعتبر  مبرر  إذ  دون  الممتلكات  العسكرية  غتصاب  بالضرورة  نتهاكا  إيتعلق 
الإجسيما المادة   ،تفاقية لأحكام  تلزم  أية  146كما  باتخاذ  المتعاقدة  السامية  الأطراف  الاتفاقية  نفس  من 

الذين يصدرون    وأ  ،تلزم بفرض عقوبات جزائية فعّالة على مرتكبي المخالفات الجسيمة  ،إجراءات تشريعية
باقترافها   للمحكمةو الأوامر  شديدايترتو   ،تقديمهم  خطرا  المنشآت  هذه  على  الاعتداء  السكان   ب  على 

 
 . 1977لعام   ولضافي الأمن البروتوكول الإ 54المادة   1
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فو   ،1المدنيين  الأ  نّ إبالتالي  لهذه  هإعيان  التعرض  من  إ   و نا  يستفيدون  الذين  للًجئين  مباشر  ستهداف 
السكان    وألخدمة رعايا البلد المستضيف لهم    وصل هن كان ذلك في الأإو حتى    ،ه المنشآتخدمات هذ 

من البروتوكول   54التي تخدم اللًجئين في مضمون المادة    الأعيان جاء حظر التعرض لكل  و ،المدنيين عموما
لبقاء السكان المدنيينو الأول تحت عنوان "حماية الأعيان   التي لا غنى عنها  عتداء  ففي حال تم الإ  "المواد 

ما ينبغي    إلشارت  أأثناء سيَ العمليات العدائية "    ستمرار بقاء اللًجئين  اللًزمة لإالمنشآت  و على الأعيان  
 القيام به: 

 ستخدام أسلوب تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" إيحظر  -1
إذا  و الموارد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين، و تعطيل الأعيان  ونقل أ وتدميَ أ و"يحظر مهاجمة أ -2

  ا الحيوية مهما كان الباعث، سواءالخصم لقيمته  و تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أ
من البروتوكول   14ت المادة  كما أقرّ ،كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر

يحظر تجويع المدنيين    أعلًه، حيث نصت على أن "  54ذات الحماية المذكورة في المادة     الإضافي الثاني،
القتال،   أساليب  توصلًمو كأسلوب من  أ  ن ثم يحظر  مهاجمة  أ  ولذلك،  أ  وتدميَ  الأعيان    ونقل  تعطيل 

الغذائية والمناطق الزراعية التي  المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ومثال المواد  و أ
 ."تنتجها والمحاصيل والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكات الري

 المحمية  الأعيان المخيمات باعتبارها من  ثالثا:
الملًذ   هي  جماعياو المخيمات  الوافدين  اللًجئين  لحركات  باللجوء كحالة   ،المأوى  مرتبطة  ظرفية  أنها  فرغم 

مستد   فإنهاطارئة   دائما  حلً  طارئ يماليست  لحالات  وجدت  لكنها  ،  لهذه    أمرة  للتصدي  حتمي 
تشكل و للسكان النازحين،  الأساسية  الإنسانلتزاما بالوفاء بحقوق  إالمساعدة المؤقتة  و تقديم الحماية  و ،عدادالأ

 مختلف  الملحوظة للعيان في  الأمورمن    وهو   ،معلم دال على تواجد اللًجئين بشكل جماعي  أهم2المخيمات 
  أنظمة البدء في وضع  إلول مرة أستخدام مفهوم المخيمات إيعود و  ،المحاذية لها وأمناطق النزاعات المسلحة 

ما الممتدة  الفترة  في  للًجئين  الدولية  في    الحماية  العالميتين  الحربين  ظل  و   باو أور بين  في  ذلك     الأزمة تم 
لعام  الإ العالمية  من    نذاكآساد    إذ  1930قتصادية  العإو   الأجانبالخوف  سياسة  الدول  مراقبة  و زلة  تخاذ 

 
 . 1977ول لعام من البروتوكول الاضافي الأ1الفقرة  56المادة   1

2-   Pour des raisons statistiques, le HCR propose une défnition du camp de réfugié en 1958 « un groupe 
d’habitations provisoires ou de mauvaise qualité, autre qu’un centre d’émigration, qui contienne au moins 10 

foyers parmi lesquels il y ait au moins 5 réfugié sous le mandat du HCR ». Cette défnition, en réalité, ne sera 
jamais restrictive.voir Yasmine Bouagga Camps et campements de réfugiés, sur le site : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02364534/document   24/11/2020الإطلًع  تاريخ 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02364534/document%20%20%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
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الأ داخل  حركات  يبين    ،1حدودها جانب  تعلق  أنمما  ما  بإكل  مرهونا  ظل  بسط  بالحماية  في  الدول  رادة 
 . أراضيها إلسيادتها فيما يخص حركة القادمين 

المأوى آلية فعالة   يعدّ و  ،اللًجئون  توي جمع من الضحايا يصطلح عليهمنساني يحإيعتبر المخيم فضاء         
في  بلإ الحياة  قيد  على  اللًجئين  الطوارئ  أقاء  المسلحة  و وقات  النزوح    أثناءو النزاعات  موجات و حركات 

تساعدهم  و   زرع الطمأنينة في نفوس هؤلاء الهاربينو يضا عامل رئيسي لزوال الخوف  أ  وهو   ،ماعياللجوء الج
وا خارج ألجشخاص الذين  مكنة تأوي الأأهي  و التمتع بالكرامة  و   ،مان الشخصيالشعور بالأ  ستعادةإعلى  

، وسطلأع في منطقة الشرق امر بالصرا لأكذلك عندما يتعلق ا  ولكن لا تبد   ،قسريةم لأسباب  حدود بلده
الإعندما   مخيماتهميتم  في  اللًجئين  على  ممن  و   ،2عتداء  الغالب  افي  من  للخوف  عرضة  ضطهاد  لإكانوا 

اللأ اسباب  المادة  عليها  نصت  من  لألتي  لعام  إول  جنيف  أ  1951تفاقية  من    وحصريا  النزاعات هربوا 
م من ضحايا الكوارث نهّ أ  وأ،  3تطهيَ عرقيو كانوا ضحايا لعمليات تهجيَ    وأ  ،المسلحة التي تعرفها بلدانهم

سمي تديره  الرّ ب المخيمات غالبا على حدود البلدان المجاورة  نصّ تُ و   ،المجاعات بالمفهوم الواسع للجوءو الطبيعية  
اللًجئين  مفوضية الأ لشؤون  المتحدة  الرسمي  ،مم  منظمات غيَ حكومية    وغيَ  عليها  ن أيشترط  و تشرف 

الحدود من  أي  النزاع  مناطق  من  معقولة  مسافة  على  المخيمات  هذه  يَب  و   ،تكون  منطلق    أنلا  تتخذ 
مسلحة  الأإحصائية  إسباب  لأو ،  4لعمليات  مفوضية  لمخيم  قترحت  تعريفا  اللًجئين  لشؤون  المتحدة  مم 

 .19585اللًجئين عام 

 
1  -  Marilie Roger, le maintien des camps de refugies a long terme mémoire maitraise en etudes internationale 
universite laval Quebec Canada 2013, p    32    

ستمرت لمدة ثلًثة أيام على يد مجموعات  إو  1982 سبتمبر  16لفلسطينيين فيللًجئين ا وشاتيلً صبرا هي مجزرة نفذت في مخيمي مجزرة صبرا وشاتيلً  2
قتيل من الرجال والأطفال والنساء    3500و750راح ضحيتها ما بين  والجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي بحزب الكتائب اللبناني اللبنانية المتمثلة

 24/01/2021 الإطلًعتاريخ  https://ar.wikipedia.org/wikiعلى الرابط:  . والشيوخ المدنيين
مليون مسلم روهينغي يعيشون فى هذه الدولة   1.1هم جماعة عِرقية مسلمة عاشوا لقرونٍ في ميانار ذات الغالبية البوذية. ويوجد حالياً نحوالروهينقا -3

وبسبب العنف   .ةفي ولاية راخين الواقعة على الساحل الغربي للبلًد، ولا يُسم ح لهم بالمغادرة دون إذنٍ من الحكوم .الواقعة فى جنوب شرق آسيا
د في أواخر والاضطهاد المستمرين، فرَّ مئات الآلاف من الروهينغا إل بنغلًديش، شنَّ الجيش المياناري حملة قمعٍ ضد السكان الروهينغا في البلً

  .صول على المواطنةلا يدرجهم دستور ميانار ضمن جماعات السكان الأصليين الذين من حقهم الح .وعلى مدار عقود عديدة .2017أغسطس/آب 
 .، وذلك وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة2017إل يوليو/تموز  2016ألف روهينغياً إل بنغلًديش في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول  87فرَّ أكثر من 

 1969لعام تفاقية منظمة الوحدة الافريقية المتعلقة باللًجئين  إمن  2الفقرة  6المادة  - 4
5 Yasmine Bouagga, Camps et campements de réfugiés, Historiens et géographes, Association des 
 professeurs d’histoire et de géographie, 2019, Dossier : Migrations, p2 sur le site  

https://halshs.archives-   ouvertes.fr/halshs-02364534/document.   ًتاريخ    2021/ 25/1ع الإطل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki
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للنزاعات المسلإ  نها تأوي فئة مشمولة بالحمايةأوقد تحولت رغم    ستهداف  لإعرضة لو ة  حل ساحة 
عن    اصارخ  سرائيل مثالاإكما تعتبر  ،1هلية اللبنانية  الحرب الأ  أثناءرف بحرب المخيمات  ع  مثلما حدث ما

الإنتهاك  إ الدولي  و   ،نسانحقوق  القانون  التي لا تحترم  الدول  فعالها كلها تأتي ضمن  أو   ،الإنسانيهي من 
المحتلة   الأراضيعتداء على مخيمات اللًجئين داخل  الإو   ،نتهاكات الجسيمةالإ نهم حرموا  لأو   ،2الفلسطينية 

مع مخيم    ضيفة مثلما حدث في سورياالمهم في مخيماتهم في البلدان  و حتى    ،خطارظلوا عرضة للأ  أرضهممن  
 . 3ندلاع النزاع المسلح فيها  إاليَموك بعد 

 الإنساني الدولي القانون  انتهاكات الدولية عن الجنائية الفرع الرابع:المسؤولية
الم       الأمم  قوامها  تستند  فلسفة  على  عملها  في  ال  نّ أتحدة  يكفلها  حقوق  في  للضحية  الدولي  قانون 

يتم تطبيقها  و لة الجميع من الفرد إل الدولة أمام قوانين تنظم هذه العلًقة،  ءقرار مبدأ مسابإ  ،مواجهة الجناة
تلعب أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما و   ،بمحاكمة عادلةو ورة مستقلة  الفصل فيها بص و على قدم المساواة  

بهدف تعزيز سيادة القانون،    ،أدوارا أساسية في دعم الدول الأعضاء  مجلس الأمنو في ذلك الجمعية العامة  
 . كما تفعل العديد من كيانات الأمم المتحدة

منبع و   ،4حق يحميه القانون الدولي الجنائي   وأيقوم الركن الدولي للجريمة عندما يعتدى على مصلحة  و       
مساءلتهم  أمكن قاموا بخرق قواعده  فإذاواجبات   الأفراديضع  على عاتق  الإنسانيالقانون الدولي  أنذلك 
لا  ،جنائيا الجسيمة  المخالفات  جنيف  بشأن  الإو تفاقيات  الأالبروتوكول  الجسيمة  الإو   ،ولضافي  نتهاكات 

لقوانين  الأ تقوم كمبدأ  نّ لأ  ،5عرافها أو الحرب  خرى  الدولية  الدولي    المسؤولية  القانون  الأ و في  فراد يتقاسمها 

 
اللبنانية      1 الاهلية  الحرب  قبل أتمثل  من  الانساني  الدولي  القانون  قواعد  انتهاك  اذتم  المسلح  النزاع  اثناء  للًجئ  القانوني  المركز  مصيَ  مثال عن  وضح 

المخيمات وما حرب  النزاع  هذا  في  مايو الاطراف  بين  معاركها  دارت  والجيش    1988ويوليو  1985التي  أمل  حركة  بين  اللبنانية  الأهلية  الحرب  أيام 
ومقاتلي   عرفات  لياسر  الموالية  فتح  قوات  جهة ضد  من  سوريا  من  المدعومة  الفلسطينية  الفصائل  بعض  إل  بالإضافة  اللبناني  والجيش  حركة  السوري 

 للًجئين الفلسطينيين في بيَوت.  المرابطون من جهة أخرى، حول مخيمات ا 
 24/01/2021الإطلًعتاريخ  https://ar.wikipedia.org/wiki ويكبيديا 
معاملتهم ودمرت  ساءت  أحتجزت سكان المخيم و إستباحته و إقامت قوات الاحتلًل الاسرائيلي باجتياح مخيم جنين و   2002مارس سنة    29في     2

 نتهاكات جسيمة معاقب عليها  إوهي مخالفات تعد في نطاق القانون الدولي الانساني  17/04/2002في  عن المخيم الا  مممتلكاتهم ولم يرفع حصاره
حوالي    اليَموك  مخيم    3 يضم  وقد كان  السوري  الجيش  قبل  من  حصاره  بعد  المدفعي  بالقصف  للتدميَ  تعرض  الاونروا  تديرها  التي  المخيمات  أحد 

فلسطيني في سوريا اكرهوا على مغادرة اقامتهم 280000وبالنظر لاجمالي اللًجئين ف2015في  18000بقي  منهم  2011لاجئ قبل    150000
 Michel Agier Anne-Virgine op.cit  p 91 ،  تحت ولاية الاونروامسجلين 520000المعتادة من بين 

الفردية وفقا لاحكام النظام الأ   4 ، رسالة ماجستيَ  "دراسة تحليلية"ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  مصطفى محمد محمود درويش، المسؤولية الجنائية 
 33، ص2012جامعة الأزهر، غزة، 

 . 471 ، ص2014ائم ضد الانسانية في القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، وليم نجيب نصار، مفهوم الجر  5

https://ar.wikipedia.org/wiki
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غرض  نشئت لهذا الأ  مام محاكم  أفعالهم  أساسي للمحاكمة على  أبشكل    لأفرادايقدم على ضوئها  و   ،الدولو 
 .ول نهاية الحرب العالمية الأمنذ 
تجد نفسها مكبلة بتقييدات السيادة  و  ،حيان الترددالأفي كثيَ من  المحاكماتينتاب الدول المقدمة على        

بذلك لا يستطيع المجتمع الدولي  و   ،تفرض عليها دائما مبدأ التحفظ فيما يمس مصالحها العليا و ها  التي تصدّ 
واجباته   الانتهاكاتو ممارسة  من  اللًجئين  حماية  في  اللجوءو   مسؤولياته  من  لوقاية و   ،الحد  التحرك  تبطئ 

الصدد تشكل  و   ،من الجرائم التي ترتكب ضدهمالمدنيين  السكان     2011السورية منذ عام    الأزمةفي هذا 
قتل    واضحامثالا   من  المدنيون  تكبده  ما  اللًجئين    ،إبادةو تعذيب  و عن  ملًيين  عنها  المشردين  و نتج 
الحصانة التي  و شكالا سياديا يتعلق بمسائل المسؤولية الجنائية  إشكلت معاقبة رؤساء الدول دوما    قد و ،داخليا

تفاقيات المتعلقة  مختلف الإو   ،الإنسانيقانون الدولي  نتهاك قواعد الإا هؤلاء المتهمين بارتكاب جرائم  يتمتع به
لا يعفيهم  و ما يَعلهم خاضعين للمساءلة الجنائية    ،خرق القوانين الوطنية ذات الصلةو الإنسانبحماية حقوق  

بالسيادة العدالة  ملًحقة  تمنع    لاالتي    ،من ذلك كونهم ذوي حصانة محتمين  قبل   الرؤساءمن  العديد من 
الدولية   البشيَ،    ،الوطنية  وأالجنائية  ميل )عمر  العالمية  تعتبر محو (    زوفيتشو سلبودان  بعد الحرب  ما  اكمات 

 مرجعا لما تم في تسعينات القرن الماضي.و الثانية سوابق و ول الأ
 تطور المسؤولية الجنائية الفردية   ولا:أ

في جوهرها على    المبنيةوقيام الدولة الوطنية    ،القانون الدولي  مبدأ مسؤولية الدولة في سياق تطور  نشأ 
القانون الدولي الإنساني  و ،  السيادة المطلقة القانون الدولي لحقوق الإنسان و تكرس هذا المبدأ ضمن قواعد 

الث العالمية  الدولة تبعات   و   ،ما خلفته من خسائر بشريةو انية  مع نهاية الحرب  التي بلورت فكرة مبدأ تحمل 
بلغت هذا المستوي من التطور  و   ،المسؤولية الدولية الفردية في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

مقنعةأعندما على  ،صبحت  مقتصرة  أن كانت  الدولةأبعدما  الحرب ما    أنذلك    ،عمال  قبل  سائدا  كان 
  .1الحروب و تحميل المسؤولية للجماعة لا سيما عن العدوان و ول هالعالمية الأ

عمال لصالح دولته  نه كان يقوم بتلك الأخالف عوقب لأ الإتباعفإذاوب منه  فالفرد حينذاك  كان مطل      
السيادة لعام  إلكن    ،صاحبة  نافية عتبرت مسؤوليأالرؤية فت هذه  غيَّ 1907تفاقية لاهاي  ليست  الدولة  ة 

قائمة في حقهم  أو الحرب    بأعرافوا  خلّ أ ما داموا قد    ،فرادلمسؤولية الأ تظل باقية   اسؤوليتهنّ أكما  ،2بقتها 

 
   180 ص المرجع السابق، ،فليج غزلان -1
 من  181ص ،فليج غزلان المرجع نفسه -2

 bases de discussions etablies en 1929 par le comite preparatoire de la conference de codification  du droit 
internationale  La Haye 1930, extrait de l’annuaire de la commission du droit international, vol  ll, 1956, p 223 
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المادة  أفقد   الأ  25/4شارت  النظام  "من  الدولية  الجنائية  للمحكمة  هذا  نه  أساسي  أي حكم في  يؤثر  لا 
الأ الدوليالنظام  القانون  بموجب  الدول  مسؤولية  في  الفردية  الجنائية  بالمسؤولية  يتعلق  ثرت أكما  ،ساسي 

عتمدتها إالمهينة التي    واللًإنسانية أ  وأالعقوبة القاسية    وغيَه من ضروب المعاملة أو تفاقية مناهضة التعذيب  إ
فكرة تأكيد تبعات المسئولية    1984ديسمبر    10المؤرخ في    39/46الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم  

الفردية،   التحو الجنائية  الرؤساء  عدم  عن  الصادرة  بالأوامر  أجج  لتعذيب    ومرتبة  عامة كمبرر  سلطة  عن 
 . منهم اللًجئينو المدنيين 

نسان القانون الدولي لحقوق الإو   ،نسانيقواعد العرفية للقانون الدولي الإالو القانون التعاهدي    هتجّ إوقد       
المحاكم   أولعليها المسؤولية الجنائية الفردية من خلًل  أصبغتو  ،فرادفعال الصادرة من الأحظر بعض الأ لإ

صبح الفرد بفعل التطورات الحاصلة في المجتمع الدولي جزءا من عمليات التفاعل أفقد  ،  1المنشأة لهذا الغرض 
لتزامات التي يقررها القانون الدوليبشأن محلً للإبالتالي  و ،والتشابك بين مختلف الكيانات مع بعضها البعض

في مقدمتها نظام و الأنظمةجرائم طبقا لمختلف    أنهاساس  أفتكيف على    ،خاصة حين تكون جسيمة  ،أفعاله 
الأ الحرب  ،دولية  ساسي كجريمةروما  الإ   ،)جرائم  الجماعيةجريمة  ضد    ،بادة  يَعله   ،(الإنسانيةالجرائم  مما 

باقي   القانون شأنه شأن  لسيادة  الدولي  أشخاصخاضعا  الفرديةو ،القانون  الجنائية  للمسؤولية  تم    ،التيمحلً 
ذ تم التنصيص عليها في مدونة ليبر ) المادتين  إ  ،الإنسانيبموجب جملة من معاهدات القانون الدولي    إقرارها

جنيف  إفي  و   ،(47و44 الأمن    49المادة    الأربع تفاقيات  الإ50المادة  و ول  الاتفاقية  الثانية  من  تفاقية 
تفاقية لاهاي المتعلقة  إمن 28المادة  إل إضافةتفاقية الرابعة من الإ 146المادة  و من الاتفاقية الثالثة 129المادةو 

الثقافية الممتلكات  البروتوكول    85المادة  و   ،بحماية  الإمن    4المادة  و   ،الأول  الإضافيمن  ختياري  البروتوكول 
المتعلق  لإ الطفل  المسلحةالأ  بإشراكتفاقية  النزاعات  في  الدول  أو   ،طفال  الوطنية دخلتها  تشريعاتها   في 
بموجب و فيما بعد  و   ،مابعد الحرب العالمية الثانية بموجب ميثاقه  وطوكيو ساس لمحاكمات نورمبرغ  شكلت الأو 

المسؤولية تقوم  و   ،المحكمة الجنائية الدوليةو ساسيين للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلًفيا السابقة  النظامين الأ
يرتكبه   ما  على  الفردية  الدولية  الأشخاصالجنائية  المسلحة  النزاعات  في  حرب  جرائم  تقتصر  و   ،2من  لا 

الأإالمسؤولية الجنائية على     و أرتكابها  إالشروع في    وأرتكاب الجرائم بل تمتد ال التخطيط  إ  وأوامر  صدار 
 رتكابها. إتسهيل  وأالتحريض عليها 

 
 9ص، 2006مارس  ، 861العدد،  88المجلد  ،مختارات من المجلة الدولية للصليب الاحمر ،بوسيجوتيَيس ، هورتنساي دي. تي-1
 . 481ص  ،المرجع السابق ،نيلس ميلتسر -2
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المدنيين  و        ارتكبوا جرائم في حق  الذين  الافراد  الكثيَ من  اتهام  تم  الرئيس بالمرؤوس  علًقة  على ضوء 
هم يحملون هذه  و   ،ثناء نزاع مسلحأتعرضوا لها  لاجئين    وأ  ،ل لاجئينإهذه الانتهاكات    الذين تحولوا بفعل
نتهاكات  إذا توفرت شروط التجريم بموجب القانون الدولي عن ما يقترف من  إف   ،جماعيا  وأالصفة فرديا كان  
فراد بالمحاكمة الأو الدول  ثار قانونية تتحملها  آء النزاعات المسلحة تترتب عليها  ثناأتقع    ،في حق اللًجئين

الدولية ساحة لمحاكمة المتهمين   الجنائيةن تكون محكمة  أيمكن  و   ،الدولي  وأن في النطاق الداخلي  إ  ،عليها
الإ جرائم  الجماعية  بارتكاب  الإو بادة  ضد  الحربو نسانية  الجرائم  الجنائية   إمتدتقد  و ،  1جرائم  المسؤولية 

الإ  الأخذ دون  -الفردية   مختلف  إللفعل    المرتكبمن    -بالوظيفة   بارعت بعين  الواردة في  به  الآمر    أنظمة ل 
  و أساعد بأية وسيلة للتخطيط  و أحرض عليها  و أرتكاب الجريمة  ذنبا كل من خطط لإيعد م"  :المحاكم وبذلك

  .2"تنفيذهاو ألها  الإعداد 
التي  ذههو        النوعية  ليوغوسلًفيا السابقة  للمحكمة الجنائ  الأساسيالنظام    أحدثها  النقلة  في  ية الدولية 

ذ تنص المادة  إ ،تهامطاله الإينون الجنائي الدولي في تحديد من عزز القا بذلكو  ،مجال تحديد المسؤولية الجنائية
  و على كل من يقوم بالتخطيط لجريمة أ دية تقع شخصيامن النظام الأساسي على أن المسئولية الجنائية الفر  7

الإعداد    وعلى التخطيط أ  ،المساعدة والتشجيع بأي شكل آخر  ورتكابها أإ  والأمر بها أ  والتحريض عليها أ
مسئولاً   وحكومة أو تنفيذها، وذلك بغض النظر عن المنصب الرسمي للمتهم، سواء كان رئيسا لدولة أ  ولها أ

 رتكاب مرؤوس ما لجريمة رئيسه من المسئولية الجنائية إذا كان هذا الرئيس: إولا يعفي  ،حكومياً 
 لديه سيطرة فعلية على مرؤوسه    (1
أ (2 علم،  وشك   وعلى  على  المرؤوس كان  ذلك  أن  علماً،  إحاطته  شأنه  من  ما  الأسباب  من  وجد 

 .أنه قد ارتكبها بالفعل وارتكاب هذه الأفعال أ
معاقبة المرؤوس المرتكب للجريمة بعد ارتكابه   وأ  ،قولة لمنع ارتكاب الجريمةلم يتخذ التدابيَ الضرورية والمع (3

  إل جرائم قوامها انتهاكات جسيمة    أنهامن ارتكب جرائم تصنف على    بإحالةلها، مما يَعل الدول ملزمة  
به  و   ،ولأكخيار  المحاكمة   جاءت  ما  وفق    جنيفل   )اتفاقيات  التعاهدي،  الدولي  القانون  أحكامهذا 

 
 76ص  ،المرجع السابق  ،الحماية القانونية لحقوق الانسان في النزاع المسلحمم المتحدة منشورات الأ-1
)لا تقتصر    50  ص  2010شباط فبراير    8عتماد التهم ،قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبي قردة )دارفور(  إالمحكمة الجنائية الدولية  بشأن    قرار-2

بعدهم عن  من فئة الفاعلين الأساسيين على أولئك الذين يضعون الأركان الموضوعية للجريمة موضع التنفيذ الفعلي، بل تشمل أيضا أولئك الذين، بالرغم 
   .بها (ب وكيفية ارتكاقررون ما إذا كانت الجريمة سترتكم ينه لأ بهايتحكمون في ارتكا ساحة الجريمة، يسيطرون أو

 . ICC-01/04-01/06-803-tEN، 330؛ الفقرة،  ICC-01/04-01/07-717، 485 الفقرة
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إل محكمة دولية   المتهمين  هؤلاء  تسليم  لها كخيار ثاني  الأول( ،كما يَوز  الإضافي  والبروتوكولم  1949عام
 . 1لمحاكمتهم بهم أخرى تطالب دولة وأ

 الفردية   المسؤولية الجنائيةأحكام  ثانيا:
فراد  يحدد ضوابط سلوك الأصبح  أنه  أو خاصة    ،لدى عموم الدول  قبولاة  صبح لهذا النوع من المسؤوليأ      

الأ الدولية  ذات  الدول و   ،الإنسانيةو بعاد  بين  العلًقات  ذلك  ،  2ينظم  ضوء  المبد وعلى  هذا  ليفك    أجاء 
م  ،التشابك ينسب  بين  الدولة  إا  الأو ل  يتحمله  تساؤل حوللذلك    ،فراد ما  اإسناد    ثار  لجرائم  مسؤولية 
 ؟ م تسند لهما معاأفراد م الأأفعال الدولة ن يتحمل وزر هذه الأمو ، المرتكبة
لأ  الأسئلةبديهيا ما كان لهذه  و        حينما كانت   ،كنا بصدد فترة ما قبل بداية القرن العشرينو ن تطرح 

شخاص أمن    فالفرد لم يكن قد تبوأ المركز القانوني له كشخص،للقانون الدولي  الدولة هي الشخص الوحيد 
 ،المسؤوليةثارت مسألة نسب  أالتي    المرؤوسو ل العلًقة الجدلية الحاصلة بين الرئيس  إضافة  إ  ،القانون الدولي

  كانة المفي  لكن التطور الذي حصل  و   ،حكام القانون الدوليطويل المخاطب الوحيد بأبل ظلت الدولة لزمن  
عتداد بالصفة  دون مراعاة الإ  ،جنائيا  أفعالهحمله المسؤولية عن    ،القرن العشرينعلى مدار  حتلها  الفردإالتي  

 .التي يحملها الشخص وقت وقوع الجريمة 

 فراد مسؤولية الأ-أ
)العرفية         الدولي  القانون  قواعد  التي و تقرر  الجرائم  عن  الفرد  شكلت  إ  ،يرتكبها  المكتوبة(مسؤولية  ذا 

كرست مسؤولية الفرد الجنائية على وفق هذا المنظور  و   ،الجماعة الدوليةسس التي تقوم عليها  عتداء على الأإ
عملً بمبدأ   إليهاالتي ينتمي    ،دون إثارة العلًقة القانونية بين الفرد المرتكب للجريمة ودولته  ،3الصعيد الدولي 

  .4المسؤولية الشخصية
من  و       الفردية  الجنائية  المسئولية  عناصر  تحديد  الأساسي ي عُتبر  النظام  أدخلها  التي  المساهمات  أهم 

السابقة ليوغوسلًفيا  الدولية  الجنائية  من  و   ،للمحكمة  الدولي  الجنائي  القانون  تفصيل  تم  الذي  الفقه 
 

المرتكبة ضد  إديباجة    1 تقادم جرائم الحرب والجرائم  عتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام  أ معاهدة    26/11/1968الانسانية  تفاقية عدم 
العامة   طبقا    1970تشؤين الثاني /نوفمبر  11تاريخ بدء النفاذ  في    1968تشرين الثاني /نوفمبر    26(المؤرخ في  23-الف )د2391بقرار الجمعية 

 .للمادة الثامنة
 .9ص ،المرجع السابق  ،هورتنسيا دي.تي جوتيَيس بوسي-2
 323ص  ،المرجع السابق  ،نجاة احمد احمد ابراهيم  3
كقاعدة عامة فالمسؤولية تكون شخصية ولا يسأل الشخص الا عن افعاله ولا شأن  ( التي جاء  ةمن النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولي 30المادة  4

 .  ) فعالأله بما يقوم به الغيَ من 
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على كل من    لمسئولية الجنائية الفردية شخصيا"تقع اعلى:    من النظام الأساسي  7تنص المادة    إذ  ،1خلًلهما 
التشجيع بأي شكل آخر  و المساعدة    ورتكابها أإ  و الأمر بها أ  والتحريض عليها أ  ويقوم بالتخطيط لجريمة أ

تنفيذها، وذلك بغض النظر عن المنصب الرسمي للمتهم، سواء كان رئيسا   والإعداد لها أ  وعلى التخطيط أ
أ أ   ولدولة  حكوميا  وحكومة   وأ  حكومة  الأوامر  متثالإ  جريمة  يرتكبون  الذين  الأشخاص   نّ إ.  "مسئولاً 
مر ينطوي على  ذا كان الأإ  إلا  الجنائية،  المسؤولية  من  إعفاؤهم  يَوز  لا  ا،مدني  وأ  عسكريا  كان  سواء  رئيس،

 غموضه.  وأ مرعدم العلم بمدى مشروعية الأ وألتزام بطاعة الرئيس قانونا إ
ن رفض  أل  إفعاله عندما يصيَ  أالمحاكمة على  وزن عند    ولأوامر عليا ذمتثال  يصبح دفع الفرد بالإو        

ول مرة في تاريخ القانون الدولي ظهر الفرد  لأو  2عقوبات قد تهدر حقه في الحياة إلل تعرضه إوامر يؤدي الأ
العالمية  أمتهما   الحرب  نهاية  محاكم  الثاني(الأول  مام  الثانيةلحرب  محاكماتا و   ،)غليوم  )نورمبرغ   العالمية 

لتزامات بنفس مايقع على إفقد فرضت عليه    ،شخاص القانون الدوليألما كان الفرد شخصا من  و  ،طوكيو(و 
يدفعون   الجرائم  ذريعة لمرتكبيو تصبح حجة    قد   الرؤساء  أوامر  أن  ذلك  قل في جانبها الجنائي،الدولة على الأ

  الإعدام   تتضمن  جماعية  وأ  فردية  عقوبات  إل  يؤدي  للأوامر  عصيانالتيقد تحسب على انه    الحالات  بها في
  ،3جسيم بدني ضرر إحداث وأ ،محاكمة دون

  المسؤولية   من   الجرائم   مرتكب  الرؤساء  أوامر   فيها  لاتعفي  التي  الحالات  عتبارالإ  في   الأخذ   يمكن   اأخيَ و        
الأفراد  و عليه    فرضها   المقرر  العقوبة  تشديد  وأ،  ةبشدّ   دانتهإ  في  الجنائية   الأعلى   الأشخاصو   القادةو يسأل 

الجرائم المرتكبة في حق اللًجئين  أوامرمن    أصدروهصفة  على ما     أثناء باقي الفئات المحمية  و   ،جزائيا عن 
المسلحة كما   تدابيَ تمنعهم بموجب    أنهمالنزاعات  اتخاذ  يرتكبه مرؤوسوهم في حالة عدم  ما  مسؤولون عن 

  علم   إذا  ،عليا  لأوامر  نصياععند الإ  مسؤولية المتابعة الجزائية  من  المرؤوس  عفىكما لاي  ،4السلطة المخولة لهم
ذلك من خلًل ما يطلب تنفيذه من    يعرف   أن  بوسعه  كان  وأ  شرعي،  غيَ   كان  الفعل المطلوب تنفيذه   أن

 . بها فعال المأمورأ
لائحتها في ما يتعلق و ،1907تفاقية لاهاي الرابعة لعام  إة القادة العسكريين في  تم تدوين مسؤوليولقد       

بهذا عليه  و فعال أمرته من إتحت  فالقائد العسكري مسؤول عن مايأتيه من هم  ،عراف الحرب البريةأو بقوانين 

 
  على الرابط: 2  ص ،ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلًفيا سابقاالنظام الأ ،بوكار فاوستو 1

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icty/icty_a.pdf  1/1/2021 الإطلًع تاريخ 
 . ساسيمن نظام روما الأ )د( 31المادة   2
 ساسي  )د( من نظام روما الأ 31المادة -3
 من القانون الدولي الانساني  العرفي 153 ،152،151القاعدة   4
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 إحداث ل إد يؤدي ق ،الحد من ما يقع بعلمهو بالمنع  ،تخاذ التدابيَ في حدود ما تخوله له الصفة التي يحملهاإ
في كل   الأدنىل  إعلى ية يفرضها التسلسل الوظيفي من الأوامر خاصطاعة الأ إنّ  ارا يتحمل مسؤوليتها،ضر أ

العسكري  أمرو هو ،الأنظمة مستويات   النظام  في  بالفعل شروطه   فإذا  ، متأصل  للقائم  على  و   ،1تحققت  بناء 
الأ فردية  هذه  مسؤولية  مسؤولا  يصبح  جدال  و وامر  لا  على  و يلًحق  و ،فيهاكاملة  يمكنو فعاله  أيحاكم   ه لا 

عسكريا عندما توجد صلة    وألمسؤولية أي كان سواء كان مدنيا  بذلك لم يعفى من او   ،فلًت من العقابالإ
 رتكب من جرائم.إبما 

 :في نطاق المسؤولية الجنائية الفردية  الرؤساء مسؤولية -ب
  العسكرية  المحاكم  طريق  عن  الجنائي،  الدولي  قانون  مجالال   في  الرؤساءو   القادة  مسؤولية  فكرة  تشكلت        
 العالمية  الحرب  إبان  ارتكبت  التي  الجماعية  الجرائم  على   السياسيينو   العسكريين  القادة  حاكمت  التي  الدولية
 التي تقوم على ما يلي:و  المحاكم، هذه  أرستها التي المعاييَ إل ستنادًاإو  الثانية،

 .وامرمنفذي الأ أفعالالتحكم في   الرئيس تخول المرؤوس و  الرئيس بين قانونية علًقة وجود-1
 .رتكبهاييكاد  وأ رتكبتأ  قد  جريمة قترن علم الرئيس بتقصيَه  في معرفة أنإذا إ–2
 عليها .  المعاقبة وأ الجريمة  إنهاء وأ لمنع  ي تدابيَذا لم يقم  الرئيس بأإ–3

رؤساءيؤخذ بألاو           فقد   ،العقاب عنهم  تخفيف  وأ  المسؤولية  موظفين من   وأ  دول  ي عذر لإعفاء 
 العسكري  القائد وأ الرئيس أمر  تنفيذ لمبدأ  1945فصلت العدالة الجنائية عام حين  ،المحسومصبح في حكم  أ

الرابطة ف  ،ججالحو عذار  بشتى الألى التنصل من المسؤولية بالدفع  نتصرت عإو للإباحة    سبب  ليس بجعله أنه  
  و أ المسؤولية الجنائية على عاتق الاثنين )أمرا    لإلقاء  عادة ما تخلق علًقة سببية   المأمورو القانونية بين الآمر  

  الرؤساء  من  غيَهمو   العسكريين  القادة  أن  على  الأساسي  روما  نظام  نص  مع هذا المنحى  اتماشي و   ، متثالا (إ
  جميع في اتخاذ قصروا  إذا  الفعلية  لسيطرتهم  يخضعون أشخاص يرتكبها التي  الحرب جرائم  عن  اجنائي مسؤولون

 .2وقاية الفئات المحمية و الجرائم   هذه  ردع وأ لمنع  حدودسلطتهم المناسبةفيو  الضرورية  التدابيَ
عندما يتعلق   أماالمحاكمة  و   الجهة المختصة للتحقيق  إل  المسألة  إحالة  لإ  بالسعي  يكون  ذلك  ترجمةو        

  بسبب   فتراضهإ  أو   العلم ،  توفرت شروطإذا    حيالهم إلا  الجنائية  المسؤولية    تقوم   لا  العسكريين،  بالقادة  الأمر
 

الطبيعيّ   قواه العقلية  وان لا يتعارض الفعل المأمور به مع القانون الدولي )عرفي ،تعاهدي ( فالشخصينبغي ان يكون القائم بالفعل كمرؤوس في كامل  1
وتثبت عليه  الإنسان الذي يخوّله القانون بأن يتمتّع بالحقوق ويتحمل الإلتزامات لان الأهلية "صفة في الشخص تجعله صالحاً لأن تثبت له الحقوق، أ هو

 . تهتصح تصرفاف الالتزامات، 
 ساسي  لأالفقرة )أ( من نظام روما ا28المادة   2



 ثاني الفصل ال     المركز القانوني للاجئ في ظل قواعد  القانون الدولي الانساني                             :الباب الثاني

271 

  تقوم في  لاو حرب    جرائم  رتكابإ  وشك  على  تكون  وأ  ترتكب  قواتهم  نإ  الحين،  ذلك  في  السائدة  الظروف
 أن بشكل جلي    تبين  معلومات  أي  عن قصد   تجاهل  وأ  علم  قد   الرئيس  كان  إذا  إلا  ،الآخرين  الرؤساء  حالة

  بأنشطة   تتعلق   الجرائم   هذه  كانت  إذاو   الجرائم،   هذه  يرتكبوا  أن  وشك  على   و أ  يرتكبون  إمرتهمن هم في  
يمكن  و فالعلم    ،1الفعلية   سيطرتهم و   مسؤوليتهم  ضمن  تدخل  ما كان  محمية    أن تجاهل  فئة  منها و يَنب 

خاصة   بصفة  لحقوقها إاللًجئون  جسيما  عليها    ،نتهاكا  يساءل  جنائية  مسؤولية  من  و يعد  جل  أيلًحق 
 فعال.أالمحاكمة على مثل هكذا 

النظام    وقد        القادة    الأساسيعالج  مسؤولية  الدولية  الجنائية  المواد  و للمحكمة  في             28و  25الرؤساء 
رتكاب أي شخص من هؤلاء لجريمة  إأث  ر أوامر الرؤساء على المسؤولية الجنائية للمرؤوسين، ففي حالة و   33و

الدفع بتنفيذ    إلن لجأ  إو حتى    ،عفى من المسؤولية الجنائيةمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا ي
أ  ،مام المحكمة الجنائية الدوليةأأوامر الرؤساء   لتلك الجريمة )إدنيا ثبت  مو سواء كان عسكريا  متثالا إرتكابه 

  .ثرأكقد تكون سببا للتخفيف لا و اشرة غيَ مب وأبصفة مباشرة  لأمر)
للرئيو   يرىإالطاعة  قوام هذا النظام    نّ لأ  ،سيفرض النظام العسكري مبدأ طاعة المرؤوس  بعض    ذ 

  الأخذعدم  و ، إكراه حالة في  يكون  ما دام المرؤوس   ،الجنائي لدوليا القانون في  للإباحة سبباً  تكون  أنها الفقه
العدالة   جتهاد مع إلا    إذحسمت المسألة    33ن المادة  ألا  إ لدولي  القانونا  مبادئو بذلك يتعارض مع روح 

يكونان     ،القائدالعسكري  بأعمال  فعلً  القائم  الشخص  وأ  فالقائدالعسكري  2،صراحة النص الوارد في المادة
 تخضع    قوات  جانب  من  المرتكبةو   المحكمة  ختصاصإ  في  تدخل  التي  ،الجرائم  عن  جنائية  مسؤولية  مسؤولان

رتكبت  إالقوات قد    أنعلم    نهأيفترض    وأ  ،كان يعلم  إذا  عتبار مايؤخذ بعين الإو   ،ةلفعلي  سيطرتهاو   لإمرته
  و أ ،تدابيَ تحول دون ذلكلم يتخذ ما يَب من  و   ، المعدة جرائمو فعال  رتكاب المحظور من الأإعلى وشك    وأ

للتحقيق    عرض المختصة  السلطات  على  الفردية  و المسألة  بصفته  الجريمة  مرتكب   وأالجماعية    وأمقاضاة 
آخرين المأمور  مغ  ، بالاشتراك مع  العون    وأ  ،عليها  إياهحاثا    و أريا  المساعدة على    و أالتحريض    و أمقدما 

 . للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيمن النظام  28رتكابها حسب نص المادة إ
  إذ يهم  وامرهم جنائيا على مرؤوسأنعكاس  إو   ،لجنائي مسؤولية الرؤساءاكد تطور القانون الدولي  ألقد   
ما و   الأفعالفي تحمل مسؤولية    المرؤوس يستويانو الرئيس    أن  ،ساسية للمحاكمنظمة الأمن منظور الأ  أصبح

 
 ساسي لأمن نظام روما ا الفقرة )ب( 28المادة   1
   290ص  ،2002الاسكندرية، الجامعية،  دارالمطبوعات الدولية، الجريمة عن  الجنائية الفرد  مسؤولية السعدي، هاشم   عباس -2

نتهاكات  تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الإ) التي جاء فيها: 1977ول لغام ( من البروتوكول الاضافي الأ1) 86المادة 
  (.الجسيمة ....... التي تنجم عن التقصيَ في أداء عمل واجب الأداء
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ه مختلفان  بينهما    ويَعلهما  الرابطة  منهماو طبيعة  يحملها كل  التي  المتهمون    لذلك  ،الصفة  ثناء  أدفع 
 أن ذلك    أساسو يَب مساءلتهم جزائيا    لاو نهم غيَ مذنبين  بأ ،غ عقب الحرب العالمية الثانيةبر ممحاكمات نور 
تكون   الذي يحمل صفة رسمية  لأنها    ،ةمسؤولالدولة  في   ، ذلك  إزاءالسلطة    تملك كاملو ممثلة في شخص 
ن نفرق بين حالتين حالة الفرد الذي ألكن يَب  و   ،ية مسؤوليةأل القانون الدولي الفرد  يحمّ لاالوقت الذي  

ن  إحال ف  ةأيّ على  و   ،الفرد الذي يرتكبها بناء على موقع المسؤولية الذي يحتلهو   إرادتهرتكب جرائم  بمحض  إ
مذنبين يعتبران  الحالتين  لتحد من  و   ،في كلتا  التي جاءت  الجنائية  المسؤولية  مجرمي   إفلًتتقوم في حقهما 

حقوق  و الحروب   العقاب  الإنسانمنتهكي  تسببت  و   ،من  طالما  اللجوء     أفعالهمالتي  من   موجات  في 
 . 2020مليون في سنة  80 أكثر منهدر حقوق هؤلاء الذين وصل عددهم و  ،التشرد الداخليو الجماعي 

رتكاب جرائم حرب إر في منع  يقصّ   وأ  ،وامرصدار الأإلك عندما يتعمد المسؤول  يأتي العقاب كذ و      
 وأ  ،حرب فعلً  جرائم  يرتكبون  الذين  الأشخاص  بمعاقبةالجنائي    الدولي  القانون  يكتفي  لا  ذإ  ،ضد المدنيين

  لما   اوفق  التصرف   في   التقصيَ  عن   الناجمة  الجرائم   المعاقبة على  إليتعداه    اإنّ و   ط،فق  بارتكابها  أوامر  يصدرون
القيام بالفعل و   ،السلبو   يَابتقوم  في حالة الإ  فالمسؤولية في هذه الحالة   ،الإنساني  الدولي  القانون  يقتضيه

  .1لتزامات ( إو القانونية )حقوق  الآثارعليه تترتب و  ،ان في نطاق المسؤوليةمتناع عنه سيّ الإو 
  المستمرة  نتهاكاتالإ  لمنع   التدخل  واجب  العسكريين  القادة  عاتق  نظمة العسكرية علىما تضع الأك          

تنسحب و   ،2يخضعون له  وأضمن هذا النظام    يعملون  من   يرتكبها  التي  الإنساني  الدولي   للقانون  الوشيكة  وأ
 الإضافي  البروتوكول  ينص  في هذاو المدنية    السلطات  ممثلي  وأ  السياسيين  كالزعماء،الرؤساء  المسؤولية على

  المسؤولية   من  هم  رؤساء  لايعفي  ،مرؤوسون  يرتكبه  الإنساني  الدولي  للقانون  نتهاكإ  أي  أن   على  ،الأول
 كان   أنه  إل  يخلصوا  أن  الظروف،  تلك  في  لهم  تتيح  معلومات  لديهم  كانتو أ  علموا  إذا  التأديبية  وأ  الجزائية
 لمنع  مستطاعة  إجراءات  من  وسعهم  في  كلما  يتخذوا  لمو   نتهاك،الإ  هذا  مثل  لارتكاب سبيله  في  أنهو أ  يرتكب

 .3نتهاك"الإ  هذا قمع  وأ
 

 :الرؤساء الدفع بأوامر -ج

 
 507ص  ،المرجع السابق ،القانون الدولي والعلًقات الدولية  ،الوفا وبأحمد  أ  1
 1977ول لغام ضافي الأالبروتوكول الإ( من  1) 87 المادة   2
 من القانون الدولي الانساني العرفي  153والقاعدة  1977ول لغام ضافي الأ( من البروتوكول الإ2) 86المادة  3
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قاموا  و المتهمين    كثيَ من   تذرع  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد   أجريت  التي   الحرب  جرائم  محاكمات  أثناء         
  المرتكبة   الجرائم   عن   مساءلتهم  يَوز  لا  أنه  عين مدّ   الرؤساء،  أوامر   كانوا مكرهين على تنفيذ   أنهمبالدفع على  

نورمبرغ    8  المادتين    لكنو  لائحة  للشرق    6المادة  و من  العسكرية  المحكمة  لائحة    و طوكيفي    الأقصىمن 
  تطوير   إل  النهاية  في  المحاكم  لهذه  القضائية  السوابق  تأدّ و   ،1الجنائيةعفاء المأمور من المسؤولية  إفصلت بعدم  

فو   ،2المسلحة  النزاعات  جميع   في  منطبقة  عرفية  قاعدة طاعة  إعليه  لمسؤولية  أن  نافية  ليست  الرؤساء  وامر 
ء  بالطاعة العميانه لا يسمح  أبمعنى    ،الإنسانوق في معصية حقوق  نطلًقا من مبدأ لا طاعة لمخلإالمرؤوس  
القانون الدولي    صلب  منحظره  يأتي  علم الذي  و بقصد    ،رتكاب الفعل الجسيملإالمنقادة     الإنساني قواعد 

المتحدةو  تنفيذ ما ينتهك حقوق    ،المواثيق الدولية الصادرة عن الامم  يرتهن  و ،  3الإنسانبمفهوم عدم جواز 
معرفة    إسناد بمدى  ينفذ  و المسؤولية  ما  قانونية  بعدم  الفاعل  القانونية    إمكانية  وأدراية  غيَ  للطبيعة  معرفته 

لما   المقاو   ،4به  مر أ  الواضحة  على  ينبغي  الحالة  هذه  مثل  الأفي  قانونية  عدم  له  يتضح  عندما  القيام  تل  مر 
ل مدى توافر  إمشيَة     ،لمرؤوس من هذه المسؤوليةمختلف النصوص متى يعفى ا أوضحتلذلك    ،5بالعصيان 

 عفاء مطلقا . بذلك لا يكون الإو  ،القيام بالفعلكان الجريمة عند أر 

النظام         يميز  الج  الأساسيلا  الأللمحكمة  بين  الدولية  الرسميةنائية   من حيث صفاتهم  لا و   ، شخاص 
 حصانات( لا وأمتيازات إ) يلحقها منما و فة فالصّ  ،الإدانةعتمد المساواة في توجيه أبل  ،بها عتداد الإ يَب
 المسؤولية   من  حكومي  مسؤول  وأ  بنخ  من   ممثل  وأ   برلمان  وأ  حكومة  وعض  وأ  حكومة  وأ  دولة  رئيس  يتعف

 .6العقوبة  لتخفيف سبب تشكل لاو  ،الدولية الجنائية

مر  ا عندما يتعلق الأقراراتهمم المتحدة في اتخاذ  الأ  إليهاغ المرجعية التي تستند  تعتبر محاكمات نورمبر و  
أي شخص    :قدصيغت مبادئ هذه المرجعية من قبل لجنة القانون الدولي في دورتها الثامنةو   ،فرادبمساءلة الأ

د  الفر   إعفاءعن عدم  و يتعرض للعقاب،  و   يكون مسؤولا  ،يشكل جريمة طبقا للقانون الدولي  يرتكب عملً

 
عتبر هذا مخففا للعقوبة  "لايعد سببا معفيا من المسؤولية دفاع المتهم بانه كان يعمل بناء على تعليمات حكومته اوبناء على اومر رئيس اعلى وانا قد ي    1

 من لائحة محكمة طوكيو.  6من لائحة نورمبرغ والمادة  8، المادة اذا رات المحكمة ان العدالة تقتضي ذلك "
 . 274ص  نيلس ميلتسر، المرجع السابق،  2
 351الوفا، القانون الدولي والعلًقات الدولية، المرجع السابق، ص احمد ابو 3
 من القانون الدولي العرفي .  154القاعدة   4
 من القانون الدولي العرفي.  155القاعدة  5
 ساسي لمحكمة الجنائية الدولية .لأمن النظام ا 27المادة  6
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فعله   عن  الدولية  المسؤولية  طبقا    ،المرتكبمن  نفذ  من    وأالعليا    للأوامرقد  يعفيه  لا  دولة  رئيس  بصفته 
 .1المساءلة الدولية

 نسانيإنتهاكات قواعد القانون الدولي الإالفرع الخامس : مسؤولية الدولة عن 
فرادا  أبواسطة من هم في ولايتها    ،أعمال  تمتنع عنه من  وأوردت مسؤولية الدولة عن كافة ما تقوم به         

المادة    أجهزةو  الغيَ في  لعام  إمن    3حيال  سنة في  70عليها بعد مرور    التأكيد   تمّ و   ،19072تفاقية لاهاي 
الإ الأالبروتوكول  في  تأو  ،ولضافي  المسلحة  القوات  الأتي  المقدمة  المخاطبة  تح  جهزة  تبعات مّ تي  الدولة  ل 

 . 3نابعة من صميم القانون الدولي العرفي و هي قاعدة متأصلة و  أفرادهافعال المرتكبة من مسؤولية الأ

مسؤولية مواطنيها في   وأممانعتها في تحمل تبعات مسؤوليتها  و   ،هم مظهر يبين تغول سيادة الدولةأ  نّ إ       
على رأسها و   ما تبديه بعض الدول  وه  ،ثناء النزاعات المسلحةأ  الإنساننتهاك حقوق  إجبر ضرر ضحايا  

عفى  أ  12/07/2002بتاريخ  1422من القرار  صدر مجلس الأأ  إذ،  ة في هذا المجالمريكيالولايات المتحدة الأ
الأ الجنود  الملًحقة  فيه  من  الدولية  أماممريكيين  الجنائية  يبين    ،4المحكمة  المتحدة    نّ أما  الولايات  دولة 

العدالة الجنائية  الأ المادة و ،  5ساسيمن نظامها الأ  13على مضمون نص المادة  و مريكية تجاوزت على روح 
 و بالعف  الأمريكيقيام الرئيس  و دون غيَهم    ،المتحدة التي تحصن موظفي الامم المتحدة  الأمممن ميثاق    105

 
السنة   ،مجلة جامعة تكريت للحقوق  ،طار المحكمة الجنائية الدوليةإوامر الرؤساء في  أالدفع بتنفيذ    ،عكاب خالد حسون العبيدي ، خالد سلمان جواد  1
المركز القومي للًصدارات    ،القانون الجنائي الدولي  ،كذلك يوسف حسن يوسف   507،  506ص    ،2016كانون  ،  1الجزء  ،  2العدد،  1المجلد،  1

 21 ص، 2010الطبعة  ،القانونية
ذي يخل بأحكام اللًئحة المذكورة ملزما اذا دعت الحاجة كما  يكون الطرف المتحارب الالتي نصت على: "1907تفاقية لاهاي لعام  إمن    3المادة    2

 " يكون مسؤولا عن جميع الاعمال يرتكبها أشخاص ينتمون إل قواته المسلحة
   291 ص ،2009منشأة المعارف الاسكندرية  ،نتهاكات قواعد القانون الدولي الانسانيإالمسؤولية الدولية عن   نجاة احمد احمد ابراهيم، 3
ما عرف بقانون حماية أفراد الخدمة العسكرية    2002لضمان عدم ملًحقة جنودها بما يقترفونه من جرائم دولية أقر الكونغرس الامريكي في سنة     4

  الذي يحتوي على أحكام تنص على منع الإدارة الأمريكية من تقديم مساعدات عسكرية لدول صادقت على المعاهدة،كما سمح القانون للرئيس بأن 
 يأمر بتنفيذ عمليات عسكرية لإطلًق سراح أفراد الخدمة المسلحة الأمريكية قد يتم إعتقالهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية . 

المادّة    16المادة    5 إليها في  يتعلّق بجريمة مشار  فيما  تمارس اختصاصها  أن  "للمحكمة  للمحكمة الجنائية نصت على:  النظام الاساسي  وفقاً    5من 
 -:م هذا النظام الأساسيّ في الأحوال التاليةلأحكا

 .حالاً يبدوفيها أنّ جريمة أوأكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت 14أ ( إذا أحالت دولة طرف إل المدّعي العامّ وفقاً للمادّة 
المدّعي العامّ يبدوفيها أنّ جريمة أوأكثر من هذه الجرائم  ب( إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، حالاً إل  

 قد ارتكبت 
 .15ج( إذا كان المدّعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلّق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادّة 
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فعدم خضوع   الأمريكية،  نهزامه في الانتخاباتإبعد    2020في نهاية شهر ديسمبر    ،1عن مجرمي بلًك ووتر
 العدالة المتحفزة منذ تسعيينيات القرن الماضي . إحقاق إلهذه الدول يقتل روح المبادرة 

او        الدوليةلإيكتسي  بالشخصية  للدولة  يَعلها و خلًقيا  أوزنا    ، عتراف  في   قانونيا  محوريا  دورا  تلعب 
ال ات المسؤولية الجنائية الدولية  ذ تتحمل تبعإ  ،الإنسانمر بحقوق  خاصة عندما يتعلق الأ  ،دوليةالعلًقات 

هي بهذا تعتبر الشخص الوحيد الذي  و   ،رتكاب الجرائم الدوليةإهلية  عتراف تصبح مكتسبة لأنها بهذا الإلأ
 .لا الدولإخيَ لا يخاطب ن هذا الألأ، جريمة القانون الدولييرتكب 

  في هذا يقول"فيبر أن الفرد غيَ مسؤول جنائيا فلً و  ،لا المخاطبون بهإكما أن جرائم هذا القانون لا يرتكبها 
لنظام واحد  ن ّ تصور مسؤوليته المزدوجة لأيمكن   قانونيينو خضوعه يكون  لنظامين  )القانون الداخلي    ليس 

مختلف  و   19493ربعة لعام  تفاقيات جنيف الأإتم الحسم بموجب  لكن    ،2والقانون الدولي( في نفس الوقت
الأالأ تحديد  نظمة  في  تنسب  إلساسية    بالروابط  يتعلق  فيما  ما  دولة  إل  المسؤولية  نسب  فمسألة  ،من 

فراد وفق  لا يختلف عن نسبها للأ  دولياً،  مشروعة  غيَ   أفعال  من   أخرى  دولة  ترتكبه  ما و   ما  دولة  بين   الممكنة
  .4ماتناوله تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسون

الفعل    العلمهو    حكامالأ  لهذه  المنطقي  الأساسو         الوقوع تحت    وأبظروف هذا  لتنفيذ    الإكراهحين 
الوطني    فالأفرادنظريا  و ،  الأمر القانون  بنظامين  الجنائيو مخاطبين  الدولي  تُ و   ،القانون  فالولاية  عقد عمليا 

  .5منها جنائية أكثرلكن تبقى مسؤولية الدولة مدنية الطابع   ،في حالة المانع  لأحدهما

 
، وأدينوا 2007غداد منتصف سبتمبر/أيلول عام  مدنيا عراقيا بلً مبرر في بب  14"بلًك ووتر" شركة أمنية ذات سمعة سيئة قتل منتسبوها  بأسلحتهم    1

الرئيس الأميَكي دونالد ترامب لم يَد أي حرج في إصدار عفورئاسي عنهم قبل أيام من مغاد رته البيت  وحوكموا في بلًدهم الولايات المتحدة، إلا أن 
 رخا لحقوق الضحايا وتصرف غيَ اخلًقي  وهوقفزة على مبدأ عدم الافلًت من العقاب وانتهاكا صا 2020نهاية شهر ديسمبر .الأبيض

  35مصطفى محمد محمود درويش، المرجع السابق، ص 2
والإتفاقية الرابعة المادة 131والاتفاقية الثالثة المادة  52، الإتفاقية الثانية المادة  51المواد المشتركة بين إتفاقيات جنيف الأربعة الإتفاقية الاول المادة     -3

148 . 
دوليا،  الباب  من  الرابع  الفصل  من18  ،16،17لمواد  ا  4 الفعل غيَ المشروع  الدول عن  الثالثة    الأول ،مسؤولية  الدولي عن دورتها  القانون  تقرير لجنة 

 2001والخمسون 
في النزاع الألماني البولوني المع روض عليها والخاص    1927من عام    / يوليو  26أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في الحكم الصادر عنها بتاريخ    5

ن هذا  أكافية و لتزام بالتعويض عن ذلك بطريق ة  من مبادئ القانون الدولي أن مخالفة التزام دولي يستتبع الإحكمها "حيث جاء في  " Chrozow" بمصنع
 " النتيجة الحتمية لأي إخلًل في تطبيق أي اتفاقية دولية لتزام بالتعويض هوالإ
وأس بانيا  "  -1  بريطاني ا  بين  عليها  المعروضة  القضية  في  الدولية  العدل  ما صدر عن محكمة  الاتفاقية كذلك  نفس  في  ذلك  على  للنص  حاجة  دون 

 "مة "أن التع ويض يك ون م ستحق الأداءوالمعروفة بقضية مضيق كورفوحيث قررت المحك
 " بمجرد الحكم بمسؤولية الدولة طبقا لقواعد القانون الدولي العام" -2 
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هم    وأ  ليهاإالذين ينتسبون    الأفرادصرفات من  تو   أفعالا يصدر من  سأل عمّ الدول لا ت    نّ أصل  الأ       
حين لا تمنع مثل هذه   ،ها قائمةتصبح مسؤوليتو بتوجيهات منها  وأ ،تم  ذلك لحسابها إذا إلا ،لايتهاتحت و 

  ، ذلك لم تتخذ من التدابيَ مايحول دون أنهاو أ ،آخرين لأشخاصضرار أحداث إبب في عمال التي قد تتسالأ
النزاعات المسلحة فالمسؤوليةأما  أ غيَهم من الفئات المشمولة بالحماية  و   ،حماية اللًجئين  في  الأساسية  ثناء 

المبادئ   ذلك  على  تنص  طراف ذات الصلة بالنزاع ،كماالأو حتلًل  الدولة المضيفة ودولة الإ  عاتق  تقع على
 كانون   19في  المؤرخ  182 / 46قرارها  في  العامة  الجمعية  عتمدتهاإ  التي  ،الإنسانية  المساعدة  بشأن  التوجيهية

 طبقا   المسلحة  الجماعات  منهاو   ،المسؤولية المباشرة  طراف النزاع المسلح كاملأتتحمل  و ،1991ديسمبر/الأول
  حماية   المسؤولية في  العرفي  الإنساني  الدولي  القانونو   ،1949  لعام  الأربع   جنيف  تفاقياتإ  في  المشتركة  3للمادة

 تخاذإو المسلحة، النزاعات في بمسؤولية التصرف  طرافيطلب من جميع الأو  ،المسلح النزاع في المدنيين  السكان
 . حمايتهمو  المدنيين للسكان الأساسية حتياجاتالإ توفيَ تكفل تدابيَ ما يَب من

        مساعدة   أيّ   دون  الأمر  بهذا  للقيام  القدراتو   الموارد  للحكومات  فيها  لايتيسر  التي  الأحوال  فيو        
مركزة على من هم في   لحماية ولوية جهودا أأن تكون  يَبو ، الدولية المنظومة من  الدعم  لتماسإ عليها يتحتم

فئة المدنيين بطبيعة الحال  أساسيةسكانها كمهمة    لأمن ا  بالتحديد ضمانو   ،وضع هش كاللًجئين ضمن 
 حرب   كجرائم  تُصنف  لا  التي الإنساني الدولي  القانون نتهاكاتإ أن  ضمان الواقع  في  الدول من  هذا  يستلزمو 

ينسب    ،الوطني  القانون  بموجب  مرتكبيها  محاكمة  يمكن ما  عن  مسؤولة  القانون  إمن    إليهافالدولة  نتهاك 
يترتب على  الدولة التعويض عن  و  ،1من القانون الدولي العرفي  149طبقا لما ورد في القاعدة  الإنسانيالدولي 

 . 2حدثته الانتهاكات من خسائرأما 
الإ  تطبيقاو ن الدولة  إ        الدولي  التزاماتها الدولية  و   ،نسانيللقانون  مسؤوليتها عن ما يصدر  و تماشيا مع 

ن تقوم بالتحقيق في الجرائم  أو   ، فهي مطالبة بالمحاكمة  عن الجرائم  إليهامن الذين ينتمون  و   ،عنها  أفعالمن  
  .3التعاون مع غيَها في هذا المجال و المرتكبة 

 
 من تكون الدولة بسبب افعالهم مسؤولة دوليا وتتحمل تبعات افعالهم الا اذا تم بعلمها اوتقصيَها في اتخاذ التدابيَ اللًزمة . 149حددت القاعدة  1
 الانتهاكات الصادرة عن اجهزتهابما فيها قواتها العسكرية . -أ

 الانتهاكات الصادرة عن اشخاص وكيانات مفوضة . -ب
 أوسيطرتها  إشرافها  ما يرتكب من انتهاكات منسوب لاشخاص أومجموعات تتصرف بناء على تعليمات وتوجيهات الدولة أوتحت -ج
 الدولة.  بها تعترف  والتي خاصة، عاتمجمو  أو أشخاص  قبل من المرتكبة  الانتهاكات- د
 من القانون الدولي العرفي . 150القاعدة   2
 من القانون الدولي العرفي .  157،158،161القاعدة  3
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تحميلها    لأن  ،فرضت نفسها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  دولة(  فكرة ازدواجية المسؤولية )فرد،  إن      
من  عنه  بمكان  السهولة  من  وحده  بسبب    للفرد  ذلك  على  المستعصية  تدفع    نّ أالدولة  ما  غالبا  الدول 

للمحاكمة  و بالسيادة   مواطنيها  من  الجرائم  عن  المسؤولين  تسليم  في  الوطنية    أمامتمانع   ، الدولية  وأالعدالة 
ذم ففي  المساءلة  عبء  من  عليها  إتها  للتخلص  تفرض  جنيف  إم  حتراإلتزامات  بروتوكولاها  و تفاقيات 

قادرة على  و   ،1ضافيين الإ تكون غيَ  فإحينما  الوطني  القضاء  الجرائم على  مقترفي  الجنائي إحالة  القضاء  ن 
من قبل    أفعالهاسأل الدولة عن  كما ت  2،المحكمة الجنائية الدولية  أمامالدولي يتيح لها تسليم الجناة لمقاضاتهم  

الدولية العدل  بدولة  أ  ألحقتذا  إ  ،محكمة  الدولي    أخرىضرارا  القانون  بانتهاك  يتعلق  دفع  و   الإنسانيفيما 
  أنها بحكم    ،ل جميع الأعمال التي يرتكبها أفراد قواتها المسلحةإتمتد مساءلتها  و   ،3تعويضات لهذه الحكومات

بتنفيذ   مضامين  و ملزمة  المسلحة إنشر  القوات  بين  نطاق  أوسع  على  الإنساني  الدولي  القانون  تفاقيات 
 .4المدنيين و 

 الإنساني المعاهدات والقانون الدولي العرفي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق    تشكلو  
عقوبات على الدول المرتكبة  تيح تسليط  ت منظومة متكاملة،المحاكم الدولية   وأنظمةوالقانون الدولي للًجئين 

القاعدة في    ويكون فيه مبدأ سيادة الدولة ه  ،أي نظام دولي  إليهتقارب في مبتغاها ما يهدف    نتهاكاتللإ
لكن هذا  و   ضيق مساحة التعامليفرض قيودا ت    ماو هو تعامل الدول مع بعضها البعض،  و الممارسات الدولية  

 .قف الممكن لتطبيق المسؤولية الدوليةالس إلالدولية في الذهاب  الإرادةلم يثني 
المسؤولية  فصل  وقد         طبيعة  قضية  الدولية في  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  قرّ   ،النظام  إثارة حيث  ر 

مثلما نصت    ،دون  المسؤولية الجنائية الدولية التي تثار في حق الأشخاص الطبيعيين  ،المسؤولية المدنية للدولة
( ، فالدولة كشخص معنوي لا تسأل مسؤولية جنائية، بل تنحصر مسؤوليتها المدنية عن  25لمادة )اعليه  

فعالها غيَ المشروعة أفالدولة مسؤولة عن  ،5الأضرار التي تنتج عن الأعمال غيَ المشروعة التي يرتكبها ممثلوها
 

 1977الأول لعام  البروتوكول 2-80المادّة الرابعة،  جنيف ة اتفاقيالمادة الأول من    1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   17المادة   2
 1977من البروتوكول الاضافي الاول لعام  91المادة   3
تفاقيّة جنيف من إ  144، المادة    الثالثةاتفاقيّة جنيف  من    127، المادة    الثانيةاتفاقيّة جنيف  من    48  ، المادة  الأولتفاقيّة جنيف  من    47  المادة   4

 الثاني.البروتوكول من  19المادة   الأول، البروتوكول من  ،2-87، و1-83، الموادّ  الرابعة
، مما أحدث أزمة بين الطرفين قادت لتسليم  ليبيا وبريطانيا ، وقد اتهمت أميَكا1988 عام  تفجيَ طائرة أميَكية بأسكتلندا فيقضية لوكربي تتمثل  5

نصت صفقة تسوية ملف لوكربي على أن تدفع ليبيا لضحايا الطائرة   وقد ،ومحاكمتهما، ثم التصالح على دفع تعويضات للضحايا ينالليبي  ينالمتهم
ن الدولة الليبية هي المتهمة فان الحكم النهائي صدر في  أ ورغم  ،ولار لكل منهمأميَكي بمعدل عشرة ملًيين د مليار دولار 2.7تعويضات مالية بلغت 

  على الرابط: 2001يناير/كانون الثاني  31يوم  وعبد الباسط المقرحي حق الأمين فحيمة
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/11/18  5/1/2021تاريخ الإطلًع 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/30/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/6/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%AD%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/11/18
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بموجب القانون   وأذات الصلة بما تعاقدت عليه    حد التزاماتها الدولية،أ على    الأقلينصب ذلك على  و دوليا  
العرفي تستمرو   ،الدولي  منهاو في تجاوزاتها    أن لا  بدر  ما  تقوم بجبر كامل الأضرار و ،  تنهي  أن  عليها  يَب 

ى  بمقتض   لتزاماتهابإخلًل خطيَ  إقدم الدولة على  المشروع عندما ت  المعنوية، الناجمة عن فعلها غيَ    والمادية أ
 . 1الجسامةو ل المحظور إرقى تقواعد قطعية 

 دورالقضاء الجنائي الدولي في حماية  اللاجئين  المطلب الثاني:
  ، لمحاكمة أخطر الجرائم الدولية ،دولية دائمةمنذ فترة طويلة كان المجتمع الدولي يطمح لإنشاء محكمة         

عبّ و  السبيل  قد  الجرائم  إلد  تعريف  إل  التوصل  لإ  ، قيامها  محلً  تكون  مسار   فإذاختصاصها  التي  تتبعنا 
على التوالي التي لم تنص    1929،  1906،  1864تفاقيات جنيف لعام  إمن خلًل    تفاقيالإو القانون العرفي  

يلزم  صراحة   ما  تتضمن   ،المتعاقدة  الأطرافعلى  لم  أنها  الحرب، كما  مرتكبي جرائم  على  العقاب  بإنزال 
تفاقيات  إل  إالعقاب  و ق نوعي في مجال التجريم  فار   إحداثيرجع الفضل في  و   ف جرائم الحرب،نصوصا تعرّ 
لتزامات الصريحة على عاتق أطرافها إنشاء الإو   ،جرائم الحربالسباقة إل تعريف    1949ربع لعام  جنيف الأ
 . 2الشرعية   مبدأ أساسمعاقبة مجرمي الحرب على و بملًحقة 
 الأشخاصعقوبتها تنفذ لصالح و  ،لتزامات دوليةإو بتداء هي مخالفة لقواعد إ الجريمة الدولية نّ إ        

ن مرتكب  لأ  ،دوليةرادة العتمدت لهذا الغرض تعكس الإأُ ليات بآو ،المخاطبين بقواعد القانون الدولي
ولي على  لذلك عمل المجتمع الد  ،3يعمل لصالح هذه السلطة  وأ ،الجريمة غالبا ما يكون ذا سلطة فعلية

ثناء النزاعات  أ الإنسانعلى محاكمة منتهكي حقوق  الإلحاحو بالحث  ،جراءاتهاإ تفعيل و تجسيدها ميدانيا 
 المسلحة .

كثر من ضرورة  أ ساس الانتهاكات الجسيمة أصبحت  المساءلة الدولية عن الجرائم القائمة على أوقد        
وجدوا   و نتهاكات في لجوئهم اللًجئين الذين تسببت الإو  نسان عامةقتضيها حماية حقوق الإملحة ت

تكون مبتورة من  و  ،فغيَ ذلك  تفرغ العدالة الدولية من محتواها ،خرى في ظل نزاع مسلحأنفسهم مرة أ
مم المتحدة منذ نشأتها في بلورة المساءلة لذلك شرعت الأ ،دوات تجسيد مبدأ عدم الافلًت من العقابأ

  وأسواء كانوا نازحين  ،حقوقهمو يحفظ لضحايا النزاعات المسلحة كرامتهم  ،عن طريق قضاء جنائي دولي
نشأت المحكمتان الجنائيتان الخاصتان  أمم المتحدة خطوات تحسب لها عندما قد خطت الأو  ،لاجئين

 
 . 2001القانون الدولي ال الجمعية العامة عن اعمال دورتها الثالثة والخمسين  من تقرير لجنة  41و40المادتين   1
 240ص  عمر مكي، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، من شريف عثلم، العقاب على جرائم الحرب بين الواقع والمأمول، 2
 34باية سكاكني، المرجع السابق، ص -3
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قضاء   نشاءمهدتا لإ انتلال ""المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلًفيا السابقة "و"المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
  41ما تخوله  المادة  إلمستندة  ،1لفية الثانية في المحكمةالجنائية الدوليةتمثل مع نهاية  الأ  ،ائي دولي دائمجن

المحاكم الدولية التي تحاكم مسؤولين عن جرائم خطيَة بموجب   بإنشاء ،من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن
 2المحاكمة عليهاو في قضايا طلبت الحكومات مساعدة المجلس التحقيق فيها أ وأ ،القانون الدولي الإنساني

فلًت من العقاب للمسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم  بالتزام منها لايسمح الإو 
الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق و نتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني إعن  وأ ،كبة ضد الإنسانيةالمرت

 الإنسان.  
ال        القانون الدولي الإتلزمها بإمم المتحدة  دول في الأان عضوية  من خلًل التحقيق في    ،نسانيحترام 

تقديمهم إل العدالة و إنزال العقوبات المناسبة بمرتكبيها  و   ،الضحايا من اللًجئين  التي تقع على  ،الانتهاكات
جل ثني  أالتي تتم من    العادلة  المحاكماتو   بالملًحقات   ،القضاء الجنائي الدولي  وعن طريق القضاء الوطني  أ

التملص من  لأاو الدول   ا لا يخذل ضحايا العنف  بم  ،نسانلتزاماتها في مجال حماية حقوق الإإشخاص من 
 ثناء النزاعات المسلحة.أالممنهج 

 نتهاك حقوق اللاجئينإالتضييق عن و الفرع الاول: المساءلة الدولية 
 ( ما بين  الممتدة  الفترة  الباردة في  الدولية من الحرب  الجنائية  العدالة  حين   ،  3( 1989-1945عانت 

ظاهرة  إ الماضية  الإفلًتستفحلت  العقود  في  العقاب  مكافحتها  إ مما    ،من    الأمم حتضنت  إقد  و ستدعى 
الماضي التسعينيات من القرن  قيام   ،المتحدة هذا المسعى مطلع  عندما ساهمت في العملية بمساعدتها على 

الباردة    بنهاية الحربو بها هذا الدور مما عزز المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة،    أنيطالتي    ،المحاكم الخاصة
للنظر في الجرائم المرتكبة في إطار   ،روانداو  المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلًفيا السابقة ، أنشأت  1989عام  

معينة بصراعات  ومختصة  محدد  الدول    ،زمني  قبل  من  أنشئت  التي  المحاكم  باقي   على  أيضا  ينطبق  وهذا 
المتحدة  و المعنية،   الأمم  من  لسيَاليونهي  و بدعم كبيَ  الخاصة  في  و  ،(2002)   المحكمة  الاستثنائية  الدوائر 

 
نعقدت ثلًث محاكمات وطنية مفوضة دوليا  إلجان تحقيق دولية خاصة وأربع محاكم دولية خاصة و  5نشئت أ 9419و1919في الفترة الممتدة بين  -1

  ،الأصل الإنسان هو عبد الحسين شعبان،    ،نتهاكاتاجل كفالة الحماية للفئات المتضررة من الإأعقب الحربين العالميتين الأول والثانيةكلها كانت من 
 135ص  2002مدخل إل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة 

مختارات من القضايا الخاصة بممارسات معاصرة في القانون الدولي الانساني   ساسولي  انطوان بوفييه، كيف يوفر القانون الحماية في الحرب، ماركو -2
 .37ليب الأحمر، صاللجنة الدولية للص

 240ص  السابق، المرجع عمر مكي،  القانون الدولي في النزاعات المسلحة الدولية، 3

http://www.icty.org/
http://unictr.unmict.org/
http://www.rscsl.org/
https://www.eccc.gov.kh/en
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إليها  و  (2006) محاكم كمبوديا  مؤقتة   أيضايشار  مؤسسات  فهي  المختلطة   المحاكم  دورها  ينتهي     ،باسم 
 .  الأحكامصدار إو بمجرد سماع جميع الحالات 

يقت عليهم منافذ  وض   ،مام مجرمي الحروب أكثيَ من المخارج والملًذات الآمنة ت  دّ س  خيَة في العقود الأو      
العقابالإ من  الحماية    ، فلًت  تدابيَ  للًجئ  وتعززت  المسلحةأالواجبة  النزاعات    ما بالمحاكمة على أ  ، ثناء 

في الوقت الذي ظلت سياسة اللًعقاب  ،التدخل لفرض مسؤولية الحماية  وأ ،نتهاك القانون الدولي الجنائيإ
  .السائدة مدعومة بفكر سيادي متنصل من تبعات المسؤولية الدولية

التي    ،سيادةطار قانوني لحماية المدنيين وكبح الإوضع    لإائم الدولية دفع المجتمع الدولي  لكن تفاقم الجر      
الجرائم  فيها  حدثت صحوة  و   تغطي على هذه  اإساهم  النزاعات  أقل  ثو   ،لباردةنجلًء الحرب  عداد ضحايا 

العشرين القرن    رواندا، و   السابقة  ليوغوسلًفيا  المخصصتين   المحكمتين  نشاءإتجسدت في    ،المسلحة في نهاية 
تقف    ،دائمة  دولية  جنائية  محكمة  إنشاء  بشأن  الأساسي  روما  نظام  عتمادإو  التي  السيادة  برغم من عقبة 

عدم  و   ،ساسي للمحكمةمتها عدم المصادقة على النظام الأحجر عثرة في التكفل بكثيَ من القضايا في مقد 
شجع باقي  و مما عرقل المساءلة الدولية    ،سرائيل للقضاء الجنائي الدوليإو   نصياع الولايات المتحدةإو خضوع  

هذه الدول    إلمجرمين ينتمون  و على رؤساء دول    ، ة القضائية للمحكمةالدول على الممانعة في تسهيل الولاي
   .تسليمهم للقضاء الدولي وأبمحاكمتهم 

الإو          من  بد  لا  بأعليه  الإعتراف  دوليادّ ن  الجرائم  مرتكبي  على  لتقرير    أصبح  ،عاء  ضرورية  وسيلة 
جل تجسيد  ألمن يطلبها فلتكن من    وألذاتها    العدالةذا لم تكن  إو   ،العالم  في   الإجرامطمأنة ضحايا  و المسؤولية  

 .1من الدوليينالأو السلم   تجسيد  وهو مم المتحدة حد مبادئ الأأ

 الجسيمة   الجرائم على  و العف عدم جواز ولا:أ
إل قراري     ،نسانيةالجرائم ضد الإو قادم جرائم الحرب  تفاقية عدم تإتشيَ الدول المتعاقدة في ديباجة           

الإ والإالمجلس  المتحدة  قتصادي  للأمم  التابع  )د  1074جتماعي  في  39–دال  المتخذ  يوليه   /تموز  28( 
الأشخاص  و بشأن معاقبة مجرمي الحرب    1966آب / أغسطس    5( المتخذ في  41–)د  1158و 1965
ة الجنائية الدولية العين التي  حالة العديد من المتهمين على المحكمإوتعتبر    رتكبوا جرائم ضد الإنسانية،إالذين  

همية مازاد أو انة لهذه الفئات المحمية  ضم   عدّ كما ي  ،غيَهمو يبصر بها ضحايا النزاعات المسلحة من اللًجئين  

 
 103شريف بسيوني،  المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص  -1

https://www.eccc.gov.kh/en
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لم تنفعهم سيادة الدولة التي ينتسبون  و   ،1مسؤولين كبار ال المحاكمة و جلب رؤساء دول  و   والحرمان من العف
زالت السيادة تقف حجر    ماو ، فقد ظلت  ما شكل سوابق واجبة الإتباع    وهو التي يتمتعون    الحصانةو   إليها
شخاص ة مع غيَهم من الأعلى قدم المساوا  الأحكامصدار  إو  ،قواعد القانون الدولي الجنائي  إنفاذمام  أعثرة  

للتعامل مع منتهكي حقوق  و   ،العاديين تجسيد سيادة  و   الإنسانعليه بات القضاء الجنائي الدولي مستعدا 
لكن هذا صعب المنال في المنظور القريب في ظل   و   ،2فلًت من يد العدالة يمكنه الإ  أحد   لا  أنو   ،القانون

سبب حاجز السيادة  ب   ،نصياع من قبل الدول الكبرى لنظام المحكمة الجنائية الدوليةهيمنة منطق عدم الإ
 .3الكلي  وأالجزئي  ولا تشملهم قوانين العفو ن هؤلاء يبقوا متابعين إن لم يتحقق ذلك فإو حتى و 

 ثانيا:مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية 
مما لا    ،نسانية بالتقادمالجرائم ضد الإو   ،سقوط جرائم الحربصيل يؤكد على عدم  أو ساسي  أمبدأ  هو   

ا لمرتكبي  مرّ إو لجرائم  يتيح  الإ  ن  طويل  زمن  العقابعليها  من  الأ  ،فلًت  يزرع  من  مما  الضحايا  لدى  مل 
ة التي تلت الحرب  تر ففي الف   ،ندماجالإ  وأستضافة  في بلد الإ  إقامتهم  ن طالتإو اللًجئين بتحصيل حقوقهم  

تفاقية  إ  وأ  الأربعةتفاقيات جنيف  إخلت جملة المواثيق من التنصيص على هذه المسألة سواء    ،العالمية الثانية
الإعلًنات    جميع   ووإذ تلحظ خلالتي جاء فيها: "لائحة مبادئ محكمة نورمبرغ    وأ  1948لعام    الإبادةقمع  

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي و معاقبة جرائم الحرب  و تفاقيات المتصلة بملًحقة  الإو الوثائق  و الرسمية  
للتقادم قائمة  أن باليقين  مما يقطع الشك    ،4"نص على مدة  أيّ تقادم على  ذ  إ  ،المساءلة تبقى  لا يسري 

لمحكمة    الأساسيرتكابها الوارد تعريفها في النظام  إبصرف النظر عن وقت    ،لمنصوص عليهاالجرائم الدولية ا
   ،1945آب/ أغسطس  8نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 

علأوقد           المبدأ  كد  المتحدة  ى هذا  للأمم  العامة  المؤرخ في  1)د  3قراري الجمعية  فبراير    13(  شباط/ 
في    1)د    95و  1946 ديسمبر    11(المؤرخ  الأول/  عليه    ما  وهو   1946كانون  جنيفإنصت   تفاقيات 

المادة  كدّ أو ربعة  لأا عليه  الإ  17ت  بحماية  من  الخاص  لعام   الأشخاصعلًن  القسري  الاختفاء  ضد 

 
ع ام  -1 م ن  الممت دة  الفت رة  ش هدت  ع ن    2008حزي ران/يوني ه  إل    1990فق د  يقل  لا  ما  الجنائية ضد  للملًحقة  ال دول   67محاولات  رؤس اء  م ن 

وج رت ب ين ع امي     م ن ه ذه الق ضايا ولاي ات قضائية وطنية  65والحكوم ات في مختل ف الولايات القضائية، وقد كانت الولايات القضائية المعنية في نحو
 لب دء إج راءات جنائي ة في محاكم محلية ضد كبار مسؤولي دولمحاول ة  20أكثر من  2001( و 1998

 37ماركوساسولي،المرجع السابق، ص -2
 م 1992لعام 47/133من إعلًن حماية الاشخاص ضد الاختفاء القسري قرار الجمعية العامة رقم  18المادة  -3
المرتكبة ضد الإ إديباجة    4 والجرائم  تقادم جرائم الحرب  التي  تفاقية عدم  والإأنسانية  وللتصديق  للتوقيع  العامة  اعتمدت وعرضت  الجمعية  بقرار  نضمام 

  طبقاً للمادة الثامنة  ،1970تشرين الثاني /نوفمبر 11تاريخ بدء النفاذ:  1968تشرين الثاني /نوفمبر  26( المؤرخ في 23-ألف )د 2391
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ساسي للمحكمة الجنائية تم تضمينه في النظام الأو   ،الإنسانيةالجرائم ضد  و عدم تقادم جرائم الحرب  ب1992
 .1الدولية

 الحرمان من الحق في اللجوء   ثالثا:
كانون    14عتمدته الجمعية العامة في  إمن الإعلًن الذي    1م ن المادة    2لا يَ وز لل دول عم لًً بالفق رة   

تفاقية الخاصة بوضع اللًجئين المؤرخة  )واو( من الإ  1المادة  و بش أن الم لجأ الإقليمي    1967الأول/ديس مبر  
الدبلوماسي، للأشخاص    جئ من هذا القبيل بما في ذلك مركز اللً  أن توفر مركزا  ،1951تموز/يوليه    28ف ي  

 2.رتكبوا جرائم خطيَة بموجب القانون الدوليإم نهعتقاد بأذين توجد أسباب جدية تحمل على الإال
اللجوء كل شخص  يو          الأأتى  أ  وأ  ،رتكب جرائم دوليةإستبعد من الحق في  لميثاق  منافية  مم  فعالا 
ورد  و   ،المتحدة هؤلاء  إقد  المادة    الأشخاصعتبار  في  الدولية  للحماية  مستحقين  من  1غيَ  تفاقية  إ)واو( 

لعام   للًجئين  نصت  1951جنيف  تنطبق    على:  التي  أيّ   أحكام"لا  على  الاتفاقية  تتوفر    هذه  شخص 
 سباب جدية للًعتقاد بأنه : أ
السلم  إ-أ ضد  جريمة  حرب    وأرتكب  في    وأجريمة  الجرائم  لهذه  المستخدم  بالمعنى  الانسانية  ضد  جريمة 

 . الصكوك الدولية الموضوعة للنص على احكامها بشأنها 
 . لاجئارتكب جريمة جسيمة غيَ سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة -ب
لأأارتكب  -ج مضادة  الأفعالا  ومبادئها  هداف  المتحدة  الإومم  هذا  الإتأكد  في  الخاص ستبعاد  علًن 

ذا  إنه لا يَوز طلب الملجأ "أمنه  14في المادة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلًنكما نص   ،3باللجوء الاقليمي 
 ."فعال تناقض مقاصد الامم المتحدةأعن  وأشئة بالفعل عن جريمة غيَ سياسية كانت هناك ملًحقة نا

 

 
 رابعا: مبدأ عدم الأخذ بالحصانة في مواجهة المساءلة الجنائية الدولية   

 
   .ساسي لمحكمة الجنايات الدوليةمن النظام الأ 29والمادة  ،1949تفاقية جنيف الرابعة إول من  المادة الأ  1
تخاذ إجراءات لمكافحة  إلقيود المفروضة على حق اللجوء ،مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلًل المتعلق با 25المبدأ  2

 ( E/CN.4/2005/102/Add.1 )  2005 الإفلًت من العقاب لجنة حقوق الإنسان الدورة الحادية والستون 
من  قرار الجمعية  7الفقرة  كذلك، ، 1967عام  2312من إعلًن الجمعية العامة الخاص باللجوء الاقليمي الذي تبنته بقرارها رقم  1/2المادة  3

اتفاقية جنيف بشأن    1992من الإعلًن الخاص بحماية جميع الاشخاص ضد الاختفاء القسري لعام  15والمادة  1973لعام  3.74العامة رقم  
   1951اللًجئين لعام 
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صانة مسؤولي الدول تجد حو  ،تع  د الح  صانة م  ن الولاي  ة الأجنبي  ة قاع  دة م  ن قواع  د الق  انون ال  دولي         
الأ الولاية  الد أجنبية  من  القانون  في  العرفيو   ،وليساسها  الدولي  القانون  تعدّ   ،خاصة  إجرائي ة   التي  ح صانة 

من حيث  نائية، التي تبقى قائمة في حقهم مام المساءلة الجأطالما شكلت عائقا و  ،صانة موضوعيةلي ست ح و 
الأ  أشارقد  و   ،1المبدأ  المادة  النظام  في  للحصانات  الدولية  الجنائية  للمحكمة  تخلّ   27/2ساسي   "لا 

إط  ار الق  انون  جرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في القواعد الإ وأالحصانات 
أ ويعلل وجود هذه الحصانة بأهمية  "ختصاصها على هذا الشخصإال  دولي، دون ممارس  ة المحكمة    وال  وطني 

م ن ميث اق المحكم ة الع سكرية الدولي ة عل ى   7كما ت نص الم ادة  ،2الوظيف ة المعني ة للدول ة، ولممارس تها ل سيادتها 
أ دول  رؤس اء  ب صفتهم  س واء  عل يهم،  للم دعى  الرسم ي  المن صب  لا    وأن  حكومي ة،  إدارات  في  م سؤولين 

من اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين   الأولفت المادة  عرّ   كما،يعفيهم من أي مسؤولية
رئيس الحكومة، و كرئيس الدولة بمقتضى دستور الدولة المعنية،    بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين

ن الدولة  إفيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة، فو وزير الخارجية، حال وجود أي من هؤلاء في دولة أجنبية،  و 
    .ليس المسؤول نفسه ه ي المخُوَّل ة ح ق التن ازل ع ن الح صانة ال تي يتمت ع بها الم سؤولو 

بفضل التطور النوعي في مجال التوسع في مجال الملًحقة تجاوز القانون الدولي الجنائي مفهوم الدولة و       
السابع عشر   "الدولة  و المعمول به في القرن  الثاني    ،(moi   l’etat c’estنا")أالثامن عشر  العقد  ومع بداية 

الدولي   المجتمع  سار  العشرين  للدولة  ل إللقرن  المطلقة  الحصانة  زالت  أنظريا  هذا    ،3تقييد  فما  عمليا  ما 
القانون  السيادة التي يقوم عليها كيان الد  ذ لا  إ  ،ساواة في الخضوع للقانون الدوليالمو ولة مانعا لمبدأ سيادة 

 ما بهعتداد  كمانع من موانع العقاب فمبدأ عدم الإ،رتكاب الجريمة  إالصفة وقت  و يمكن التمسك بالحصانة  
كان وقت ارتكابها   ولو مقترف الجريمة يسأل عنها  "  نّ أمبادئ نورمبرغ حين نصت على    إليه  أشارتوهو ما  

 .  "حاكماو يتصرف بوصفه رئيسا للدولة أ

 
و ما يليها،  كذلك    75ص    2013ود معمري تيزي وزو  صام إلياس، المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي والقانون الدستوري ،جامعة مول  1

الثانية والستون   الدورة  الدولي  يعملون  A / CN.4/631)  2010آب أغسطس / 6لجنة القانون  (، قرار بشأن حصانة الدولة والأشخاص الذين 
 .  2009ن ابولي، لصالح الدولة من الولاية القضائية في حالة الجرائم الدولي ة ، معه د الق انون ال دولي، دورة 

 المرجع السابق.  A / CN.4/631    2010آب أغسطس  /6لجنة القانون الدولي الدورة الثانية والستون  2
الذين يعملون لصالح الدولة من الولاية القضائية في حالة الجرائم الدولي ة ، معه د الق انون ال دو  ن ابولي،  لي، دورة  قرار بشأن حصانة الدولة والأشخاص 

 5/1/2021تاريخ المشاهدة  org.iil-idi. www://http يمك ن الاط لًع علي ه في الموق ع الت الي ، 26( ص 2009
                    .كان العاهل في هذه الفترة يَسد في شكله المطلق الدولة وبذلك فالحاكم هوالدولة وهذه الاخيَة لاتنفصل في ظاهرها عن الحاكم-3

Alain Fenet, La responsabilité pénale internationale du chef d’État,  revue générale de droit,  Volume 32, numéro 
3, 2002 p 596 
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قرارها ب القبض عل ى ال رئيس السوداني "عمر   2009/  3/  4لمحكمة الجنائية الدولية في  اكما أصدرت           
ج رائم ح رب بإقليم و جرائم ضد الإنس انية  و رتكاب جرائم الإبادة الجماعية  إ  المتهم بالتحريض على  ،1البشيَ" 
  و هو مر بالقبض في حق رئيس دولة أستصدار إول مرة يتم ذ لأإسابقة في مجال القضاء الجنائي ي هو ، دارفور

مهامه  يؤدي  زال  الوقت    ،2ما  في  المجال  هذا  سابقة في  ما  مما يَعلها  ميانار    الذي  مجرمي  سرائيل إو زال 
 ، الروهينقاو بادة في حق الفلسطينيين  إنسانية وجرائم  رتكبوه من جرائم ضد الإإ  عما  ،مةبعيدين عن المحاك

 يعصف بمصداقية القضاء الجنائي الدولي. و 

 التعاون الدولي كآلية لممارسة الولاية الجنائية والتضييق على مقترفي الجرائم الدولية    خامسا:
التعاون  الأ  يحظى  لدى  بمكانة  الجنائية  الشؤون  المتعاقدةفي  السامية  بتقديم  إ  ،طراف  تعمل  العون  ذ 

بتسليم    ،الإنسانيفعال المحظورة في القانون الدولي  نتهاكات الجسيمة في صيغة الأالإ  بشأن  ،لبعضها البعض
وفق ما    ،المتحدة  الأممالتعهد بالتعاون مع  و   ،لتزامات التي قررتها الاتفاقياتالإو المجرمين مع كفالة الحقوق  

  .3نص عليه ميثاقها من مبادئ ومقاصد 
وقتو         بحقوق  إ  الذي  في  الماسة  الجرائم  السلم    الإنسانزدادت  وقت    أصبح و   ، اللًسلم  و أسواء في 

فلًت من  مانعا للمجرمين الإو سترجاع حقوقهم  إفي    من اللًجئين  لي الضمانة الحقيقية للضحاياالتعاون الدو 
التسليم  ،4العقاب  آلية  معتمدة على  للولاية بأخذ مجراها  تعلق  سوا و   ،المساعدةو كما يسمح  رائم  بج  الأمرء 

بموضوع "الولاية   مولامش  ،المحاكمةو لتزام بالتسليم أالإ  أصبح قد  ف  ،الإنسانيالجرائم ذات البعد    وأالحق العام  
  8جرى تناول هذا الموضوع في المادتين   حيثتكب خارج الإقل يم الوطني"القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي تر 

القضائية(   الولاية  أ)الإ  9  المادةو )إقامة  بالتسليم  المخلّ المحاكمةو لتزام  الج رائم  مدونة  مشروع  من  ب سلم  (   ة 
المحاكمة فيم ا    ولتزام بالتسليم أمن مشروع المدونة على الإ  9ذ تنص المادة  إ  ،1996أمن ها لعام  و الإن سانية  

 
مام  أعتقال لمحاكمته  رهن الإ  0212ال حد    مام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الحصانة المتكئة على السيادة وهوأن الرئيس السوداني لم يمثل  أللعلم    -1

 . 2018سقاطه بحراك شعبي في عام إمحكمة سودانية بعد  
الرئيس السوداني مجلة  بالامر  ادراسة قانونية تحليلية    ،محمد رياض محمود خضور-2 لقبض الصادر عن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بحق 

 . 146ص  ،جامعة حلب، 2011يناير /جانفي ،   45العدد   ،الشريعة والقانون
 . 1977ول لعام ضافي الأ من البروتوكول الإ 89 و88المادتين  3
  -أوتأديب ية  برفع دعاوى جنائ ية أومدن ية أوإداري ة    -فعلًً، من مساءلة مرتكبي الانتهاكات    يقُص د ب "الإفلًت من العقاب" عدم التمكُّن، قانوناً أو  4

بة وبجبر  نظراً إل عدم خضوعهم لأي تحقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم وبتوقيفهم ومحاكمتهم، والحكم عليهم، إن ثبتت التهمة عليهم، بعقوبات مناس 
الذي لحق بضحاياهم ا،  الضرر  إجراءات لمكافحة  وتعزيزها من خلًل اتخاذ  المتعلقة بحماية حقوق الإنسان  المبادئ  لجنة  مجموعة  العقاب  لإفلًت من 

 (E/CN.4/2005/102/Add.1 ) 2005 حقوق الإنسان الدورة الحادية والستون
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الإنسانية   ضد  والجرائم  الجماعية  بالإبادة  المتحدة  و يتعل ق  الأمم  ضد  المرتكبة  بها و الجرائم  المرتبطين    الأفراد 
  ،1جرائم الحرب و 

المو        عاملً  في  السيادة  ظلت  لأقابل  الدوليمعطلً  الجنائي  القضاء  مجال  في  تقدم     أخذت قد  و   ،ي 
العامة منذ نها العالمية على عاتقها الإالجمعية  عندما تبنت قرارين    ،رادة الصريحة للمجتمع الدوليية الحرب 

في  1-)د3 المتخذ  في    (2-)د170القرارو ،  1946فبراير  /شباط  13(  الأ  31المعتمد    / ولتشرين 
تسليم،  1947اكتوبر الحرب كما  و    بشأن  مجرمي  القرار  إمعاقبة  الأكانو 11في    (1-)د  95تخذت  ول ن 

  ساسي لمحكمة نورمبرغالمعترف بها في النظام الأالذي يؤكد على مبادئ القانون الدولي    ،19462ديسمبر  /
العمل على معاقبة ل  إتجهت  إلذا    ،نسانيةالجرائم ضد الإقناعة بمخاطر  القد تولدت لدى عموم الدول  و 

 .3مرتكبيها 
العدالة عن طريق التعاون   لإنسان  الإ  تسليم منتهكي حقوقو صبحت الدول ملزمة بملًحقة  أوعليه          

تجسيدا  منها    لحدّ او وقاية  لل  ،التي تعد جرائم دولية  الأفعالتحاكم رعاياها كأولوية على    أنللدولة  و   ،الدولي
نه  أعلى من يعتقد    الإفلًتمخارج    مما يضيق الخناق ويسدّ   ،السلم الدوليينو من  ضمانا للأو للتعاون الدولي  

العدالة يد  المساعدة  كما،بعيد عن  تدعيم   الدول  في هذا    المتحدة  الأمم  العمل مع و التعاون  و   ينبغي على 
 الصلة   ذا  تفاقيلأامرتكبيها عملً بالقانون    تمهيدا لمحاكمة  الحرب  جرائم  في  بداء الرغبة في التحقيقبإ  ،المجال

   لعام  جنيف  تفاقياتإ  إل  بالإضافة  ،4الخطيَة   المخالفات  ذلك  في  الإجراءات الجنائية، بما  في  الدولي  بالتعاون
  إل الذهاب  و التسليم    وأتفاقيا بالمحاكمة  إالدولة ملزمة  ما يَعل    هناك  الأول،  الإضافي  البروتوكولو   1949

 .5من العقاب  الجرائم  وامام الاختصاص العالمي حتى لا يفلت مرتكبأبفسح المجال  قصى حدّ أ

 العالمي  ختصاصالإ سادسا:
من مساءلة مرتكبي الجرائم   ،ختصاص العالمي من الآليات التي تمكن العدالة الجنائية الدوليةيعتبر الإ        

الإ حولهمو ملًحقتهم  و   ،نسانيةضد  الخناق  المستوى   ،تضييق  على  للمحاكم  الاختصاص  منح  طريق  عن 

 
)    17رتكاب جريمة مبينة في المادة  با   متهممع عدم الإخلًل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، يَب على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمه ا ف رد  "  1

) جرائم الحرب( أن تقوم بت سليم ه ذا    20)الجرائم ضد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها( أو  19 رائم ض د الإن سانية( أو) الج  18الإبادة الجماعية( أو
 .)الفصل الثاني(  A/10/51تعليق اللجنة على هذه المادة )الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ال دورة الحادي ة والخمسون، الملحق رقم ". الف رد أوبمحاكمته

 1968تفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إديباجة  2
 . 1984المهينة لعام  وأنسانية إاللً  وأالتعذيب وغيَه من المعاملة اوالعقوبة القاسية   مكافحةتفاقية إمن  8المادة  3
   .من القانون الدولي العرفي 61والقاعدة ول ضافي الأمن البروتوكول الإ 89والمادة  88 ةالماد 4
   .1994الاتفاقية المتعلقة بسلًمة موظفي الامم المتحدة والمرتبطين بها  10 المادة تفاقية مناهضة التعذيب ومن إ 5المادة  5
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لمتابعة   الوطنيو العالمي  القاضي  قانون  وفق  الجرائم الخطيَة  مرتكبي  مراعاة مكان    ،محاكمة    و أرتكابها  إدون 
كلما كانت محاكمة المتهم في    ،الولاية الجنائية لمبدأ الإقليمية في التطبيقولوية في عقد لأتبقى او  ،جنسية المجرم

جمع أدلة    حيث يسهل عليهم   على السلطات الوطنية  يسرأريمة ممكنة، فإن ذلك يكون  إقليم ارتكاب الج
عليها و الإثبات   او   ،1الحفاظ  يكون  العالمي  لإبهذا  قانون  إختصاص  اقليمية  مبدأ   إذ  ،العقوباتستثناء على 

الإ  يعدّ  للحدود  مبدأ  عابرة  إجرائية  آلية  بمثابة  العالمي  الجنائي  الجرائم   ،قاليملأاو ختصاص  مرتكبي  لمعاقبة 
الدولية للحدود  العابرون  والمجرمون  ذلك  و   ،الدولية  ركيأجوهر  يقوم على  المشتركة نه  المصالح  الدفاع عن  زة 

العالميو  البعد  ذات  الإنسانية  او   ، 2القيم  هذا  الإنظمت  من  مجموعة  تستخدم لإختصاص  التي  تفاقيات 
  التي ، 19493ربعة لعام تفاقيات جنيف الأإختصاص في ظل تقنين هذا الإتم و  بموجبها الولاية الجنائية العالمية 
 الملًحقة ومحاكمة المجرمين على جرائمهم .و  تلزم الدول المتعاقدة بالتحقيق

حجام الكثيَ من الدول على  إ تتمثل في    ،من ممارسته  قبات تحدّ ختصاص العالمي عتعترض مبدأ الإ         
 سياسة  ل جانبإتراه ماسا بسيادتها    ذي  راضيها الأمنع التحقيق الدولي على  و   ،الدوليتفعيل آلية التعاون  

الإ ممارسة  تعرقل  التي  بمكيالين  دون  الكيل  دول  رعايا  مواجهة  في  ما  و   أخرىختصاص  تشديدهذا    يمنع 
نه لا ينبغي أن يتوافر ملًذ آمن لمن يرتكب مثل  أيقوم على فكرة    الذي  وهو   ،فلًت المجرمينإالتضييق على  

العدالة    إحقاق  وه  ، مبدأ الاختصاص العالميو قليمية قانون العقوبات  إمبدأ  ويشكل كل من    4تلك الجرائم
لسيادة المطلقة المهيمنة على الممارسات الدولية تعمد الدول على  اتجاوز  لو   ،نسانيةلضحايا الجرائم ضد الإ

ادة الدولية القائمة على  ر الوطنية لصالح الإ الإرادة عندها تخفف من سلطان    ،تكثيف التعاون الدوليو تفعيل 
  خر لآكمها من حين  سمحت لمحا التي  و عتمدت هذا المبدأ بلجيكا  إمن بين الدول التي  و   ،5نسانيةخدمة الإ

 .6نسان ة تنتهك حقوق الإرتكاب جرائم خطيَ إبهم  المشتبه بإحالة

 
ة الإسلًمية للدراسات الإسلًمية، المجلد الثاني  مجلة الجامع  ،مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق  ،نزار قشطة  1

 . 596 ص ،2014يونيو 617 -593والعشرون، العدد الثاني، ص
تاريخ   center.org/?p=74#-https://slعلى الرابط: لقانونية ا  بحاثالمركز السوري للدراسات والأ   ،مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ،يم كسيَير  2

 .10/1/2021 الإطلًع
   .من الإتفاقية الرابعة146تفاقية الثالثة والمادة من الإ 129تفاقية الثانية والمادة من الإ 50من الاتفاقية الأول والمادة  149المواد   3
للدراسات الإسلًمية، المجلد الثاني    نزار قشطة، مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق، مجلة الجامعة الإسلًمية  4

 .  594ص  ،2014والعشرون، العدد الثاني، يونيو
 . 601نزار قشطة، المرجع السابق، ص  -5
يَيز تحريك الدعوى العمومية وفقاً لمبدأ الاختصاص العالمي بناءً على شكوى الشخص المتضرر من الجريمة الدولية عن طريق    القانون البلجيكى كان  -6

غيَ أنه وبموجب آخر تعديل في القانون الخاص    تخاذ إجراءات الملًحقةً بموجب فتح تحقيق قضائي،إما يتيح فرصة    دعاء مدنيا أمام قاضى تحقيق وهوالإ
وكان القانون    الي(،، أصبح قرار فتح التحقيق القضائي مرهوناً بقبول وكيل الفيدرالية )المدعى العام الفيدر 5/8/2003بردع جرائم القانون الدولي المؤرخ  
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 المحاكم الجنائية الدولية  الفرع الثاني:
الحروب           مآسي  من  كانت  المدنيين  وقاية  استدعت  ضد  و   ،أخطارهاضرورة  الأحكام  لتبرير  دعوة 

القانون الدولي   أساساتبنيت    1، التحكم  و على قاعدة المنع  و نسانية  الجرائم ضد الإو ترفي جرائم الحرب  مق
من   الإفلًتالتي لم تدع للجاني فرصة    ،العقابو ن شرع المجتمع الدولي في تبني سياسة التجريم  أئي منذ  الجنا

مام عدم وجود هيئة أو   ، جبر الضرر لضحاياهاو الانتصاف    جلألهذا الغرض من    أقيمتمام محاكم  أالمثول  
يمت محاكم دولية على  قأيا  عداد الضحاأتزايد  و ل كثرة النزاعات المسلحة  في ظ و   ،قضائية دولية لهذا الغرض

لاف من المدنيين  بحياة الآ  أودتنزاعات مسلحة  و   ،)سيَاليون(  هليةأروب  ات كانت مرتبطة في غالبها بح فتر 
 .منهم  ضرار جسيمة للملًيينأتسببت في و 

منذ عام          الدولي  المجتمع  درج  الل1919فقد  الأو جان  على تشكيل  الدولية لملًحقة  فراد على  المحاكم 
النظام  منذ نهاية الحو   ،جرائمهم الثانية من  المادة  الثانية ساهمت  العالمية  العسكرية   الأساسيرب  للمحكمة 
حيث   ،اعة للرؤساء قوته القانونيةفقدت الدفع بالطأعندما    ،  أخرى  في تطوير فكرة لا تزر وازرة وزرالدولية  

الدائم سارت الإإمن المؤقت  و   ،2ليس براءة من المسؤولية و صبح عامل تخفيف  أ بثبات نحل    ورادة الدولية 
الجنائي الدولي  القانون  مبادئ  حماية  ا  ،تكريس  مبدأ  يبتغيه  فيما  تصب  دوليا  التي  بإأو لمدنيين  مكان  صبح 

في مساءلة   ولوية للقضاء الوطني تعطى من خلًله الأ  ،عالميًا  ختصاصًاإ   تنشئ  أن  ن تسمح لمحاكمهاأالدول  
كينهم من  مع تم  ،جهزتهاأو من مواطنيها    إليهاحوال في مواجهة من ينتمون  ضيق الأأرائم في  الجرتكبوا  إمن  

 . حكام القانون الدوليأالمحاكمة العادلة وفق 

  القضاء الجنائي المؤقتولا:أ
الدولي    شكل        المجتمع  إستعداد  الشرعيةو عدم  مبدأ  أمام    إنعدام  الضررعقبة  ضحايا   جبر  وإنصاف 

المدنيين   أو لاجئين  الحروب من  تلك المحاكمات  سواء كانوا نازحين  أن  العالمية    التي عرفتهاإلا  نهاية الحرب 
الحرب    ،ولالأ قواعد  بخرق  المتهمين  محاكمة  الحلفاء في  من    227المادة    أساسعلى    أعرافها،و عندما شرع 

 
عتمد قانونا بديلً لا يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب إلا إذا  أالذي إعتمد مبدأ الاختصاص العالمي قد تم التراجع عنه ،و   1993الصادر في العام  

. وجاء ذلك بعد إسقاط دعاوى على  ها لمدة ثلًث سنوات وقت وقوع الجريمةيذا رفع الدعوى مواطن بلجيكي أومقيم على أراضإ  تعلق الأمر ببلجيكا أو
يونيو/حزيران   أرييل شارون في  الوزراء الإسرائيلي  الكونغو  2002رئيس  وزير خارجية  نفسه، تحت حجة أن    وعلى  العام  أبريل/نيسان من  السابق في 

مام  أصعوبات التي تواجه هذا الاختصاص  ما يدل على ال  ويتمتعون بحصانة دبلوماسية  ،مرتكبي جرائم الحرب المعنيين غيَ موجودين على أرض بلجيكا
 تفضيل مصالح الدولة على حقوق الإنسان.

 .66محمد شريف، بسيوني القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص -1
 80-79ص  المرجع السابق، يوسف حسن يوسف، القانون الدولي الجنائي ومصادره،-2
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بدعوى   ،الذي رفضت هولندا تسليمهو   اللًجئ بهولندالماني  مبرطور الألملزمة لهم بمحاكمة الأتفاقية السلًم اإ
بمثابة  فبنص    إلالاجريمة   ذلك  للرؤساء  الإعلًنكان  الفردية  الجنائية  المسؤولية  ميلًد  أهمية ،عن  برزت    كما 

الأ  وأوطني  ال  الصعيد   على  الإنساني  الدولي  القانون  تنفيذ   في  الوطنية  المحاكم مع  المتحدة بصفة مم  بالتعاون 
 . مختصةو أ مختلطة كانت  ،مؤقتة

  القضائية   الهيئاتو   مراجع قانونية للمحاكمو   سوابق قضائيةو   تجربة غنية  شكلت المحاكم الدولية المختلطة       
نساني الإقواعد القانون الدولي    تطبيقسهلت  بذلك  و يستأنس بأحكامها ،  و   يستدل   ،الدولية اللًحقة  الجنائية

الأإفي   المعاييَ    ساعدت  كما،حكامصدار  تطوير جملة من  بعد على  فيما  المختلطة ثم الخاصة  تجربة المحاكم 
وعدم وجود نصوص    في ظل صعوبة تكييف الأفعال 1  .النزاع المسلح  أثناءيتحدد من خلًلها الفعل المشروع  

 الأمم الكبرى إستقرت على المعاقبة على الجرائم  ولأن 2تبين المخالفات 
ن  أ على ول منه نصت المادة الأ، 1945اوت  8علًن لندن في إنشئت محكمة نورمبرغ بموجب أفقد         

محكمة طوكيو نفس المسار والسياقات   وعلى منوالها أخذت    ،عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب تنشأ محكمة  
 ،  ستغناء عنه لاحقاشكلت رصيدا عمليا لا يمكن الإ حاطت بالمحاكمات فقد أ ورغم عيوبهما والنقائص التي 

من محاكم خاصة طبقا لنظام خاص  قام مجلس الأ، أعلى غرار محاكمات نهاية الحرب العالمية الثانيةو         
عن    والعفو،  عدم التسامح  خلق ما يساعد على المضي نحو  3.دة سلفامؤقت يحكم العقاب على جرائم محد

)ديانة علمانية(أالتي    الإنسانوحماية حقوق  ،  الجناة المتضمنة في    نّ أعلى    4، ضحت  الجرائم  العقاب على 
قد  الإ الأإتفاق  عليها  المنتصرةستقرت  الكبرى  ولذلك5مم  السابقة  تيكممحفإنشاء    ،  محكمة  و   يوغسلًفيا 

المتحدة،  تينل شكالم  الترواندا   الأمم  قبل  الذكر في    برغ وطوكيومنور   ة على غرار محكم  فتُعتبر  من  السابقة 
 المادة   ومخالفات  ضدالإنسانية،  والجرائم  الإبادةالجماعية،  جرائم  في  والفصل  ،1945الحرب العالمية الثانية عام  

فكان هذا القضاء بهذه المحاكمات قد عبد    ،الثاني  الإضافي  والبروتوكول  جنيف  تفاقياتإ  بين  الثالثة المشتركة
 الطريق للقضاء الجنائي الدائم. 

 

 
 . 281نيلس ميلتسر،المرجع السابق، ص-1
 . 164م،ص 2018محمد عبد الله آدم أحمد، دور المحاكم الجنائية الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستيَ، جامعة النيلين  -2
 . 241عمر مكي،المرجع السابق، ص -3
 . 470أنطونيوكاسيزي، المرجع السابق، ص-4
 .60المرجع نفسه، ص -5
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 القضاء الجنائي الدائم )المحكمة الجنائية الدولية(   ثانيا:
الدائم    صبحتأ        الدولي  الجنائي  القضاء  مطلبا  منذ  فكرة  الماضي  القرن  دوليةو خمسينات    ، حاجة 

العلًقات بين   تنظيم  الدولي  أشخاصيقتضيها  تسريع مسو   ،المجتمع  قضائية جنائية  إلة  أعليه تم  آلية  نشاء 
المنقضي القرن  تسعينات  مطلع  مع  للأ  ،دائمة  العامة  الجمعية  عامعندما كلفت  المتحدة  لجنة    1992  مم 

الدولي   ال  بإعدادالقانون  مؤتمر    1998  عام  أفضى  ،لها  الأساسينظام  مشروع  المتحدة    الأممبمناسبة 
ساسي  قرار نظام روما الأإل  إ  ،محكمة جنائية دولية المنعقد في روما  بإنشاءالدبلوماسي للمفوضين المعنيين  

  روما   نظام  من  الأولالمادة    تعرفهاو   ، 1/7/2002دخل حيز النفاذ بتاريخ  ذي  للمحكمة الجنائية الدولية ال
الأشخاص    إزاء  ختصاصهاإ  بممارسة  الصلًحية  لها  معاهدة  بموجب  أنشئت  ،مؤسسةدائمة  أنها  أساس  على

نشائها تتمثل في  إكانت العوامل المساعدة على  و   ،الدولي   هتمامالإ  موضوع  خطورة  أشدالجرائم  يرتكبون  الذين
الباردة عام   قيامها لمدة خمسة عقود،  1989نهاية الحرب  النزاعات المسلحة  إل  إضافةالتي عطلت   ،1تزايد 

 .السلم الدوليينو  الأمنصبحت تهدد  أالتي 
عام  التطورات  توجت        عليها إفي    ،الدولية  الجنائية  المحكمة  بإنشاء1998حتى  هيمن  دولية  بيئة  طار 

للدول في    السيادة  متطرفة جوهرها   مفاهيم  تباعإ على    حتى   ،التعاملالمطلقة  ما يشكل خطرا   إنسانيةمع 
قضاء جنائي دولي   لإنشاءمحفزة  و كانت المحاكم الدولية لما بعد الحرب العالمية الثانية سوابق دافعة    2نسان الإ

جريمة  إعتماد  إبعد    دائم  منع  جنيف  إثم    ،1948عام    الإبادة تفاقية  مرورا    ، 1949عام    الأربعةتفاقيات 
من خلًل   1998لقيام المحكمة الجنائية الدولية عام   الأسسالتي وضعت  و   ،20المنشأة في نهاية القرنبالمحاكم  

صبح المؤقت لا يستجيب للتطورات الحاصلة في أعندما    ،قيامها  تتويَا للمؤقت بالدائم    فكان  3نظام روما 
 تسليط العقاب اللًزم عليهم . و نصافهم بمحاكمة جلًديهم إو  ،مجال التكفل بضحايا النزاعات المسلحة

ولدت من   ،مم المتحدةتعتبر  المحكمة تنظيما دوليا مستقلً ذات شخصية قانونية دولية غيَ تابعة للأو        
الدولي القضاء  مجال  في  الحاصل  التطور  شهدها  التي  الحركية  مصادر  ،تلك  على  الدولي  القانون    مستندة 

الدوليةو تفاقية  الإ التنظيمات  باقي  من  قو   4،العرفية كغيَها  على  قد  الدول  إامت  سيادة  تراعي  دولية  رادة 
التي و   ،ساسيمن نظامها الأ  17نصت عليه المادة    وفق ما  ،سبقية للمحاكم الوطنيةالأو فضلية  الأ  باعطاء

 
 . 549ص  المرجع نفسه، أحمد وافي، 1
 . 463كاسيزي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص   انطونيو 2
بأغلبية    3 المعاهدة  مقابل  120أقرت  (  7صوتا  والصين  وإسرائيل  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ليبيا  اليمن  قطر  )العراق  النفاذ   أصوات  حيز  ودخلت 

 2002/  07/ 01في
 . 401ص  المرجع السابق،   نجاة أحمد أحمد ابراهيم، 4
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يمار أعلى   مبد ساسها   صورتي  نطلًقا  إالسيادة    أس  معاقبة إو ،  1القضاءو التشريع  من  على  بالعمل  لزامها 
   .المذنبين

الجهود          الإكانت  مجال حقوق  الحماية  نسانفي  تتمحور حول  الثانية  العالمية  الحرب  من    أكثر  ،منذ 
بحقوق  إ  ،المعاقبة المتعلقة  الصكوك  خلت كل  مرتكبي    الإنسانذ  على  الجزاء  بها  يسلط  التي  الوسيلة  من 

المحكمة الجنائية    تأسيسيعتبر  و ،  2نه كان  يعوزها وجود جهاز قضائي جنائي أيعني    ما  ،الانتهاكات الجسيمة 
النزاعات المسلحة أالدول  و   الأفرادضابط هام لسلوك  و   ،الدولية نقلة نوعية في تطور العلًقات الدولية ثناء 

نتهاك حقوق المدنيين بالمستوى الجسيم  إمعان على  الإو صرار  هي الإو   ،معياره خطوط حمر لا يَب تجاوزها
 جريمة ضد الانسانية .  وأجريمة حرب   إلالذي يفضي تكييفه 

حتى يتحقق ذلك عمليا  و   ،داة المجتمع الدولي في مجال القضاء الجنائيأن تكون  أريد لهذه المحكمة  أ 
ربطها   من  بد  لا  فيها كجهاز  و   ،المتحدة  بالأممكان  تدين  تنظيمية  علًقة  خدمة  و المتحدة    للأممصياغة 

ول محاكماتها بإدانة ضد توماس لوبانغا زعيم إحدى  أفتتحت المحكمة  إقد  و   ،المجتمع الدولي في هذا المجال
الكونغ جمهورية  في  المسلحة  مارس/آذار  والجماعات  في  انشائها  بعد  حاولت   ،32002الديمقراطية  كما 

الحرب  نأكمة  المح حبيسة  تبقى  ضد  أعتبارها  بإ  ،لا  الجرائم  عن  المجرمين  لمساءلة  الدولية  المشروعية  ساس 
الإو بل تجاوزت هذه الخاصية    ،الإنسانية تعتبره من صميم  ما  الضحاياسلكت  لصالح  عندما تم   ،نتصاف 
نصاف  إفي سياق و ة عملً بعدم تقادم الجرائم ضد الانسانيو  ، 1998عام   4بينوشيه  وتهام ال اوغستتوجيه الإ

الأ الإضحايا  الأو ستبدادية  نظمة  ضرر  حقوقهمجبر  انتهكت  الذين  الأ  وأ  ،شخاص  حد  أسر  فقدان 
محطة متقدمة في مجال   المحكمة تعد و  ،الإنسانبذلك وسعت من رؤيتها للمساءلة في مجال حقوق و  ،5افرادها
  ضمان محاكمة  ساسيه في نظامها الأختصاصها المنصوص عليإحدود    ذ تتول فيإ  ،الدوليةالجنائية    العدالة
 . الإنساني الدولي القانون نتهاكاتإ مرتكبي

 
 . 403المرجع السابق، ص   نجاة أحمد أحمد ابراهيم، 1
 .547أحمد وافي، المرجع السابق، ص  2
 3/12/2020 تاريخ الإطلًع conflict-do/armed-we-https://www.amnesty.org/ar/what / منظمة العفوالدولية  3
منها تهمة التحريض على الجرائم التي   1973جريمة ارتكبت بعد الانقلًب العسكري الذي تزعمه في سنة 75بينوشيه اتهم ب وجستوأالدكتاتور   4

  1973مي السنوات الأول من فترة حكمه، التي امتدت ما بين عاسجينا سياسيا ففي 75ارتكبتها )قافلة الموت (وهي وحدة عسكرية قامت باعدام 
دة  ، وثقت قضايا الاعتقال غيَ القانوني والنقل بالإكراه والقتل والتعذيب وإخفاء مواطنين التي كانت تقوم بها قوات بينوشيه. وعقب استعا1990و

ن. ولم يكن  حالة تقريباً من حالات انتهاكات حقوق الإنسا 3000تشيلي قامت لجنة رسمية للحقيقة بجمع معلومات مفصلة حول  الديمقراطية في
ضد   بالإمكان على أية حال تقديم بينوشيه للمحاكمة في تشيلي، حيث أنه وقبل أن يترك سدة الحكم منح نفسه ومعظم أفراد زمرته حصانة دستورية

 الملًحقة القانونية 

   463ص  كاسيزي، المرجع السابق،   انطونيو 5

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict
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عندما    اختصاص  إنّ         جاء  الوطنيأالمحكمة  القضاء  على    ،صبح  قادر  القضايا إغيَ  ستيعاب كل 
الدولية الصبغة  ذات  بالجرائم  ولايتها ال  الوطنية،  المحاكم  ختصاصمكملًلإ  ،المتعلقة  ممارسة  ظلت  تي 

تحصينا لسيادتها  و المحاكمة    وأ  التحقيق  مسؤولية  تحمل  على  قدرتها  عدم  وأ  ،الوطنية  المحاكمرغبة    بعدممقيدة
  روما  نظام  الدول المتعاقدة في  من  كثيَ  فأدخلت  الوطني،على الدولي  الدول على تقديم الاختصاص  أقدمت

مختلف  النظر  اختصاص  الوطنية  المحاكم  تمنح  ،وطنية  تشريعات  الأساسي  النظام   في  الواردة  الجرائم   في 
 1. الأساسي

تأسيسها محل  ما لم يَعل    وه  ،ن توجس الدول الكبرى المتشدقة بحقوق الانسان من المساءلة الجنائيةإ 
ن هذه الهيئة  تتعارض مع سيادتها ألم تنضم للمحكمة معتبرة    تزال  كثيَ منها ما  أنحتى    ،جماع إو ترحاب  

ثناء السلم  أجبر الضرر لصالح المنتهكة حقوقهم  و نتصاف  الإ  وهو   ،أنسانيجاءت لتحقيق مطلب    أنهارغم  
غالبا ما يَري في سياقات خارج    ةسلحالم  النزاعاتأثناء  ن ما تقوم به هذه الدول من ممارسات  لأ  2، والحرب

 .الإنسانيالقانون الدولي و  الإنسانتطبيق القانون القانون الدولي لحقوق و حترام إ

المحكمة الجنائية الدولية  رغم   أحكامبتطبيق     ،مين مسار سيادة القانون الدوليألت  تأسيسهالقد جاء         
المسعىو   التحفظات هذا  واجهها  التي  لطالما    ،الصعوبات  دول  قبل  الدولية دّ إمن  للحماية  تقديسها  عت 

قبول و أتسليم رعاياها للمحاكمة    في مجال  الإنسانيقدمت البعد السيادي على البعد    لأنها،الإنسان لحقوق  
 ختصاص قانونها الوطني . إمعتبرة ذلك من صميم  ،لمساءلة الجنائيةا رؤساء هذه الدول 

بسط ولاية المحكمة الجنائية الدولية  على و تقدم في مجال سيادة القانون    لأيظلت السيادة المعطل         
  الوطنية   السيادة  على  التعدي  عدمو   حترام إ  المبدأ   حيث  من   تسعى  المحكمةالجنائية  نإف  عليهو   3، جميع الدول

الوطنية،  للدول السيادة  من صميم  يكون  بما  التفرد  الوطني  للقضاء  حبيسة   ،تاركة  الجنائية  الولاية  تبقى  لم 
الصلة بالحربالإ الدوليةو ساس  أباعتبارها    ،نتهاكات ذات  المساءلة  تقتضيها  دوافع    أصبحتبل    ،ضرورة 

متعددة الدولية  الجنائية  للجرائم ضد  و   ،المحاكمات  القانوني  المفهوم  تعدى  رتباطه بالحرب إفي    الإنسانيةقد 
 

كما    ،مذكرة توقيف ضد عبد اللًي يروديا ندومباسي وزير خارجية الكونغو  القضاء البلجيكي  صدارإ  ختصاص العالميمارسة الإمم  من بين الأمثلة عن  1
القاضي بامكانية متابعة رئيس الشيلي    1999مجلس اللوردات البريطاني عام    قرار  رئيس التشاد حسين هبري،  هاطالبت بلجيكا من السنيغال تسليم

   .السابق بينوشي
  والقاعدة  البروتوكول الثاني من   38والمادة الأول،  الإضافي  البروتوكول من   91والمادة ،  الثقافية، الممتلكات  لحماية  لاهاي  تفاقية إ  لائحة من  3المادة 2

 .العرفي الإنساني الدولي القانون  قواعد من  150
ترامب2020يونيو/حزيران    11في  3 دونالد  الرئيس  أصدر  تنفيذيا  أ ،  تجميد   مرا  الجنائية  يَُيز  المحكمة  موظفي  ضد  العائلي  السفر  وحظر  الأصول 

الدولية في تحقيقاتها يُساعدون المحكمة الجنائية  الذين  يستهدف  وربما  ال  وهو  الدولية،  و   الفاضحةعرقلة  صورة من صور  نصاف ضحايا الجرائم  إللعدالة 
 الجسيمة 
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  يعكس تطور قواعد  وهو   ،اسبة على الممارسات ذات الطابع الاستبداديالمح  إللاحقا بالنزاعات المسلحة  و 
حين ربطت  1998بينوشيه عام    ووغوستأمثل ما جرى مع الرئيس الشيلي السابق    ،الإنسانيالقانون الدولي  

الإ المأسوية لائحة  حكمه  بمرحلة  جنائيا  مقاضاته  أمام    .1تهام  مثلوا  لاجئين  عن  أمثلة  نذكر  لم  وإن  حتى 
إلا مدنيين أنتهكت حقوقهم  فقد يغنينا عن ذلك أن اللًجئين ما هم في الحقيقة    كضحايا،المحكمة الجنائية

أو إبادة   السوريين في    ،جرائم ضد الإنسانية  وأوكانوا ضحايا لجرائم حرب  وقد تقدم الكثيَ من اللًجئين 
قضائية بدعاوى  لهمن    إنطلًقا  أوروبا  تعرضوا  عام    ،ما  السورية  الأزمة  انلًع  قانون    2011منذ  بموجب 

  .2قيصر

 المبحث الثاني : راهن اللجوء وإشكالية السيادة في ظل الممارسة الدولية
  حمايةو  تقدمهاو  3هو تحقيق أمن وسلم الإنسانية1945المأمول من النظام العالمي القائم منذ عام  ان
اللًجئين التي    كأزمة تدفق  الإنسانية  الأزماتمواجهة  و ،  يؤكد على التعاون الدولي لحل مشاكلهاو ،  الإنسان 

يترجم هذا المسعى  و مما يلزمها التضامن مع بعضها البعض    ،غيَ مباشرة  وأدول العالم بطريقة مباشرة    أصابت
المتحدة للًجئين    الأممتفاقية  إ  أشارتفقد    ،الإنسانالشرعة الدولية لحقوق  و المتحدة    الأممما جاء به ميثاق  

 .4مبدأ التعاون مؤكدة عليه في ديباجتها إل 1951لعام
أ  أصبحتفي الوقت الذي  و           أنبينت بما لايدع الشك    ،متدادتها الجغرافيةبإعالمية  زمة اللًجئين  فيه 

تحمل تبعاتها من    أن مايعني    ،تستبعد أي دولةآثارها لا  و الجميع  ضاربة    ،خطورتها لن تفلت منها أي دولة
منها التنصل  يمكن  الجميعلً  بين    ،مسؤولية  الطرق  مفترق  في  الدولية  الحماية  نظام  بات  ذلك  من  بالرغم 

حقوق   على  مدافع  متحفظ  و ،  الإنسانمتحمس  جدلا  أما    ،للسيادة  أسيَبين  تصبّ و فرز  لا  في    رؤى 
على مسألة التعاون التي تستهدف   أشكلو   ،لًجئينبال  الأمثلالتكفل  و مصلحة الدول المتضررة من اللجوء  

 
 على الرابط:  نع تدفق المهاجرينالدول المتقدمة تعُسكر حدودها لم ،إتامارمان ،أيونيس كالبوزوس 1

https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation    1/2021/ 12تاريخ الإطلًع 
لعسكري  الحركيهو حزمة من العقوبات الأمريكية ضد سوريا،  وقيصر" أو "سيزر"، هو الاسم   "2019قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام  2

 في جهاز الشرطة العسكرية للنظام قام بتسريب صور لسوريين معارضين تعرضوا لأبشع صور التعذيب والقتل في السجون السورية.  ومصور سوري
ودعم الاستثمار في الاستقرار لما فيه خيَ المجتمع   يحظى العمل الانساني باهتمام كبيَ من خلًل دعوة الامم المتحدة الجميع للًستثمار في الانسانية 3

ايار   24-23الدولي، ولايتطلب ذلك سوى الالتزام والوفاء ،وقد ظهر ذلك جليا في مؤتمر القمة العالمي للعمل الانساني المنعقد في اسطنبول بتاريخ 
 2016ماي /
أن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة علي عاتق بلدان معينة، وأن ذلك  " :عتبرتإبشأن اللًجئين التي  1951تفاقية جنيف لعام إديباجة  4

 " يَعل من غيَ الممكن، دون تعاون دولي، إيَاد حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتها

https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/3/12/%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://www.alaraby.co.uk/politics/2020/3/12/%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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الدول في مجال  لتزام بما صدّ الإو   ،معانيها  أسمىفي    الإنسانسبل تجسيد حقوق  و   الأعباءتقاسم   عليه  قت 
 . الحماية الدولية

منذ         اللجوء  الحق في  موا  ، 1951عام    إقرارهلقد وضع  التي  في  السيادة  مع  لا    ة صبحت عصيَّ أجهة 
لمعالجة هذا  و  ،من الخارج الوافدمقبولية كافية لتحقيق رغبات و لا تبدي مرونة و في حدود ضيقة  إلا به تسمح

عباء  حماية اللًجئ من تقاسم الأ : الحماية الدولية في مطلبين  إشكالية إلفي موضوعنا سنتطرق  امالجانب اله
المسؤوليةإ   الراهنة التحديات  للًجئين و   البدائل الممكنة للحماية الدولية   )مطلب الأول( و  ل التملص من 

 (.ثانيالمطلب ) للجوء

 لى التملص من المسؤوليةالمطلب الأول: حماية اللاجئ من تقاسم الأعباء إ
الراهن  يعاني          الدولي في الوقت  تعاهدت عليهإزمة عدم  أالمجتمع  سوءا    الأمر يزداد  و   ،لتزام الدول بما 

على تقاسم آثار المشاكل الدولية   الإقبال  أن  إذمنها الحق في اللجوء  و   ،الإنسانبحقوق     الأمرعندما يتعلق  
 يشوبها التردد   ،ستجابة فيهالإو تفاعله  و ن تم فلً يكون آنيا  إو   ،ضعيفا  أضحى  الإنسانية  الأزماتتداعيات  و 

 .نطباع بعدم التعاونيعطي الإ و  ،ةم عن سوء نيّ ينّ و  ،مواجهة قضية اللًجئينفي 
التعاون    لكن  و           الدولي  ،الأولويات   أولوية  وه  الأعباءتقاسم  و تعزيز  المجتمع  عليها  قام    وهي   التي 

في مقدمتها و   ،الإنسانيمن خلًل شبكة منظومة العمل    إقليمياو يعمل على تجسيدها عالميا  و   تفرض نفسها
الماضي  الأمممفوضية   القرن  خمسينيات  منذ  اللًجئين  لشؤون  السامية    الأزمات تزايد    أن  إلا   ،المتحدة 
لأسباب إقتصادية  التباطؤ سمة بارزة في التصديو الفتور  أصبح  إذ ،القدرة على الاستجابة أثقلقد  الإنسانية

وسياسية   الدولي    ،وأمنية  التعاون  مبادئ  عن  تراجع  عن  ينبئ   الأعباء  و ما  تحمل  الو تقاسم  من  تملص 
  الأمم مقاصد  و  عن هذا الوضع الذي لا ينسجم مع مبادئ  قد عبرّ و   ،مسؤولية تقاسم تحقيق الحماية الدولية

به  و   ،المتحدة جاءت  للًج  الأممتفاقية  إبما  من  عن    ، ئينالمتحدة  السلبية  الدولية  اللًجئين  أالمواقف  زمة 
 .   2016 عام  السوريين منذ 

 عباء تقاسم الأطار القانوني لمبدأ الفرع الأول: الإ
نظمة أ  بنيت عليهاو   ،عباء من المبادئ التي قامت عليها العلًقات الودية بين الدولن مبدأ تقاسم الأإ 

لحقوق   الدولية  ميثاق  و المستوحاة في جوهرها    الإنسانالحماية  من  المراد  المبتغى  ومختلف    الأممفي  المتحدة 
الدولية تس  ،الصكوك  الانسان التي  حقوق  صيانة  الوفاء  و ،  تهدف  من  تنبع  الاعباء  تقاسم  لتزام  الإو فكرة 

المشتركو   بالأداء الدولي  للعمل  الدول  الدولالإو   ،تبني  الملقاة على عاتق  وتخلفها عن    ،ضطلًع بالمسؤولية 
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وهي  ى قيد الحياة في العالم  الملًيين عل  رتبط به بقاءيمتناع عن القيام بفعل  تبعات الإ  رتب عليهايقد  و ذلك  
 .1تقديم الحماية للًجئين

 الأعباءمفهوم فكرة تقاسم  :أولا
كما يرتبط هذا    ،التي تحكم العلًقات بين الدول  ،يَد هذا المفهوم مدلوله في مختلف المواثيق الدولية         

رتباط  يدعم هذا الإو  ،1945المتحدة منذ عام    الأمملبنيان    الأساسيةالركيزة    وهو  ،المفهوم بالتعاون الدولي
التضامن   مبادئ  تلّ و التعاون  و العضوي  التي  المعاناة  لتخفيف  الدولي  )النزاعات    بالإنسانيةم  التنسيق  جمعاء 

تدفق اللًجئين باعتبارها من الطوارئ في حياة الشعوب ليثيَ    أزمة  وتأتي،  الكوارث الطبيعية (  -المسلحة  
كيف يمكن تخفيفها عن الدول التي يقع عليها  و   ، الإنسانيو المالي  و في جانبها المادي    الأعباءمسألة تقاسم  

 . الآمرة في بعض قواعدهاو الحماية الملزمة  إطارالتكفل بحاجيات اللًجئ في و ستضافة عبء الإ
تتحكم  فيه عوامل    ،واقع الحال يشيَ ال وجود توزيع غيَ عادل للًجئين على الدول المستضيفةو          

ن عبء هذا الطارئ يقع على  إف  الأوقاتففي غالب  عامل الجوار(و الدول )عامل الجذب   إرادةخارجة عن 
اللجوء لمنشأ  الحدودية  بلدان    ، البلدان  قلو محدودة    إمكانياتهاوهي  لأمواردها  تستجيب  لا    إنسانية زمة  يلة 

اللًجئين من  الملًيين  تدفق  تقاسم    الأهميةمن    أصبحلذلك    ،بحجم  مفهوم  بتفعيل  مواجهتها  على  العمل 
  أن لا يمكن    الإنسانية  الأزماتفمواجهة      ،ضمنا في المواثيق الدوليةو أصراحة    إما  إليهالذي يشار    ،الأعباء

 المجتمع الدولي.   إطارفي و  الإنسانيبالعمل ضمن منظومة العمل إلالا يتأتى و يكون فرديا 
حوالي    الإقرارتم    وقد         بأ70منذ  يضع  سنة  اللًجئ  بحماية  التكفل  البلدان    أعباءن  على  ثقيلة 

فرض    فقد تم  نظرا لعالمية المشكلةو ،  1951تفاقية جنيف لعامإقد ورد ذلك صراحة في ديباجة  و المستضيفة  
خلقة ممارسات الدول في مجال  أو نسنة  أ  إلهدف يرقى  و   مشتركة  باعتباره سمة  ،2نفسه دوليا  الأعباءتقاسم  

 
جما  أساسيا  البقاء"شرط  حق "اعتبر  1 عليه  للدولة،  الحقوق  يعتتوقف  يثبت  لأنعد  الأخرى  للًنسان  يثبت    وجوده   في  الاستمرار  على  القدرة  مامثلما 

ببعض وضعت في المقدمة الحق في الحياة والحرية وفى    بعضها  تتصل  له،  نتيجة  الواقع  في  وهي  زواله وبالتالي لا معنى لبقية الحقوق التي تتبعه  إل  سيؤدي
 .الأمان على شخصه

  ،4/2، المادة  (1969سبتمبر    10  )  تفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التى تحكم الجوانب المحددة لمشكلًت اللًجئين فى إفريقياإعلى سبيل المثال فإن    2
الجزء الثاني  الفقرة ،  1984نوفمبر  22وإعلًن كارتاخينا بشأن اللًجئين، والندوة حول الحماية الدولية للًجئين في أمريكا الوسطى والمكسيك وبنما ، 

اللجوء الإقليمي ،   المتحدة بشأن  ، وقرار مجلس    2/2الثاني والعشرون( ، والمادة     (RES/A  2312،    1967ديسمبر    14ك ، وإعلًن الأمم 
وقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات حالة    ،1995  الاتحاد الأوروبي بشأن تقاسم الأعباء فيما يتعلق بقبول وإقامة النازحين على أساس مؤقت

بتاريخ  EC/2001/55وتوجيه مجلس الاتحاد الأوروبي  1995الطوارئ لتقاسم الأعباء فيما يتعلق بقبول وإقامة النازحين على أساس مؤقت و التأهب 
بأ  2001يوليو  20 النازحين  المؤقتة في حال تدفق  الحماية  الدنيا لإعطاء  المعاييَ  الدول  بشأن  التوازن بين جهود  تعزز  التي  التدابيَ  وعلى  عداد كبيَة 

المترتبة على ذلك     ورقة معلومات  2010حوار المفوض السامي بشأن تحديات الحماية لعام  ،الأعضاء في استقبال هؤلاء الأشخاص وتحمل العواقب 
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اللًجئين شبكة  وهو   ،حماية  حركة  في    القرن   خلًل  نتشرتإ  التي  الدوليةو   الإقليمية  المؤسسات  أساس 
العدالة في الإ  أساسفتقاسم مسؤولية الحماية على    ،1الماضي حة للًجئين قد  الحاجيات الملّ و   ،ستضافةمن 
 تخفيف معاناتهم .  إليفضي 
الإ  ،العالمية  الإحصائياتو   الأرقاماستقرأنا    إذا و         الحماية الدولية سنقف على  نظام  السائد في  ختلًل 

في   العادل  غيَ  التوزيع  عن  واضحة  صورة  يعطينا  اللًجئينإالذي  عن    فالإحصائيات  ،ستضافة  الصادرة 
الدولية وصل    ،الهيئات  بما  غيَ     إليه تنذر  جغرافيا  الالتوزيع  دول    ،عددياو عادل  على  سلبا  ينعكس  مما 

 . الإنسانية أوضاعهمدهور يو باللًجئين  إضرارايلحق و ، ستضافةالإ

 عباء مفهوم تقاسم الأأسس  ثانيا:
 ماشموليتها من خلًل  و نطاق الفكرة  و تسعت قاعدة الفاعلين فيه  إعمقا كلما    أكثريزداد هذا المفهوم         

ل  الأنظمة  و أ  الإقليمية  تكملها الصكوك  العالمية،  تضمنه الصكوك  المسائل  في  التعاون  غرضب  ءلجو الوطنية 
التعاون لالأ  ،المتعلقة بحماية اللًجئين لذلك تبرز   ،أوسع في نطاق    إلا تكتمل صورته النهائية    أنيمكن    ن 

التي تحكم    أهمية  أكثر الدولية  المواثيق   تلك  ي    إذاو   ،بعينه  إقليمامن  التعاون  التضامن  كان  لً فستوحى من 
الدولي  الأمريكون   للتعاون  مصححة  أداة  الأرجح  على  يعتبر  الذي  للتضامن  بالنسبة  بالضرورة  ،  كذلك 

 .2تلتقي عند مبادئ حقوق الإنسان التي تتسم بأهمية بالغة و تصب ن تك ون العلًقة بينهما تكاملية يمكن أو 

 المتحدة  الأممميثاق  -1
  يتعلق بمبدأ التضامن والتعاون من أجل تقاسم الأعباء يعد ميثاق الأمم المتحدة مرجعا رئيسيا فيما          

"أن ندفع بالرقي   قد آلينا على أنفسناو نحن شعوب الأمم المتحدة"   المتحدة "  الأممفي ديباجة ميثاق  فقد  
قدماالإ جو ،  جتماعي  في  الحياة  مستوى  نرفع  أفسحو أن  الحرية  مفهوم    ،من  ظل  في  المسعى  هذا  يتكرس 

م ن مقاصد   منه على أن واح دا  1الذي تنص المادة   ،د الترسخ في ميثاق الأمم المتحدةالتع اون الدولي الشدي

 
بالحماية الخاصة  والاستجابات  الرابط:الثغرات  على   ،https://www.unhcr.org/hc-dialogue/2010Dialogue-background-  

paper_Arabic.pdf  10/2/2021تاريخ الإطلًع 
عام الاحتياج غيَ المسبوق  وهو    2020  فيف  .والبشرية  الماليةالموارد    حيث  من  مضى  وقت  أي  من  أكثر  الدولي  الإنساني  العمل  منظومة  حجم  زاد   1

دولة    52 مليون دولار، وقدم مساعدات ل   900حيث خصص مبلغًا قياسيًا قدره    -حول العالم. واجه الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التحدي  
لها، مثيل  قياسيا قدره   وقدم كذلك بسرعة لا  التمويل  أزمة  20مليون دولار إل    225رقما   https://www.un.org/ar/our-.تعاني من نقص 

work/deliver-humanitarian-aid   16/09/2021تاريخ الإطلاع 
  15من حلقة دراسية بشأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حق وق الإن سان جنيف،  47فقرة   مجلس حقوق الإنسان الدورة الثالثة والعشرون،  2

 A/HRC/23/20، 13ص 2013شباط/فبراير 

https://www.unhcr.org/hc-dialogue/2010Dialogue-background-%20paper_Arabic.pdf
https://www.unhcr.org/hc-dialogue/2010Dialogue-background-%20paper_Arabic.pdf
https://www.un.org/ar/our-work/deliver-humanitarian-aid
https://www.un.org/ar/our-work/deliver-humanitarian-aid
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  55و 13آخر من الإش ارات إلي ه، لا سيما في المواد   تتضمن عدداو  ،1تحقيق التعاون الدوليو الأمم المتحدة ه
نطاق  و   ، 71و   57و  56و بكثيَ من  أوسع  الدولي  التعاون  نطاق  أن  هذه الأحكام  الإنسانتبين   ،حقوق 
يتضح واجب الدول في التعاون إل حد أكبر في إعلًن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلًق ات الودي ة  و 
 . في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على وجه التحديد و  ،2لميثاق الأمم المتحدة  التعاون بين الدول وفقاو 

في الميثاق تحدد واحد من أغراض الأمم المتحدة في "تحقيق التعاون الدولي   1من المادة    3الفقرة    نإ 
والاجتماعية   الاقتصادية  الصبغة  ذات  الدولية  المسائل  حل  تعزيز  و   ،الإنسانيةو الثقافية  و على  حترام  إعلى 

للناس جميعاو حقوق الإنسان     و أالتشجيع على ذلك إطلًقا بلً تمييز بسبب الجنس  و   ،الحريات الأساسية 
حترام  إتفي بالتزاماتها و   أنعلى الدول    الإنسانبحقوق    إيماناو ،  لا تفريق بين الرجال والنساء"و الدين    واللغة أ

 .3ن عالميتها لا تقبل أي نقاشلأ الإنسانحقوق 

التعاون    أولويةالمتحدة    الأمميعطي ميثاق  و         الدول المنخرطة في    أنالتضامن الدولي ما يعني  و لمبادئ 
المنتظم   الإإهذا  بتقاسم  رتضت  بالمسائل    ،الأعباءلتزام  يتعلق  فيما  اليوم  و   الإنسانيةخاصة  تتصدرها  التي 

غيَ قابلة  في مضمونه حقوق و  ،كسائر جميع حقوق الإنسان عالمية  ومشكلة اللًجئين باعتبار حق اللجوء ه
 متشابكة.و مترابطة و للتجزئة 
تعطى  إأي    إل فبالنظر            آخر   ميثاق   من  103  المادة  عليه   تنص  لما  فوفقا  ،للميثاق   الأولويةلتزام 

  أيّ   مع  الميثاق  هذا   لأحكام  اوفق المتحدة  الأمم أعضاء  بها   يرتبط  التي  لتزاماتالإ  تعارضتاالمتحدة إذ   الأمم
الذي عززت مادته  و   ،الميثاق  هذا   على  المترتبة  تهملتزامابإ  فالعبرة  ،به  يرتبطون   آخر   دولي  اتفاق  بموجب   لتزامإ

التعاون    56 جميع الميادين     إل مما يبين قيم ة ه ذا المفهوم الذي يمتد    الدولي في حماية حقوق الإنسان،دور 
الذين  ا  يشكلو  اللًجئين  ينصف  عندما  أهميةكبيَة  الجنائية  للعدالة  الدولي  النظام  إطار  في  الدولي  لتعاون 

ينبغي تعزيز  عندما تتم محاكمتهم عن طريق التعاون الدولي الذي    ارتكبت في حقهم جرائم معاقب عليها،
 .486 مكانته كما وضحته المادةو  دوره

 
بشأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان   )A/HRC/RES/23/3 (  23/3عتمد مجلس حقوق الانسان ، في دورته الثالثة والعشرين، القرار إ 1

المتحدة بالكامل وإسهاماً  حقوق الإنسان مسلطا الضوء على أهمية ذلك في ميدان حقوق الإنسان باعتباره يصب في العمل على تحقيق مقاصد الأمم  
 .فعالاً وعملياً في المهمة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية

، الذي أقرت بموجبه إعلًن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلًقات  1970تشرين الأول/أكتوبر  24( المؤرخ 25-)د 2625قرار الجمعية العامة  2
 .  الدولالودية والتعاون بين

 . 1993حزيران/يونيه  25إل  14نا خلًل الفترة من يصدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في في (1أولا )، إعلًن وبرنامج عمل فيينا 3
النظام الأساسي، تعاونا تاما مع  تتعاون الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا التي نصت على: "من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية  86المادة  4

(  28)د   3407من قرار الجمعية العامة رقم    3كذلك الفقرة     "المحكمة فيما تجريه، في إطار اختصاص المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/A-HRC-RES-23-3_en.pdf
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 أكدت و  ،مسألة اللًجئين ةخطور و  لأهمية ،المتحدة تحث الدول على الوفاء بالتزاماتها الأممظلت  وقد         
تعهدت بدعم البلدان  و بغض النظر عن وضعهم     ،المهاجرينو على حماية حقوق الإنسان لجميع اللًجئين  

الفعلية   المتابعة  آليات  بوضع   ، الكبيَة  اللجوء  بموجات  ذات  و المتأثرة  توجيهية  مبادئ  من خلًل  مرافقتها 
لمفاوضات الحكومية الدولية ا  أ، وبد 1طوعي بشأن معاملة المهاجرين في حالات الضعف  وأطابع غيَ ملزم  

علًن  الإ وقد يشكل هذا ، 2018الشرعية في عام و المنظمة  و التي أدت إل اعتماد ميثاق عالمي للهجرة الآمنة 
 مختلف الفاعلين على المستوى العالمي. للتعاون الدولي الفعال بين  نوذجا

 الشرعة الدولية -2

الذي يؤكد على   ،الإنسانالعالمي لحقوق    الإعلًننطوى عليه   إفي مضمونها جوهر ما    3تعتبر المادة         
الحياة    أحقية منها ،  الأخرىللتمتع بباقي الحقوق    الأوحد السبيل    وهو   ،على شخصه  الأمانفي  و الفرد في 

المادة ما نصت  يفصل مضمون هذه  و   ،السلوك الذي بدونه قد  يهدر الحق في الحياة  حق اللجوء الذي يعدّ 
  ، 22مدنية وسياسية مثلها مثل المادة    أخرىل حقوق  إفضي المسعى  يالتي بمقتضاها    21إل  4عليه المواد من

  ، 1966العهدين الدوليين لعام    في  الثقافيو   الإجتماعيو   الإقتصادي  27ال    23لمواد من  لمضمون االتي تمهد  
  وأصك دولي    س أيّ أيأتي التعاون على ر و  ،2أخرى قبل أي صفة    إنسانمما يحفظ للًجئ حقوقه باعتباره  

خطوات في نطاقها لا    ،منفردة بكفالة التمتع بالحقوق فعليا وتدريَيا   وأتعمل الدول مجتمعة    لذلك  إقليمي
الحقوق  لترسيخ   منها  لا    الإنسانتمكين  و   ،مناص  الذي  اللجوء  في  الحق  التعاون   إلا  يتحققمن  ظل  في 

الدوليو   الأعباءتقاسم  و  التعاون  في  بالمشاركة  المعنية  الأطراف  لأ  ،3تعهد  الجهود  معنية ببذل  الدول  ن كل 
 .دول منشأ اللجوء وأستضافة  تجسيد هذا الحق سواء كانت دول الإب

 
 1951  لعام المتحدة للاجئين الأممتفاقية إ -3

الدولي          التعاون  مبدأ  المسؤولية  و إن  تقاسم  مثل   ، به  المتعلقة  الدولي، هي عناصر  و المفاهيم  التضامن 
نفسها بوجوب التعاون    1951تفاقية  إتقر ديباجة    إذ  ،ذات قيمة  كبيَة  في النظام الدولي لحماية اللًجئين

 
ية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية  طراف بغساس ثنائي ومتعدد الأأتتعاون الدول بعضها بعض على  " 1973كانون الاول /ديسمبر 3بتاريخ 

 ". والحيلولة دون وقوعها ،وتتخذ على كلً الصعيدين الداخلي والدولي التدابيَ اللًزمة لهذا الغرض
   2016سبتمبر  19الجمعية العامة للأمم المتحدة في   تهإعتمدالذي إعلًن نيويورك بشأن اللًجئين والمهاجرين  1

 . 1948كانون الاول/ ديسمبر عام   10( بتاريخ 3ألف )د 217اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة   الإعلًن العالمي المعتمد  2
 . 1966من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  2المادة   3
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الفاعلين في ميدان    يعدّ و   ،معالجة تحديات اللًجئين بشكل جماعيو   ،بين الدول الشركاء  التعاون بين  هذا 
فعالة  أمن    ،بشكل خاص  الإنسانيالعمل   ما يقيد و   ،متماسكةو جل التصدي للحركات المختلطة بطريقة 

التفاعل   هو هذا  المقام    إرادة  والتجاوب  في  موافقتها  ،الأولالدول    بمعاهدة   مرتبطة   تكون  أن   على  عند 
الدولية   تعهدا  قدتنتهك  فإنها  إلاَّ و   لها  تمتثل  أن  عليهاو   مقيَّدة  تصبح  بذلكو   قعليها،  التصديو   التوقيع   بواسطة

ذلكو  تبعات  معاهدة  و   ،1تتحمل  تعطيل  بعدم  ملزمة  فالدول  الصدد  للًجئين    الأمم بهذا  المتحدة 
 . 19512جنيف
اللجوء     أند  يتأكال  تم  لقد         على  الحصول  المنال  أصبحفرص  الدول  و   ،صعب  على  يَب  لتحقيقه 

يتوقف عند   أن لا ينبغي  المسؤولياتو فتقاس م الأعباء  لتزاماتها الدولي ة بتوفيَ الحماية للًجئين،إالوفاء  بكافة 
مس ؤولية تق ع على عاتق أعضاء المجتمع الدولي   وحترام الحق في اللجوء  ه إأن و سيما  ،تحفظاتو أة شروط يّ أ

عدم المساس و ة  لتزامات بحسن نيّ حتما يمر ذلك عبر تنفيذ الإو   ،كافة المصدق على الاتفاقية وغيَ المصدق
الداعية    الأمممبادئ  و بمقاصد   الأ  إلالمتحدة  لذلك  و من  حفظ  الدوليين،   الأمم تفاقية  إ  أشارتالسلم 

لم تقم بتنسيق    إذا  ،للجوء قد يصبح مشكلة تتسبب  في توتيَ العلًقات بين الدولا  أن  إلالمتحدة للًجئين  
 ،(بيو الأور الاتحاد  –عامل توتيَ برز بشكل واضح بين ) تركيا    4موجات اللجوء الجماعية   في ظل،  3جهودها

 الذي  يتطلب من الدول الحيلولة دونه. الأمر

 الأعباء جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مجال تقاسم -4
ستمرارها في تقديم الحماية  إ  أن  أدركت  قد و   ،تشكل المفوضية الآلية الميدانية لتجسيد قانون اللًجئين       

  مثمر   ،إنسانيعمل    أيبتفعيل آلية التعاون الدولي باعتباره قاطرة     إلا يذهب بعيدا    أنلا يمكن    ،للًجئين

 
 27 وبموجب المادة ."حسنة  "ن تنفذ بنيةأكل معاهدة يلزم   26في مادتها  (العقد شريعة المتعاقدينمقولة ) عاهدات،فيينا لقانون الم تفاقيةإجسدت  1

 . "عدم تنفيذه معاهدة ما  يَوز لأيِّ طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير لا ":تنص على أنه
متناع عن إتيان أعمال من  التزام الدول المتعاقدة بعدم تعطيل موضوع معاهدة ما بالإ" :تنص علىتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي إمن  18 المادة 2

 " شأنها تعطيل موضوعها وهدفها متى عبرت عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، وأن لا تتأخر في تنفيذها دون أي سبب
 . 1951تفاقية الأمم المتحدة للًجئين لعام إ من ديباجة  5الفقرة  3
فيم  ا يتعل  ق بالت  دفقات الجماعي  ة ، بم ا فيه ا بوج ه خ اص التوجيه ات ال واردة في الاس تنتاج رق م   التوجيه  ات المتعلق  ة بتعزي  ز تقاس م الأعب اء والمس ؤوليات  4

بش  أن اللًج  ئين   1979لع  ام    30-د  15س  تنتاج رق  م  بشأن حماي ة ط البي اللج وء في ح الات الت دفقات الك بيَة النط اق، والا  1981لعام    32-د22
لع ام   47-د  80بش   أن التض   امن ال   دولي وحماي   ة اللًج   ئين، والاس تنتاج رق م    1988لع   ام    39-د  52ال  ذين ل  يس له  م بل  د لج  وء، والاس   تنتاج رق   م  

بشأن تسجيل اللًج ئين وط البي اللج وء، والاس تنتاج رق م    52-د  91ن إط ار للحماية، والاستنتاج رقم  بش أن اتب اع نه ج ش املة وإقليمي ة ض م  1996
رق م    2002لع ام    53-د  94 والاس تنتاجات  للج وء،  والإنس اني  الم دني  الط ابع    1998لع   ام    49-د  85،ورق   م    1995لع   ام    46-د77بش أن 

العام ة  بش  2000لع   ام    51-د  89،ورق   م   ق رار الجمعي ة  الدولية، فض لً ع ن  بشأن   2003ك انون الأول/ديسمبر    22الم ؤرخ  169/ 58أن الحماية 
 . حقوق الإنسان والهجرات الجماعية
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التي  و  المفوضية في رصيدها تجارب عديدة من الخطط  اللًجئين  أعدتهاتملك  رافدها  و   ،بغرض حماية  تقوية 
  1 (CPA) ة العمل الشاملة للًجئي الهند الصينيةخطّ  الأمثلةهذه   هم أو  ،الأعباءساسي المتمثل في تقاسم الأ

في وقت كانت بلدان الملجأ   لاوس(و التي عالجت موجات اللجوء في جنوب شرق آسيا )فيتنام  ،1989عام 
اللًجئين برد  توطينهم  إ عدم  و   ،المعنية تهدد  السنة عقدت  و عادة  نفس  باللًجئين من  في  يعنى  مؤتمرا دوليا 

الدولي من أجل العودة الطوعية والمستدامة  و سعى إل حشد الدعم الإقليمي    ،2(CIREFCA)أميَكا الوسطى
)السلفادور  و للًجئين   داخلياً،  المجتمعات   فضلً  ،نيكاراغوا(و غواتيمالا  و النازحين  في  محليا  إدماجهم  عن 

المفوضية جهودها     ،المضيفة الإنساني  بإعدادثم واصلت  للإجلًء  النقل الإنس  (HEP)برنامج   اني وبرنامج 
 . 3للًجئين من كوسوفو   (HTP)1999م عا

يعي  المفوضية  مازالت  و         الدولي  المجتمع  لجعل  التعاونو تعمل  عدم  خطورة  قادت    ،يدرك  لذلك 
الميدان   في  الفاعلين  مع  في    إقرار  إل  تأدّ   ،الإنسانيمشاورات  العامة  لميثاق ا  2018ديسمبر17الجمعية 

مع إدراك حقيقة أنه لا   ،اسم المسؤوليات بشكل أكثر إنصافالتق  الذي يعد إطارا  ،العالمي بشأن اللًجئين
من دون تعاون دولي يضمن للدول المضيفة الدعم اللًزم الذي    ،يمكن تحقيق حل مستدام لأوضاع اللًجئين

الضغوط عليها الإاتمكين  و   ،يخفف  نفسه  للًجئ من  اللجوء بالانتقال  و عتماد على  بلد    إلمنحه فرصة 
في    أن  إغفالدون    ،ثالث باق   المستدام  إطارذلك  غيَ  منشأ إفي  و   المؤقت  بلدان  ظروف  تحسن  نتظار 

المتحدة    الأممللجنة    51  الدورة  أمامالمفوضية في بيان    تأكدّ قد  و   ،دة وفق مقتضياتهااللجوء للشروع في العو 
نزوح    أسبابو نسان  نتهاكات حقوق الإإصلة القوية بين  ال  (1995شباط /فبراير    7)جنيف  الإنسانلحقوق  

 .اللًجئين
 

الجدد في بلدان  فضت ال توفيَ الحماية المؤقتة وتحديد صفة اللًجئ للوافدين أخطة العمل الشاملة  1989حكومة في جنيف في يونيو 70عتمدت إ 1
وعولجت عودة الأشخاص   ،اللجوء الأول في جنوب شرق آسيا، بناءً على تفاهم بأن يتم إعادة توطين الأشخاص المعترف بهم لاجئين في بلدان ثالثة

 :على الرابطقتصادية لإعادة إدماجهم في بلد الأصل وتقديم المشورة لهم.الذين لم بعترف بهم لاجئين عن طريق المساعدة الإ
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2017/7/596084144.html   2021/ 8/2تاريخ الإطلًع 

2  CIREFCA    وكان بمثابة جهد إقليمي لإيَاد  1989هو الاختصار الإسباني للمؤتمر العالمي المعني باللًجئين من أميَكا الوسطى الذي وقع في عام ،
تفاقات اسكيبولاس الثانية للسلًم التي وقعها زعماء أميَكا الوسطى في عام  إل  إنهج إنائي متكامل يرجع    حلول لمئات الآلاف من النازحين عن طريق

وجمع المؤتمر   ،عترفت بأهمية حل حالات النزوح الواسعة النطاق باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية السلًمإوالتي وضعت خريطة طريق للسلًم و   1987
من  أ دولا  422كثر  الرابط:  رمليون  الإطلًع   https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2017/7/596084144.html .على  تاريخ 

8/2 /2021 
راضيها بوضع نظام لتقاسم  أستقرارها بسبب تدفق الأعداد الكبيَة ال إطلبت جمهورية مقدونيا التي شعرت بان تحويل اللًجئين اليها يؤدي إل زعزعة   3

  96000تم إجلًء حوالي  ،الدولية، بموافقتها على مواصلة قبول اللًجئين مؤقتا على أساس التوطين في بلد ثالث بحلول نهاية حالة الطوارئالأعباء 
  نسانيشخص آخر من جمهورية مقدونيا إل ألبانيا بموجب برنامج النقل الإ 1400بلداً من خلًل برنامج الإجلًء الإنساني. ونقُل  29لاجئ مؤقتاً إل 

 2021/ 8/2تاريخ الإطلًع  https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2017/7/596084144.html .على الرابط: 

https://www.unhcr.org/ar/5c470d034.html
https://www.unhcr.org/ar/5c470d034.html
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 الفرع الثاني: التملص من مسؤولية الحماية الدولية للاجئين 
  تدخلًتها   ركزت فيو   اللًجئين،  ستقبالإ  في  عن تحمل مسؤوليتها  المتقدمة  الكثيَ من الدولتراجعت   

لم تبدي تجاوبا خاصة مع التدفق الجماعي للًجئين  و ستضافة لإالمادي دون دعم جانب او  على الجانب المالي
  المنعقد  القمة  إعلًن  مشروع  يؤكد و   ،1مأمول منها  و قل من ما هأستجابة  كانت الإو   ، الأخيَينفي العقدين  

  الدولي   للتعاون  المركزي  الدور  على  نؤكد و " :فيه  إذجاء  الأعباء   بتقاسم  الدول  إلتزام   2016سبتمبر  19  في
  المواردالوطنية   على   اللًجئين  من  كبيَة أعداد  تدفق  يشكله  الذي  العبء  ندركو   ،اللًجئين  حماية  لنظام

 إنصافا  أكثر  بتقاسم  نلتزم  المستقبلة  الدول و   اللًجئين  حتياجاتإ  لتلبيةو   "،النامية  البلدان  حالات  في  خاصةو 
  والموارد   القدراتو   القائمة  المساهمات  مراعاة  مع   العالم،  في  اللًجئين  دعمو   ستضافةإ  مسؤولياتو   لأعباء

فيه الدول    الأعباء  تقاسم  صار  لقد  ،(للدول  المختلفة  الخاصة   تضع الحلولو محور أي عمل تعاوني تشترك 
التعقيدات    ،باللًجئين بإ  المتغيَات في هذا المجال لاو لكن  التعامل  للدول  لثقل الحملتتيح  صعوبة  و   يَابية 

 مجاراته في انعكاساته الخطيَة .

 ولا: ممارسات التملص في مجال اللجوءأ
الدول عن وا   الأ  جباتهاحتى لا تتخلى  اللجوء في  للمسألةحصرت الحق في  الضيقة  في الوقت    ،طر 

الإ القانونية الحصرية  الحدود  المشكلة  على    ،تفاقيةالذي تجاوزت  اللجوء  واقع حركة  متطلبات  تلبي  التي لا 
فيها    تأضحالتي    ،الحدود  إل تدفق اللًجئين  و   ،وطنية متأهبة  أجهزةالمواجهة بين  بمثابة الجبهة التي تدور 

اللجوءو   أراضيها للحق في  مانعة  اتفاقية    الأوجهحد  أ  وهو   ،تنفيذ سياسات  لتطبيق  تحت   ،1951المعطلة 
التنصل من مسؤولية أالحدود الفضاء الذي يمكن    تعدّ و   ،السيادةو   الأمنات  ر مبر  ن يشهد عمليا ممارسات 

اللًجئين توحي  و ستقبالهم  إبرفض    ،حماية  مساعدةأ تقديم حلول  الحقيقة    وهو   ،نها  نظام  إفي  على  لتفاف 
 نسان . حقوق الإو الحماية الدولية 

رفض الذي تبديه كثيَ  متمثلً في ذلك ال  ،التملص من مسؤولية حماية اللًجئينو برز عدم التعاون    وقد       
 أبدت فقد    ،الطوارئ ذات الشدة  أثناءعندما يمارس    الإنسانيةنه مخالفة لمبادئ  أيترجم على    ما  ،من الدول

تحويل   عندما رفضت    ،أمنيةبدواعي     ومقدونيا في نهاية القرن الماضي موقفا متشددا حيال لاجئي كوسوف

 
  الذي   الجماعي،  التدفق  حالات  في  المسؤوليات  و  الأعباء   وتقاسم  الدولي  التعاون  بشأن  للًجئين  العليا  المتحدة  ممالأ  لمفوضية  التنفيذية  اللجنة  ستنتاجإ-1

 .2004 عام   في عليه الموافقة تمت
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لم تبدي  و ذلك الموقف بحماية سيادتها    أيدتو حتجزتهم على حدودها  إو   ،راضيهاأل  إموجات من اللًجئين  
 .1عباء تقاسم الأ تبني مبدأتجاوبا فيما يخص 

بتشديد   2009م  منذ عا  ،2(Frontex)  وربي بدأت فرونتكسكل  الحدود الخارجية للًتحاد الأ  على        
يعتبر    بهذا   و هو مخالف للحق في اللجوء  و نساني  إعتبر غيَ  أ  السلوك الذي  ،  الحدود  خارج  الاحتجازو   المراقبة

لهذا  للوصول  المتبع  و هو   ،الحق  تقييد  الدولية  للممارسة  قبل دول كثيَةعنوان  الأفالإ   ،ة من  بنى  تحاد  وربي 
  بي و الأور تفاق بين الاتحاد  مثال ذلك الإ  أوضحو   ة،ممانعو باطنه تنصل  و   إنسانييكون  ظاهره    أن نظامه على  

 عملية الخرطومل جانب  إ  ،3اليونان  إلمنعهم من الوصول  و راضي التركية  تركيا على حجز االلًجئين بالأو 
  .4الدول التي تعد معبرا للًجئينو  الأوربيتفاق بين الاتحاد إ وهو 

م  دخوله  بلد   أول  في  اللجوء   طلب  اللًجئين  يلزم  أنهّ  إذ  ذلك،  على  آخر  مثال  وفه  5دبلن   نظام  أما        
بحظرها على صاحب  منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا،  و الأوروبي،    تحادالإإل  

دبلن  اتفاقية  في  أعضاء  أخرى  أوروبية  دول  في  لجوء  طلبات  يقدم  أن  واحو   الطلب  دولة  في    ، دة حصره 
من الناحية    البت فيهاو دراستها  و   ،ول المسؤولة عن تلقي هذه الطلباتتهدف لتحديد من هي الدولة الأو 

أ الإو الإنسانية،    والقانونية  تضمنتها  معاييَ  وفق  دول    متناسبة  غيَ  مسؤولية  ألقى  مما  تفاقية،ذلك  على 
  الأوروبي   للًتحاد  الحدودالخارجية  على  أخرى  بلدان و   اليونان(و   ساحل البحر المتوسط الجنوبي خاصة )إيطاليا

الأ  يَعلمما    ،قلأبدرجة   غيَتقاسم  لم  متوازن  عباء  المواجهة  البلدان  الإو اللجوء    نشأبين  دول  تحاد باقي 
 خرى. الأ

 
1-Michael   Barutciski Astri Suhrke, la protection internationale des refugies et le partage du fardeau , lecons de 
la crise du kosovo, Revue quebecoise de droit international, volume 14-1.2001, p 115 
https://www.persee.fr/issue/rqdi_0828-9999_2001_num_141  على الرابط: 2/2021/ 4تاريخ الإطلًع       

منطقة شنغن  ه   Frontex» « فرونتكس    -  22 بمراقبة الحدود في  الوكالة مكلفة  بولندا،  وارسو، عاصمة  ومقرها في  ل  الاتحاد الأوروبي  تابعة  ي وكالة 
 .الأوروبية. بالتنسيق مع حرس الحدود وحرس السواحل في الدول الأعضاء في منطقة شنغن

 . 2016مارس 18الاتفاقية الأوربية التركية في   3
 السودان،وتونس  جيبوتي،مصر،إريتريا،إثيوبيا،كينيا،الصومال،جنوب  :وهي  الأفريقي القرن منطقة في الهجرة طريق ودول الأوروبي الاتحاد بين تفاقإ هو  4
يرلندية  وقعت عليها في العاصمة الإ، و 1990يونيو/حزيران  15أنشئ "نظام دبلن" الخاص باللًجئين بموجب "اتفاقية دبلن" التي أقرت يوم   5

أدخلت تعديلًت على   2003فبراير/شباط  18وفي ، 1997سبتمبر/أيلول  1دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في  12 دبلن
تعديلًت إصلًحية أخرى في الاتفاقية تمت   المفوضية الأوروبية اقترحت 2008ديسمبر/كانون الأول  3، وفي "2تفاقية سُميت بموجبها "اتفاقية دبلن الإ

قية دبلن"  ويتألف"نظام دبلن" من "اتفا."3يوليو/تموز الموالي تحت اسم "اتفاقية دبلن  19وأصبحت نافذة في  2013الموافقة عليها في يونيو/حزيران 
التي تقضي بإنشاء قاعدة بيانات تحوي بصمات اللًجئين غيَ النظاميين إل دول الاتحاد الأوروبي. ولا ت  زُال بصمة   (Eurodac)"و"منظومة يوروداك

 .Balleix corrine Opكثر تفصيل لأ   ،بحيازة صاحبها جنسية إحدى الدول الأعضاء اللًجئ من هذه المنظومة إلا بانقضاء عشر سنوات عليها أو
Cit p 172 

https://www.persee.fr/issue/rqdi_0828-9999_2001_num_14_1%20%20%20%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/7b302e3a-c12f-4ed8-a8ce-f2be31620016
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  ستراليا باعتبارها أ ف  ،عليها دول القارة  أقدمتاللجوء في آسيا التي    دع طالبيّّ جراءات الرإ تستثنى  لمو       
 دول   مع   الثنائية  البروتوكولاتو   المعاهدات  من  سلسلة  إبرام  حول  التفاوض  في  نخرطتإدولة جذب للًجئين  

ترمي  لكنو   الأعباء،  تقاسم  أساس  ىعل،الجوار على  تدفق  لوقف  أساسا  كانت   تاركة  حدودها  اللًجئين 
 خارجها. لأطراف إلتزاماتها مسئولية

الأو       تقاسم  في  الدول  ممارسات  مطظلت  الدوليةيّ عباء  التزاماتها  من  للتنصل  في و   ،ة  لتصرفاتها  تبرير 
الأ  مواجهة تقاسم  بمنظور  عملً  المنطقةاللًجئين  دول  مع  التملص  و   ،عباء  سياق  عن  تخرج  لا  خطة  هي 

بوضع طالبي اللجوء من دول     ،مشتركة في خطة العمل الشاملة لشؤون اللًجئينو هذه  الرؤية سمة بارزة  و 
بي مع  و ور تفاقيات الاتحاد الأإعلى غرار  و   ،تحديد وضعهم على مستوى تواجدهمو المنطقة في ملجأ مؤقت  

العبور   دبلنو دول  تركيا  الإ  تعدّ   ،نظام  بين  الأ  وتفاقية  من  الاتحاد  شكل  الحمأوربي  البديلة  شكال  اية 
الحماية  التملصو  اللًجئ عامل ضغط  إ  ،من  الطرفينو ذ تحول  بين  فيها مصالح    ،مساومة  تطغى  ما  غالبا 

 .( )اللًجئ وتفاق على حساب محل الاتفاق الذي هطرفي الإ

 شكال التملص من مسؤولية حماية اللاجئ أ-ياثان
مبدئيا  أ         اللجوء  تيتم على الحدود بإصبحت تصفية الحق في  الدولي جراءات لا  القانون  مع  نسجم 

الإ للًجئينو نسان  لحقوق  الدولي  وقف  ،القانون  من  تتمكن  من إ  اللًجئين  تقدم  فحتى  جملة    تخذت 
اللًجئين    سياسات  من   كجزء  الإجراءات   حواجز   إقامةو   أنظمة  فرض  شملت  ،أراضيها  لإتقييد موجات 

  خلق و   ،العبو  نقاط  على  وأ  الحدود  اللجوءعلى  لطالبي   سريعة  رفض  قرارات  تخاذإو   الحدود،  على  ماديةّ
 الإجراءات هذه    ،اللجوء  لطالبي  البحر   في  الاعتراض  إل  بالإضافة  آمنة  مناطق  تخصيص  وأ   ،سيجة عازلةأ

 إلتزاماتها  أعباء تخفيف لإفعال سعيا بهذه الأ،الجماعي للمسؤولية  التقاسم مختلفة التعامل بمبدأ  بطرق قوّضت
منها    ،كبيَ  شكلب ذلكأعلما  لها  ن  من   يتيح  معين  خاضعة   أدنى   التكفل كحد  مستوى  تبقى  يَعلها 

نساني  اللًجئين بمنطق البعد الإستقبال  إطلًق في  الإ و المخاطرة    دون  ،مبدأ  كمسألة،اللًجئين  حكام قانونلأ
 للمشكلة . 

الحدود-أ تبدأ  إ  :غلق  الدولة  سيادة  دولة  و   حدودها  منن  سيادة  لتبدأ  عندها  تبرز   ،1خرى أتنتهي  كما 
في  أ الطريق  أهميتها  يسد  تحديدها  الحروب  أن  الإ  نإ  النزاعات،و مام  عدم  الحق في  القسرية    عادةللًجئين 

العرفي    كمبدأ الدولي  القانون  العالمية  و متضمن في  المعاييَ  الإالإو مشتق من  ففي عام   ،نسانقليمية لحقوق 
 

حسنأهيقي    1 الإأ  ،مجد  حقوق  عولمة  الإثر  حقوق  (نسان على  تحليلية  )دراسة  ماجستيَ،  نسان  الحقوق  ،رسالة  اربيل    ،كلية  الدين  صلًح  جامعة 
    117 ص ،2005
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مم المتحدة  علًن الأإعادة القسرية في  جماع مبدأ عدم الإمم المتحدة بالإالجمعية العامة للأ  عتمدتإ  1967
باللجوء  ينص على  ،قليميالإ  المتعلق  أي شخص مشار  يخضلا"  : الذي  الأإع  الفقرة  المادة  ليه في  ول من 

المرورالأ رفض  مثل  لتدابيَ  الحدود    1ول  القسرية  الإ  وأالطرد    وأعند  دولة  إعادة  فيها  مما  ل  يتعرض  قد 
 . "ذا كان قد دخل البلًد التي يسعى فيها للجوء إضطهاد للإ

   :الحصون(و بناء الجدران الحدود الصلبة ) إلىمن الحدود الرخوة  -ت

 قليما ينشط فيهإتحجز له  ان كل كائن يرسم حدود أتأمين حدود البلدان ممارسة قديمة انطلًقا من  إن      
ت الدول عن حدودها  قديما عبرّ   والغز و بسبب الحروب  و المجاور    الإقليم ختصاصه عليه عند بداية  إينتهي  و  

لا  إ  ،ها من السقوط في قبضة العدونتيجة مخاوف  ،2وضعت الجدرانو الحصون  و فبنت القلًع    ،بشتى الوسائل
قوانين  أ بوضع  البشرية  عرفته  الذي  التطور  الإإو حماية    أوجبتتفاقيات  إو ن  من  الحدود  ختراقات حترام 
ما  و بقت المخاوف قائمة  أ  ،السيادة في الوقت الحاضرو من  الأ  عتباراتإ  أن  إلامت العدوان على الدول  جرّ و 
وقت  الفي    ،21  بداية القرنو   20من الحدود مع نهاية القرن    أتت نشغال الدول بالخطورة التي  إمر قلقا  الأد  از 

العام ينحالذي كان الإ جعلها حدودا و   ،قبات بين الدول خدمة لخيَ الشعوبالعو زالة الحدود  إل  إ  وتجاه 
على الحدود من   التشدد  فكرة  الدّ   ،جديد رخوة عادت  مبمعالمها  المواقف  تغيَ  العسكرة   الة على  ن خلًل 

شكالية الجدران بالمفهوم العام ناتجة إن  أعلى  "، الاحتجازو تسييَ الدوريات  و سيجة  قامة الأإو بناء الجدران  و 
المطالب جدلية  تطبعها  مسلمة  والتجاوز  عن  الانفتاح  و ة  الإأ  ،3" غلًقالإو مفارقة   وه فنفتاح  الإو غلًق  ما 

 .الطوارئ المؤقتةو خاضع للتقدير 

 
" يَب على الدول المتعاقدة ألا تفرض على تحركات هؤلاء اللًجئين أي قيود غيَ تلك التي    :على أنه  1951( من اتفاقية عام  2)  31تنص المادة    1

القبول في بلد آخر. وعلى الدول المتعاقدة أن تمنح اللًجئين    تكون ضرورية ومثل هذه القيود يَب أن تطبق فقط حتى يتم تصحيح وضعهم في البلد أو
 ". لضرورية حتى يحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم إليهالمذكورين مهلة معقولة، وجميع التسهيلًت ا

متد عشرة آلاف كلم، وبدأ بناؤه في القرن الثالث قبل الميلًد على يد إمبراطور الصين الأول  إأشهر الجدران في العالم الذي    سور الصين العظيم من  2
الغرب وتم إزالته عام    لمنع هروب الألمان الشرقيين نحو 1961 "كين شين هوانندي" بهدف حماية الأراضي التي يسيطر عليها وجدار برلين الذي بني عام 

الحمر كما شرعت الولايات المتحدة في   الخميَ  هجمات  منع  كم بهدف   800ديا أقام حكام كمبوديا جدارا بطول وأثناء الحرب الأهلية في كمبو  1989
كم، وأهم   3200 طوله  الشرعيين  غيَ  المهاجرين  تدفق  لوقف  الأمريكية  المكسيكية  الحدود  على  الهادي  المحيط  إل  الأطلسي  المحيط  من  بناء جدار يمتد

  دون  ويحول الفلسطينيين، أراض  عبر  مرُّ  الذيي  2002 جوان 23 في العازل  الجدار  بناء  في  إسرائيل شروع جئ بصفة خاصة إنتهاك لحقوق الإنسان واللً
 الجدار.  قانونية عدم 2004 عام  جويلية9 في الدولية  العدل محكمة  أعلنت وقد ذلك، عليهم وينكر الانتقال حرية من ويحرمهم ممتلكاتهم إل وصولهم

   الأول  الطبعة، رات للبحوث والدراسات الاستراتيجية سعيدة أحمد بالميَ، الجدران والحواجز مفارقات الأمن والسيادة وحقوق الإنسان، مركز الإما 3
 13، ص 2016
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الدول  تج  وقد        مواقف  الجماعي    وأضمنا    إماسدت صلًبة  للتدفق  مواجهتها  للمهاجرين صراحة في 
ن التعامل بالسبل  أو   ،لحدود الرخوة لا تقيها المخاطرن اأدراكا منها  إ  تأمين حدودها  سراع فيبالإ  ،اللًجئينو 

الجماعيأالتقليدية   اللجوء  مواجهة  للحدودو   ثبت عجزه في  العابرة  الدوليلإاو   الجريمة  ها  ضطرّ إا  مم،  رهاب 
 . عباء تحمل نصيب من تقاسم الأو  ،الدولية لتزام الذي تفرضه مسؤولياتهافي الحدود الضيقة للإ العمل

  شديدة رادعة و   نهاأ  كبيَ  حد   ،إلالجاذبة للًجئين    الدول ل  إمنع الدخول    إجراءات  أثبت تصلب        
  لاتخضعو ،  العالم  لاجئي   من  20%  ستقبال اللًجئين التي تقل اهر ذلك في المساهمة المتدنية  لإيظو   ،الفعالية

  %85تستضيف نسبة  التي  قتصادية  إالحماية مع الدول التي تعاني مشاكل    نفقات  بتقاسم  ملزم  واجب  لأي
العالممن   الرادعةو   ،اللًجئين في  لتزامات لا طالما كانت تخلي مقنن لإ  بمثابة  تعتبر بعض هذه  الممارسات 

 لبعدها الإنساني. لزام الغيَ بها إلى ع  تصرّ هي التي دائما 
خرق مبدأ    إلفتقود ممارساتها  ،الشرعي  عي من غيَفرز الشر التقوم حجج هذه الدول على صعوبة  و  

جنبي تعرض  أ ونتصار فكرة التصلب مع كل ما هإزاد من   في وقت  ،في حق اللًجئين القسرية عدم الإعادة 
 نتشار الجريمة إو موال تهريب المهاجرين  أض  يتبيو رهابية  إعمال  أو   ،اقتصاديةو زمات سياسية  أل  إن  اتلك البلد

 . التعسف فيه و لا يَب انتهاكه  ،والذي يمثل حقا إنسانيا المنظمة على حساب حق اللجوء 
  و أ  إبعادو ستخدام القوة  إعندما بدأت هذه الدول في    ، وضاع اللًجئينأكر التشدد فاقم  انتصار فإن   

الهجرة  و عتيادي في دول كثيَة بنت سياستها في مواجهة ظاهرة اللجوء  إو   متكرر  بشكل   ،اللجوء  طالبي  طرد
الموت المحتوم    إلبسبب تعريض هؤلاء    ،ل الانهيارإ مما يعرض نظام الحماية الدولية    منها  الحدّ و   على الصدّ 

وراءها   الطريق  أيكون  ضدهم  القوة  إل  بالإضافة،  الحواجزو الحدود    عبورو خطار    جانب   من  المستخدمة 
  .الحدود دوريات

 : الاحتجاز -ج
  أماكنحبسهم في    وأ  ،تشيَ كلمة "الاحتجاز" في سياق المبادئ التوجيهية، إل تقييد حرية المحجوزين       
 ستغناء عنه يمكن الإو كبل  إرادته الحرة، فتهذا الفعل يمنع ملتمس اللجوء من مغادرة بلد الاحتجاز  ،خاصة
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  لقوانين   مخضاعهإو تسمح لطالبي اللجوء بالبقاء في البلد    ،ممارسات  وسياسات أ وبتفعيل  أي تشريعات أ 
،لكن كثيَا من الدول تلجأ إليه  1توضع وفق شروط، تقيد حرية ملتمسي اللجوء أو على حريتهم في التنقل 
دان انعكست آثاره السلبية على  قبل تقرير مصيَ ملتمس اللجوء، فبات الإحتجازأمرا شائعا في عدد من البل 

 الأفراد والأسر.
ليس   حق الشخص في الحرية  كما أنجاز في سياق الهجرة في حد ذاته،  حتالقانون الدولي الإ  يَرملا        

حتجاز )لا يَوز القبض لإا   اءات موضوعية ضد ومع ذلك فإن القانون الدولي ينص على إجر   ،حقا مطلقا
تعمل المفوضية السامية لشؤون اللًجئين وفق   شعورا بمسؤوليتهاو ،  2نفيه تعسفا ( و أحجزه  و أنسان  إعلى أي  

حتجاز ممارسة لإتهدف لدعم الحكومات وجعل ال  2014بدأتها عام    "ما وراء الاحتجاز"ستراتيجية عنوانهاإ
في حالة عدم  و حتجاز في وجود مبرر مشروع،  لإل  ستثنائياإيتم اللجوء    ،من أن تكون عادية  ستثنائية بدلاإ

 ة. دخول الفرد بطريقة غيَ قانوني وكان السبب ه  ولو الاحتجاز تعسفياً، حتى  يعتبروجود مبرر 
لكن كثيَ من الدول تلجأ  ،  تنقلالعلى حريتهم في    و قيود على حرية ملتمسي اللجوء أ  ،وفق شروطتوضع  

اللجوء  إليه ملتمس  مصيَ  تقرير  الإ  ،قبل  شائعافبات  أمرا  البلدان    حتجاز  من  عدد  آثاره  إفي  نعكست 
 الأسر. و السلبية على الأفراد 

       بعاد ورد اللاجئالإ –د
الذي    ،لاجئلا عندما تعترف لهم دولة الاستضافة بوضع  إملتمسي اللجوء    ونح  الدول  إلتزام  يبدأ  لا     
أي  يعدّ  وتطبيق    ، اللجوء  قتجسيد لح  لتزاماتلإا  تنفيذيعدّ  و   لاجئ،  تعريف  يستوفي  شخص  كاشفا لحالة 
وهم   لاجئ  وضعية  على  الحصول  يطلبون  اصخشأعلى    افتراضا  ينطبق  لمبدأ  هذا  ،3القسرية  الإعادة  عدملمبدأ
علىو   ،طلباتهم  بشأن  قرار  بعد   يتخذ   لم  الذين  من مباشرةالإمبدأ    يترتب    قدو   ،الإعادة  عدم  مبدأ  لتزام 

 
اعتمدت ونشرت   الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن  مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص  من 3رقم المبدأ  -1

لا يَوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق  1988)كانون الأول/ديسمبر   9لمؤرخ في ا  43/173علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
بموجب  الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة 

 .(ن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقلالقانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أ
( "من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص صراحة على أنه: "لا يَوز حرمان أي شخص من حريته إلا لأسباب  1) 9كذلك  المادة   

 ."ووفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون
 . 1948الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان لعام من  9المادة -2
 الخاصة بالمركز الدولي  للًجئين الروس والارمن ومن في حكمهم أول اتفاقية نصت عليه 1933يعود هذا المبدأ إل اتفاقية  -3
، من بخاري عبد الله جعلي،  الجوانب القانونية الأساسية للحماية الدولية للًجئين في  38:أحمد الرشيدي، الحماية الدولية للًجئين،المرجع السابق ص   

 . 1984لعام  ،40القانون الدولي، المجلة الدولية للقانون الدولي، المجلد 
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  الإعادة   لعدم   الأساسي  المبدأ   فإن  الحالات  كل  في   أنه  للًجئين   المتحدة   للأمم  العليا   المفوضية  أوضحت
في حالة  أما ،هذا بالنسبة للجوء الفردي ،1بدقة  يفُحص أن يَب الحدود  في  الرفض عدم  ذلك بمافي القسرية

تستدعى و ثبات الإو  القبول  اللًجئ (من حيثو عقد على الطرفين ) الدولة أالتدفق الجماعي فتصبح المعالجة 
 .خرى بديلةأحلولا 

خلص  جراء للتإليه كإمن الدول تلجأ    ا كثيَ   نّ أبسبب   ،اللجوء حالياهم عقبات  أبعاد من  يعتبر الإو         
الرّ   وه و هم مبدأ  أل خرق  إمما يؤدي    ،من موجات اللًجئين د الذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي عدم 

تفاقية جنيف لعام إ(من    1)  33تحظر المادة  و   ،القانون الدولي للًجئينو يقوم عليها مفهوم حماية اللًجئين  
حوال  إل حدود  حال من الأ  بأيي  لاجئ  أرد    وأبعاد  إ  ،لًجئين على الدول الأطرافبشأن ال  1951
رد    وأ  الإبعادجراء  إ  نّ أثبت   ألكن الواقع    ،ولعرضة للخطر طبقا للمادة الأالتي تكون حياته فيها    ،الأقاليم

لية ذات العلًقة رته المواثيق الدو نسان قرّ لحق من حقوق الإ  وأ  ، مهددا لطالب اللجوءو اللًجئ بات معتادا  
التي    ،بعد رفض طلبه  وألنظام الحماية كله، سواء على الحدود مباشرة عند عملية الصد    وأبحقوق اللًجئين  

منعهم  و   ،اللًجئين  دخول   عقبة أمام  تكون   وأ  تغُلق  ألا  يَب  الحدودف،  عله غيَ مستحق للحماية الدوليةتج
 . القسرية  الإعادة عدم  لالتزاماتها تجاهنتهاك الدولة إ ما يرتب ل المأوىإالوصول 

بإالقسر   الإعادة  عدم  ان  يربط  ةنجاط ر ق  إعلًنو   الأفريقية  منظمةالوحدة  معاهدة  إنّ         غيَ ية  جراءات 
  تسري  الدولة  إلتزامات  فإن  ،الإنسان  حقوق  قانون  فبموجب  الحدود،  ل رفض طلبه علىإمحسوبة قد تؤدي  

اللًجئين    بمجرد قانون  ميدانيا  التحكم  و تنفيذ  الحدودو الفعال  على  الإو ،  2خاصة  القسرية بين  عادة 
فيهاالإو  عدم  و   ،ستمرار  اللًجئإمبدأ  اللجوء كحل    ،بعاد  طالبي  على  يطبق  آمن  ثالث  بلد  مبدأ  جاء 
 . كتساب المركز القانونيلإ 

مر الواقع  مام الأأتضع المعني    إذ  الردع  ستراتيجيةإ  عاملًحاسما في  الترحيل و   الإبعاد  سلطات  تشكلو        
القدرة    ،الحق  على  الحصول  في  فالفشل د لا تعطي  سياسة ق  وهي  المقصد،  بلد  في  البقاء  على معناه عدم 

لإ للًجئين  اللجوءالفرصة  في  حقهم  الدول    ،ثبات  بعض  تسعى  القسري    بعادالإ  إجراءات  تسريع إل  لما 
  وأحتى لا تتجنب الوقوع في المحظور  و   ،بدقة  إثباتهاو الموضوعية في نظر الوضعية  و لا تتحرى الدقة  و   ،لالترحيو 

 
ا  22،  9  المواد  1 المادةمن الاتفاقية الأمريكية حول حقوق  االمواد    5،12لإنسان،  واالشعوب  الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان  من   1،26من 

   .الأوربية لحقوق الإنسان  من الإتفاقية 4 من البراتوكول رقم 4 بالإضافة إل المادة 2004ميثاق العربي لحقوق الإنسان 
بعاد وهي اجراءات قد  الطرد والإ  وأنع من عبور الحدود  لمجراءات كاشخص لإ ن تخضع أي  أي دولة  )لا يَوز لأ  على 2من المادة    3الفقرة  تنص    2

ول ول )الفقرتان الأسباب المبينة في المادة الأوحريته للخطر كما تنص عليه الأأل البقاء في بلد تتعرض فيه حياته وسلًمته الشخصية  إ  وأتضطره للعودة  
 . والثانية (
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ل الحلول المتشددة  كالتفسيَ الضيق لتعريف اللًجئ  إتعمد    ،لتزام وخرق القانون الدوليتحت طائلة عدم الا
عدد   اللجوءلحرمان  طالبي  من  قانونية  ساأبتنفيذ    وأ  ،كبيَ  الأليب  الملجأ  بلد  الثالثة   وأول  كمبدأ  الدولة 

الخارج    ،متداول حاليا  وه  ما  وأالآمنة   في  اللجوء  قائمة و   ،((externalisationفحص طلبات  هي حلول 
 .1ساس فرضية عدم الدخول أعلى 

 المطلب الثاني: البدائل الممكنة للحماية الدولية للاجئين وتحدياتها الراهنة 
 نّ أ لاإ ،الكاملة للحق المستوفى قانونيا  الصورة انهلأ ،صل في مجال اللجوءالدولية هي الأظلت الحماية  

المجتمع الدولي العالمي للحمإعدم  و   ،التطورات الحاصلة في  الراهنة  و   ،ايةستيعاب النظام   عندما المستجدات 
في  ي بالحامي  صبح  ترتبط  تحديات  باأمواجهة  منها  صور  إمما    ،لمحميكثر  عن  البحث  خرى   أستدعى 

النظامإتكون    ،الدولية  للحماية لهذا  المتعلق  و بديلً مستقلً    وأ  ،ما مكملً  الاتفاقي  القانون  منفصلً عن 
وقت    ،جوءبالل يعبر  في  اللجوء  راهن  بالالتزاماتعلنا  بات  تقيد  تراجع أما    عن  ما    ،باطنه  تعكسه  وهو 

عل دالة  مسؤولية  الى  ممارسات  من  باللًجتملص  ظل  ،ئالتكفل  الأإل    الحاجة  في  بالمفهوم  تقاسم  عباء 
لا  الإ الحاليَابي  واقع  عليه  يدل  التحد   فما  ،السلبي كما  تلك  لولا  ماكانت  التي  البدائل  هذه  يات هي 
 .الكاملةم بلوغ الحماية ماأالعقبات التي تقف حجر عثرة و 

 : البدائل الممكنة للحماية الدولية ولالفرع الأ
تلتزم       أن  المفروض  طبقا   من  أراضيها،  على  الموجودين  اللًجئين  بحماية  للًجئين،  المضيفة  الدول 
مُلزمة   لها،بروتوكو و تفاقية  التي وقعت على الإ  148تعدّ البلدان ال   و   ،1967  لعامبروتوكولها  و   1951تفاقية  لإ

تحتفظ و   1977بروتوكولاها لعام  و   1949تفاقية جنيف  إ  بموجببحمايتهم بوصفهم مدنيين  و   بتنفيذ أحكامها
ن صفة  هم يحملو و ذا قام نزاع  إو ثناء النزاع  أمرافقة اللًجئين قبل اللجوء أي    على  ،" لتزام رقابيإ"المفوضية ب   

قتضاء لضمان عدم إرغامهم على العودة إل بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم  تتدخل عند الإو ،  لاجئ
   .للخطر

 : في سبيل ذلك تعمل المفوضية ضمن خيارات ثلًثو         
 . إما من خلًل مساعدة اللًجئين على العودة الطوعية إل أوطانهم :الخيار الأول -1
 .في حال صعوبة تحقيق ذلك تعمل على إعادة توطينهم في دول مضيفة: الثاني  الخيار -2

 
جامعة نايف   ورقة مقدمة للملتقى العلمي )مشكلًت اللًجئين وسبل معالجتها (  ، اللًجئون في المنطقة العربية قضاياهم ومعالجتها  ،ابراهيم الدراجي  1

 . 19 ص ،4/10/2011-3 منية الرياضللعلوم الأ
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 ". ثالثة"بلدان توطينهم في  :الخيار الثالث  -3 
لعام  تفاقيةإوجب  عليه بم   ن نظام الحماية المتعاقد أذلك            قرار فيه بالحماية  تم الإ  ،   1951  اللًجئين 

الدائم تأخذ و  ،يبقى اللًجئ بين ثلًث خيارات تعتمدها الدول الموقعة وغيَ الموقعةو   ،المؤقتة دون الوضع 
دماج  نما بالإإ  ،1951تفاقية اللًجئينإلتزامها بما نصت عليه  إبما يوجبه عليها  و رادتها  إو مجراها برضا الدول  

 .التوطين في بلد ثالث وأصلي ل البلد الأإالعودة  وأ في بلدان الملجأ
طراف ) اللًجئ ،بلد الاستضافة ، بلد  توفيَ ظروف ملًئمة للأو طلب شروطا  هذه الحلول تت  كلو           

بلد  الأو   ،(اللجوءمنشأ    التوطين،  الحل  الطوعية  العودة  تحسن  تبقى  على  متوقفة  تبقى  التي  للًجئين  مثل 
 .الظروف السائدة في بلد منشأ اللجوء

الخياراتو          هذه  تطبيق  اللًجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  عليها    ،ترافق  تملك  و بالرقابة  بهذا  هي 
لمخولة دوليا  فهي الجهة ا  ، سلطة تنفيذهو   ،القانون الدولي للًجئينحكام  أى تنفيذ  سلطة الرقابة عل  سلطتين،

لًجئين للجنة الدولية  مر التكفل بالأتاركة    ،المسلح فتصبح جهة ثانوية  ثناء النزاعأما  أ  ،هذا في وقت السلم
  ،نسانيمل الإبقية المنظمات الدولية الناشطة في العو   ،نسانيتحت غطاء القانون الدولي الإ  ،حمرللصليب الأ

المكفولة للًجئين  الح  نّ أ  لاإ الدولية  الوفاء بحماية جميع أماية  لقصورها في  المدنيين  تفي بحاجة  صبحت لا 
ستوجب البحث عن  إمما  ،ماعيثقلتها تبعات اللجوء الجأالتي  ،لا تستجيب لرغبات دول الملجأو  ،اللًجئين
الدولي  أبدائل   للمجتمع  وتحميلها  المسؤولية  هذه  عن  تغنيها  اللجوءو خرى  منشأ  صيَ    ،دول    إل لذلك 

 . ستحداث بدائل  تخلصها من واجب تطبيق الحماية الدوليةإ

 ولا: الحماية الدولية المؤقتة:أ
هكذا    نسانيا لمثلإ يستجيب قانوني عمل وهو  ،1بعاد والأ الثوابت نسانيإ نظام هالمؤقت الحماية نظام نّ إ
 الحماية  مراعاة متطلبات  مع   الكوارثو   زماتللأ  ستعدادالإو   سرعة الفاعليةو القدرة    يقتضي  بالتاليو   ،طوارئ

  المختلطة   الجماعية  جرةاله  حالاتو   المعقدة،  نسانيةالإ  زماتالأ  حالات  في  النظام  هذا  يطبقو   الدولية،
رقم    القرار  ق،م هذا النزوح المرتفع العدد وفقامت هيئة الأمم المتحدة بتنظي  فعلى المستوى الدوليعبرالحدود،  

المتحدة لمعالج  2004عام  ل100 الأمم  التنفيذية لمنظمة  الهيئة  التيعن  الأماكن  اللجوء الحاصل في  تشهد    ة 
يحدث  و   ، تكون هذه الهجرات عبارة عن تدفق لأعداد كبيَة من الأشخاص إل حدود دولة ماو   ، الحروب

 
 . 13 ص ،المرجع السابق ،يوسف هلًل الدرادكة 1
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معها   بسرعة لا يمكن  التدفق  العادية  ستقباإهذا  وفق الإجراءات  يستد ستقبال،  لإلل هؤلاء  تفعيل  مما  عي 
 .ستجابةنظاما بديلً يمكن من الإ

 ، راضيها خاصة من السوريين طبقت تركيا هذا النظام من الحمايةأل  إبسبب التدفق الهائل للًجئين  و        
  النظام مبنيا   يكون هذاو   ،الحماية الدولية الذي يتضمن الحماية المؤقتةو جانب  ساسه في قانون الأأيَد    الذي
 الحماية  نظام عتبارإل إ مم المتحدة يه ميثاق الألإ و وفق ما يدع ،1الدولية  المسؤوليةو  عباء تقاسم الأ مبدأ على

الدولي  كحل  المؤقته اللجوء  نظام  في  السماح  يقوم  ،لازم  اللجوء    على  الدولةأ  بدخوللطالبي   ما و   راضي 
 .المؤقت  وأن في بعدها الدولي إ ،تكون مضمونةن الحماية إتسمح باللجوء ف الصكوك الدولية تدام

تضح هذا  إقد  و   ،بالحاجات العالمية للحمايةجاء هذا النوع من الحماية نتيجة الجهود المبذولة للوفاء  و        
البديل   النزاع في  أالنهج  نظام  ثناء  للًجئين، عندما يصبح  التدفقات الجماعية  لمواجهة  السابقة  يوغسلًفيا 

الإال بلد  التفو معطلً  ستضافة  لجوء في  قادر على  عليه  ،عيلغيَ  الواقع  الضغط  هي بهذا  و   ،بسبب عبء 
نظام الحماية على  أتمكين لمن لا يمكن   يستوعبهم  فرديأن  الدولة غيَ  و   ،ساس  قادرة على  الفي مصلحة 

التقليدي اللجوء  نظام  بموجب  لقو و  ،التكفل  طبقا  الممنوحة  الحماية  مؤقته  بحماية  الإانعني  الأنين  وربي تحاد 
(l’article 2f  )  2011/95من اللًئحة/UE   حسب المادة  (e2  )  ذا كان  إمنها    يستفيدو من نفس اللًئحة

 . 2بر لاجئا تعاييَ التي على ضوئها يعالمالشخص لا يستوفي 
حتى  و  ولا تعدّ بديلًً عنها ،تفاقية الخاصة باللًجئينتأتي ضمن منظور تكملة الحماية التي توفرها الإو        

يتمكن    تبقى حلً بديلً عندما لاو   ،واقع غيَ مألوف  أمرحوال فرضها  لألكنها في كل ا  ،ت مكملةدّ ن ع  إ
  تتعلق   وأ  (جئ في حد ذاته )التدفق الجماعيباللً سباب تحيطلأ  ،الحصول على الحماية الدولية  اللًجئ من

 .لتزاماتها الدوليةالوفاء لإو متثال رادة الدولة في الإإو برغبة 
القانوني للحماية الدولية  قتة، في أن الأساس  ؤ الحماية المو يكمن الفارق الجوهري بين الحماية الدولية  و        

اللجوء  وه وه  حق  عليه  ينطوي  الأساسيةأح  وبما  الإنسان  القانوني  ،د حقوق  الأساس  للحماية    بخلًف 
يعد   ،المؤقتة يكون  أ  والذي لا  أجراء لمسايإ ن  ليحكم حالة طارئة  بفئات  إو رة وضع مؤقت  تتعلق  ستثنائية 

 
يَوز تأمين الحماية المؤقتة للأجانب الذين أجبروا على مغادرة بلدهم الأصلي وهم    91ادة )الم   6458قانون الأجانب والحماية الدولية التركي رقم    -  1

 .غيَ قادرين على العودة إليه، وكانوا قد قدموا إل حدود تركيا على شكل تدفقات جماعية بهدف الحصول على الحماية المؤقتة(.
2- Corinne Balleix, op.cit. p 190 
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الأجانب من  لهذ و ،  1محددة  الدولية الإ  اتبعا  الحماية  بين  التباين  نقاط  أهم  تحديد  الجوهري يمكن  ختلًف 
نظمة الوطنية للجوء  الأو نسان القانون الدولي لحقوق الإو لًجئين قواعد القانون الدولي ل هيو  ،قتّةؤ الحماية المو 
فيكون  ،مستهلكة وأدما تصبح الحماية الدولية قاصرة في حين تقوم الحماية المؤقتة عن ،القوانين ذات الصلةو 

 تها اربنسانية في مقالإالقانونية  بعادها  أالجزئية في    ،الحماية المؤقتة  وه  جراء غيَ عاديهذا الطارئ محلً لإ
بصورة غيَ كاملة من حكومة بلد    ولو ستيفاءه  إن لطالب اللجوء حق يريد  أتحت عنوان    ،للحماية الدولية

   طالبها لاغنى له عنها.ما دام كانت جزئية    والحماية حتى ولعليها الوفاء بالمتاح  من التي  ،الملجأ
  البديل الداخلي للحماية الدولية ثانيا:

و تتنكر في أ، ولكن ما أن تعجز الدولة  حماية  ةكاف لقيام أيّ ومباشرة سلطاتها الدولة    وجود  ن مبررإ       
مواطنيها بالتزامات حماية  البديل    ،الوفاء  البحث عن  يبدأ  فقط  الوضع    م له  الذي يكفل الحمايةففي هذا 

مفهوم وأ ال  بادر  من  السامية    ول  المفوضية  الداخلي    الفكرة   ه  هذ   تاستهو حينها    ،للًجئينالبديل 
الوافدين إليها من  الكثيَ من  بتطبيقها لتجريد  ،السلطات الوطنية في الغرب المسؤولة عن تأهيل طالبي اللجوء

النازح المحتمل كلًجئ باق داخل حدود بلده  ماية برمته بجعل  حوهو ما يبرر رفض اللجوء ك  ،2لاجئصفة  
فكرة  هذه الولكن تبقى    الوطنيةتغنيه عن الحماية    ،الدوليةوالحصول على حماية داخلية بديلة عن الحماية  

ذاتها أي أن لجوء   متعلقة بالحماية في حدّ   كثيَة  عقباتوجود    ظل  غيَ عملية ولاتجد طريقها ال التطبيق في
  .3قامته المعتادةإداخل بلده متى كان بإمكانه التمتع بالحماية في غيَ الشخص يكون إل منطقة آمنة 

 Externalisation de l’asileخراج فحص طلب اللجوء إ ا:لثثا

أراضي          خ  ارج  اللج  وء  طلب  ات  معالج  ة  تعود    ،ةالدول  فك  رة  ب ل  جدي دة  فك رة  ع ام  إليس  ت  ل 
، حي  ث مم المتحدةبش  أن إنش  اء مراك  ز للأ  ،لعامةل الجمعي ة اإلق رار    قدمت الدانارك مقترح اعندم ا  1986

اللج  وء   تقدي  م طلب  ات  ال دول و معالجته  ا  و يمكن   ب ين  بالتنس يق  اللًجئين  توط  ين  هذا    ظهر  قد و   ،4إع  ادة 
خراج دراسة إفكرة    على  فعالالأ  ردود  تركزتو   ،بيو ور الأ  المستوى  حيزا كبيَا على  أخذ و   2000عام    المفهوم

 
بشأن المعاييَ الدنيا لإعطاء الحماية المؤقتة في حال حدوث تدفق جماعي    2001يوليو،     EC/55/2001 20توصيات مجلس الإتحاد الأوروبي ،    -  1

يتوافر    ،   2001أغسطس    7للنازحين وبشأن تدابيَ تعزيز التوازن في الجهود بين الدول الأعضاء في استقبال مثل هؤلاء الأشخاص وتحمل العواقب،  
  الإطلًع تاريخ    http:// www.unhcr.org/refworld/docid/3ddcee2e4.html  :  على الموقع التالي

 الشريعة علوم دراسات، ،للًجئ القانوني بالمركز الخاصة  1951لسنة جنيف تفاقيةإ  ظل في الدولية للحماية  الداخلي البديل ،ايمن اديب الهلسة 2
   347ص    2007 جامعة الإسراء الأردن 2العدد  ، 34 الّمجلد والقانون،

    344المرجع السابق  ص للًجئ القانوني بالمركز الخاصة  1951لسنة جنيف تفاقيةإ ظل في الدولية للحماية الداخلي البديل ،ايمن اديب الهلسة 3

 .48صم، 2016يناير /كانون الثاني  51نشرة الهجرة القسرية ،معالجة طلبات اللجوء خارج أراضي الدولة ،سارة ليونارد وكريستيان كاونريت 4

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddcee2e4.html%20%20%20%20%20%20%20%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
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جراءات النقل الجغرافي لإي  أخراج اللجوء(  إبالعبارة الصريحة يعني )  وهو   ،externalisation)  (طلبات اللجوء
 ، بيو ور لقة موجودة خارج حدود الاتحاد الأمراكز مغستقبال طالبي اللجوء في إكذلك و  ،فحص طلب اللجوء

للحدو  بالنسبة  المغرب  بلدان  الجنوبية  أي  للعلن عام  أو و د  المفهوم  الشرقية ظهر هذا  للحدود  بالنسبة  كرانيا 
يأتي    ،زال غيَ واضح  ماو هوما غامضا  لكنه بقي مفو   ،2004خرى عام  أثم تأجل ليعاد تفعيله مرة    ،20031

  التملص من مسؤولية الحماية (–هذا النهج لتكريس منظورين متعاكسين لحماية اللًجئين )الحماية البديلة  
عليهو  المتفق  للنظام  بديل  الحقيقة  في  يوجب    ،هي  بو الذي  داخل  اللجوء  طالب  وجود  الملجأ  يشترط  لد 
ركتهم  تثبيت حو لًص من اللًجئين  عتبارات الخإعتبار هذا النهج قائم على  إل  إما يدفعنا    ،ليس خارجهو 

 و أباشر في بلد العبور  الم  ستحقاق غيَالتعامل بصيغة تحديد الإو   ،م سلطتهقلي إبعيدا على    وأماوراء حدوده  
ها مقابل تحفيزات  راضيأمنها حجز اللًجئين داخل  إليهاة تسييَ اللجوء بالوكالة بقيام دول العبور بمهام موكل

 .ومساعدات مالية 

 مسؤولية الحمايةو نساني الحد من اللجوء في ضوء التدخل الإ: الثانيرع الف
فاهيم بعضها  ومخاطبة المجتمع الدولي بم  ،عادة قراءة الوضع الدوليإل  إت نهاية الحرب الباردة  دّ أ لقد           

ي بعد نهاية  أ 1991لصادر بتاريخ ا 688من قد شكل قرار مجلس الأو  ،عيد صياغتهأالبعض الآخر و جديد 
الباردة   الأ  ،بسنتينالحرب  ميثاق  توجيه  في  مصالح تحولا  تخدم  التي  الجديدة  المتغيَات  يخدم  بما  المتحدة  مم 

مم  ذن الأإسكري بيد من يرغب في التدخل دون  سلطة التدخل الع   أصبحت  إذ  ،الدول المهيمنة على العالم
 .2المتحدة 

 نساني    ولا: التدخل الإأ
اللًجئينتقضي          المبادئ    حماية  من  مجموعة  تظافر  ضحايا   على  باعتبارهم  واحد  قيام كل  يتوقف 

الإ  ،خرالآ الكرامة  المسفمبدأ  الإنسانية تصونه  الأنساعدة  المبدأ  قيام  يبررها  التي  في  و   ،القانونيو خلًقي  انية 
)حقوق  وشكلة جسما هل الحقوق م  بذلك تتكامل كو   ، حق يبرر وجود حق آخرو أكل مبدأ    أنالحقيقة  

ما يستدعي التدخل لحمايتها منها اللجوء كحق    ،نسان الإ  إنسانيةأي حق لا تستقيم معه    زوالو   ،(نسانالإ
 الحق في الحياة.     أعظمهاتلتف حوله مجموعة حقوق 

 
متتالية، كما رأس حزب العمال منذ  وذلك لثلًث فترات رئاسية    2007إل عام    1997من عام  صاحب هذا المفهوم توني بليَ رئيس وزراء بريطانيا    1

 . 2007ولغاية  1994عام 
 83 ص، 2003ماي  50 عددال ،دارة والتنمية المحليةالمجلة المغربية للإ ،نسان وحدود السيادةحقوق الإ ،سعيد الصديقي 2
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الذي يثور  السؤال  و   ،عند القيام به في مواجهة مباشرة مع السيادةكعمل  نساني  يَد مبدأ التدخل الإ        
التي تظل من    ؟ولوية للتدخل على حساب السيادةوفق أي معيار تعطى الأو ؟  المجال  حينها كيف يفسح له

 . لدولةحيث المبدأ هي ثابت من ثوابت ا
المتحدة  بادرت الأ  الأإلعمل على تكريس مبادئها الداعية  ل اإمم  التعاون  و   ، السلم الدوليينو من  ل 

المشاكل   حل  معلى  التي  الدول  ومساعدة  السلمية  الأبالطرق  الدافع  المسلحة  النزاعات  للجوء  ستها  ول 
العالملأمهددة للسلم واستقرار و ع بها باعثة على عدم الإوضا صبحت الأأعندما  و  نشأت الأمم أو   ،من في 

فانتقل حق   دولية،لجان تحقيق  و   ،المتحدة في الدول التي طالتها هذه النزاعات المسلحة لجان تقصي الحقائق
المنظمات الدولية الناشئة، لكن بقي الغموض   إل  ،عصر التنظيم من كونه عملً خالصا للدولة  التدخل في

 . 1المتحدة   الأمممقاصد  يكتنف هذا المفهوم في ظل 
الإأزدادت  إو  التدخل  الإنسابعاد  من  بسلسلة  تدعم  عندما  عمقا  منه    ،جراءاتني  المرجوة  الغاية  لتحقيق 
المتسببين  و ذلك بالتقصي  و  قادة  نإ  ،ملًحقتهمو التحقيق عن  الجرائم  و أمروا  أرؤساء    وأ  كان  حرّضوا على  

بلًدهم، في  من  و مساءلتهم  و   المرتكبة  على  القبض  جر إإلقاء  أرتكب  حرب  الإنسانية  وائم  ضد   ،جرائم 
 تعذر ذلك. إذاالجنائي الدولي  وأى القضاء الجنائي الوطني مبدئيا حالتهم علإو 

بالطرقإن           الإنساني يسمح  التدخل  "حقّ  للأو السلمية    مبدأ  المدنيين  مم  العسكرية  المتحدة بحماية 
تجاوز و  نتظار موافقة الدولة المعنيةإذلك من دون و  ، جات اللجوء الجماعيالحد من مو و ضطهاد عنهم بمنع الإ

  ما التدخلًت التي جرت في تسعينيات القرن الماضي في شمال و   ،نسانجل حماية حقوق الإأسيادتها من  
مم المتحدة  ضطلًع الأإمثال عن    لّا إكمبوديا  و في رواندا  و   1993في يوغوسلًفيا عام  و   1991لعراق عام  ا

حد بدائل  أقد شكل هذا لامحالة  و   ،نشاء محاكم دولية لمحاكمة مجرمي الحروببإو  ،نسانية عسكريابمهامها الإ
 .خرىأ ل دول إلجوئهم و بالحد من تشردهم داخليا  ،الحماية الوطنية المفقودة في حماية المدنيين

الأ  الإنسانحاطت بحقوق  أفرضت ظروفا  و  العقود  ولإدفعت    ،خيَةفي  التخلي  ما   ول  مؤقتا عن تصلب 
عطت محاكمة  أقد  و   ،حماية المدنيين عند عجز حكومة البلد يعتبر سلطة داخلية لصالح سلطة دولية غرضها  

جديدة لمبدأ "حق التدخل الإنساني"، الذي يمنح    ا أبعادسلوبودان ميلوسوفيتش، رئيس يوغوسلًفيا السابق،  

 
ماي قالمة    08نوذجا ، رسالة ماجستيَ ، جامعة  عبد اليزيد داودي ، التدخل الانساني في ضوء مثاق الامم المتحدة ، دراسة حالة اقليم كوسوفو- 1

 14 ، ص2011-2012
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نتظار موافقة  إمن دون  و   ،مجلس الأمن صلًحية التدخل العسكري في أي منطقة من العالمو الأمم المتحدة  
 . 1سيتم التدخل فيه البلد الذي 

 ن ذلك قد أ  إلاّ 2،نسانهات على الدول المنتهكة لحقوق الإكراإنساني فرض  ق التدخل الإبوقد يس       
المعاقب  يثيَ مسألة على من تقع  ال البلد  فيهأتكلفة على مواطني  القابضين على السلطة  عى تد سإا  مم  ،م 

يقابله خروج    ،الخروج على القانون من جانبالإصرار على  )...  ن يكونأنه يمكن  أ  لاإنتباه  الإ ينبغي ألاّ 
ذا القبيل،  لا يهتم بالحقوق الأساسية التي تكمن وراء أي عمل جماعي من ه  ،على القانون من نوع آخر

الشرعية.. عليه  ذلك  إخاصة  و   ،3( .وتضفي  الأأذن  إدون  و   أحادياذا كان  المتحدةجهزة  سقط  أفقد    ،مم 
جرام في  بة على الإالمعاقو المحاكمة  و بعث المساءلة    ،الحصانةو نسان وراء السيادة  تحصن منتهكي حقوق الإ

تعمل لصالح لجوء المدنيين  و ذا كانت الانتهاكات الجسيمة تعد جرائم في حق المدنيين تدفع  إو   ،حق المدنيين
ن تثبيت حركة المدنيين ضم  إبقاءنساني في مبتغاه يعمل على  ن التدخل الإإف   ،منياأيشكل هاجسا    الذي

 .رىخأل بلدان إالحد من اللجوء و قليم الدولة إ
الدولية كوقد          العدل  محكمة  الإرجحت  حقوق  لحماية  الدولي  التدخل  قيد   ،نسانفة  مواجهة  في 

بينهما التعارض  بسبب  في  ،  السيادة  الصادر  حكمها  فبراير    5في   Barcelonaقضية    في   1970شباط 

Traction    حقوق شامل    الإنسانمعتبرة  طابع  مو ذات  تتجاوز    ،لزمعالمي  آمرة  قطعية   قليمية إقواعدها 

 
تصادية قسرية أحادي ة ض د البلدان  الجمعية العامة المجتمع ال دولي، ض من جملة أمور، على اتخاذ تدابيَ عاجلة وفعالة لوقف استخدام تدابيَ اق   حثت-1

المعني ة أو المتح دة  لم تأذن بها أجهزة الأم م  القرار  النامية  المتح  دة  ميث  اق الأم  م  ال  واردة في  ال دولي  الق انون  مب ادئ  م ع    23الم   ؤرخ    58/198تتع ارض 
 .2003ك   انون الأول/ديسمبر 

أوساط هيئة الأمم المتحدة، إثر تزايد مطالب معظم الدول برفع العقوبات على العراق، وفي هذا الصدد قامت  العقوبات الذكية في    برزت هذه فكرة  -2
العراق" الذي يعتبر في الأصل تقرير خاص   كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإيداع تقرير لدى مجلس الأمن معنون باسم "أسلوب جديد نحو

   "لتعاون مع معهد جون كروك لدراسات السالم الدولية والذي أطلق عليه فيما بعد اسم "مشروع العقوبات الذكيةبمنتدى الحرية الرابع با
و   السلم  ودورها في حفظ  الذكية  الدولية  العقوبات الإقتصادية  الدوليين رسالة دكتوراه جامعة مستغانم  الأمشيبان نصيَة     72  ص  2019/ 2018ن 
الأو  باسماعيل،  الكريم  العراق  عبد  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  لتدخل  الاستراتيجية  السياسية    2008-1990بعاد  العلوم  في  ماجستيَ  ،مذكرة 

 . 2010/ 2009والعلًقات الدولية، جامعة الجزائر، دالي إبراهيم، السنة الجامعية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  حترام الحقوق  إالعلًقة بين العقوبات الاقتصادية و  8لتعليق العام رقم ا-3

 . 16، الفقرة 1997الدورة السابعة عشرة   والثقافية،
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ل حماية  إمم المتحدة الداعية  فلسفة الأن التدخل الدولي في جوهره كمبدأ لا يتعارض مع  ولأ  ،1الاختصاص
 . 2الإنسان حقوق 
الشرعية الدولية في حق و متعارضا مع السيادة  و   ،ظل هذا النهج المتبع منتقدا لمدة طويلةولمدة طويلة   

الإ دعاتهعام  التدخل  قبل  من  قدم  لتبرير    جيءو   ،19873نساني كما  حقوق   الأولويةبه  لحماية  الممنوحة 
ستعمال القوة إمكانية  إكراه مع  ستعمال وسائل الإ إلتدخل  يعتمد او ،4في حالة الانتهاكات الواسعةالإنسان  

لحماية حقوق   على  أ  لتزامإو   ،الإنسانالعسكرية  الحقوق  هذه  تحترم  ما  دولة  التدخل  و   ،راضيهاأي  يكون 
ل  إو   ،واطنيها الموجودين بدون حمايةتقديم المساعدة لمو   ،الحماية دون رضاها  إللصالح من هم في حاجة  

ولايتها   هم في  الأمن  منيمكن  مما  ،اللًجئينو جانب  من  الحماي  ها  واجب  بين  مقتضيات و   ،ةالتوفيق  بين 
ما   ،حترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولإو   ،عدم اللجوء إل القوة العسكريةو   سيادة الدولة
الدولة   الانساني    إلتلجأ  جعل  التدخل  بين  التوافق  الدولو خيار  شؤون  التدخل في  مفهوم بإ  ،عدم  قرار 

 .20015/ ديسمبر  الأولكانون   18كبديل في sabilité de protéger)n(la respo مايةمسؤولية الح

 مسؤولية الحماية ثانيا:
 عليها  يقوم  أصبح  التي  للمتغيَات  نتيجة  جديدة  معطيات   ،الباردة  الحرب  مابعد   مرحلة  أفرزت  لقد         

  ماجعل   هذا  المعاملًت،و   الميدان  في  الممارسة  إل  ،المرتكزاتو   المفاهيم  في  تغييَ  من  .الجديد   الدولي  النظام
ظهرت و   ،وضاع ما بعد نهاية الحرب الباردةأيعاب  ستإتصبح قاصرة عن  ،السابقة   النظرياتو   المفاهيم  بعض

الحماية مسؤولية  منها  على ضوئها    ،مفاهيم جديدة  عالمية حقوق  إالتي  على  الدولي  المجتمع  رؤية  ستقرت 
تدفع بسيادتها    فلم يعد مسموحا  نسانالإ ا  من  نهأعلى    ،نسانفي مجال قضايا حقوق الإلأية سلطة أن 

 
المتحدة  1 للأمم  الإنساني  ،التدخل  الشيخ  الحفيظ  عبد  السنة  -محمد  أوسطية  شرق  دراسات  ،مجلة  نوذجا  مركز 201    ربيع  83العدد  22  ليبيا   ،

 .21 سات الشرق الأوسط،  صدرا
 1945من ميثاق الأمم المتحدة لعام  2/7و1/3المواد   2
وأسس أطباء بلً   ،1968حايا معظم الكوارث منذ عام قام بمهام إنسانية لإغاثة ض 1939 من بين الداعين ال التدخل الإنساني :برنار كوشنيَ: 3

 وحتى عام 1980التي ترأسها من عام  1980أسس أطباء العالم في  1980في سنة  و ،1979التي ترأسها حتى حتى عام  1971حدود سنة 
عمل مسؤولا إداريًا وممثلً أعلى لدى منظمة   2001و 1999. بين عام 1988وحتى عام  1984ا للمنظمة من عام ، وكان رئيسا شرفي 1984

 .   2001وحتى عام   1999لكوسوفومن عام  المتحدةالأمم 
4- Hajer GUELDICH, Cours de Droit international humanitaire, Questions générales  
FSJPST ,universite carthage 2019-2020, p 101  . 

ن سيادة الدولة تنظوي وإ)  2001وسيادة الدول ، كانون الأول/ ديسمبر  ساسية ) ألف وباء ( من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل  المبادئ الأ    5
تجنبه يتنحى عدم    وأذى  عدم قدرتها على وقف الأ  وأعن حماية سكانها وعن عدم رغبتها  على المسؤولية وتقع على الدولة نفسها بالمسؤولية الرئيسية  

 التدخل لتحل محله المسؤولية الدولية عن الحماية(  
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الداخليصميم   الدوليةإل  إى  دّ أما    ،القانون  العلًقات  نظرة جديدة في  فيها دور  و ،  ستقرار   الأمم تنامى 
 نسان، حترام حقوق الإإخل الإنساني لفرض  يسعى  مبدأ التدو ،  من الانتهاكات  حماية المدنيين  المتحدة في

لى أساس  التنكيل بالشعوب عو قمع الحريات  و ضطهاد  الإو ستبداد  الإمع تراجع تغاضي المجتمع الدولي عن  
دليل على الانتقائية    ة إلا خيَ ا الأغالروهينو جئين الفلسطينيين  ما قضية اللًو   ،أن ذلك شأن داخلي سيادي

 .والتمييز
 قد و   ،الانتهاكات الجسيمة   مسؤولية الحماية ليَفع سقف الحماية المكفولة للمدنيين من  يأتي مفهومو       

هذا فكرة  خرج  صلب  من    بالتدخل   المعنية  الدولية  تقريراللجنة  ليهإشار  أكما    ،الإنساني  التدخل   المفهوم 
 .20011عام الدول وسيادة
 و هو   ،مم المتحدة بالخروج عن مبدأ هام ينظم  العلًقات الدوليةقرار من الأإ  ومسؤولية الحماية ه  نّ إ       

الدول   شؤون  التدخل في  فيإوردت  أو   ،كقاعدةعدم  يتمثل  المبدأ    ستثناء  هذا  سيادة  و تعطيل  على  القفز 
ج جديد لحماية الذهاب لبلورة بديل جديد للحماية التقليدية بالتدخل تحت غطاء آخر يبرر كنهو ،الدول

ق طالتها لفية الثالثة في مناطبداية الأو   ،تسعينيات القرن الماضينضجت هذه العقيدة في  و ،السكان المدنيين
الن  بذلك تم السيَو   ،ل خسائر كبيَة في صفوف المدنيينإدت  أالتي    ،النزاعات المسلحة بما  و هج   في هذا 

 .رادة الدول المانعة لكل تدخلإعتبار خذ بعين الإدون الأ ،لمجتمع الدوليرادة اإتمليه 
للح و         متقدمة   الحماية خطوة  مسؤولية  التدخلق  تعتبر  الأ  وهو   ،في  ميثاق  عن  المتحدةخروج   ، مم 

البلد إ  داء الحماية الوطنيةأالمجتمع الدولي يحمل على عاتقه    نّ أجوهر هذه العقيدة  و  بسبب ما   ،ل مواطني 
تحقيق الحماية الوطنية المفقودة  و النزوح   و من اللجوء    الحدّ و   ،صابهم من جرائم في ظل غياب الحامي الوطنيأ
الأإالمساعدة على  و   ،المنكرة  وأ الجنائية عن  و ستقرار  الإو من  ستتباب  المسؤولية  تبعات  الدول  فعاها أحملت 

 .المسؤولية تلك تحمل عنما  دولة فيها تعجز التي الحالات الجماعي في الإجراء يحدث هذا و ، 2المجرمة
سؤولياتها ضطلًع بمالتراجع عن الإو   الإنعزال،  والمجتمع الدولي تسيَ دوله نح  نّ أالمؤشرات    لتدل كو        

تقديم  و   ،مغلبة مصالحها الوطنية الضيقة  ،بتخليها عن تقديم الحماية لمحتاجيها  ،نسانيالدولية ذات البعد الإ
جراءات إفراط في الوطنية باتخاذ  الإو فالتحيز    ،حساب متطلبات الخارجعلى    ،العمل على المستوى الداخلي

تخل بجوهر  و   ،الإنسانيةنكارا لواجباتها  إففي مضمونها تحمل    ،مية في ظاهرهان بدت لحماية السيادة الاقليإو 
التعاون   على  المبنية  الدولية  فيهم    أصبحفقد    ،التضامنو العلًقات  مرغوب  غيَ  نظر   لأنهماللًجئون  في 

 
 . 69 صالمرجع السابق،  ،توني بفنر  1
 .  2005أيلول/سبتمبر 139،15و  138، الفقرتان 2005الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتائج القمة العالمية 2
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صبحت الكراهية  عنوان للتصرفات التي يواجه بها  أو   ،1عوامل عدم الاستقرارة عامل من  المجتمعات المضيف
مثالا   2011  ويعطي اللجوء السوري منذ    ،الدول الجاذبة للًجئينو اللًجئون في دول الجوار لدولة المنشأ  

 . بيو ور على الحدود الخارجية للًتحاد الأ صارخا عن المستوى المتدني في التعامل مع اللًجئين السوريين
تعقيدات تجد  تواجه الحما       للًجئين  الدولية  ماتواجهه من  أية  الإساسها في  قدام على  تحديات تجعل 

خاصة و تفاقيات المتعلقة بالحماية  الإ  أحكامالصعوبة بما لا يساعد على تجسيد  و مرا بالغ الخطورة  أاللجوء  
عباء  أالتعاون على التخفيف من  و ساعدة  رغبة الدول في تقديم المو   ،رادةذلك من صميم الإعندما يكون  

ما يشكله اللجوء من آثار   وأ  ،التي تظل محكومة بسيادة الدول  التضامن لتقاسم مسؤولية الحمايةو   ،اللجوء
 . المسقبلةالدولة  سياسيةو جتماعية إو قتصادية إو منية أبعاد أذات 

 الفرع الثالث: التحديات الراهنة للحق في اللجوء 
مام الظفر  أتقف حجر عثرة و  ،ت ما فتئت تتعاظمتحديا ،يواجه الحق في اللجوء في الوقت الحاضر        
في ظل منافسة كبيَة بين اللًجئين القادمين من شتى البلدان التي تعاني في غالبيتها من النزاعات   ،بالمأوى

 بالحق في قرار لهميغيب فيها الإ ،لًجئينيقف بلد المقصد في مواجهة غيَ متكافئة مع ال و  ،المسلحة
 .وءلجبال

   لسيادةالتمسك با -1
عليه            المتعارف  فيها أمن  العام  النظام  يستوجبه  وما  الدولة  يتقرر بموجب ولاية  اللجوء  ن الحق في 

الوطني،   لأمنها  الإنسانية  و حماية  الأبعاد  الحدود  ،  جتماعيةالإو الأخلًقية  و إذا كانت  لعابر  تشفع  ظلت 
الح على  اتفاقية جنيفالدول  تظل    لذلك  ،مايةبالحصول  بتنفيذ  زمن  1951  ملزمة  الأمني    في  العامل  أن 

مما أدى   ،صعوبة فرزهمو فراد  ختلًط الحاصل في عموم حركة الأبسبب الإ  ،يحرس هذه العواملو رافق  أصبح ي
التضييق على من يأتي إليها  و إل التشدد في مراقبة الحدود    وصبح ينحأالاتجاه العام في الوقت الحالي    إل أن

تعفي الدولة من تحمل ثقل الحمل خاصة بعد أن أصبحت دولة   ،لبحث عن حلول وقائيةبا طالبا العبور  
 الملجأ عرضة للأخطار. 

  لكل مضطهد الحق التي تعطي  من الإعلًن العالمي لحقوق الإنسان    14لمادة  يبقى مبررهم التمسك با  لكنو 
نه عمل  من صلًحيات بلد اللجوء لأفقط  يبقى    همنحو   ،ضطهادهربا من الإ  أخرى  في اللجوء إل بلدان

 
  دول الإتحاد الأوروبي ستدعىمما إباريس بفرنسا  التي ضربتهمها تلك الأعمال الإرهابية  أمجموعة من الأحداث   2015رافق اللجوء السوري منذ  1

 على اللًجئين الذين وجدوا صعوبة في الوصول إل الحق في اللجوء .  الوافدين إنعكست سلبا إعادة النظر في سياسة التعامل مع 
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فارّ أبمعنى    ،سيادي أراضيها لأشخاص  اللجوء على  منح حق  تقدير  للدولة وحدها سلطة  بلًد  ن  ين من 
رفضه   وأ  ،اللجوءلها وحدها الحق في منح  و   ،نطلًقا من هذا الأساس فحق اللجوء خالص للدولةإو   ،أخرى

 . مغادرة إقليمها إل دولة أخرى طلبا في الحصول على الملجأ اللًجئ  متى تم الرفض يطلب منو 
التي على ضوئها تم التخلي على    ،نسان قضية محورية في نظام الحماية الدوليةقضايا حقوق الإ  تعدّ و  

رصد الهيئات ذات  و راقبة  بم ،المجال المحفوظ للدولةعلى صيانة هذه الحقوق في حرصا   ،المفهوم المطلق للسيادة
فبقاء الإنسان المضطهد    ،بالإلتزامات خلًل  عدم الإو حتى لا يتم انتهاكها    ،نسانوضاع حقوق الإأالصلة  

ن ثقل الحمل في العقدين  أ  لاّ إ  ،له خرى  معها بقية الحقوق الأو ستمر حياته  لكي ت  ،مرهون بالحق في اللجوء
برفضها دخول لاجئين بصورة غيَ قانونية    ،العديد من الدول لا تستجيب ونازعت في ذلكخيَين جعل  الأ

لذلك و يز لها فعل ما تشاء على إطلًقه بهذا الخصوص،  يَ  ذيال  ،يعلى حقها السياد  بناء  إل أراضيها
بحقوق    جاءت الصلة  ذات  الدولية  اللًجئين    لجوءالو   الإنسانالمواثيق  حقوق  أولوية  ترجيح  منطلق  من 

مبدأ  و  ا الإو ستقبالهم  إتثبيت  هذا  على  الواردة  موضوعية  ستثناءات  معاييَ  وفق    ظاهرة  نّ لأ  ،عادلةو لحق، 
مما يفرض على الدول العمل    ،تجعلها غيَ متناهية في حدودها  ،تفاقيةإدوافع غيَ  و بعوامل  قد ترتبط    اللجوء
بقاء السيادة في  بتقييد ما يَب تقييده لإ  ،دت عليهالحدود الضيقة التي يقتضيها ما تعاقمعالجتها في  على  

 الناهي عن ما يضر المصلحة العليا للبلد.  و موضع سلطة الآمر 

 مني التحدي الأ-2
 مهدد  نعدامه يَعل الحق في الحياةإف ،لا بهإمن ضرورات الحياة التي لا تستقيم و قيمة وظيفية و داة أمن الأ

 
لسياسة اللجوء   أصبحتفقد    ،1من في البلدستتباب الأإخرى بما يتيح  أتحقيق ذلك يتوقف على تقييد قيم  و 

للدول المضيفةلأالمنتهجة دلالة في مجال ا للدول الأإو   ،من بالنسبة  بية بعد زوال  و ور زدادت خاصة بالنسبة 
جاءت نهاية الحرب و   ،رهابالإو الجريمة المنظمة  و يَ الشرعية  الهجرة غو حين ربطت بين اللجوء    ،الحدود بينها

ا ينجر عنها من  م و   ،سبتمبر لتزيد من الربط بين دوافع القلق لدى الدول الجاذبة للًجئين11حداثأو الباردة  
 . ل الهجرة المختلطة مصدرا للتهديد صبح في ظأفاللجوء  ،منيةأمخاطر 
نعدام إ  بذلك ضحية  وفه ،ل الحدود للنجاة بحياتهإكره دفع دفعا  ن اللًجئ م  أ  ومسلم به ه  وه  ماو   

ن إفنسانية الموقف  إلكن رغم    ،تكفل به في دول المقصد للباعث  و ما يَعل سلوكه هذا مبرر    ،من في بلدهالأ

 
    41 ص، 2002يونيو/حزيران   13العدد  ،يلول نشرة الهجرة القسريةأخلًقيات اللجوء بعد الحادي عشر من سبتمبر/أمن و الأ  ،ماثيوج غيبني -1
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النابعة عن المخاطر التي  إ،1نهم يمثلون عامل عدم استقرارأبدعوى  زدادت تجاههم  إالريبة   تنجر  ن الشواغل 
اءات لصد هذه الموجات من  جر إتخذت إو  ،ل عسكرة حدودهاإوء الجماعي دفعت الدول المتقدمة عن اللج

له أن يتمسك بالإو   ،اللجوء عتباره خطرا على  أسباب جدية لإ  متى قامت  ،نتفاع بهذا الحقاللًجئ ليس 
  وحكم نهائي ضده في جناية أبسبب صدور    وأ  ،شكل خطرا على هذه الدولة  ومن الدولة الموجود فيها أأ

الخطورة بالغة  الاجتماعيةأذلك    إلضف    ،جنحة  بتركيبتها  المحلية  المجتمعات  اله  ن  يزيد  )الاثنية(  قد  شة 
حق   ون اللجوء بقدر ماهإجأ فبمنظور دول الملو   ،خرى توتيَا للوضع الاجتماعيأسكانية    دخول مجموعات

بما    ،يفاءهستإيَب   تأثر  به من  إفقد  الوافدين بحذرما     ،منظمة  جريمةو رهاب  إرتبط  مع  تتعامل  ،  جعلها 
الظواهر التي لازمت اللجوء    فقد جلبت  ،نتفاع بهذا الحق دون معاناةحتى يتمكن الكثيَ من الإو    و أهذه 

سلبا في تصرفات رعايا دول اللجوء وأثرت  نعكست  إو   ،جنبيأ  والعنصرية لكل ماهو الكراهية  تسللت عبره  
ة للهجرة  تغذيه تيارات متطرفة معادي  ،نقسام حاد على المستوى الشعبيإفي دول تعاني من    ،على اللًجئين

نساني بعد عام  مني على حساب البعد الإولوية للعامل الأعطت الأأالتي    ،بيو ور تحاد الأخاصة في دول الإ
الأإتاريخ    2015 السورية  شتداد  )أالتي  زمة  مسبوقة  غيَ  نزوح  موجات  و  6فرزت  داخليا  نازح   5ملًيين 

زاد تعقيد  و المهاجرين و با و ور أودية تجاه اللًجئين السوريين في ولدت مشاعر غيَ ، 2 ل خارج سوريا(إملًيين 
الإ توجيه  اللًجئين  لهوضع  بأتهام  الفئة  منها  أن  ذه  فيفرادا    الذي   3داعش إرهابية كات  ظيمتن  ناشطون 

وبية  ور لهبت المشاعر الشعبوية الأأالتي    بروكسلو على غرار هجمات باريس    ،رهابيةإستخدمهم في عمليات  إ
 .جنبيالمتطرفة الرافضة لتواجد الأ

   :رهابالإ-3
  ،بالسيادةنساني  صطدم التدخل الإإمثلما  و ،4الجديد  ون التدويل فيها هألا  إرهاب ظاهرة قديمة  الإ         

أفعال إجرامية موجهة ضد دولة ويقُصد    "  رهابالإو   ،سيادة الدولو من  أخطرا على    الإرهابفقد شكل  

 
 40 ، صنفسه المرجع  ،غيبني ،ج، ماثيو - 1
  2017حتى ديسمبر  5456108وبلغ عددهم في دول الجوار وشمال إفريقيا    2011بالمائة من السوريين منذ بداية الأزمة عام    50نزح أكثر من    2

ياسين،   ناصر  تفصيل:  السوري  101لأكثر  اللجوء  أزمة  عن  والأرقام  الحقائق  الدولية  ،من  والشؤون  العامة  للسياسات  فارس  الجامعة    ،مركز عصام 
 2019، كذلك: اتجاهات عالمية لعام  2018الأميَيكية بيَوت، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللًجئين، 

  1999مصعب الزرقاوي عام    الشام ، أسسه أبوإل  العراق    من  نشاطهتنظيم داعش )الدولة الإسلًمية في العراق والشام(، هو تنظيم مسلح إمتد     3
 قتلهم.  ودخل في مواجهات مسلحة مع التحالف الدولي في العقد الأخيَ وتقلص نفوذه وعملياته وألقي القبض على قادتهم أو

 .146هيقي أمجد حسن، المرجع السابق،  ص  4
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  منها أو يرُاد بها خلق حالة من الهلع في أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من الأشخاص أو عموم الناس 
 . 19371سنة في الأمم عُصْبة التي وضعتها عليه المعاقبةو  الإرهاب منع  تفاقي ةإ كما عرفته"

ستهدف  ن المأما يعني    ،وساط الناسأفي  و الطمأنينة داخل الدول    فعال على زرع عدم تقوم هذه الأ 
فقط  الحكومة كجهاز  الأنّ إو   ،ليست  الأإمحل    الإرهاب  مكافحة  مسألة  ظلتو فراد كذلك،ا  مم هتمام 

  الإرهابية   الأعمال  بمنع  ذاصلة  عالميا  قانونيا  صكا  عشر   ستة  عتُمدأوقد    ،1966  بدايةمنذ    هكذا و   ،المتحدة
  سنوية  قرارات السادسة باعتماد  اللجنة المتحدة من خلًل  للأمم العامة كما بادرت الجمعية،  2عليها والمعاقبة

 الدولي. مكافحة الإرهاب إل الرامية الإجراءات بشأن
الارهابيين غيَ مستبعدين    نّ ألكن لا يعني  و   ،1951تفاقيةإرهاب في  شارة صراحة لجرائم الإالإ  لم تردو  

يدرجون   أنهمنسانية كما  ل جرائم ضد الإإعمالهم قد ترقى  أن  إمنية  فأعتبارت  لإو ول  لمادة الأفبموجب ا
رهاب صبح الإأ  قد و 3، مم المتحدةعمالهم مع مبادئ الأألتنافي  لية  لحماية الدو ا  المستبعدة منضمن الفئات  

جراء  وء في الوقت الراهن من  على اللج  لباسنعكست  إو   ،خرىمن دولة لأبطرق عديدة  ظاهرة دولية تنتقل  
الإ الملجأإرهاب  تسرب  اللجوء  عبر  ،ل دول  الإ  ، مسلك  ل مكون من مكونات حركة إرهابيين   بتحول 
الإ  مر الأ  ،اللًجئين بدول  حذا  إجراءات  إ  إل بي  و ور لأاتحاد  الذي  اللًجئين  قوانينو تخاذ  تجاه  متشددة   

 داة المتقدمة في المواجهة للحد من اللجوء . الأ ،4مهربي البشر  ستهدافإو 

 
الإرهاب الذي عُقد في مقر عُصبة الأمُم في جنيف من   ، في مؤتمر قمع 1937نوفمبر  16دولة من الدول الأعضاء في عُصبة الأمُم في  24تبنتها  1
  ." حددت الإتفاقية أنواع الأفعال المعادية للدولة التي تعد أفعالاً إرهابية )مثل مهاجمة المسؤولين العموميين أو رؤساء الدول1937نوفمبر  1-16

وذلك في حالة  وعائلًتهم أو تدميَ المرافق العامة(. وطُولبِت الدول الموقِع ة بسن قوانين تجعل من مثل تلك الأفعال جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها، 
لك أن الخلًفات بين  تفاقية حيز التنفيذ على الإطلًق، وأحد أسباب ذارتكاب أحد مواطني الدولة الموقعة عملًً إرهابياً في بلد أجنبي. لم تدخل الإ 

 1946في عام  الدول الأعضاء على المواد المتعلقة بتسليم المجرمين منعت التصديق. حُفظت الوثيقة في أرشيفات العصبة، التي نقُلت إل الأمم المتحدة
 .2010وأوُدعت مكتب الأمم المتحدة بجنيف. أدُرجِت الأرشيفات في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو عام 

،  2000 نيويورك المتحدة،  فيينا، الأمم والجريمة بالمخدرات المعني  المتحدة الأمم الإرهاب، مكتب  الجنائية لمكافحة  المسائل  في الدولي  التعاون دليل-2
 1ص

   33 ص ،2002،يونيو/حزيران 13تفاقية اللًجئين، نشرة الهجرة القسرية، العدد إ مونيت زارد، الاستبعاد والإرهاب و  -3
القانوني،  -4 القاعدة  فعلية  حول  دراسات  مجلة  والإرهاب،  اللجوء  على  وانعكاساتها  الأشخاص  تهريب  جريمة  وريدة،  ، 2  المجلد  ،02  العدد  جندلي 

 . 210ص  ،2018
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 تعتبر المهاجرين غيَ  وروبية التيلأاالمعتمدة من طرف الدول    الرّددراج سياسة  إجراءات تم  الإمن بين  تلك  و 
قاالشرعيين   فيها  نونيةوضعية غيَ  المادة   الإقد وردت هذه  و   ،لا تسمح لهم بالبقاء    من   18جراءات في  

 .1عن طريق البر والبحر والجو بروتوكول مكافحة تهريب اللًجئين
المهاجرينو          تهريب  فكرة    ،تقوم جريمة  أإعلى  دخول  بتدبر  التهريب  أ  وستغلًل  غيَ    وخروج  بقاء 

ما   مواطنيها  فيمشروع لشخص  ليس من  يتك  ،دولة  تنظيم  ملتوية  بناء على  بطرق  هؤلاء  نقل  بعملية  فل 
زداد عدد اللًجئين  إلبشر هي علًقة طردية إذ كلما  اتهريب  و كما أن العلًقة بين  اللجوء  ،مقابل مبالغ مالية 

أرضا ذلك  البشري  التهريب  تجار  تهريب    خصبة  يَد  عمليات  للإو   ،رالبشلترويج  ستغلًل  إرهاب  يمكن 
الإ السياسي  التداخل بين  للإالإو جرام  الدولي  اللجوء  رهاب  التي تحول  و   ،السياسيستفادة من  الصفة  هي 

 .2رتكب جرائمه بها حينما تطالب بهإدون تسليمه للدولة التي 

 :الجريمة العابرة للحدود-4
من خلًل تلك المؤتمرات الدولية منذ    ،لمكافحة الجريمة المنظمةولوية قصوى  أمم المتحدة  عطت الأأ          

الفقرة    2000  سنة  وتفاقية بالميَ عتمادها لإإحتى    ،1975عام   الثالثة منهاالتي بينت  ن  أ  ،الثانية من المادة 
 عمال خطيَة تقوم بها أ"نها  أفها عبد العزيز العشاوي على  يعرّ و   ،الوطنية  الجريمة المنظمة تكون عابرة للحدود

لذلك  ،  3"م الدولياهداف تخالف النظام العألتحقيق    ،كثر من بلد أكم تعمل في  جماعات مهيكلة بتنظيم مح
دون   ،بطرق غيَ شرعية ذات جدوى مالية  ،طالبي اللجوءو ن اللجوء وسيلة لتهريب المهاجرين  أيَد المهربون  

فيها هؤلاء ينقل  التي  الظروف  الدول  و المخاطرة بحياتهم  و   ،مراعاة  الفعل    يعدّ و المساس بأمن  ينجرّ و هذا   ما 
ن بروتوكول م  )أ(  3المادة   نصتقد  و   4بيننتهاك لحقوق المهرً إنه  يوصف بأو دول  الجريمة ضد    ،ه من آثارعلي

يقُصد بتعبيَ "تهريب المهاجرين" تدبيَ الدخول غيَ المشروع لشخص ما إل دولة "أنه تهريب المهاجرين على 

 
دولة طرف على أن  توافق كل  -  1من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين والموسومة ب :إع ادة المهاجرين  المهربين على أن: "  18تنص المادة -1

من   هذا البروتوكول والذي هو  من 6تيسر وتقبل، دون إبطاء لا مسوغ له أوغيَ معقول، إعادة الشخص الذي يكون هدفا لل سلوك المبين في المادة 
 . ادته ..." قامة الدائمة في إقليمها وقت إعالإيتمتع بح ق   رعاياها أو

 . 234-233ص ،2020  ،كاديميمركز الكتاب الأ ،رهابالتعاون القانوني والقضائي الدولي في ملًحقة مرتكبي جرائم الإ  ،نسيب نجيب 2
 .313 ص ،2009طبعة  ،لدونية للنشر والتوزيع، الجزائرنسان في القانون الدولي، دار الخعبد العزيز العشاوي، حقوق الإ 3
ل مقتل الطفل ايلًن كردي إيلول/سبتمبر أدى في أعوام على مهربين سوريين حوكما بسبب غرق سفينة لاجئين  أربعة أحكم القضاء التركي بالسجن   4

تاريخ الإطلًع    https://annabaa.org/arabic/rights/6249 نباء المعلوماتية شبكة الأعلى موقع: صبح رمزا عالميا لمأساة المهاجرين أالذي 
14/2/2021. 

https://annabaa.org/arabic/rights/6249
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الحصول، بصورة   أجل  فيها، وذلك من  الدائمين  المقيمين  أو من  رعاياها  الشخص من  ليس ذلك  طرف 
 . 1" مباشرة أو غيَ مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى

من  أوقد      المهاجرين  تهريب  رائجة  أصبح  تجارة  اللجوء   على  الحصول  التهريب و جل  لعصابات  مربحة 
ثناء عمليات التهريب أعدد القتلى و  ،بيض المتوسطد خلًلها عدد الغرقى في البحر الأزداإ ،ومحفوفة بالمخاطر

اللجوء و  مع  الجريمة  للحدودأ  تلتقي  عابر  الأ  ،ن كلًهما  اللًأول  تبعات  على  بائنة  الدولة  و جئ  ضرار 
 ل البلد الذي يرغب منحه الحق في اللجوء .إن اللًجئ يتحقق مراده في الوصول أفي حين  ،المستضيفة له

بة  المهاجرين بمثاو تدفق ملًيين اللًجئين    في  ترى  ،من الدول الجاذبة لطالبي اللجوء  صبحت الكثيَأو   
مواطنيها مصادر    يقاسمونو   ،قتصادياإا  ئيشكلون عب  ،راضيهاأعلى    هم رعا بتواجد ضاقت ذو   ،راضيهالأ  وغز 

 قتصاديةإاكل  صلً مشأتلك الدول التي تعاني    سوءا في  يزداد الوضع و جتماعي  يهدد نسيجها الإو   ،الرزق
أي  و  عن  غنى  في  سكا  ضافيةإعباء  أهي  بحاجيات  التكفل  من  الاتحاد    ماأ  ،نها تحد  )دول  الجذب  دول 

عملت على و   ،ساليب الأو بشتى الطرق  راضيها  أمكانيات  لمنعهم من دخول  كل الإ  فقد سخرت   ،(وربيالأ
  على التخفيف  و بحيث تستقبل كل دولة عددا منهم    ،وفق نظام الحصص  موزعة  عداد اللًجئينأن تكون  أ

 . المتوسطخاصة على سواحل البحر  اللجوء لموجات  دول المواجهة
     :الهجرة المختلطة-5

  ،ولسياسية في المقام الأو إل قضايا أمنية    ،قتصادية في الماضيإكونها قضايا  تحولت قضايا الهجرة من         
هذه  و  اللجوء    الإشكالياتبفعل  لقضايا  النظرة  وحدة  و 2الهجرة و غابت  المختلطة بحكم    تنطوي،  الحركات 

 ،(نساء  -طفالأجئين ومهاجرين غيَ شرعيين )يشكلون فئات مختلفة لا  ، فرادتسميتها على مجموعة من الأ
يسلكون مماثلة،    الذين  من  و طرق  الرغم  على  التنقل  وسائل  نفس  حتياجاتهم،  إختلًف  إ يستخدمون 

المختلطة بانتظام على العديد من البلدان التي تقع على طول  الحركات    تؤثر و   ،دوافعهم للًنتقالو ،  صفاتهم  و 
ختلًط  الإالذين يقعون ضحية هذا    ،نفسهمأعلى اللًجئين  و عادة بلدان جاذبة للهجرة    ،مسار هجرة معين

 
عتمد وعرض  أ  ،تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لإ 1

 . 2000تشرين الثاني/نوفمبر 15نضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في للتوقيع والتصديق والإ

 23  ص ،2015 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،431عدد ،37مجلد  ،المستقبل العربي ،بي وإشكاليات الهجرةو الإتحاد الأور   ،محمد مطاوع 2
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الولايات المتحدة  و 1مريكا اللًتينية  أ و بعض بلدان جنوب شرق آسيا  و   ،ربيو تحاد الأعلى الحدود الخارجية للإ
 مريكية . الأ

التي مسألة الحماية الدولية  ،طار الهجرة المختلطةإفي    تنقلًتهم المتسارعةو السكان  دت حركة  لقد عقّ          
 وكثر هأصبح ما يَمع بينهم  أو ،شتراكتداخلت بينهم عناصر الإو ،غيَهم من المهاجرينو ستوعبت اللًجئين  إ

  ،نسانية بامتيازإفاللًجئون حاجتهم للحماية    ،فئةقهم طبيعة حاجة كل  ما يفر و   ،خرىأل بلدان  إالنزوح  
ل فيها الطرف الثاني عبئا على  لكن في هذه المعادلة الثنائية شك  ،بينما مايدفع المهاجرين عوامل مادية بحتة

الإع  ،ولالأ آلية  تجد  لهؤلاءندما  الفرز  ستضافة  عملية  عند  التفرقة  المفإو   ،صعوبة  الوضعية   إل ضية  ثبات 
عدم مرونة  و بسبب تعقيدات التداخل    ،اليهإتحرم من الوصول  و   ،ول في الحمايةع حق الفئة الأفيضي  ،الصفة

 الحركة.  و ستجابة في التكفل بالمكره على هذا التنقل الإ

رهاب تدويل ظاهرة الإو   ،تجار بالبشرالإ  يتغذى على مسارها ظاهرةو يرافقها  و   ،يلًزم هذه الحركةو         
تحاد  صابت الإأرهابية التي  تلك العمليات الإ  ماو   ،خرىأل دول  إوسيلة تعبر بها    المسلك  االتي تتخذ هذ 

منذ و ور الأ قيام    2015  بي  السوريأتاريخ  اللجوء  على  إلا    ،زمة  المختلطة    نّ أمثال  تفعيل    كبحتالهجرة 
 ، باللًجئن يكون مرحبا  أبدلا من  و   ،تحمله من مخاطر على البلدان المستضيفة  لما  ،الحماية الدولية للًجئين

الفعل مخالف لنظام الحماية الدولية بسبب الطريقة    فيكون ردّ  ،ليهإطمئنان عدم الإو ريبة و محل شكوك   صبحأ
التي الشرعية  المندفعين    غيَ  بلدانهمإيسلكها عدد من هؤلاء  المنفلتة  لهم  فتكون    ،ل خارج حدود  السيادة 

  ، ختلًطالقسرية بدون مراعاة ضحايا الإ  الإعادةتمارس ضدهم  و   ،جراءات ذات طبيعة متشددةبالمرصاد بإ
التيلم    خيَةلأاهذه    ،الهجرة غيَالنظاميةو رهابي  الإبسبب الربط بين التهديد    ،حتجازتنفذ تدابيَ عقابية كالإو 

 ب مكافحته. أمن قومي تججتماعية بل أصبحت قضية إعالج كقضية تعد ت  

 
في برازيليا، بالبرازيل، بمناسبة الذكرى الثلًثين لإعلًن   2014ديسمبر  2 - 3اللًتينية ومنطقة البحر الكاريبي في  حكومات أمريكا جتمع ممثلوإ 1

بلدا على العمل للحفاظ على أعلى   28 وفي نهاية الاجتماع تم  بالإجماع، إعلًن وخطة عمل برازيليا، واتفق ،1984كرتاخينا بشأن اللًجئين لعام 
شخاص غيَ  اييَ الحماية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتنفيذ حلول مبتكرة للًجئين والمشردين، وعلى إنهاء الأوضاع الصعبة التي  يواجهها الأمع

 .الحاملين للجنسية في المنطقة
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  حتضنته المعتقدات إو ،نشأ نشأة دينيةالحضارات القديمة  و الشعوب  و   الأممسلوك قديم عرفته  اللجوء         
كانت  و   ،نتقامالإو الثأر  و من الملًحقة  الحامي  المأوى    ،كنائسو معابد  و   أديرةلعبت دور العبادة من  و   الأعرافو 

مما  ،خوف من الآلهةو قداسة و بسبب ما أحاطها من مهابة  ،نذاكأهذه الأماكن محصنة بالمعتقدات السائدة 
قتحمها  كل من ي  أنكان يعتقد  و   ،بمن داخلها  أذىمن يريد    أمامحاجز  و ،  جعلها مكانا آمنا لمن إحتمى بها

إختلفت حتى صارت و تعددت  و زدادت الملًجئ  إالملجأ    إلب الحاجة  ببسو   ،غضب الآلهة  يثيَللنيل منهم  
 . المضطهدون إليهاعبارة عن ملًجئ يهرب  ،كاملة  مدنا

اللجوء وقد          المسيحيالديني    أخذ  الوسطى  المسيحية  ت  تبوأ  عندما  طابعه  العصور  خلًل  مكانتها 
الملجأ مقاليد  الدين في  بات  ،فتحكم رجال  بأيديهم  تحتى  اللجوء  و   ،الشفاعة  وليس إصار  للحامي  متيازا 

الملجأ  أنأي    ،المحمي الحكام    مفتاح  بيد  الدينو ظل  وردت كلمة    ،رجال  فقد  الإسلًمية  الشريعة  في  أما 
asylum - asile  :ك لً م   ي سْم ع   ح تىَّ  ف أ جِرْهُ  اسْت ج ار ك   الْمُشْركِِين   مِّن   وإن أحد)بمعنى الإستجارة قال تعال 

كالآمان، وقد إعتبر بعض    نيوالإستجارة بهذا أكثر عمقا ودلالة بما تنطوي عليه من معا  (م أْم ن هُ  أ بلِْغْهُ  ثُمَّ  اللَِّّ 
الل أنواع  من  نوعا  الإستجارة  و الفقهاء  الإقليمي  و جوء  الحبشة  إل  المسلمين  هجرة  على  ذلك  قد  يصدق 

قامت الدولة الإسلًمية  على الهجرة واللجوء من مكة بعد شتى أنواع الإضطهاد التي سلطت على المسلمين  
ال  ق  في مكة ولذلك يكو ن الإسلًم من الديانات التي شرّعت الهجرة وتركت مطلق الحرية للمسلم  بالتنقل

ي  ف اعْبُدُونِ  و اسِع ة   إِنَّ أ رْضِي عِب ادِي  الَّذِين  آم نُوا)يا   تعال:   (ف إِياَّ

 سحبت و  الدولة  إلالسيادة من الكنيسة    لتنتقإ   ،هامعالم  حا إتضو الحدود    ورظهو الدولة الحديثة    وبقيام  
الملجأ  منها   على  طبقا  و السلطة  بداية  ،لإرادتهاسيَته  ذلك   في  لمكان  جديدة  أصبحرحلة  اللجوء   مسار 

تبلور مفهوم جديد للجوء يقوم  كان ذلك مقدمة لو   ،للدولة  الإقليميةمنح اللجوء يقوم على السيادة  خلًلها  
)اللجوء الاقليمي( الإقليم  ابم  ترتبطإ  ،سباب سياسيةأالذي ينطوي على    ،على  بين ماضي و   ،نفيلفهوم 

العرفي   القانوني تحقق للإنسان الحق  و اللجوء  في مفهوم حماية   هاما  نقلًباإفكان ذلك  ،  في الحماية حاضره 
التنظيم بداية عصر  مع  نظام خاص    اعندم  ،اللًجئ  بناء  في  الشروع  معه  باللًجئينتم  وصف   إل  تحول 

في مواجهة دولة  و نح من دولة  تمحماية    اللجوء  مبدأعلى  أسس  و   ،الحماية سلطة    الدولة فيه    متلكتإ  ، قانوني
 . أخرى

تفقت الدول عام  إعندما  ميزه  و   جعله حقا،و   اللجوء  تأطيَ  طيلة الحقب المتعاقبة علىعمل الإنسان          
إعادتهم  و هم أردّ عدم  و   ،تهملتزام بحمايالإمما فرض على الدول    ،تفاقية خاصة باللًجئينإعتماد  إعلى    1951
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اللجوء  و  ،قسريا  السيادةبإقرار الحق في  في حدود    إلالا تسمح  عقبة  صبحت  أالتي    ،وضع في مواجهة مع 
 . إلا لمن يستوفي شروطهافي تقديم الحماية لا تبدي مرونة و  ،ضيقة
  على توسيعه   الإقليميةرغم تضييقها للمفهوم الذي عملت المنظمات    ،تفاقية مرجعاهذه الإ  أصبحتو         

هاته الحماية   برغم  أنشئت،و لكن  التي  واقع  ن ظاهرة  إف  المؤسسات  نفسها كأمر  فرضت  تزايد  ل  نظراللجوء 
التي   المؤسساتو لتشريعات  با  تم التصدي لها،  اللًجئين    أعدادلتي ضاعفت  ا  ،النزاعات المسلحةو ضطهاد  الإ

  أن الملًحظ  و   ،الحماية على الحد من اللجوء  تم تقديم  و   ،من الأسباب  ليس للحدّ و ،  للحماية   أساسا  وضعت
تدفق اللًجئين    هكما نبّ ،التشريعات الوطنيةو تفاقيات الدولية  حتوتها الإإالتي    ،طالبي اللجوء قد عرفوا حقوقهم

للحد من الظاهرة حفاظا   ،عتماد سياسات متشددةإ  إل  الأوروبيةخاصة الدول  و الدول  جميع  عداد كبيَة  بأ
 إستقرارها.و على أمنها 

للًجئ    اذاو          القانوني  المركز  تلك    قد تجسد كان  الحامي    التي    ، الاتفاقيةبفضل  ف و يلزم بها  ن إالمحمي 
  إذا كانت ف  ،تنعكس مباشرة على الوضع القانوني للًجئ  ، قدالتغيَات التي قد تحدث على البلد المضيف

إلا   ،الدولي لحقوق الانسانالقانون  في ظل     ليتم التكفل بها  ، إضطهاد  وحالة اللجوء نشأت بسبب نزاع أ
للًجئ    القانوني ركزالممما يثيَ التساؤل عن مصيَ  ،طارئة لا ينفي وقوع هذه الحالة نفسها في وضعية  أن ذلك

 . اللًسلمو السلم بين زمني 
القانوني المرتبط باللجوء لا يتوقف    ن المسارأ  إلالدارس لحيثيات موضوع اللجوء يتوصل بالضرورة  و         

القانوني باللًجئ  المحيطة  الظروف  مسلحو القانونية جاهزة،    فالتغطية  ،بتغيَ  نزاع  قيام  بمجرد  أنه  ريب    ، لا 
الإستثنائي   الوضع  المدنيين و يتأسس  لصالح  الحماية  وضع كهذاو   ،تفعل  اللًجئين في  حماية  بإعتباره    ،تثار 

تفاقيات ضمن الإالتي تطبق النصوص القانونية  تطرح طبيعة منطقي و  بالنسبة للًجئ، ستثنائي بامتيازإوضع 
 .النزاعات المسلحة  أثناءالحاكمة لحماية اللًجئين 

مجموعة من   1977لعام    الإضافيينبروتوكولاها  و   1949لعام    الأربعةتفاقيات جنيف  إست  كرّ   وقد         
الصريحة   الفئة  و المواد  لهذه  نصّ الضمنية  نقل  ،حين   عدم جواز  على  النقل  و المحميين    الأشخاصت  حظر 

الرابعة من المادة  و   دولة الاحتلًل،  أراضي  إلنفيهم  و أ  ،الفرديو أالجماعي   الفقرة  من    45قد ورد ذلك في 
كما نص البروتوكول الإضافي الأول في  ،من نفس الاتفاقية 49  الفقرة الأول من المادة و اتفاقية جنيف الرابعة 

اللًجئين73المادة   حماية  وجوب  المدنيين  و   ، على  السكان  ترحيل  دولة و عدم  طرف  من  اللًجئين  منهم 
لا يَبر المدنيون على    ،الثاني  الإضافيبموجب البروتوكول  و ،  من نفس البروتوكول  (85المادة  )الاحتلًل في  

 المنتجة للجوء .  الأسباب إل إشارةفكانت بذلك  ،17في نص المادة   أراضيهمالنزوح على 
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تحسينو   على  يعمل  الدولي  المجتمع  زال  اللًجئ  و   ،ما  مفهوم  بقيت   أن  إلاتوسيع  المفهوم  حدود 
لكن تبقى و ستفادة من الحماية في ظلها،التي مازالت مرنة بما يتيح لطالبي اللجوء الإ  ،1951  محدودة باتفاقية

تطبيق    إرادة في  اللًجئين،    ،أحكامهاالدول  مع  التعامل  في  الحاسم  تبدو العامل  الدولي    ة رادإ  ولا  المجتمع 
للأسباب التي أدت إل    يتصد ال  من خلًل ضرورة الاحتفاظ بمستوى معين للحماية الدولية،  واضحة في  

بدلا من  يفة للًجئين،إل تخفيف الضغوط على البلدان المستضو تفاقم مسألة اللجوء على الصعيد الدولي،  
للحماية،   الأكبر  الجهد  الإطار  و إعطاء  هذا  في  إفي  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  سبتمبر    19عتمدت 

مجموعة من الالتزامات لتعزيز حماية اللًجئين والمهاجرين، تعرف بإعلًن نيويورك الخاص باللًجئين   ،2016
من الدول الأعضاء    لتزاماإيمثل هذا الإعلًن  و الذي أكد على أهمية النظام الدولي للًجئين،  و المهاجرين،  و 

لإ الطريق  مهد  تنقلهم، كما  أثناء  الأشخاص  حماية  آليات  عام بتعزيز  عالميين جديدين في  ميثاقين    عتماد 
 .أن اللًجئينالميثاق العالمي بشو  ،المنتظمةو الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة  هما 2018
وأمنها  إن        الانسانية  إرتبطت  سعادة  بين  قد  التجاوب  على أبمدى  التعاون  في  الدولي  المجتمع  عضاء 

المتفاقمة اللجوء  ظاهرة  بعضها  و   ،مواجهة  مع  ميثاق  لمتطبيقا  التضامن  به  جاء  الشرعة و المتحدة    الأمما 
المساهمة في حماية اللًجئين  و نخراط  ن تبعاتها تقتضي الإإالجغرافية فمتداداتها  نظرا لإو   ،الإنسانالدولية لحقوق  
فيه  يعاني    في وقت  الأعباء تحقيقا لمبدأ تقاسم    ،التخلي عن التمسك بالسيادةو غيَ مباشرة  و أبطريقة مباشرة  
على   الإقبالبات  إذ  ،بالحق في اللجوءسوءا عندما يتعلق  الأمر   يزدادو   ،لتزام الدولإزمة عدم  أالمجتمع الدولي  

النظام العالمي    لأن،  نطباع بعدم التعاونيعطي الإو   ،مواجهة قضية اللًجئينفي    لترددبا   مشوبا  ئهعباأتقاسم  
على  ،للحماية قادر  غيَ  اللجوءو حجم  ستيعاب  إ  أصبح  الذيثقل  المعنية    أمامتحديات  خلق    ،  الدول 

لا تفي و غلبها تجانب نظام اللجوء  أ  ،للتعاطي مع اللجوءخرى   أستدعى البحث عن صور  إمما    بالإستقبال،
 .طالب اللجوءل هامن أكثرهي حلول لصالح دول الاستقبال و  ،تفاقيات بالحق المقرر في الإ

 :ستنتجنا ما يليإسا على ما سبق تأسيو
 . نطلًقا من سيادتهاإالمانحة و الحق في اللجوء لا يكتسب الا من خلًل  سلطة الدولة  -
 سماها الحق في الحياة .أعنه  أهميةلا تقل  أخرىحوله تتمحور حقوق  و  الإنساناللجوء حق من حقوق  -
الإأ  - تبعاته  جدل  من  يحيطه  ما  بسبب  تساؤل  محل  اللجوء  نظام  جتماعية  الإو   السياسيةو نسانية  صبح 
 قتصادية.الإو منية الأو خلًقية الأو 

 أجنبي وه كراهية لكل ماو  إرهابو ة ما يلًزمه من جريمة منظم نتيجةآثار سلبية أصبح للجوء  -
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الراهن  الكثيَ من الدول  تبدي  و          مما حذا بها إل   ،اللجوء الجماعي  صاعد ت  متعاضها منإفي الوقت 
الوصول   الملًذ    ،الحقهذا    إل وضع عقبات  أوروبا  أصبحت  أنحاء للًجئين    الأولوالوجهة  فقد      من شتى 

ظاهرة  ل  مما جعلها تنتهج سياسة مقاومةدول الإتحاد الأوروبي    حركة اللًجئين التي تستهدفالعالم فقد بينت  
الإقابلته ب  معتبرة إياها بمثابة غزو لأراضيها، لذلك  اللجوء وعملت ،اللًجئ  ردّ و   إبعادلتزام بمبدأ عدم  عدم 

 على حجزهم في دول عبور اللًجئين وأوضح مثال تلك الإتفاقية التي تمت بين تركيا والإتحاد الأوروبي.
مؤقتة  نه  أرغم  و         تحول  انّ   إلاحالة  الدائمةإبسبب    ،الأمد   طويل  لجوء  إله  الحلول   في ظلو   ،نعدام 

تقاسم   العدالة في  الاجتماعية  و   الأعباء غياب  للجوءو الكلفة  المرتفعة  الدوليو   ،الاقتصادية  التعاون   ، تراجع 
  مناوئة لهذا الحق و سياسات مقاومة للجوء    رتظهف   ،1951 تفاقيةإفعالية  و أصبح الكثيَ يرى عدم جدوى  

الحدّ  الدوليةستحداث  بإ  ه،من  تبحث عن  للحماية  اللجوء من حقهم،  و   ،بدائل  تقوم  حتى لا يحرم طالبوا 
 قدسية هذا الحق. التأكيد على و التذكيَ المتحدة من حين لآخر   الأمم

 من خلًل هذه الدراسة توصلنا ال مجموعة من التوصيات أهمها: و وعليه 
 معالجة الفجوات التي تكتنف هذا النظام.و صياغة نظام الحماية الدولية للًجئين  إعادة-
دعم الدول الفقيَة  و الحد من النزاعات المسلحة  و   ،الأزماتو الفتن    إخمادو ومسببات اللجوء    أسباب  معالجة-

 منشأ اللجوء.
 ستقبال.الإو بناء قدرات الإستقبال في مجال التكفل و بمزيد من الإنصاف  الأعباءتقاسم -
جعل اللًجئين قوة بشرية فاعلة و  ،دامةتشجيع التنمية المستو ربط المساعدة الإنسانية بالجانب الإنساني فقط -

 عتماد على الذات .تمكينهم من الإو إجتماعيا و إقتصاديا 
اللًسلم  إوبذلك   أو  السلم  زمن  إن في  السيادة تحكمت  أن  اللجوء  تضحت بشكل جلي  في مصيَ طالب 

الدولة  صر سلط  تجلتو  اللًجئ وضمان حمايته في كل    احةة  إرادتها على مجريات تحديد وتأهيل  في بسط 
 الأوقات. 
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نسيب نجيب، التعاون القانوني والقضائي الدولي في ملًحقة مرتكبي جرائم الإرهاب، مركز الكتاب الأكاديمي  .98

2020   
 م 2016القانون الدولي الانساني ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أغسطس  نيلس ميلتسر، .99
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وسيم حسام الدين الأحمد، أصول تسليم المجرمين في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية دار  .100
 2020ادعياء الطبعة الأول 

في القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة   الإنسانيةوليم نجيب نصار، مفهوم الجرائم ضد   .101
 2014الثانية 
الجزائر   .102 هومة  دار  الانساني،  الدولي  القانون  انتهاكات  عن  الدولية  الجنائية  المسؤولية  سامية،  يتوجي 

 .م 2014
ومصادره، .103 الجنائي  الدولي  القانون  يوسف،  حسن  الطبعة   يوسف  القانونية،  للإصدارات  القومي  المركز 
 م.2010الأول 

الدكتوراه رسائل  -ب    
حورية، -1 قاسي  تيزي  أيت  معمري  مولود  جامعة  دكتوراه  رسالة  للًجئين  الدولية  الحماية  الجزائر    ووز   تطور 

2014 
محمد -2 في    ،بوجانة  الاجانب  المعاصر  أ  ظلمعاملة  الدولي  القانون  الجزائر ،حكام  جامعة  دكتوراه   رسالة 

2015/2016 
   2013/2014بكر بلقايد و فليج غزلان، المركز القانوني للأفراد أثناء السلم واللًسلم، رسالة دكتوراه، جامعة أب -3
جامعة مولود  توراه،  رسالة دك  صام إلياس، المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي والقانون الدستوري، -4

 2013معمري تيزي وزو 
 مذكرات الماجستير -ج
وأثر -1 اليهود  فساد  عبيد،  عيسى  القادر  عبد  ماجستيَأحمد  رسالة  علوهم،  تتبيَ  في  غزة ،  ه  الإسلًمية  الجامعة 

2012   
 2007/2008أميَة حناشي، السيادة في ظل التحولات الراهنة، رسالة ماجستيَ، جامعة منتوري قسنطينة، -2
باتنة  -3 لخضر  الحاج  جامعة  ماجستيَ،  مذكرة  الدولية،  المسلحة  النزاعات  زمن  اللًجئين  حماية  معروق،  سليم 

 م  2009م/2008
نوذجا  رسالة  ومم المتحدة ، دراسة حالة اقليم كوسوفثاق الايعبد اليزيد داودي ، التدخل الانساني في ضوء م-4

 2012-2011ماي قالمة ،  08ماجستيَ ، جامعة 
الحاج  -5 جامعة  ماجستيَ،  رسالة  الإنسان،  الدولي لحقوق  القانون  في  للفرد  القانوني  المركز  الرحمان،  عبد  عنان 

   2010م/2009لخضر، باتنة 
 في القانون الدولي،  رسالة ماجستيَ، جامعة النيلين السودان  لؤي عبدالواسع حسن، المركز القانوني للًجئ -6
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الجنائية  -7 للمحكمة  الأساسي  النظام  لأحكام  وفقا  الفردية  الجنائية  المسؤولية  درويش،  محمود  محمد  مصطفى 
 2012رسالة ماجستيَ، جامعة الأزهر غزة  " دراسة تحليلية"الدولية 

على -8 الإنسان  حقوق  عولمة  أثر  امجد حسن،  ماجستيَ كلية    الإنسان حقوق    هيقي  (،رسالة  تحليلية  )دراسة 
 م . 2005الحقوق جامعة صلًح الدين اربيل 

ماجستيَ   -9 رسالة  الانساني،  الدولي  القانون  تطبيق  في  الدولية  الجنائية  المحاكم  دور  أحمد،  آدم  الله  عبد  محمد 
 م2018،جامعة النيلين ،

من الدوليين رسالة دكتوراه  الأالدولية الذكية ودورها في حفظ السلم و قتصادية  الإشيبان نصيَة العقوبات   -10
 2018/2019جامعة مستغانم 

معمري  -11 مولود  جامعة  ماجستيَ،  رسالة  المسلحة،  النزاعات  أثناء  للًجئين  الدولية  الحماية  الزهرة،  مرابط 
 2011الجزائر 

 المقالات العلمية  لات و المج-د
 العدد -الأكاديمية للدراسات الباحث الشرعية، مجلة غيَ الهجرة وإشكالية اللجوء بوعزيز، حق بن آسية  -1

 2017جوان  -عشر الحادي
والصحافة   -2 الاتصال  الإنساني، مجلة  للتدخل  اللًجئ واجب دولي أم شكل جديد  الشمامي، مسؤولية  آمنة 

 1،15/06/2014، العدد 1المجلد
 المسلحة النزاعات بين القانوني للتقسيم التاريخي  التطور – والنزاعات والحدود الزمنية لجداول  بارتلز روجيه، -3

 . 2009مارس  873العدد  ، 91المجلد  ،الدولية مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر  وغيَ الدولية
بلمديوني محمد، وضع اللًجئين في القانون الدولي الانساني، مجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والانسانية   -4

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر   2017جانفي -17العدد 
من   -5 مختارات  الحرب  ومساعدة ضحايا  وحماية  الانساني  الدولي  لتنفيذالقانون  مختلفة  ونهج  آليات  بفنر،  توني 

 2009حزيران /ويوني874العدد 91المجلة الدولية للصليب الأحمر المجلد 
فعلية   -6 حول  دراسات  مجلة  والإرهاب،  اللجوء  على  وانعكاساتها  الأشخاص  تهريب  جريمة  وريدة،  جندلي 

 م 2018، 2، المجلد02القاعدة القانونيةالعدد
 . 52موريلو، إعادة اللًجئين والحلول المطروحة في سياقات الإستقرار نشرة الهجرة القسرية، العدد و جولي -7
 .1978حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن،  مجلة عالم المعرفة  يناير -8
الدولية للصليب الأحمر -9 المسلحة، مختارات من المجلة  والنزاعات  الزمنية والحدود  المجلد    روجيه بارتلز، الجداول 

 .2009مارس  873العدد 91
القانونيةر   -10 والأبحاث  للدراسات  السوري  المركز  العالمي،  القضائي  الاختصاص  مبدأ  كسيَي،   يم 

#74center.org/?p=-https://sl 
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زياد عبدالوهاب النعيمي، المركز القانوني للًجئين في نطاق القواعد الدولية الاتفاقية،  مجلة الرافدين  -11
 20، السنة  64، العدد 18للحقوق المجلد 

مرجان   -12 فاضل  التربية و زينب  مجلة  الإسلًم،  قبل  العربية  القبائل  صلًت  في  المؤثرة  العوامل  آخرون، 
 م.  2012ابريل  9الأساسية، جامعة بابل العدد 

القسرية -13 الهجرة  نشرة  الدولة  أراضي  خارج  اللجوء  طلبات  معالجة  وكريستيان كاونريت،  ليونارد   51سارة 
 .  2016يناير /كانون الثاني 

الإ -14 حقوق  الصديقي،  العددسعيد  والتنمية   المحلية  للإدارة  المغربية  المجلة  السيادة،  وحدود  ماي  50نسان 
 م 2003

عكاب خالد حسون العبيدي، خالد سلمان جواد الدفع بتنفيذ أوامر الرؤساء في إطار المحكمة الجنائية  -15
 2016، كانون 1، الجزء 2، العدد 1، المجلد1الدولية، مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 

المحقق   علًء -16 مجلة  تواجهها،  التي  والمعوقات  الإنسان  لحقوق  الدولية  الحماية  مفهوم  العنزي،  الحسن  عبد 
 الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثاني، السنة السادسة، جامعة بابل العراق 

أب -17 الدولي،و علي صادق  للقانون  المصرية  السفارات الأجنبية، المجلة  الالتجاء إل مقر  -22العدد    هيف، 
 .م 1966

المجلد   -18 المنتدى  العربية،حوليات  الدولة  في   اللجوء  حق  حسين،  ضياء  الكوفة  20العدد  1علي  جامعة 
2015 

الثامن   -19 العدد  الكوفة،  دراسات  مركز  السياسي،   اللجوء  الدستوري لحق  التنظيم  الشكري،  يوسف  علي 
 2010عشر، 

تموز /ويولي10غايس غودوين غيل،تغيَ مفهوم الملجأ واللًجئ بعد الحرب الباردة، نشرة الهجرة القسرية،    -20
 م مركز دراسات اللًجئين جامعة أكسفورد . 2001

ل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل اللًجئين،  المجلة الدولية للصليب الأحمر  فرانسواز كريل، اعما -21
 م.1988سنة 2جنيف العدد  

العلًق  فرانسواز -22 وقانون   الدولي  القانون   بينة  هامبسون،    الهيئات   منظور  من  الإنسان   حقوق  الانساني 
 2008سبتمبر  871التعاهدية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 

دراسات   -23 مجلة  الإنساني،  اللًجئ  حماية  عثمان،  بن  عدد  و فوزية  السنة  2017سبتمبر    28أبحاث  م، 
 التاسعة 

للصليب   -24 الدولية  اللجنة  مجلة  الإنساني،  والقانون  الإنسان  حقوق  اختيارية،  صلًت  دروغيه،  كوردولا 
 م  2008سبتمبر   871العدد90لد الأحمر المج
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العام الخامس     الإنسان لبنى هلًلة حق الضحية في الحماية امام المحكمة الجنائية الدولية مجلة جيل حقوق   -25
 2018ابريل  29العدد 

ج غيبني، الأمن وأخلًقيات اللجوء بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول نشرة الهجرة القسرية العدد  و ماثي -26
 م. 2002حزيران /ويوني  13
 الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة الإنسان،مجلة لحقوق الدولية الحماية ظل في الدولة ماجد عمران، سيادة -27

 .2011العددالأول   - 27 المجلد –والقانونية
محمد القاسمي، مكانة الفرد في القانون الدولي،مجلة الحقوق، المجلد الثاني، العدد الأول، جامعة الإمارات   -28

 م.2013العربية المتحدة ، العين 
محمد رياض محمود خضور، دراسة قانونية تحليلية لأمر القبض الصادر عن الدائرة التمهيدية في المحكمة  -29

 جامعة حلب 2011يناير /جانفي    45وداني، مجلة الشريعة والقانون، العدد الجنائية الدولية بحق الرئيس الس
محمد عبد الحفيظ الشيخ، التدخل الإنساني للأمم المتحدة ليبيا نوذجا ،مجلة دراسات شرق اوسطية السنة   -30
 مركز دراسات الشرق الاوسط  2018ربيع  83العدد 22
الطفل، دراسة مقارنة في ضوء   -31 الطراونه، حقوق  والشريعة الإسلًمية، مجلة الحقوق، مخلد  الدولي  القانون 

 2003والعدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، الكويت، يوني
العدد   -32 القسرية  الهجرة  ،نشرة  اللًجئين  واتفاقية  والإرهاب  الاستبعاد  زارد،  حزيران  /ويوني  13مونيت 

 م. 2002
أثناء   -33 للًجئين  الدولية  الحماية  منديل  أحمد،  تكريت ناظر  جامعة  مجلة  الداخلية،  المسلحة   النزاعات 

 م 2018، كانون الأول 2، الجزء2، العدد3، المجلد 3للحقوق السنة
نزار قشطة، مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق، مجلة الجامعة   -34

 2014و، العدد الثاني، يونيالإسلًمية للدراسات الإسلًمية، المجلد الثاني والعشرون 
 م  2016-30الأبحاث، ذوات العدد و نزار كريكش، جغرافيا الهجرة واللجوء، مؤمنون للدراسات  -35
  861العدد88هورتنساي دي. تي .جوتيَيس بوسي، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد  -36

 2006مارس 
المشتركة مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 3يلينا بيجيتش، نطاق الحماية التي توفره المادة   -37
 .2011مارس 881العدد   93
 الملتقيات والدوريات -ه
الدراجي، اللًجئون في المنطقة العربية قضاياهم ومعالجتها، ورقة مقدمة للملتقى العلمي )مشكلًت    ابراهيم -1

 م جامعة نايف للعلوم الأمنية الرياض. 2011/ 4/10-3اللًجئين وسبل معالجتها ( 
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علي نجيب عواد، القانون الدولي الإنساني والأمن الإنساني، الملتقى العلمي حول القانون الدولي الانساني   -2
 م.  2010 /13/5-11والأمن الإنساني، بيَوت 

الملتقى   -3 السياسي في الإسلًم، ورقة علمية مقدمة إل  اللجوء  المقصودي، مفاهيم  محمد بن أحمد بن علي 
 ، جامعة نايف للعلوم. الأمنية الرياض 3/9/2015-1لأمنية والسياسية والاجتماعية (العلمي )اللجوء وأبعاده ا

اللجوء   -4 تطور  عقلة،  التشريع  و محمد  دراسات و النزوح،  مركز  نظمها  ندوة  عمل  أوراق  والممارسة  الحماية 
 2002، تمور  18-14الهجرة السرية، جامعة اليَموك أربد  الأردن و النازحين و اللًجئين 

ل الدرادكة، التعريف بالإطار القانوني للجوء والمصطلحات ذات العلًقة في القانون الدولي،  يوسف هلً -5
 المملكة/الامنية الرياض  للعلوم العربية والاجتماعية" جامعةنايف السياسية وأبعادهالأمنية للجوء"العلمي  الملتقى
 م. 2015 /ايلول /3السعودية،  العربية

المركز القانوني لحركات المقاومة في القانون الدولي المعاصر الملتقىالدوليالخامس  مداخلة  هيثم موسى حسن،    -6
 -الشلف -بوعلي   بن  حسيبة  ،جامعة9-2010/11/10الإنساني(    الدولي  والقانون   الجزائرية  التحرير  )حرب
 الجزائر 

 تقارير ومنشورات دولية -و
 1977، 8اللجنةالتنفيذيةرقممفوضية الامم المتحدة للًجئين توصية 1التعليم الذاتي  -1
 2011جنيف  -في النزاع المسلح  منشورات  الامم المتحدة نيويورك الإنسان الحماية القانونية الدولية لحقوق  -2
 2004منشورات  الأمم المتحدة الطبعة الثانية  -المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي -3
ال -4 الذاتي  برنامج  ه  2تعليم  من  تحديد  لشؤون و حول  المتحدة  للًمم  السامية  المفوضية  اللًجئ 

 2005UNHCR/ 01/09اللًجئين
 2020تقرير ”الاتجاهات العالمية“ السنوي، والذي صدر عن المفوضية في عام  -5
 EASO،الصادر عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء 2020تقرير اللجوءلعام -6
تقرير عن القانون الدولي الانساني وتحديات النزاعات المعاصرة المؤتمر الدولي الحادي والثلًثون للصليب الأحمر   -7

 8201131IC/11/5.1.2كانون الأول/ديسمبر جنيف ص  1 –تشرين الثاني/نوفمبر 8والهلًل الأحمر  
 2001ولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسينتقرير لجنة القانون الد -8
والستون    -9 التاسعة  دورتها  في  الدولي  القانون  لجنة  رقم    2017تقرير  الملحق  الرسمية  الوثائق  العامة  الجمعية 

10(A/72/10 ) 
العف- -10 منظمة  استعرض    ) الدوليةو تقرير  بالتفصيل    18الذي  وفبراير   –حالة  يناير  في  وقعت  غالبيتها 

2020 - https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/ 

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/
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ما على اعتماد  عا20تقرير منظمة اليونيسيف عن وضعية الاطفال في العالم  طبعة خاصة بمناسبة مرور   -11
 اتفاقية حقوق الطفل  

الصادر عن المكتب الأوروبي لدعم  2020 تقريراللجوء لعام -12
tRepor-Asylum-https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASOEASO-اللجوء.

2020-Executive-Summary-AR.pdf 
صندوق الأمم المتحدة  UNFPA عبور إل الأمل نساء الهجرة الدولية   2006حالة سكان العالم  -13

 للسكان  
برنامج التعليم الذاتي –وحماية اللًجئين المفوضية السامية للًمم المتحدة لشؤون اللًجئين  الإنسان حقوق  -14

 2015ديسمبر 15المجلد الاول  5
المفوضية السامية لشؤون اللًجئين   -المعاييَ الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللًجئ و دليل الإجراءات  -15

 1979جنيف  
 2005UNHCR-11رقم–الجنسية وانعدامها –دليل البرلمانيين  -16
دليل التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  -17

 2000حدة نيويورك ،فيينا الأمم المت
  الإنسان العدالة الانتقالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مفوضية الامم المتحدة لحقوق  -18

 منشورات الامم المتحدة  نيويورك جنيف  
  58الدورة  الإنسان اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق  إلاكارتا شكينفلًديميَ ورقة عمل مقدمة 2014 -19

 2005/105وسيادة الدولة عملً بمقرر اللجنة الفرعية  الإنسان حقوق -ل وسيادة القانون والديمقراطية ،اقامة العد 
ورقة مناقشة اللجن ة التحضيَي ة للمحكم ة الجنائي ة الدولية صدرت سابقا بوصفها الوثيقة   -20

PCNICC/2002/2/Add.2 
ركز عصام فارس للسياسات العامة من الحقائق والارقام عن ازمة اللجوء السوري م 101ناصر ياسين  -21

 . 2018والشؤون الدولية الجامعة الاميَيكية بيَوت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللًجئين 
 النصوص القانونية

 القرارات الدولية:و المواثيق -1
 المواثيق الدولية: -أ

 .1948لحقوق الإنسان اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام علًن العالمي  .1
أكتوبر   24م في سان فرانسيسكو، والذي أصبح نافذا في 1945جويلية  26ميثاق الأمم المتحدة الموقع في  .2

 م 1945

https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Executive-Summary-AR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Executive-Summary-AR.pdf
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 A/CONF.183/9المتضمن في الوثيقة رقم:و نظام روما الأساسي لإنشاء محكمة جنائية دولية،  .3
الصادرة عن الأمم   E/5715/Rev.2الاجتماعي، الوثيقة رقم و النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي  .4

 .1992المتحدة، نيويورك،
العشرين المنعقد في كاب  و الدولية كما عدَّله المجلس الدولي في اجتماعه الثالث  و القانون الأساسي لمنظمة العف .5

 Pol 20/01/98/aرقم الوثيقة:  1997ديسمبر  19إل   12تاون بجنوب أفريقيا، في الفترة من 
المدنية   .6 بالحقوق  الخاص  الدولي  اعتمد  و العهد  للتوقيع  و السياسية  قرار  و التصديق  و عرض  بموجب  الانضمام 

مارس   23، تاريخ بدء نفاذ   1966ديسمبر    16( المؤرخ في  21-ألف )د  2200الجمعية العامة للأمم المتحدة  
 .49، وفقا لأحكام المادة1976

 . 1949أوت  12المرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في و اتفاقية جنيف الأول لتحسين حال الجرحى  .7
غرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في  أوت و مرضى و انية لتحسين حال جرحى اتفاقية جنيف الث .8

1949    . 
 .1949أوت  12اتفاقية جنيف الثالثة بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية في  .9

 . 1949أوت   12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  .10
 .1977الأول الإضافي إل اتفاقيات جنيف،الملحق )البروتوكول(  .11
المتعلق بحماية ضحايا  و 1949أوت  12الملحق )البروتوكول( الثاني الإضافي إل اتفاقيات جنيف المعقودة في  .12

الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في   1954المنازعات المسلحة غيَ الدولية. البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 
 . 1999سلح لعام حالة نزاع م

 . 1997سبتمبر/أيلول  1يونيو/حزيران  ودخلت حيز التنفيذ في  15اتفاقية دبلن" التي أقرت يوم  .13
التعذيب   .14 مناهضة  أو اتفاقية  المعاملة  ضروب  من  أو غيَه  القاسية  أو العقوبة  اعتمدتها  و اللًإنسانية  التي  المهينة 

 .1987دخلت حيز التنفيذ في و 1984في ديسمبر  39/46الجمعية العامة بموجب القرار 
أكتوبر    18الأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية  و اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة   .15

1907 
 1954ماي   14 اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .16
الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح بتاريخ    1954البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام   .17
26-03-1999 
نوفمبر    04الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا، روما في .18

1950 
 18/10/1907أعراف الحرب البرية و اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين   .19
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النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللًجئين اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها   .20
 ( 1950كانون الأول/ديسمبر   14المؤرخ في   -)د 428رقم 
اعتمد .21 اللًجئين  بوضع  الخاصة  يوم  الاتفاقية  بشأن    1951جوان    28ها  للمفوضين  المتحدة  الأمم  مؤتمر 

( ، المؤرخ في  5-اللًجئين وعديمي الجنسية، الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى قرارها رقم   )د
 1954أبريل  22، تاريخ بدء النفاذ: 1950ديسمبر  14
ا .22 التميز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  اعتمدت  الاتفاقية  التي  للتوقيع  و لعنصري  التصديق  و عرضت 

، تاريخ  1965ديسمبر    21( المؤرخ في  20-ألف )د  2106الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  و 
 . 19،وفقا للمادة 1969يناير    04بدء النفاذ: 

، اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب  22/11/1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سان خوسيه في   .23
  26، تاريخ بدء النفاذ:  1984ديسمبر    10المؤرخ في    39/46الانضمام إليها في القرار  و التصديق عليها  و التوقيع  

 (.1)27، وفقا للمادة 1987يونيه 
التعذيب   .24 مناهضة  مو اتفاقية  أغيَه  المعاملة  ضروب  أو ن  القاسية  أو العقوبة  اعتمدتها  و اللًإنسانية  التي  المهنية 

 1987دخلت حيز التنفيذ في و 1984في ديسمبر  39/46الجمعية العامة بموجب القرار 
لسنة   .25 الطفل  الاتفاقية    1989اتفاقية حقوق  هذه  للتوقيع  و اعتمدت  والانضمام بموجب و عرضت  التصديق 

 م1990سبتمبر   02وبدأ نفاذها في 1989نوفمبر  20المؤرخ في  25/44لأمم المتحدة قرار الجمعية العامة ل
في   .26 المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  طرف  من  الطفل  حقوق  باتفاقية  الملحق  الاختياري  ماي    25البروتوكول 

 ( 54/ 263) قرار الجمعية العامة  2000
 2004إعلًن القاهرة بشأن حماية الممتلكات الثقافية لعام  .27
 1998الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة  .28
الجزائر .29 المصادق عنها بالمرسوم  -اتفاقية  المؤرخ في  02/102كوبا  القانوني    06/03/2002،  المتعلقة بالتعاون 

 القضائي و 
 27/06/1994المؤرخ في  94/181اتفاقية دول اتحاد المغرب العربي المصادق عنها من الجزائر بمرسوم  .30
 2006جويلية  11إيرلاندا الشمالية ، الموقعة في و بريطانيا العظمى و اتفاقية التسليم بين الجزائر  .31
يوم   .32 اعتمدتها   ، اللًجئين  بوضع  الخاصة  الم  1951جوان    28الاتفاقية  الأمم  بشأن  مؤتمر  للمفوضين  تحدة 

قرارها رقم )دو اللًجئين   المتحدة بمقتضى  العامة للأمم  إليه الجمعية  الذي دعت  المؤرخ في 5-عديمي الجنسية،   ،)
 1954أبريل  22، تاريخ بدء النفاذ :1950ديسمبر  14
 2006ديسمبر   08تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك في و اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع  .33
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المدنية   .34 للحقوق  الدولي  اعتمد  و العهد  للتوقيع  و السياسية  الجمعية و التصديق  و عرض  قرار  بموجب  الانضمام 
م،   1976مارس    23تاريخ بدء النفاذ:    1966ديسمبر    16( المؤرخ في  21-ألف )د  2200العامة للأمم المتحدة  
 49وفقا لأحكام المادة 

 1950نوفمبر  04روما في  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اعتمدت في .35
 22/11/1969الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان اعتمدت في سان خوسيه في  .36
التصديق  و عرضت للتوقيع  و اعتمدت هذه الاتفاقية    1999اتفاقية الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة   .37

 . 1999في ديسمبر   ، المؤرخ 54/109الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة و 
المتعلقة بالتعاون القانوني   06/03/2002، المؤرخ في  02/102الجزائر كوبا المصادق عنها بالمرسوم  –اتفاقية   .38

 القضائي. و 
 م  27/06/1994المؤرخ في  94/181اتفاقية دول اتحاد المغرب العربي المصادق عنها من الجزائر بمرسوم  .39
، ثم عُدلت بقرار الجمعية  45/116المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين، أعتُمدت بمقتضى قرار الجمعية العامة   .40

 . 645852/88قانون الأجانب والحماية الدولية التركي رقم  العامة
 القرارات الدولية-ب
ين عن مخالفة القانون  م، بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤول1992في   808قرار مجلس الأمن رقم  .1

 S/RES/808(1993)الدولي الإنساني يوغسلًفيا، الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة رقم:
غيَ ذلك و قرار مجلس الأمن بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال إبادة الأجناس،  .2

م،  1994جويلية  08الصادرة في   S/RES/955من انتهاكات القانون الدولي الإنساني في رواندا، الوثيقة 
 .S/RES/955الوثيقة :

م، الذي دعى فيه الدول 2001جماع في سبتمبر  الذي أتخذ بالإ و م(  2011)   1373قرار مجلس الأمن رقم :   .3
 المؤسسية على التصدي للأنشطة الإرهابية. و الأعضاء تنفيذ عدد من التدابيَ الرامية إل تعزيز قدرتها القانونية 

حقوق  و قرار مجلس الأمن، المتعلق بإنشاء لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي  .4
 S/2005/60ار فور رقم: الإنسان في د

جمع الأدلة عن المخالفات الجسيمة  و القاضي بإنشاء لجنة الخبراء الخاصة بالتحقيق  780قرار مجلس الأمن رقم  .5
الصادرة   S/RES/780الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني بيوغسلًفيا، الوثيقة رقم و لمعاهدات جنيف 

 1992أكتوبر    12في 
م الخاص بالموافقة على النظام الخاص للمحكمة  1993-05-25( بتاريخ  827/93الأمن رقم )قرار مجلس  .6

 1993ماي  25الصادر في  S/RES/827الجنائية الخاصة برواندا رقم 
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م  2003-09-04بتاريخ   4819الذي اعتمده مجلس الأمن في جلسته رقم و 1505قرار مجلس الأمن رقم  .7
الوثيقة   1993" مدعيا عاما خاصا بمحكمة رواندا اعتبارا من جويلية وبكر جالو بتعيين السيد " حسين ب

S/RES/1505   1993سبتمبر   04الصادرة في. 
الخاص بإدانة إبادة الأجناس في رواندا، الوثيقة  1994الصادر سنة   935قرار مجلس الأمن رقم  .8

S/RES/935  1994جويلية   01الصادرة في . 
 S/RES/977م، الوثيقة 1995فبراير  22مة رواندا الصادرة في قرار مجلس الأمن المتعلق بمقر محك .9

 .05/12/1975المتضمن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني في  3375القرار رقم  .10
 السلبي للصراعات المسلحة على الأطفال. و م( بخصوص التأثيَ العام  1999)1261قرار مجلس الأمن رقم  .11
المتضمن و م، الصادرة عن الأمم المتحدة،  2002-07-12الصادر عن تاريخ    1422قرار مجلس الأمن رقم:   .12

أ التحقيق  عن  الدولية  الجنائية  المحكمة  امتناع  أو وجوب  عمل  أي  بشأن  مسئولين  و المقاضاة  جانب  من  إغفال 
 ساسي. سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام روما الأو موظفين حاليين أو أ

13. ( الوثيقة  المتعلق بالإرهاب،  الأمن  للأمم   S/RES/1456م(  2003قرار مجلس  الرسمي  الموقع  المنشورة في 
 المتحدة.

، المتضمن عدم جواز بدأ المحكمة الجنائية الدولية  2005مارس    31الصادر في    1593قرار مجلس الأمن رقم   .14
أ لمدة  و التحقيق  ا  12مقاضاة  تقدم مجلس  بتاريخ  بدء  الدولية،  شهرا،  الجنائية  للمحكمة  المعنى  بهذا  بطلب  لأمن 

 S/RES/1593الوثيقة رقم: 
رقم   .15 الأمن  مجلس  الاستعجال،  و م  2011لسنة    1970قرار  وجه  على  مستقلة  دولية  لجنة  إيفاد  المتضمن 

 S/RES/1970(2011)للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا الوثيقة 
بليبيا  و م  2011لسنة    1970س الأمن رقم  قرار مجل .16 الفصل و المتعلق  فيه بموجب  الذي تصرف مجلس الأمن 

الأمن  و السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد أن قرر أن الحالة في الجماهيَية العربية الليبية تشكل تهديدا للسلم   
 الدوليين. 

لمتضمن فرض العقوبات العسكرية رقم  او الذي أصدره مجلس الأمن بخصوص ليبيا  1973قرار  مجلس الأمن   .17
 S/RES/1973(2011)الوثيقة : 

 A/RES/63/87قرار الجمعية العامة المتعلق بالحظر الشامل للتجارب النووية بتاريخ  .18
، الذي أقرت بموجبه إعلًن  1970تشرين الأول/أكتوبر  24( المؤرخ  25-)د 2625قرار الجمعية العامة  .19

 المتصلة بالعلًقات الودية والتعاون بين الدول. مبادئ القانون الدولي 
م الصادر في الوثيقة 1992التي تبنته الجمعية العامة سنة  47/135قرار الجمعية العامة بخصوص الأقليات رقم  .20

 م.03/02/1992بتاريخ  A/RES/47/135رقم : 
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 2003ديسمبر /كانونالأول22الصادربتاريخ 153/ 58قرا ر الجمعية العامة  رقم  .21
 1973كانون الاول /ديسمبر 3( بتاريخ  28)د3407قرار الجمعية العامة رقم . .22
 بشأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان 23/3A/HRC/RES/23/3القرار  .23
 الخاص بتعزيز   و ، 2012أكتوبر  09الصادر في  21/4معية العامة للأمم المتحدة رقم قرار الج . .24
 A/RES/2443م، الصادر في وثيقة الأمم المتحدة رقم 1968قرار الجمعية العامة لعام  .25
 بخصوص قواعد القانون الدولي الإنساني،   44/24قرار الجمعية العامة المتضمن التوصية رقم  .26
 A/RES/244م، الصادر في وثيقة الأمم المتحدة رقم 1968م لعام1968ديسمبر  19الصادرة بتاريخ  و  .27
رقم   .28 العامة  الجمعية  الجنائية،  و ،  45/118قرار  المسائل  في  الإجراءات  نقل  بشأن  نوذجية  معاهدة  المتضمن 

 A/RES/45/118رقم:  م، الوثيقة1990ديسمبر   14الصادر في 
المتضمن إعلًن بشأن حقوق و م،  1992ديسمبر    18المؤرخ في    135/47قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   .29

 لغوية. و إل أقليات دينية و إثنية و الأشخاص المنتمين إل أقليات قومية أ
التزامات قانونية وعرفية على دولة  المتضمن فرض و A/Res/64/10قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  .30

 الاحتلًل. 
المتضمن اعتماد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل من طرف و 263/54قرار الجمعية العامة  .31

 م.2000ماي  25الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
م بموجب القرار   2006 مارس 15قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء المجلس حقوق الإنسان في .32

 A/RES/60/25الوثيقة رقم:  251/60
 A/RES/60/288، الوثيقة :2006سبتمبر  08قرار الجمعية العامة بتاريخ 

 م المتعلق إعلًن حماية الاشخاص ضد الاختفاء القسري 1992لعام 47/133قرار الجمعية العامة رقم  .33
الحريات الأساسية في سبيل و م بشأن حماية حقوق الإنسان 60/158قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  .34

-02-28الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ   A/RES/60/158مكافحة الإرهاب، الوثيقة رقم 
2006 . 

بموجب القرار   2006مارس  15في  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المنشأ لمجلس حقوق الإنسان 1 .35
 A/RES/60/251الوثيقة رقم : 251/60
 RC/Res/50الوثيقة رقم  2009قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإضافة جريمة العدوان بتاريخ فبراير  .36
الثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و وحمايةجميع حقوق الإنسان المدنية  .37

 A/HRC/RES/21/4الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان رقم الوثيقة: 
 2001يوليو، EC/55/200120توصيات مجلس الإتحاد الأوروبي ،  .38

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/A-HRC-RES-23-3_en.pdf
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 الأحكام القضائية: و .الفتاوى ج
، منشورات الأمم  1991-1948الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية و الفتاوى و موجز الأحكام  .1
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 ملخص الرسالة  

 

 الملخص: 
على مدار الزمن، قدرا من الأهمية والتعقيد إل أن أصبح وصفا قانونيا محكوما   كتسب اللجوء كعرفإ       

بسلطة الدولة، وفي ظل إنتهاك حقوق الأفراد و إنكار الحماية عليهم، لا يَد هؤلاء مخرجا لهم إلا الحماية الدولية 
  .1951ها إتفاقية جنيف لعامتالتي تضمن

لا أن أحكام إتفاقية جنيف الرابعة  إع مسلح قد يعصف بمركزه القانوني، كما قد يَد اللًجئ نفسه في ظل نزا        
 سري عليه كمدني وبوصفه كلًجئ، ماتبقيه مشمولا بحماية قواعد القانون الدولي الإنساني التي ت 1949لعام 

نتهاك حقوق الإنسان إراسخة في تحميل الدول مسؤولية  يبقى الحماية مستمرة ، في وقت أصبحت القناعة
  ومسؤولية  التملص من مسؤولية حماية اللًجئين.

  القانون الدولي الإنساني-لمسلحالنزاع ا -حقوق الإنسان  -الحماية الدولية  -الكلمات المفتاحية: اللجوء
Summary 
Over time, asylum as a custom has acquired a degree of importance and complexity until it 
became a legal description ruled by the state authority,. In the light of the violation of the 
individuals  rights and the denial of protection against them, they find no way out for them 
except International protection guaranteed by the Geneva Convention of 1951. A refugee may 
also find himself in a situation of an armed conflict that may afflict his legal status; however, 
The provisions of the Fourth Geneva Convention of 1949 keep him covered by the protection 
of the rules of international humanitarian law that apply to him as a civilian and as a refugee. 
Thus,protection keeps going on when the conviction has become firmly established in holding 
states responsible for human rights violations and the responsibility of evading the obligation 
to protect refugees 
Words keys- asylum- authority of the state- human rights- armed conflict- international 
humanitarian law  
Résumé: 
L'asile, en tant que coutume a acquis au fil du temps,un degre d’importance et de complexité 
jusqu'à ce qu'il devienne une description juridique régie par  l'autorité de l'État, Au vu de la 
violation des droits des individus et du de deni  de protection a leur encontre, la seule issue 
pour eux est  la protection internationale garantie par la Convention de Genève de 1951.  
Un réfugié peut également  se retrouver à la lumière d'un conflit armé pouvant affecter son      
statut juridique, mais les dispositions de la quatrième Convention de Genève de 1949                      
le maintiennent couvert par la protection des règles du droit international humanitaire qui 
s'appliquent à lui en tant que civil et en tant que réfugié, qui maintient la protection continue, 
à un moment où la conviction s'est fermement établie en tenant les États pour responsables de 
La violation des droits de l'homme et la responsabilité de se soustraire à la responsabilité de 
protéger les réfugiés. 
Mots-clés: asile - l'autorité de l'État - droits de l'homme - conflit armé - droit internationale  
humanitaire 
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